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أصل هذا الكتاب رسالة علميّة بعنوان: «التصحيح 
والترجيح لابن قطلوبغاء دراسة وعقیق». نال بها الباحث 
درجة الملاجستير ف الدراسات الإسلاميةء وأجيزت بتفدير: 
جیّد جذا مع التنویه» وقد تُوقشت بتاريخ ١٠/ربيع‏ الأول / 
۲ اه. الوافق: 1/1 /۲۰۰۱م. 


وكانت لحنة المناقشة والحكم على الرسالة مکونة من: 


- سماحة الفتي الشيخ خليل المَیْس / مشرفاً. 
- الأستاذ الدكتور رضوان السَيّد / مشرفاً. 

- الشيخ الدکتور امد ادن / عضواً. 

- الشیخ الدکتور أنس طبّارَة / عضواً. 


شكر وتقدير 
الحمد لله وکفی» والصلاة والسلام على النبي المصطفىء وعلى آله وصحبه 


ومن وفی » وبعد: 

فإني أشكر شكراً جزيلاً كل من أسدى إلى عوناً أو معروفاً خلال رحلة تحقیق 
هذا الكتاب» من توجيه أو نصح. أو زيارة لمكتبة أو إعارة لكتاب. 

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الكريم سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس 
حفظه الله » الذي أشرف على هذا العمل العلمي . 

والعرفان الجميل والشكر الجزيل إلى من كان لي عوناً على الطريق الذي 
ألتمس فيه علمأ: والديّ الكريمين» اللهم بارك فيهماء وارحمهما كما ربياني صغيراً. 

وأشكر إدارة مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية» التابع لجمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بیروت بما كان لها من يد في تأمين بعض النسخ المخطوطة 
لهذا الكتاب. 

كما أشكر إدارة المكتبة العامة في أزهر البقاع لتشجيعها على التفرغ للبحث» 
عبر تسهيل الإقامة في مبنى المكتبة . 

ولا اتسين أن آخص بالشكر والدعاء أساتذتي ومشايخي الفضلای الذين 
تتلمذت على أيديهم في أزهر البقاع» وفي كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى في 
بيروت» وفي بعض مساجد دمشق» وأخيراً فى المعهد العالى للدراسات الاسلامیت 
حيث كان هذا الجهد . ۱ ۱ 

أسأل الله العظيم القبول والتوفيق» والعفو عن الذنوب والتقصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ضياء 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل اليس 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد؛ وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

فإن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول 
الذي رجحه علماء مذهبه. ولا يجوز له اختيار أحد القولين أو الوجهين من 
غير نظرء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم وأيضاً فإن كلا من القاضي 
والمجتهد لا يحل لهما الحكم أو الإفتاء بغير الراجح. لأنه اتباع للهوى وهو 
حرام شرعاً. . 

وقد تقل عن ابن كمال باشا قوله: «لا بذ للمفتي أن يعلم حال من يفتي 
بقوله. . من حيث مرتبته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من بين 
طبقات الفقهاء. ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» 
وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين . . .2١‏ 

هذاء وللتمييز بين الروايات عن صاحب المذهب. والمفاضلة بين أقوال 
فقهائه لا بذ من تحصيل درجة فقهية تعرف عند أهل الاختصاص بطبقة 
أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القُدُوري ( 4۲۸ه) وصاحب 
الهداية 2 ۵۹۳ه) وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء 
بقولهم: هذا آولی. وهذا أصح روايةء وهذا أوضح درايةء وهذا أوفق 
للقياس ٠‏ وهذا أزفق للناس. . . 

وقد التزم هؤلاء في مصنفاتهم وضع القول الصحيح من المذهب الذي 
هو ظاهر الروایثت فيكون مافي غيرها مقابل الصحيح. مالم يصرّح 
بتصحیحه. فيقدم عليها لانها تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي . 


۷ 


1 مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس 


هذا وان اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين» لأن القولين 
نص المجتهد عليهماء بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من جهة 
المنقول عنه لا الناقل» بینما الاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا المنقول 
تنه . 

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الأحكام التي نض عليها المجتهد 
صاحب المذهب. بناء على ما كان فى عرفه وزمانهء قد تغيرت بسبب تخیر 
الزمان. أو فساد أهلهء أو عموم الضرورة. . من ذلك إفتاء المتأخرين بجواز 
الاستنجار لتعلیم القرآن. . وعدم الاکتفاء بظاهر العدالة. . وتضمین الاجیر 
المشترك وافتاژهم بتضمین الخاصب عقار الوقف والیتیم. . وغیرها من 
المسائل المبنية على العرف» لا على الحجة والبرهان. . 

وان عبارتي (التصحیح) و(الترجیح) مصطلحان فقهیان» يقصد بالأولى 
منهما ما صح نسبته من الاقوال إلى الامام أبي حنيفة رضي الله عنه» برواية 
کبار تلامیذه كأبي یوسف ومحمد بن الحسن . 

وأما (الترجیح) فیکون ما بين آقوال أصحابه الذین كانت لهم القدم 
الراسخة فى الفقه» حيث تمیّز المذهب الحنفی عن ساثر المذاهب الفقهية 
الثلاثة و جماعي» وان القضاء أو الافتاء بمقعضی مذهب الامام يتعيّن 
أن يكون بالقول الراجح في المذهب. لذلك كله اقتضى إفراد هذين 
المصطلحين بمصنف يكون عمدة في هذا الباب. 

وقد توجهت عناية العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفی سنة 
۹ إلى وضع مصنفه «الترجيح والتصحيح» على مختصر القدوري» 
- الذي یعتبر في مقدمة المتون المعتبرة في نقل المذهب - حيث عمد إلى ما 
ورد فيه من مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبیه وبيّن القول الصحیح؛ 
المعتمد في المذهب. 

وظل هذا الکنز مطويًا في خزائن المخطوطات حوالي خمسة قرون» حتی 
قيض الله تعالی له الباحث الفاضل الشیخ ضیاء يونس فاختاره لیکون موضوع 
آطر و حته العلمية لنیل درجة الماجستیر من المعهد العالي للدراسات الاسلامية 


مقدمة سماحة المفتي الشیخ خلیل المَيس ۹ 


| المقاصد/ . . وعکف عليه بشخف وصدق عزيمتة وآعطاه من الجهد ما 
یستحق. بحثا وتنقيباً واستقصاء وتحقیقً حتی آخرجه في حلة قشيبة زادت 
في قيمة هذا الکنز المضنون به على آهله. واستحق تقديراً لجهده العلمي 
الممیز. التنویه من اللجنة المناقشة حيث آوصت بطباعته» لیکون في متناول 
الباحئین ۰ ويعمّ نفعه بين طلبة العلم الشرعي» علما بأن هذا البحث هو باکورة 
عمله العلمي» كما أن الباحث هو في مقدمة من حصّل رتبة الماجستیر من 
خريجي أزهر البقاع واننا لنرجو الله تعالی أن يحسن مثوبته» ویجعل هذا 
العمل مقبولاً ومبارکا كما بورك في الکتاب الاصل (متن القدوري) والذي 
رف من قبل ابن قطلوبغا لخدمته» بحيث صار عمدة لكل من جاء بعده من 
الفقهاء وفي مقدمتهم ابن عابدين رحمه الله. . والذي اتخذ من «التصحيح 
والترجیح» مرجعا لا يكاد يتجاوزه في رسالته (رسم المفتي)» ومادة علمية 
غزيرة لحاشيته (ردٌ المحتار) . 

ونأمل أن يكون هذا الجهد من الباحث الفاضل منطلقا له فى مسيرة 
البحث العلمي. تحقیقا وتصنيفا وإبداعا مميّزاً بإذنه تعالى E‏ ولي 


التوفیق . 
وکنبه 
غزة ذي القعدة سنة ۱۶۲۲ه مفتي زحله والبقاع الغري 
القابل ۱۵ کانون الثاني سنة ۲۰۰۲م مدير آزهر لبنان وأزهر البقاع 


الشیخ خلیل اليس 


مقذمة التحقيق 


الحمد لله وفق للفقه في الدّين من أراد به خيرًا من عباده المؤمنين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين» ورضي الله عن 
الخلفاء الاربعة الراشدین» ورَحم الأئمة الأربعة المجتهدین» وكل من سار على 
نهجهم إلى یوم الدین . 

وبعد؛ فلقد اتفقت الامة في عصورها المتعاقبة» على الرجوع إلى أحد 
المذاهب الفقهية الأربعة المتّبّعة» إذ ان هذه المذاهب ورغم اختلافها في کثیر من 
المسائل العمليّة» لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الکرام ولم تجد عن 
مناهجهم في استنباط الأحكام» وقد اعتبر العلماء الخلاف الفقهي خصيصة لهذه 
الأمة» وتوسعة في شریعتها السَمحة. 

وإنه لمن حكمة الله ورحمته أن آودع في آصول هذه الشريعة قواعد كلية 
ومبادئ عامة» كفيلة بتنظيم حياة الناس في الأزمنة والأمكنة كافة» «ولو التزمنا ألا 
نحكم [بحكم] الا حتى نجد فيه نضّاء لتعطلت الشريعة» فان التصوص فيها قليلة. . 
وإنما هي الظواهر والعمُومات والأقيسة)”''. ولمّا تعدّدت الاجتهادات”'" فى القواعد 
والمسائل الأصولية المستنبطة كان لا بذ من تعدد اون في ين الا گام 
فتنوّعت المذاهب الفقهية. فاجتهد علماء المسلمین من بعد في دراسة تلك 
المذاهب وتنقیحها وبیان أصولها وفروعها. . 

ولقد حظي مذهب الامام آبي حنيفة -رحمه الله- بعناية خاصة منذ مراحل 


. «الجامع لاحکام القرآن» للامام القرطبي 5/ ۰۲۸۹ وما بين الحاصرتین زيادة من المحمق‎ )١( 

(۲) إن التصوص الشرعية ليست على مرتبة واحدة من حيث الثبوث والدلالة» إذ منها ما هو قطعی 
الثبوت؛ قطعي أو ظنيّ الدلالة» ومنها ما هو ظنيّ الثبوت؛ قطعي أو ظني الدلالة» والاختلاف في 
تفسیر الظنْيّات لا بُدّ واقع فطرةً وخلقة» لاختلاف طبيعة العقول .. 


۱۱ 


۱۲ مقدمة التحقيق 


تدوينه الأولى» حيث أيّد الله تعالى الإمام بأصحاب أئمة مجتهدین» بحثوا معه 
المسائل ودوّنوا معه الكتب» إذ «كان أصحاب آبی حنيفة الذين دوّنوا معه الكتب 
أريعيق رجلا کیراخ الکیراج ۷‏ . ۱ 

ثم صئّف الامام محمد بن الحسن الشيباني کتبّا تلقّاها علماء الأمصار من بعده 
بالرضا والقّبول» وكانت عمدة المذهب الحنفي» ومرجعًا لمن ألف في الفقه من 
بعده» وهي الكتب التي سمیت بظاهر الرواية» وقد قيل في شأنها: «إن القاضي 
المقلّد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية» لا بالرواية الشاذة» لا أن 
ینضوا على أن الفتوى علیها»۲۳. وكتب ظاهر الرواية ستة: «المبسوط والزيادات» 
والجامع الصغیر» والسيّر الصغیر » والجامع الكبير» والسير الکبیر»؛ وقد يسمونها 
مسائل الأصول» وهي مروية عن الامام محمد بالأسانید الصحيحة الثابتف» وهي ما 


ثم جمع الحاکم الشهید (- ۳۳۶ه) کتب محمّد الستة في کتاب «الكافي» ولقي 
كتابّه هذا الکثیر من التقدیر تبعًا لأصولهء قال العلامة ابراهیم البيري (- ۱۰۹۹ه) 
في «شرح الأشباه»“ : «اعلم أن کتب مسائل الأصول: کتاب الكافي للحاکم 
الشهيد» وهو کتاب معتمد في نقل المذهب». وقد شرحه جماعة من العلماء منهم 
شمس الائمة السرخسي ( ۸۳:ه) وهو الشرح الذي اشتهر ب: «مبسوط 
السرخسي»» وقد نال كذلك الثّقة والاعتماد في المذهب حيث «لا یعمل بما 
یخالفه» ولا رکن إلا اليه ولا یفتی ولا یعوّل إلا عله : 


ولقد حرص الأئمة الفقهاء قدیمّا کالامام أبى جعفر الطخاوي ( ۳۲۱ه)» 
والامام آبي الحسن الكزخي ( ۳4۰ه). والامام أبي الحسین القُدُوْرِي ( 1۲۸ه) 
علی وضع مختصرات تجمع مسائل الفقه المعتمدة» وتضبط آقوال الفقهاء المعتبرة 
في المذهب» مع الدقّة في العبارة والتمحیص في الصياغة. فجاءت کتبهم موجزة 
(۱) «خشن التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف القاضي» للكوثري ص ۰۱۲ وفيه أن الخبر المذکور رواه 

الامام الطحاوي بسنده إلى المغيرة بن حمزة. 

)۲( رسالة «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين - ١5 / ١‏ . 
(۳) انظر: «رد المحتار على الدر المختار»» للعلامة ابن عابدين ۱ وارسم المفتي» له EIA‏ 


(4) ونقله في : «رد المحتار» ۱/ 4۸۰1۷ وارسم المفتي» .٠١ /١‏ 
(۵) «حاشية ابن عابدین» ۰1۷/۱ 58. 


مقدمة التحقیق ۱۳ 


العبارة جامعة الإشارة» حتی یسهل على طالب العلم أن یستظهرها بأیسر طریق 
وفي أقل زمن . 

ولج كان من ول المختصرات من کبار الفقهاء وحذاق الأئمة» وقد التزموا 
فیها إيراد الراجح والمقبول في المذهب صارت متونهم «موضوعة لنقل المذهب 
مما هو ظاهر الروایة» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول في صحتها وعدالة 
رواتهاء «وقد تواترت عن مصنفیها كما لا یخفی ۰ ٩۳۹۰‏ . 

واهتم عامّة علماء المسلمین قديمًا وحديثًا بتلقین النشء وتحفیظهم تلك المتون 
المختصرة الجامعت لتکون نواةً صالحة أو ركنا ثابنًا لما یمکن أن یبنی علیها من 
فقه وعلم . یقول الامام فخر الاسلام قاضي خان ( 597ه): «ينبغي للمتفقه أن 
يحفظ کتابّا واحذا من کتب الفقه دائمّاء ليّتيسَر له بعد ذلك حفظ ما يسمع من 
رو ۱ 


ثم اتسع اهتمام العلماء بالمختصرات» وصنفوا لها شروخا کثیرة بل ان 
آسلوب كتابة «الشروح» و«الحواشي» في التصنیف الفقهي كان هو الأسلوب 
المعتمد الغالب عبر قرون عدیدة. 

ومع انتشار حركة الشروح هذه» ومع جهود العلماء الكبيرة في تنظیم الابواب 
الفقهية وجمم شتات المسائل وتعلیلها وتخریج الحوادث والنوازل على الأصول» 
يتبيّن للناظر مدی اختلاف الروایات وأقوال الأئمة فى آغلب المسائل» وتشغب آراء 
المجتهدین في المذهب والمخرّجين عليه حول ما استجد من الوقائع . 

لهذا. دعت الحاجة إلى ظهور أسلوب جدید في التأليف والکتابة» ونمط غير 
مسبوق في التعلیق على المختصرات. من شأنه تقریب تلك المسائل - المختلف 
فیها - للطلاب. بیان القول الصحیح المعتمد في المذهب سواء إذا تعذدت آقوال 
الامام في مسألة» أو عند اختلاف الائمة - آبی حنيفة وأصحابه » أو عند اختلاف 
الرواية عنهم في مسألة من المسائل» وإظهار الرأي الراجح من بين الاراء الاجتهادية 
المختلفة» فیکون ذلك المصلّف ضابطا لفتاوی المفتین» وموحُدًا لأقضية القضاة 


(1) «رسم المفتي» ۱/ ۳۷: 
(۲) «حاشية ابن عابدین» 55/١‏ . 


)۳( «تعلیم المتعلم طریق التعلم»» للزئوجي» ص ۸۲ . 


١‏ مقدمة التحقيق 


الحاكمين» فلا يُعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح اتباعًا لرأي قد يقوده الهوى . 
وكان على من استشرف في نفسه الملكة الفقهية» والقدرة على الاجتهاد أو 

استحضار أقوال المجتهدين وأصحاب الترجيح» أن يفرد كتابًا بالتصنيف يبرز فيه هذا 

النوع من المسائل تيسيرًا للطلاب المبتدئين» وتقريبًا للعلماء المتفقّهين «وَإِنْ كان 

ذلك موجودا في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم يصل إلى 
200 

تلك . 


وبالفعل؛ كان أوّل من سبق إلى هذا النوع من الدراسة المتخصّصة في المذهب 
الحنفي”"' هو العلامة الفقيه المحدّث الشيخ قاسم بن مُطلُوبُعا رحمه الله تعالى» 
حيث ألّف كتابه هذا: «التصحیح والترجیح» وجمع فيه مختلف الأبواب الفقهية 
تبعًا لمسائل «مختصر القدوري»» مصحَحًا القول المعتمد؛ وذلك وَفْق منهج ذكره 
في تقدمته للکتاب» مع زيادات وتعليقات وتحقیقات. . 

ولقد رأيت من واجبي - وأنا آخدم كتابًا في الفقه على مذهب الامام آبي 
حنيفة» رضي الله عنه - أن أصذره بدراسة أذكر فیها بعض مناقب الامام أبي حنيفة 
النعمان» وكيف دون مذهبه. . وطبقاتِ الفقهاء في المذهب الحنفي؛ وآنواع 
المسائل فيه» ثم الکلام على مختصر القدوري إذ هو الأصل الذي اعتمد عليه 
مصنف "التصحیح والترجیح» للتعلیق على مسائله الخلافية. وهو ما شکل المدخل 
للکتاب . 

ثم آتبعت هذا المدخل بدراسة حول الکتاب وقسمتها إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول؛ ترجمت فيه للشیخ قاسم بن قطلوبغا ترجمة موسعة» وذکرت 
مکانته بين العلماء» كما فصّلت القول في بیان کتبه ورسائله . 

ثم الفصل الثاني وهو دراسة علميّة لکتاب «التصحیح والترجیح»» وفيه ثلاثة 
مباحث ؛ المبحث الأول: آهمية کتاب التصحیح. والمبحث الثاني : حول مسألة 
الترجیح في المذهب الحنفي» والمبحث الثالث : منهج المؤلف في کتابه . 
10 حو E A‏ 
( يشير المصنف رحمه الله تعالی في آواخر مقدمته ص ۰۱۳۲ إلى أنه وضع هذه التصحيحات» تأسَيًا 


بما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم وقد ذكرت أمثلة على ذلك عند التعليق على الموضع 
المذكور من المقدمة. 


مقدمة التحقیق ۱ 


آما الفصل الثالث فهو دراسة وصفيّة لکتاب «التصحیح والترجیح!» وقد بحثت 
فيه الأمور التالية : تسمية الکتاب. تاريخ تألیفه» وصف النسخ المخطوطة المعتمدة 
في التحقیق» وأخيرًاء عملي في التحقیق. . 

أسأل الله تبارك وتعالى القبول والتّوفیق والسّدادء والحمد لله ولا وآخرا. 


وكتبه: 
ضياء يونس يونس 
لالا ‏ البقاع - لبنان 
dyyb@ maktoob.com‏ 
۲ھ / ام 


الدخل 


- الامام آبو حنيفة» وسنده في العلم : 


یقول التابعي الجلیل مسروق بن الأجدع رحمه الله : «شاممت آصحاب رسول 


وأبي الدرداء وزید بن ثابت» ثم شاممت السَّنّة فوجدت علمهم انتهی إلى علي وعبد 
5 )1( 
الله . ۰ . 


وعبد الله» هو ابن مسعود رضی الله عنه الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عندما آرسله إلى الكوفة : «إني قد بعشت إليكم بعمار بن یاسر فير وعبد 
الله بن مسعود معلَّمًا ووزيرًا. . فاقتدوا بهما واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
علق ا م 

ولقد عني ابن مسعود بتفقیه امل الکوفة وتعلیمهم القرآن منذ آن بنیت تلك 
المدينة سنة: (۱۷ه) إلى آواخر خلافة عثمان رضي الله عنه» عناية لا مزيد عليهاء 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقرّاء والفقهاء والمحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل 
العلم"" عدد من تتلمذ على يديه نحو أربعة آلاف عالم وتلميذ. . حتى إن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما انتقل إلى الكوفة سر من كثرة فقهائها وقال: «رحم الله 
ابن أمّ عبد قد ملا هذه القرية علمًا “». 


وكان من أبرز فقهاء الكوفة من التابعين: علقمة بن قيس التَحعي المتوفى سنة 
7هء قال عنه ابن مسعود رضي اله عنه: «لا أعلم شيئًا الا وعلقمة يعلمه»””'» وان 
من أبرز من تفقه على علقمة: إبراهيم بن يزيد النخعي» العالم التابعي الامام 


)۱( قال الحافظ الهيثمي في : «مجمع الزوائد» ١17٠/4‏ : «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح» غير 
القاسم بن معين وهو ثقة». 

(؟) «طبقات ابن سعد» 5/ ۰۷ ۸ . 

(۳) هو الإمام السرخسي في «المبسوط» /١5‏ ۰۸ 

(4) انظر: «فقه أهل العراق وحديثهم»؛ للإمام الكرثري» ص ۵۲. 

(5) المرجع السابق» ص 505. 


۱۷ 


۱۸ المدخل/ الامام أبو حنيفة وسنده في العلم 


المتوفى سنة ٩۱‏ ه. الذي قيل فيه : «إنه ما ترك أحدًا أعلم أو آفقه منه». وکان 
الفقيه المجتهد حماد بن مسلم بن يزيد ( ۱۲۰ه) من أخص تلامذة إبراهيم 
النخعي» بل هو أنبلهم وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي . ولقد لازم 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» هذا الإمام الجليل ‏ حمادًا ‏ ثماني عشرة سنة( 
فاستفاد من علمه وأدبه الکثیر . 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»“ : «فأفقه هل الكوفة: علي وابن مسعودء 
وأفقه أصحابهما: علقمةء وأفقه أصحابه: إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم: حمّاد» 
وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة»! . 

وفي تاريخ بغداد“ للخطيب البغدادي» بسنده إلى أبي حنيفة قال: «دخلت 
على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: يا أبا حنيفة» عمّن أخذت العلم؟ قال: 
قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عباس» قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ» استوثقت ما شئت يا 
آبا حنيفة . .4. 

وآبو حنيفة هو: النْعْمان بن ثابت بن المرژبان. الامام الأعظم والعلامة 
الاشهر. أحد کبار المجتهدین فى عصر التابعین» ولد فى الكوفة سنة: ثمانین 
وتوفي في بخداد سنة : ی مناقبه کثيرة وفضائله جليلة» وآقوال العلماء 
في مدحه وبيان مكانته وحسن سيرته. . مما یضعب حصره جداء بل إن الكتب 
والدراسات التي عنيت بشأنه لا زالت تتوالى حتى اليوم . 


يقول عبد الله بن داود الخُرَيْبِي رحمه الله: «يجب على أهل الإسلام أن يدعوا 
الله لأبى حنيفة فى صلاتهم! ودک حفظه السن. والفقه»۳؟. 
بي یب دن بهم و ِ و 


۱۳( عن شعيب بن الحبحاب قال: : «کنت فيمن دفن إبراهيم النخعي» > فقال الشعبي ‏ عامر بن 
شراحيل -: أدفنتم صاحبكم ؟ قلت: : نعم» قال : آما إنه ما ترك أحدًا أعلم منه أو أفقه منهء قلت: 
ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعم» ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكوفة ولا من أهل 
الحجاز. .» كذا في «سير أعلام النبلاء» ۵/ ۰8۳۱ وانظر «طبقات ابن سعدا 5/ 7584 

(۲) «سير أعلام النبلاء» ۰1۰/۲ .5١‏ 

(۳) «تاريخ بخداد» ۱۳/ ۳۳۳. 

.1۵ /5 )8( 

. ۳۳۶ ۱۳ )۵( 

(5) «تاریخ بغداد» ۱۳/ ۳44. 


المدخل/ تلاميذ الإمام أبي حنيفة ۱۹ 


- تلاميذ الإمام أبي حنيفة : 

قال الإمام آبو المژید الخوّارزمي في مقدمة كتابه «جامع العا بسنده 
إلى قاضى القضاة أبى بكر عتيق بن داود اليمانى رحمه الله تعالى أنه قال وهو يذكر 
مناقب ی ا «هو إمام الأئمة تا زاب ضخم اللْسِيعَة ۰*۳ السابق إلى 
تدوین الشريعة» ثم أيده الله بالتوفیق والعصمة فجمع له من الاصحاب والائمة 
عصمة منه تعالى لهذه الأمة ما لم يجتمع في عصر من الأعصار في الأطراف 
والأقطار. 

منهم ذو الفقه والدراية المعتّرف له بعلم الحديث والرواية» إمام المسلمين 
وقاضي قضاة المؤمنين : آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الفهم والبيان» الماهر في علمي الفقه واللسان العالم الرباني: 
محمّد بن الحسن الشيباني» رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الذكاء الباهر والعلم الزاهر: زفر بن الهذيل التميمي العَنْبري . 

ومنهم الفاضل النزيه والكامل الفقیه : الحسن بن زياد اللولژي» رحمه الله . 

ومنهم الفقيه البصیر » المقرّ له بالتفسيرء الورع الفصاح: وكيع بن الجرّاح . 

ومنهم الفقيه الكامل» الماجد الورع الزاهد: عبدالله بن المبارك المروزي . 

ومنهم آزهد الأئمة» وراهب هذه الأمة: داود بن نصير الطائي رحمه الله . 

ومنهم إمام أئمة حديث النبي: حفص بن غياث النخعي» رحمه الله تعالى. 

ومنهم الإمام المعظم : والعالم المقدم: محمد بن زكريا بن أبي زائدة. 

ومنهم: الإمام ابن الإمام حمَّادُ بن أبي حنيفة» ويوسف بن خالد السمتي؛ 
وعافية بن يزيد الأودي» وحبان» ومندل» ابنا علي» وعلي بن مسهرء والقاسم بن 
معن بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود» وأسد بن عمرو البجلي قاضي واسطء 
ونوح بن أبي مریم الجامع» وغيرهم ممن يطول ذکرهم» رضي الله عنهم». 


۰۱۳۳ ۰۱۳۲/۲ وانظر «مناقب الإمام الأعظم». للموفق المكي‎ ۳۲ ۰۳۱/۱ )١( 
)٩۹۲ ۰۹۲۳ اعطاء الدسیعة : للعطية الجزيلة . (القاموس المحیط ص‎ )۲( 


۲۰ المدخل/ تدوين مذهب أبي حنيفة 


- تدوين مذهب أبى حنيفة : 


حدّث الامام الطحاوي بسنده إلى أسد بن الفرات أنه قال: «كان أصحاب آبي 
حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلاء فكان في العشرة المتقدمين: أبو یوسف» 
وزفر بن الهذیل» وداود الطائي» وأسد بن عمروء ويوسف بن خالد السمتي» 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الذي كان یکتبها لهم ثلاثين سنة۲۲(6. 

وعن المغيرة بن حمزة: «کان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب: 
أربعين رجلا کبراء الكبراء»" . ۱ 

وقال الموفق المكي”": «وضع آبو حنيفة - رحمه الله تعالی - مذهبه شوری 
بينهم» لم یستبد فيه بنفسه دونهم» اجتهادًا منه في الدین» ومبالغةً في النصيحة لله 
ورسوله والمژمنین» فكان يلقي مسألة مسألة» یقلبهم ويسمع ما عندهم ويقول ما 
عنده» ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى یستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها 
القاضي أبو يوسف في الأصول»*. 

وقال أسد بن عمرو: «كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي 
هذا بجواب وهذا بجواب» ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من کثب 
- أي من قرب -» وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الدیوان»(*. 

وقال يحيى بن معین» عن الفضل بن دكين» سمعت زفر يقول: «كنا نختلف 
إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا نکتب عنه» قال زفر: فقال 
يومًا أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد 


۰۱۲ انظر: «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للإمام الكوثري» ص‎ )١( 

(0) ذكره الكوثري في «حسن التقاضي» ص ۱۲. 

(۲) في : «مناقب الامام الاعظم» ۲/ ۱۳۳. 

43 ذکر الخوارزمي في «جامع المسانید» ۰۳۳/۱ بسنده إلى وکیع بن الجراح» أن رجلا قال : «أخطأ 
آبو حنیفة! فقال وكيع : كيف يقدر آبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي یوسف وزفر ومحمد» في 
قیاسهم واجتهادهم ومثل يحبى بن زکریا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا علي» 
في حفظهم للحديث ومعرفتهم به» والقاسم بن معن يعني ابن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ في معرفته باللغة والعربية» وداود بن نصير الطائي وفضيل بن عیاض في زهدهما 
وورغيهها: ۰ من كان أصحابه هؤلاء وجلساؤه» لم يكن لیخطی» لأنه إن أخطأ رقوه إلى الحق». 

)0( «حسن التقاضي» ص ۰۱۲ 


المدخل/ طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفي ۳۱ 


9 3 50 جه ع 11 ی ۳1 ۰ ۰ 6 ا هھ 
آری الرأي اليوم وأتركه غذا» وأرى الرأي غذا وآترکه في غده» " اه. قال الكوثري 
بعد هذا النقل : «انظر كيف كان ینهی آصحابه عن تدوین المسائل |ذا تعججل آحدهم 
بکتابتها قبل تمحیصها كما يجب» فاذا أحطت خبرا بما سبق» علمت وجاهة ما 
یقوله الموفق المكي أنه وضع آبو حنيفة مذهبه شوری بینهم. .22 إلخ كما سبق . 

وهكذاء یمکن لنا أن نستوحی من هذه النقول أن الاجتهاد في المذهب الحنفي 
لم يكن اجتهادًا فرديًا لإمام المذهب» انما كان اجتهادًا جماعيّاء کثرت فيه الأقوال» 
ودونت فيه الآراء عن الأصحاب إلى جانب آراء إمامهم» وهو ما يؤكد فكرة 
«الشورى» في تدوين المذهب. يقول الشيخ وهبي سليمان غاوجي"*: «وإنها ‏ 
لَعَمر الله - دراسة منهجية حرّة شريفة» يظهر فيها احترام الآراء» ويشتغل فيها عقل 
الحاضرین من التلامذت يدل کل بدلوی ويذكر ما يرى لرأيه من حججة» ثم یعقب 
هو على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو الرأي» ویصوب صواب أهل الصواب ویویده 
بما عنده من أدلة. . فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من 
العسير نقدها فضلاً عن نقضهاء والله الهادي الموفق إلى الخير». 

ولقد كان أحسن أصحاب آبي حنيفة تدویئا لأقواله واجتهاداته من بعده: 
الرواية» وقد ذكر فيها رأيه» ورأي أبي يوسف» بعد قول أبي حنيفة” "2 ثم توجه 
المشايخ إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبًاء وتخريخا وتاسيسا: 


- طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفى : 


لا بد للمفتي المقلّد أن يعلم حال من يفتي بقوله» حتى يكون على بصيرة وافية 
تمكنه من التمييز بين القائلین المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين 
المتعارضين» «ولحاجته إلى معرفة من اعتبر قوله فى انعماد الإجماع في محل 
الاتفاق والاجتماع ویعتد به فى الخلاف فى محل الافتراق والاختللاف» وافتقاره 
إليه في الترجیح والاعمال عند تعارض الأقوال بقول آعلمهم وأورعهم في 
(۲) في کتابه : «أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء» ص ۰16 (بتصرف). 
(۳) وفي فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا: أن ما لم يحكِ محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعًاء كما ذكر 

المحقق الكمال بن الهمام . (انظر «رسم المفتي» لابن عابدین .)١9/1١‏ 


"۲ المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 


الأحوال»"؟ الا أنه لم يُنقل عن المتقدمین تقسیم الفقهاء إلى مراتب وطبقات ون 
كان البعض قد وصف بالاجتهاد في المذهب. أو بأن له تخریجات أو ترجیحات . 

والتقسیم الذي شاع وتداولته کتب الحنفية هو الذي وضعه أحمد بن سلیمان 
الشهیر بابن كمال باشا"" في القرن العاشر الهجري» وتبعه الحَنائي علي بن أمر 
الله" في کتابه «طبقات الحنفیة» وقال فيه : «کذا حقّقه بعض الفضلاء من 
المتأخرین؟ ثم اعتمده غير واحد من بعد» من آبرزهم العلامة ابن عابدی(۶ رحمه 
الله في رسالته في رسم المفتي . . 


إلا أن هذا التقسیم لم یسلم من النقد فقد اعثرض عليه من وجوه. وسنذکر 
آولاً کلام ابن كمال باشا بحروفه ثم نورد بعض ما تُعقّب به عليه . 
قال هة اش ۷۰ (الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع» كالائمة الأربعة ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة 
الكتاب والسنة والإجماع والقیاس» على حسب تلك القواعد من غير تقليد أحد في 
أبي حنيفة - رحمهم الله - القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على 
حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة رحمة الله عليه وعيّنهاء فإنهم وان 
خالفوه في بعض الأحكام الفرعية لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول» وبه يمتازون 
000( من : «طبقات الحنفية» لعلي بن أمر الله الحنائي» مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق رقم 286٠‏ 
الورقة رقم 4. 
() توفي سنة ۹4۰ه كما في الأعلام ۰۱۳۳/۱ وفيه أنه صنف طبقات الفقهاء (مخطوط) وطبقات 
المجتهدين (مخطوط). 
(۳) المتوفى سنة ۹۷۹ كما في الأعلام ۰۲6/6 ۰۲1۵ وفيه: البخثالي. 
(5) الورقة رقم .١١‏ 
)2( هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي. فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره» ولد سنة ۰۱۱۹۸ وتوفي سنة ۱۲۵۲ه رحمه الله تعالی . (الأعلام 5/ 4۲). 


(5) ۰۱۱/۱ ۱۲ (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدین). 
(۷) نقل نص رسالة ابن كمال باشا هذی الإمام الكوثري في هامش : «حسن التقاضي» ص ۲۵ - ۲۷ . 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ۲۳ 


عن المعارضین في المذهب ویفارقونهم كالشافعي ونظرائه المخالفین لابي حنيفة 
رحمة الله عليه في الأحكام غير المقلدین له في الاصول . 

الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوائي 
وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم» 
فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول› لكنهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه» على حسب أصول قررها 
ومقتضى قواعد بسطها. 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأصحابه» فإنهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاًء لكنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم المآخذ يقدرون 
على تفصيل مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب أو واحد من أصحابه المجتهدين» برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة 
على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله: 
كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي» من هذا القبيل. 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدین» كأبي الحسين القُدذُوري وصاحب 
الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم: هذا أولى» 
وهذا أصح دراية» وهذا أصح روایة» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس . 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية» والروايات النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين كصاحب «الکنز» وصاحب «المختار» وصاحب الوقایة» وصاحب 
«المجمع»» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

السابمة: طبقة املد الذین لا یقذرون علی ها كر ولا یفرقون بين 
العجاف والسمین والشمال من الیمین» بل یجمعون ما یجدون» وهم کحاطب ليل 
فالویل لهم ولمن قلدهم كل الویل . والحمد لله أوّلا وآخرا» اه. 

قال الامام الكوثري رحمه الله"۲: ولم يصب ابن الکمال الوزیر في ترتیب 


)۱( في حسن التقاضي ص ۰۲ ۰.۳6 


۲٤‏ المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 


الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وان لقى استحسانًا من المقلّدة بعده» وقد 
تعقبه الناقد العصامي الشهاب المَرْجاني”'' في كتابه: «ناظورة الحق»» بهدم الأمرين 
- الترتيب والتوزيع معًا ‏ فعاد الأمر إلى نصابه بتحقیقه فجزاه الله عن العلم خيرًا». 

ومما قاله الشيخ شهاب الدين المرجانى فى رده رحمه الله : «. . ومهما 
تسامحنا معهم ‏ ابن كمال ومن تبعه ‏ في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب 
السبع ‏ وهو غير مسلم لهم فلا یتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 
المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات». ثم أخذ يبيّن 
درجة العلماء الثلائة أبي يوسف ومحمد وزفر في الاجتهاد وأنهم قد يخالفون أبا 
حنيفة في قواعد الأصول وأن حالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي 
وأمثالهما فليسوا بدونهماء وقال :غير أنهم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم 
لمحله ورعايتهم لحمه تشمروا على تنویه شأنه وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج 
لأقواله وروايتها للناس. . لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ 
بقوله وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي. . ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين 
کالائمة الثلاثة والأوزاعى وسفيان وأمثالهی لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
المطلق في الشرع. ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس 
والاحتجاج لها بالنص والقیاس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الامام آبي 
شمه حالما ۳۷۸ : 

ثم انتقل المرجاني لمناقشة ابن كمال فى تعيين رجال الطبقات على هذه 
مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع لیس بشيء فان ما خالفوه فيه من 
المسائل لا يعد ولا یحصی. ولهم اختیارات في الأصول والفروع وأقوال مستنبطة 
بالقیاس والمسموع. واحتجاجات بالمنقول والمعقول» على ما لا يخفى على من 
تتبّع کتب الفقه والخلافیات والأصول. . 

ثم إنه عد آبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدین الذین لا یقدرون على 
(۱) هو شهاب الدین بن بهاء آلدین المَرْجاني القزاني» دراسته في بخاری وسمرقند» وتخرج على يديه 

کثیر من العلمای توفي سنة ۱۳۰۲ه رحمه الله تعالی» (الاعلام ۳/ ۱۷۸). 


)۲( احسن التقاضی ۰ ص .A‏ 
(۳) «حسن التقاضی» ص ۸۸. 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ۲۰ 


الاجتهاد أصلاء وهو ظلم عظیم في حقه وتنزیل له عن رفیع محله وغض منه وجهل 
بيّن بجلالة شأنه في العلم. . ومن تتبع تصانیفه والأقوال المنقولة عنه عَلِم أن الذین 
عدهم من المجتهدین من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لابي بكر الرازي. . 

ثم نه جعل القُّدُوري وصاحب الهداية من صحاب الترجیح» وقاضي خان من 
المجتهدین؛ مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمائا وکونه أعلى منه کعبّا وأطول 
باعا. . وأما صاحب الهداية فکیف ينزل شأنه عن قاضي خان بمراتب؟ بل هو أحق 
منه بالاجتهاد وأثبت في آسبابه وألزم لأبوابه. 

هذا ولم یحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والسادسة» وليت شعري 
بأي قياس قاسهم ووجد هذا التفاوت بینهم؟ . 

والحال آن العلم بهذه الكلية کالمتعذر بالنسبة إلى أجلّة الفقهاء وأئمة العلمای 
فانهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها» . 

ونقل الامام اللكنوي في مقدمة شرحه على الجامع الصغیر تقسیم ابن كمال 
باشا وأعقبه بقوله : «وکذا ذکره ابن عمر الأزهري المصري المتوفی سنة تسع 
وسبعین وألف» في آخر کتابه : «الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب آبي 
حنيفة»» وکذا ذکره من جاء بعده مقلدًا له» الا أن فيه أنظارًا شتی من جهة |دخال 
قفي الطبقة الاعلی والأدنى»» ثم نقل بعض کلام المرجاني في الرّد عليه" . 

وناقش الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تقسيم ابن كمال لفقهاء الحنفية 
واعترض عليه في عدد من النقاط» وقرر ما يلي : 

«إن أبا يوسف ومحمداً والأصحاب من طبقة المجتهد المطلق» وعليه فليس 
لهذه الطبقة التي ملت بهم من وجود في المذهب الحنفي . 

إن الفرق بين الطبقتين الثالثة والرابعة فرق دقيق لا يكاد يستبين» ومن عدهما 
طبقة واحدة لا يعدو الحقيقة . 

إن التفرقة بين الطبقة الخامسة (طبقة المرجحین) وسابقتهاء ليست واضحت 
وإنه لكي تكون الأقسام متميزة غير متداخلة يجب حذف طبقة من هذه الطبقات 


(۱) انتهى كلام المرجاني باختصارء انظر: «حسن التقاضي» ص ۸٩‏ - ۰۹۲ 
)۲( «الناقع الكبير شرح الجامع الصغير). للكنوي» ص ١‏ "2-۱۳ 


۳۹ المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنة 
خل/ طب في 


الثلاث : الثالثة والرابعة والخامست واعتبارهما طبقتين ائنتین : إحداهما طبقة 
المخرجين الذين یستخرجون أحكامًا لمسائل لم تؤثر أحكام لها عن أصحاب 
المذهب الأولين بالبناء على قواعد المذهب. والثانية: طبقة المرجحين الذين 
يرجحون بين الروايات المختلفة والأقوال المختلفة . 


إن عمل الطبقة السادسة ليس الترجيح» ولكن معرفة ما رُجّح» وترتيب درجات 
الترجيح» وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فيختار من أقوالهم أقواها 
ترجيحاء وأكثرها اعتمادًا في الترجيح على أصول المذهب. أو ما يكون أكثر عددًا 
وأعرّ ناصرًا. . .» 

ويتساءل أبو زهرة أخيرًا: «أما الطبقة السابعة» فكيف يُعدون من الفقهاء؟ إنهم 
َقَلَ إن أردنا أن نرفق بهم في الاسم)”" . 


إن التقسيم الذي اشتهر عن ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في جعل فقهاء 
المذهب الحنفي على سبع طبقات» وان لقي رواجًا وقبولاً عند بعض العلمای إذ قد 
يكون هو أوّل من حاول وضع قاعدة في هذا الشأن. إلا أنه انتقد عليه بإجابات 
مقنعة» سواء في أصل القسمة وجعلها سبع طبقات. أو في توزيع الفقهاء على هذه 
الطبقات» كما يتبين من كلام المرجاني واللكنوي والكوثري وأبي زهرة عليهم رحمة 
الله تعالی . 


- طبقات الکتب والمسائل في المذهب الحنفي : 


وکما قسموا العلماء على طبقات. کذلك قسموا المسائل على درجات. . إذ لا 
بد للمفتي المقلد أن یعلم الکتب المعتمدة في نقل المذهب» لیختار عند التعارض 
ما هو من الدرجة الاعلی ولا يرجح الأدنی"۰۳ ولا ثقة بما یفتی به بمجرد مراجعة 
کتاب من الکتب المتأخرة» خصوصًا غير المحررة”"» قال العلامة ابن عابدین رحمه 
الله تعالی : «وقد یتفق نقل قول في نحو عشرین كتابًا من کتب المتأخرین ویکون 
القول خطأ أخطأ به ول واضع له فيأتي مَن بعده وینقله عنه» وهکذا ینقل بعضهم 
(۱) انظر كتاب: «آبو حنيفة»» لمحمد أبي زهرة ص 41١‏ 440 . 


(؟) «النافع الکبیر» ص ۱۷. 
(۳( ارسم المفتي» ۱۳/۱ 


المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنفى ۲۷ 


ET 
. . عن بعض‎ 
قال العلماء: مسائل المذهب على ثلاث طبقات"‎ 


الأولى : الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة» وتسمى مسائل ‏ 
الأصول» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى» ويقال لهم العلماء الثلاثة» وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن 
يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. 


ثم هذه المسائل هي ما وجد في كتب محمد التي هي : «المبسوط والزيادات 
والجامع الصغير والسّيّر الصغير والجامع الكبير والسير الکبیر "۰ وإنما سميت 
بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهى ثابتة عنه إما متواترة أو 
مهو سس وتو سكم انعر تسه نعم لو 
صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه. قال العلامة 
الطرسوسي في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لا 
يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصوا على أن 
الفتوى عليه( , 


الثانية: مسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» وهی مسائل مروية عن 
أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة» بل ما في كتب أخر 


(۱) ويضرب ابن عابدين مثالاً على ذلك فيقول: «ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن 
المجردة» فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال: (إن المفتى به صحة 
الاستئجار) وقد انقلب عليه الأمر فان المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوتهء 
ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه» وهو خطأ صريح» بل كثير منهم 
قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات» ويطلقون العبارة ويقولون إنه مذهب 
المتأخرين» وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج» وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ 
الأول 2.١.‏ (رسم المفتي ۱۳/۱). 

(۲) «رد المحتار ۱ ۷ «رسم المفتي» 2157/١‏ ۰۱۷ «النافع الکبیر» ۰۱۸۰۱۷ 

(۳) وفي «رسم المفتي» ١14/١‏ : «قال في البحر في بحث التشهد: كل تألیف لمحمد بن الحسن 
موصوف بالصغیر فهو باتفاق الشیخین أبي یوسف ومحمد» بخلاف الکبیر فانه لم يُعرض على آبي 


یوسف!. 


۲۸ المد< / طبقات الکتب والمسائ و المذهب ا 1 
خل ثل في لحنفي 


لمحمد بن الحسن کالکیسانیات "۲ والهاژونیات ۳ والجرجانیات۳ 
والرقیات"*. . وانما قیل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تر عن محمد بروایات 
ظاهرة ثابتة صحيحة کالکتب الأولى . واما فى کتب غير محمد ککتاب (المجرد» 
للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها کتب الأمالي لابي یوسف"*. واما برواية مفردة مثل 
رواية ابن سماعت ومعلی بن منصور وغیرهما في مسائل معينة . 


الثالثة : الفتاوی» وتسمی أيضًا: الواقعات وهی مسائل استنبطها المجتهدون 
المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم یجدوا فیها رواية عن أهل المذهب المتقدمین 
وهم أصحاب أبي یوسف ومحمد» وأصحاب آصحابهما وم جرا وهم 
کثیرون . . وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 
يقول العلامة ابن عابدين : «وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب 


«النوازل» للفقيه أبي اللْيث السمرقندي نم جمع المشایخ بعده کیت أخر. . ثم دکز 
المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما فى فتاوى قاضى خان و«الخلاصة» 


وغيرهماء وميز بعضهم كما في كتاب «المحيط» لرضيّ الدين السرخسي, فإنه ذكر 
رل مسائل الأصول ڈ نم النوادر ثم الفتاوی » وعم ما فعل). 


وذکر ولي بن عبد الرحیم الدهلوي في رسالته : «عد الجيد في أحكام الاجتهاد 

والتقلید» تقسیم المسائل بوجه آخر فقال"۳*: «اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء 

أن المسائل على آربعة آقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهب» وحکمه آنهم یقبلونه 

(۱) هي «مسائل آملاها محمد على آبي عمرو سلیمان بن شعیب الكيْساني». (حاشية الطحطاوي على 

(۳( مسائل جمعها محمد بجرجان. (حاشية الطحطاوي ص ۰ 

0( مسائل جمعها محمد حين كان قاضيًا بالرقة رواها عنه محمد بن سماعة. (حاشية الطحطاوي ص 
4 ۱۰). 

)0( قال الكوثري في «حسن التقاضي» ص 77 : «وقال محمد بن إسحاق النديم : لأبي يوسف من 
الكتب في الأضول والأمالي : كتاب الصلاق كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب الفرائض» كتاب 
البیوع 3 کتاب الحدود؛ كتاب الوكالة» کتاب الوصایا؛ کتاب الصید والذبائح» كتاب الغصب» 
کتاب الاستبراء» ولأبي یوسف املاء رواه بشر ين الولیدالقاضي يحتوي علی ستة وثلائین کتابّا مما 
فرّعه أبو يوسف». 

1( «رد المحتار» /١‏ ۷ 

(۷) كما نقله الامام اللكنوي في «النافع الکبیر" ص ۰۱۹ 


المدخل/ طبقات الکتب والمسائل فى المذهب الحنفي ۲۹ 


في کل حال؛ وافقت الأصول أو خالفت. وقسم هو رواية شاذة عن آبي حنيفة 
وصاحبیه» وحکمه آنهم لا یقبلونه الا إذا وافق الأصول. وقسم هو تخریج 
المتأخرین اتفق عليه جمهور الاصحاب وحکمه آنهم یفتون به على کل حال؛ 
وقسم هو تخریج منهم لم یتفق عليه جمهور الأصحاب» وحکمه أن یعرضه المفتي 
على الاصول والنظاثر من کلام السلف فان وجده موافتّا لها خذ به والا ترکه» . 

ومن الکتب الملحقة بمسائل الأصول والمعتمدة في نقل المذهب : کتاب 
«الكافي» للحاکم الشهيد» واالمبسوط» للامام السرخسي؛ قال ابن عابدین"* رحمه 
الله : «قال في فتح القدیر وغیره: إن کتاب الكافي هو جمع کلام محمد في كتبه 
الست التي هي کتب ظاهر الرواية اه» وفي شرح الأشباه للعلامة البيري: اعلم أن 
من کتب مسائل الأصول کتاب الكافي للحاکم الشهيد» وهو کتاب معتمد في نقل 
المذهب» شرحه جماعة من المشایخ منهم : شمس الائمة السرخسي وهو المشهور 
بمبسوط السرخسي اه قال الشیخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسي: 
مبسوط السرخسي لا يعمل بما یخالفه ولا يركن إلا إليه ولا یفتی ولا یعول إلا 
علیه» . 

ویلحق بکتب الأصول أيضًا مختصرات المشایخ الكبار» جاء في مقدمة کتاب 
«المتانة" : «وآما المختصرات التی صنفها حذاق الأئمة وکبار الفقهاء المعروفین 
بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية کالامام آبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن 
الكرخي والحاکم الشهید المروزي وأبي الحسین القدوري» ومن في هذه الطبقة من 
علمائنا الکبار فهي موضوعة لضبط آقوال صاحب المذهب وجمع فتاواه المروية 
عنه» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروایات في صحتها وعدالة رواتهاء 
وما فيها دائر بين متواتر ومشهور اد مجع تاد وقد تواترت هذه 
المختصرات عن مصنفيها”" وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم». 

وهذه المختصرات أو المتون التي ذكرها صاحب المتانة كانت معتمد 
)١(‏ في «رد المحتار» ۰1۷/۱ وارسم المفتي» .7١ /١‏ 
(۲) «المتانة في مرمة الخزانة»» لابي سعيد غلام مصطفی القاسمي السندي ص ۰۷5 ۷ (نقلاً عن: 


یو ی مذهب الإمام آبي حنيفة)» لأحمد سعید حوی - بحث ماچستیر » سنه۱۳ ۱۶ هه غير 


0 (۳ 


۳۰ المدخل/ أهميّة مختصر القُّدُوري 


المتقدمین . . وهناك متون آخری اعتمدها المتأخرون. التزم أصحابها ذکر الراجح 
والمقبول والقوي كذلك. یقول الامام اللكنوي”'' رحمه الله تعالی : «واعلم أن 
المتأخرین قد اعتمدوا على المتون الثلائة : «الوقایة» و«مختصر القدوری» و«الكنزاء 
ومنهم من اعتمد على الاربعة: (الوقایة» واالکنز» واالمختار) وامجمع البحرین». 
وقالوا: العبرة لما فیها عند تعارض ما فیها وما في غيرهاء لما عرفوا من جلالة قدر 
مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد علیها المشایخ». 
وقال العلامة ابن عابدین رحمه الله بعدما ذکر قول المصنف في «تصحیحه» (إن 
ما في المتون مصحح تصحيحًا التزاميًا)”"' قال: «لا یخفی أن المراد بالمتون 
المتون المعتبرة ک«البدایة». وامختصر القدوري». واالمختار». و«التُقاية)» 
و«الوقایة" و«الكنز» و«الملتقی». فانها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر 


الروایة»۳۲. 
- أهمتة مختصر القذورى : 


بعد أن استقر عند الحنفية أن المعتمد في المذهب هو ما أورده الإمام محمد بن 
الحسن في الروايات الظاهرة» رأى بعض حذاق الأئمة المعروفين بالفقاهة والزهد 
والثقة في الرواية» كأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكزخي والحاكم الشهيد 
المَرْوَزي وأبي الحسين القُدُوري» أن يصنفوا كتبًا مختصرة©) تجمع أهم المسائل 


)۱( في «النافع الكبير؛ ص ۰۲۳ وانظر «الفوائد البهیة» ترجمة رقم ۰۲۲۲ ص .18١‏ 

(۲) انظر ص ۲۲. 

(۳) انظر «رسم المفتي» ۰۳/۱ ۳۷. 

(4) ينتقد البعض أسلوب الاختصار في التألیف قائلاً: إن المقصود من التألیف فى کل فن هو تیسیر 
الوصول إلى المطلوب في ذلك الفن ولا يلتئم هذا المرام بالاختصار الذي یجعل من بعض المسائل 
ملحقة بالألغاز. . ولکن یری آخرون أن هذا الغرض المذکور نفسه هو الذي دفع إلى كتابة 
المختصرات. لأن بها يتيسّر على الطالب استیعاب واستظهار آهم المسائل بأقل زمن. ویری الشیخ 
عبد الحكيم الأفغاني في كتابه: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» ۱/ ۰۶ حكمة في إيراد بعض 
المسائل المغلقة نتيجة اختصارها فيقول: «إن الحكيم لا يجعل كتابه خاليًا عن العريصات 
والمعضلات. لثلا يستبدٌ التلميذ بإدراك جميعه! بل يراجع في مجملاته إليه مستفيدًا من فيوضاته 
دائما» انظر إلى كتاب الله تعالى» كم فيه من المجملات لا تدرك إلا بالمراجعة إلى نبيه لا 
والحاصل أن المختصر وان فاتته حكمة الانطواء على المشکلات فقد أدركته حكمة تكثير الانتفاع بها 


اه. 


المدخل/ أهميّة مختصر القُدُوري ۳۱ 


الفقهية الملخة. مع الذقة في صوغ العبارة» والتمحیص لكل قول يرى أنه الأصح 
المعتمد» حتى صارت تلك المتون موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية» 
إذْ «ميرٌ مصنفوها بين الراجح والمرجوح. والمقبول والمردود» والقوي والضعيف» 
فلا يوردون في متونهم إلا الراجح المقبول القوي)”" . 

وكان من أبرز تلك المختصرات المعتمدة والتى کتب لها القبول بإذن الله 
مختصر ال مام القدوري» وهو الذي یطلق عليه اسم «الکتاب) عند الحنفية» وذلك 
لاستفاضة ذکره عندهم» ولكثرة من تفقّه واعتمد عليه . 

قال فى «کشف الظترن»۳: «وهو متن متين معتبر متداول بين الأكمة الأعيان» 
وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن الحنفية يتبرّكون 
بقراءته في آیام الوبای وهو کتاب مبارك من حفظه يكون أميئًا من الفقرء حتى قيل 
إن من قرأه على أستاذ صالح ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة فانه يكون مالكا 
لدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع أنه مشتمل على اثني عشر ألف 
مسألة ای وشروحه كثيرة جدًا. . .2 اه من «الكشف». «وفي مختصر ربيع الأبرار: 
أنه لما صئّف [الامام القدوري] هذا الكتاب» حمله مع نفسه إلى بيت الله الحرام 
وعلّقه من أستاره» وسال الله تعالی أن يبارك له فيه» فاستجیب له وجعله مبارکا 
ذلك 


ويثني الإمام علاء الدين السمرقندي على مختصر القدوري بقوله: «اعلم أن 
المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه ال جامع جملا من 
الفقه مستعملة بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة» يهدي بها الرائض في أكثر 
الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتضى إلى أعلى المراقي والمنازل»۳ أما 
صاحب الهداية فيقول: «وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في 
أحسن إيجاز واعجاب»۳؟. 


() «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين  /١‏ ۳۷. 

۲( «التعليقات السنية» للكنوي» ص ۱۸۰ . 
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(5) انظر التقدمة على مختصر القدوري» الطبعة العثمانية» (در سعادت)) سنة ۱۳۰۹ه. 

(6) «تحفة الفقهاء»» للسمرقندي /١‏ 6 . 

( نقله الامام اللكنوي في ترجمة الإمام المرغيناني في «الفوائد البهیةا. ص ۰۲۳۱ رقم ۲۷۸. 


۳۲ المدخل/ ترجمة الإمام القدُوري 


وأخیرا یقول صاحب «الجواهر المضیة» رحمه الله تعالی '2: «صثف [أي 
الامام القدوري] من الکتب: المختصر المشهور فنفع الله به خلقً" لا 
تون 


- ترجمة الإمام القُدُوري”*؟ : 


هو الإمام آبو الحسين أحمد بن محمد بن آحمد بن جعفر بن خمدان البخدادي» 
شيخ الحنفية بالعراق» الإمام المشهور المعروف بالقدوري"**۰ المولود سنة ۲٠٣ھ‏ 


قال الخطيب البخدادي فى ترجمته: «كتبت عنه وكان صدوقًاء وكان ممّن 
أنجب في الفقه لذكائه» وانتهث إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وعظم 
عندهم قدره» وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة فى النظر » جريء اللسان» مديما 


.174 «الجواهر المضیة الجزء الأول» ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) وقد اختار هذا المختصر كثير من طلبة العلم ليحفظوه في بداياتهم » حيث أشار إلى ذلك العلامة ابن 
قطلوبغا في مقدمة التصحيح» ص ۱۳۲. ويسمي الشيخ عبد القادر القرشي منهم: والده (محمد بن 
محمد بن نصرالله بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي)» وشقيقه (محمد بن محمد بن محمد بن 
نصرالله بن سالم)» انظر الجواهر المضية ۰۳۳۱/۳ ۳۵۲. 

)۳( وقد صدرت في عصرنا طبعات عديدة لكتاب القدوري» فقد طبع في : «دلهي 1441م ولاهور 
۰ وقازان ۱۸۹۰ ۱۹۰۹م» وبومباي ۱۳۰۳ه» واستنبول ۱۳۱۰ھ و۱۳۱۷ -۱۳۱۸ه» 
والقاهرة ۷١۱۹م‏ وترجم إلى الفرنسية ونشر في باریس ۱۸۲۹م» ثم في تونس»» (انظر هامش د. 
عمر عبدالسلام تدمري» على «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي» حوادث ووفيات سنة ۰۶۲۸ ص 


۳۱ 
هذاء وقد طبع الكتاب بعد ذلك طبعات كثيرة» خاصة تلك التي مع شرحه المشهور : «اللباب شرح 
الكتاب» للميداني. 


€3 اقتبست ترجمته من : «تاریخ بغداد» للخطیب البخدادي ۰۳۷۷/4 رقم ۰۲۲٩‏ و«المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم» لابن الجوزي ۱۵/ ۰۲۵۷ رقم۰۳۲۰۰ و«وفيات الأعيان» لابن حلّكان ۰۷۳/۱ 
۷۸ ۹ سیر أعلام النبلاء» للذهبي» ۱۷/ ۶6 ۰۵۷۰ رقم ۰۳۸۰ و«تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهیر والأعلام» له» حوادث سنة 4۲۸ ص ۰۲۱۳-۲۱۱ رقم ۰۲۵۶ و9الجواهر المضية في 
طبقات الحنفیة» للقرشي ۱/ ۲۶۷ - ۰۲۵۰ رقم ۰۱۷۹ ولتاج التراجم» لابن قطلوبغا ص ۰۹۸ ۰۹۹ 
رقم ۰۱٩‏ و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للأتابكي / €« واالطبقات السنية في 
تراجم الحنفیة»» للتميمي ۱۹/۲ ٠١‏ و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» و«التعليقات السنية» 
كلاهما للكنوي ص ۰۵۷ COA‏ رقم 1۵. 

(5) قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قُدورة» وقيل نسبة إلى بيع القدور. كذا في ١‏ الفوائد 
البهیة» ص ۰۵۷ وانظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري» ص .١19‏ 


المدخل/ ترجمة الامام القُدُوري ۳۳ 


لتلاوة القرآن» . وقال المزرخ ابن تغري بردي الأتابكي بعدما نقل قول الخطیب 
المذکور : «والفضل ما شهدت به الأعداء. ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز 
الحد في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطيب» بل مدحه مع عظم تعصّبه على 
السادة الحنفية وغيرهم . ( 
- مشايخه : 

أخذ الفقه عن أبى عبد الله الفقيهء محمد بن يحيى الجُرجانى عن أحمد 
الجصّاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي» عن أبي سعيد البردعي» عن موسى 
الرازي» عن محمد بن الحسن . 

وروی الحديث عن محمد بن على بن سويد المؤدب» وعبيد الله بن محمد 
- تلاميذه : 

كان عم تفقه عليه ابو لعي امین محمد یمد الفقية المعروقف 
بالأقطع, وقد شرح مختصره. 

وممن روی عنه: آبو بكر الخطیب البغدادي» وقاضى القضاأة أبو عبد الله 


الدامَعَانى . 
وکان يناظر”'' الشیخ آبا حامد الاسفرايني الفقیه الشافعي ویعظمه ویفضله 
على کل أحد. 


قال الإمام اللكنوي: «ذکره ابن كمال باشا الرومی ومن تبعه» فى أصحاب 
الترجيح من المقلدين الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض» من دون 
قدرة على الاجتهاد» وتعمّبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم على شمس الأئمة 
الحَلُواني زمانًا وأعلى منه كعبًا وأطول باغَاء فما باله نقص مرتبته عن مرتبته»۳ ؟! 
)۱( آورد التقي التميمي في «الطبقات السنيّة» ۲ ۰۳۱ مناظرة حافلة بينه وبين القاضي أبي الطيب 
الطبري الشافعي » وهي مناظرة تدل على رفیع آدبه» وعظیم منزلته وعلو کعبه في علوم الأصول 
والجدل وغیرها. وهذه المناظرة مثبتة آیضا في «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي» ۵/ ۳۹ - 
۹3 
(؟) وکان ابن كمال باشا في تقسیمه لطبقات الفقهاء قد ذکر الحلواني في الطبقة الثالثة» والقدوري في 
الطبقة الخامسة. انظر ما مر في المدخل ص ۲۳ - ۲۵ . 


۳ المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري 


قال في الجواهر المضيّة: «وذکره آبو محمد الفامي في طبقات الفقهاء» فأثنى 
عليه وقال: كان له ابن فلم یعلمه الفقه وکان یقول : دعوه يعيش لروحه. قال 
فمات وهو شاب». 


- مصنفانه : 

صئف المختصر المعروف باسمه «مختصر القُدُورى» وهو الکتاب المبارك 
المشهور المتداول» الذي عني به کثیر من الفقهاء . ۱ 

وشرح «مختصر الكرخي» في عدة مجلدات . 

وله کتاب «التجرید» في سبعة أجزاء» یشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابه"؟» شرع في املائه سنة ۰1۰0 وأبان فيه عن حفظه لما عند 
الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها. 
وكتاب «التقريب»ء في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة آصحابه. مجردًا عن 
الدلائل» في مجلد. ثم صنف «التقريب الثاني» في عدة مجلدات» فذكر المسائل 


ا 
وله «جزء حديثي»؛ قال الشيخ قاسم في «تاج التراجم»: «وله جزء حديثي 
رويناه عن . 


eT 


وشرح «أدب القاضى» للخصّاف» أحمد بن عمرو» المتوفى سنة ۰۲۱۱ 


(۱) وفي «الأعلام» للزركلي ۲۱۲/۱: منه المجلد الأول مخطوط في شستربتي رقم ۰۳۵۲۳ وذكر أيضًا 
أن من كتب القدوري: «کتاب النكاح ‏ مطبوع؟ . 

(۲) قال الكوثري: وللقدوري جزء حديئي معروف مروي في أثبات المشايخ على توالي القرون؛ وهو 
مروي في المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر . («التحرير الوجيز» للكوثري ص ۱۰۸) 

(۳) كما في «كشف الظنون» ۱/ ۱ . 


المدخل/ ترجمة الإمام القدوري o‏ 
وفاته 

كانت وفاته يوم الأحد» منتصف رجب أو خامس رجب» سنة (578) ثمان 
وعشرين وأربع م ببغداد» ودفن من یومه بداره في دزب ۳ لف ثم نقل 


إلى تربة في شارع المنصورء ودفن هناك بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي» 
رحمهما الله تعالى. 


(۱) وفي كشف الظنون ۱/ ۰47 أنه توفي سنة: «ثمان وثلاثين وأربع مئةا» وهو خطأ؛ وفيه - في غير 
هذا الموضع - أنه توفي سنة: ۰۲۸ وهو الموافق لما ذكره مترجموه . 


دراسة حول مؤلف 


کناب «التصحیح وال جيح» 
وفيه مبحثان 


المیحث الأول : ترجمة المولف (اين قطلوبغا) 


المبحث الثانی : مکانة المؤلف العلمية ومؤلفاته 


۳۷ 


ترجمة الولف() 
(قاسم بن قطلوبغا) 


- اسمه ومولده : 


هو الامام العلامة الفقیه المحذث الحافظ المفتي آبو العذل زين الدین؛ 
قاسم بن قطلوبغا"" بن عبد الله السودوني الجَمَالي "۰ الحنفي المصري» كان یعرف 
پقاسم الحنفي" "۰ ويُذكر في بعض الکتب والمصادر بلفظ : «العلامة قاسم» أو 
«الشیخ قاسم» . 

ولد في القاهرة. في شهر محرم سنة: (۸۰۲) ائنتین وثمان مثة هجریة(؟ 
(الموافق لسنة: ۱۳۹۹ ميلادية ). 


(۱) مصادر الترجمة: «الضوء اللامع في آعیان القرن التاسع» للسخاوي ۱۸۶/۲ ۰۱۸۸ واوجیز 
الکلام في الذیل على تاريخ الاسلام» له ۰۸۵۹/۲ و«حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والأقران» 
لابن الحمصي» ۱/ 1۰0 و«البدر الطالع» للشوکاني» ۸ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد» ۰۳۲/۷ و«التعليقات السنية على الفوائد البهیة» للكنوي» ص 2١77‏ ۰۱۱۸ و«الأعلام» 
للزركلي ۰۱۸۰/۵ واتزیین الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ» لمحمود سعيد ممدوح» ص 4١‏ - 

1 
والمترجَم مذکور أيضًا في : «عنوان الزمان في تراجم الشیوخ والأقران»» واعنوان العنوان» لبرهان 
الدين البقاعي» وفي : «کشف اشرق عن اسي الکلب رارت لحاجي خليفة» وفي : «إيضاح 
المکنون» واهدية العارفین» ۲/ ۰۸۳۰ ۸۳۱ للبخدادي» وفي: «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
الشيوخ والمشيخات» ۲ AVY‏ للكتاني» وفي : «معجم المولفین» ۸ ۷۲ لكحالة > كما ذكر 
في «طبقات المفسرين» للأدنه وي ص ۰۳4۶ وفي «أصول الفقه تاريحُه ورجاله» تأليف شعبان 
محمد إسماعيل» ص 454 » وفي دائرة المعارف الإسلامية ۳۲۸/۱ وجاء اسمه فيها هكذا: «ابن 
(۲) بضم القاف وسكون الطاء وضم الباء الموحدة» ويعني : «الفحل الميمون». (من مقدمة الكوثري 

على «منية الالمعي» لابن قطلوبغا ص 1 ). 

(5) نسبة إلى جمال الدين سودون الشيخي الجركسي نائب السلطنة» فان قطلوبغا ‏ والد الشيخ قاسم 
كان من الفتيان الذين استقدمهم سودون المذكور من القوقاس للتجنيد في مصرء على العادة الجارية 
في ذلك الزمان. (مقدمة الكوثري على «منية الألمعي» ص 1). 

۹3 وبه كان يوقّع ؛ انظر خطه وتوقیعه ص٩‏ ۰ وانظر «الاعلام» للزركلي ۵/ 6. 

(۰) کذا آخبر المؤلف عن نفسه لتلمیذه الامام السخاوي» (انظر الضوء اللامع 5/ )۱۸١‏ خلافاً لما جاء 
في : «بدائم الزهور» ۳/ ۰۹۷ أنه ولد سنة : ۸۰۱ ه. 


۳۹ 


3 ترجمة المؤلف/ نشأته وطلبه للعلم 


- نشأته وطلبه للعلم : 

لم یمض زمن طویل على ولادته حتى توفي آبوه" فنشأ يتيمّاء وألجأنه 
ظروف الحیاة ۳" منذ نعومة أظفاره إلى التکشب وطلب الرزق» فعمل بالخياطة حتى 
برع فيها بحيث كان يخيط بالخيط الأسود في الثوب البغدادي الأبيض فلا يظهرء 
ومع ذلك . . فقد حفظ القرآن الكريم» وحفظ بعض المختصرات» وعرض بعضها 
غلن ای ۱۱۳ 

ثم ظهرت عليه علامات النبوغ والذکاء المتمیز» فأقبل على الاشتغال بطلب 
العلم» وبدأ ینهل من معینه متّلا بين علماء بلده» متزودا من مختلف الفنون . 

وتزاید شوقه إلى العلم ومجالسَة أهله» فسافر مع شيخه التاج النعماني"* إلى 
الشام» وحظي فیها بالاجازة العامة سنة ست عشرة وئمان مئة» حيث كان في الرابعة 
ره عن ر 

كما أقبل على التأليف في وقت مبكرء وكان أول ذلك وهو لم يتجاوز الثامنة 


ولم يزل على اهتمامه وجذه حتی شاع دکه وانتشر یه وائ له 


)۱( يقول ابن تغري بردي في : «النجوم الزاهرة» ۱۳ ۰۲۳ وهو يذكر أحداث سنة ۸۰۳ أن ممن توفي 

ا ام لا سیف ی تلاو بين عبد اله ال لي ت جمادی و وکان 

فقيهًا فاضلا مستحضرًا لمذهبه» معدوذا من الفقهاء الحنفیة»» قلت : قد یکون هو والد العلامة 
قاسم» رحمهما الله. 

)۲( يحكي لنا المزرخ المقريزي ما ألم بمصر في ذلك الوقت من سوء الحالة الاقتصادية» وکیف 
ارتفعت الأسعار وتزايدت الأجور فيقول: «وعظم الرزء وعمّت البليّة وطمت» حتى مات من أهل 
الإقليم بالجوع والبرد ما ينيف عن نصف الناس» وعم الموتان حتى نفقت الدواب في سنة ست 
وسبع [وثمان مئة]ء وعز وجودهاء وبلغت أثمانها إلى حد يُستحى من ذكره. ۰ ويقول وهو 
يتحدث عن أقسام الناس وأصنافهم في هذه المرحلة ا فهم أكثر الفقهاء 
وطلاب العلم ومن يلحق بهم من الشهود. ا ا E‏ 
بهم! . . وأما القسم السادس؛ فهم أرباب المهن والأجراء والحمّالون والخدم والسواس والحاكة 
والبناة والفعلة ونحوهم فان أجرهم تضاعف تضاعمًا كثيراً» . انتهى كلام تقي الدين المقريزي من 
کتابه : «إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص ۰4۲ 4۳ ۷۵. 

(۳( هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم» یعرف بابن جماعة» توفي سنة ۸۱٩‏ ه 
رحمه الله تعالی . (شذرات الذهب ۰۱۳۹/۷ البدر الطالع ۱8۸/۲). 

)€( هو تاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني » قاضي بغداد» من ذرية ة الا مام أبي حنيفة التعمان . 
برع في فنون وأخذ عنه الأعيان» توفي سنة ۸۳۶ ه رحمه الله تعالى . (الضوء ء اللامع ۸۲/۲ ) 


ترجمة المؤلف/ شيوخه 3 
مشایخه » وعرف بقوة الحافظة والذکاءی وأشير إليه بالعلم . 
- شیوخه : 

كان للشیخ قاسم رحمه الله تعالی شیوخ وأساتذة کثیرون» من بینهم مشاهیر 
أفذاذ ومحققون کبار» وذلك مما يدل على علو منزلته التی تبوأها بين علماء عصره. 

ولعل آهم ما يشير إلى كثرة عدد مشايخه ما صنفه هو في ذکر شیوخه 
وامشایخ شیوخ العصراء ومع أنه لم یصلنا من ذلك شيء إلا أن فیما ذکره 
مترجموه عن شیوخه کفایه في هذا المقام . 

فقد كان من آبرز مشایخه : 
المتوفی سنة ۸۲۱ ه رحمه الله تعالی . لازمه ابن قطلوبغا مدة طويلة من حیاته 
وذلك من سنة خمس وعشرين وثمان مئة حتى وفاته» وكان معظم انتفاعه به حيث 
أخذ عنه غالب ما كان يقرأ عنده فى مختلف الفنون. 

ومنهم الحافظ الشهير العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی سنة 
۲ رحمه الله تعالی» أخذ عنه الحديث وعلومه. وعندما قرأ عليه ابن قطلوبغا 
كتابه: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» وصفه بالشيخ الفاضل المحدّث الكامل 
الأوحدء وقال: قراءة عليّ وتحریرا» فأفاد ونبّه على مواضع ألحقت في هذا الأصل 
فزادته نورّاء وهو المعنى بقوله فى خطبة الكتاب”'؟: «إن بعض الإخوان التمس منى 
الكلام على رواة كتاب الاثان فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح 
طائعًا»» كما أفاده السخاوي في «الضوء اللامع». 

ومنهم المؤرخ العلامة أبو العباس أحمد بن علي التقي المقريزي» المتوفى سنة 
5ه رحمه الله تعالى» وقد ذكر الشيخ قاسماً في عقوده وأثنى عليه . 
)١(‏ انظر كتاب: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر ا لعسقلاني» تحقيق سيد كسروي حسن» 

ص ۵ ۲. 

بقوله : «لما وقفت على تذكرة شیخنا الامام العالم العلامة. إمام المؤرخين وبقية الحفاظ العارفين» 

شهاب الدین . . المقريزي أمتع الله بحیاته» وأعاد علینا من بركاته. .» 


ویستفاد من هذا النص أن المولف بدأ بکتابه : «التاج» في حياة شیخه المقريزي» أي قبل عام ۰۸1۵ 
وقد فات ذلك محقق الکتاب - محمد خير رمضان - وأغرب فيما قاله في تاريخ تأليفه ص5 :. وانظر = 


ومنهم تاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بغداد» المتوفى 


سنة ۰۵۸۳۶ رحمه الله . 


ارتحل معه ابن قطلوبغا في بداية طلبه العلم» إلى الشام» تخت ألحد وزو 
عنه «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي» ودرس عليه «علوم الحديث» لابن 
الصلاح» وغير ذلك» وأجاز له فى سنة ثلاث وعشرين. 


وسمع تجوید القرآن» على شمس الدین محمد بن أحمد الزراتيتي الحنبلي 
المقرئ» إمام الظاهرية البرقوقية"". 

والتفسير» على العلاء البخاري» محمد بن محمد علاء الدين البخاري العجمي 
الخ 


والحديث وعلومه» على شمس الدين بن الجزري"» وشهاب الدين 
C0 O 0  (‏ 
الواسطي" "»والزین الزركشي > والشمس بن المصري"*::والبدر حسین 


البوصير يا وناصر الدين الفاقوسي" والتاج الطراتعی ۳ والعز بن جماعت 


ص۲۰۳ من «تاج التراجم» حيث یقول ابن قطلوبغا عن شيخه أيضًا: «ولم يذكر الشیخ سلمه الله 
تعالی» فى عثمان أحدًا. .» 

(۱) توفي سنة ۸۲۵ رحمه الله تعالی . (الضوء اللامع ۰۱۱/۹ شذرات الذهب ۱۷۱/۷). 

(؟) توفي سنة ۸٩۱‏ رحمه الله تعالی . (شذرات الذهب ۰۲4۱/۷ البدر الطالع ۲/ ۲5۰) 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الدمشقی الشافعی. المعروف بابن الجزري» رحل إلى القاهرة 
وبرع في القراءات العشرء توفي سنة ۰۸۳۳ رحمه الله تعالی . (شذرات الذهب ۰۲۰6/۷ البدر 
الطالع ۲/ ۲6۷) 

. هو آحمد بن محمد بن آبی بکر الشهاب الواسطی المقدسی» توفی سنة ۸۳۲ رحمه الله تعالی‎ )٤( 
اا‎ ١ ٠ 01١5/5 (الضوء اللامع‎ 

(6) اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمدء الزين آبو ذر المصري الحنبلي» ويعرف 
بالزرکشي. توفي سنة ۸4۲ ه رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع ۰۱۳/4 شذرات الذهب ۷/ 
۲6۹ 

(0) هو محمد بن محمد بن خضر أبو البركات» بن الشمس الناصري ویعرف بابن المصري. توفي 
سنة ۸۱۸ رحمه الله تعالی . (الضوء اللامع ۷۹/۹) 

)¥( هو حسین بن علي بن سبع البدر الطالع» آبو علي البوصيري القاهري المالکي» توفي سنة ۸۳۸ 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع ۰۱5۰/۳ شذرات الذهب ۲۲۷/۷) . 

(۸) هو محمد بن حسن بن سعدء ناصر الدين أبو محمد الشافعى» يعرف بالفاقوسی» توفى سنة ۸۶۱ 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع ۲۲۱/۷) ١‏ بن 

. هو محمد بن عمر بن أبي بكرء التاج آبو الفتح الشرابيشي» المتوفی سنة ۸۳۹ رحمه الله تعالی‎ )٩( 
)۲۳۲/۷ (الضوء اللامع ۸/ ۰۲6۱ شذرات الذهب‎ 


ترجمة المؤلف/ شيوخه ۳ 
وعائشة الحنبلیة. 


وأصول الدین على العلاء البخاري؛ والبساطي المالکيی" "۰ وقرأ على 
السعد بن الديْري " شرخه لعقائد اللسفی . 


وأخذ الفقه عن الکمال بن الهمام» والتاج آحمد الفرغاني» والعلاء البخاري؛ 
وابن حجر والسراج قاری الهدایة(* والم‌جد الرومي ۰۳ والنظام اا 
والعز عبد السلام البغدادي ۰ وعبد اللطیف الكرماني . 


وأصول الفقه عن ابن الهمام» وقاری الهداية» والشرف السبكي ** والعلاء 


والفراتض والمیقات عن ناصر الدین البارنباري"" "۰ والسید علي تلمیذ ابن 
المجدي ۲ وغیرهما؛ ومنهما استمد کثیزا من علم الحساب. 


)١(‏ هي عائشة بنت علي بن محمد» أم عبد الله الحنبلية» برعت في الحدیث وکانت على درجة من 
الذكاء» توفيت سنة ۸4۰ رحمها الله تعالى . (الضوء اللامع ۰۷۸/۱۲ شذرات الذهب ۲۳/۷) 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان. شمس الدين البساطي المالكي النحوي قاضي القضاة» توفي سنة 
۲ رحمه الله تعالی . (الضوء اللامع ۷/ ۵) 

۳( هو سعد بن محمد بن عبد الله المقدسی نزیل القاهرة» المعروف بابن الديري» تولی قضاء الحنفية› 
توفي سنة ۸۲۷ رحمه الله تعالی . (الضوء اللامع /149؟) 

(8) هو عمر بن علي بن فارس الكناني» سراج الدين» المعروف بقارئ الهداية» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمنه» توفي سنة ۸۲۹ رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع ۰۱۰۹/۲ شذرات الذهب ۷/ 
14۰( 

(5) كذا في الضوء اللامع 5/ 184 في ترجمة الشيخ قاسم -» ولعله: مجد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمد الزمزمي البيضاوي المتوفى سنة ۸۳۸. (الضوء اللامع ۲/ ۰۳۰۲ شذرات الذهب ۲۲۰/۷). 

(0) هو يحيى بن يوسف نظام الدين السيرامي المتوفی سنة ۸۳۳ رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 
۰ شذرات الذهب ۷/ ۲۰۷) 

(۷) هو عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم البغدادي عز الدین الحنفي» برع في فقه الحنفية 
والشافعية» توفی سنة ۸۵۹ رحمه الله تعالی . (شذرات الذهب ۲۹۶/۷) 

)۸( هو عبد اللطیف افتخار الدين الكرماني الحنفي» فقیه فصیح واسع الاطلاع؛ توفي في عهد ولاية 
الظاهر جقمق» رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 74٠/5‏ رقم ۹٤٩‏ ) 

(9) هو موسى بن أحمد شرف الدين السبكي الشافعي» لم يخلفه نظير في الفقه» توفي سنة ۸6۰ رحمه 
الله تعالى . (شذرات الذهب ۲۳۶/۷) 

(۱۰) هو محمد بن عبد الوهاب بن محمد ناصر الدين البارنباري» توفى سنة ۸۳۲ رحمه الله تعالى . 
(شذرات الذهب ۱۹۹/۷) ١‏ 

() ابن المجدي هو أحمد بن رجب بن طنبغاء كان رأسًا في الفرائض والحساب والهندسة والميقات» 


3 ترجمة المؤلف/ تلامذته 


والعربية عن العلاء البخاري» والعاج الفرغانی النعمانی » والمجد الزمزمی» 
والقتر نه الك 

والمنطق عن شرف الدين السبكى . 

وقد زار الشیخ قاسم بيت المقدس» والشام» ودخل مدينة الاسكندرية وقرأ بها 
على الكمال بن خير» وقاسم التروجي. كما حج غير مرة. . ولا بذ أن یکون قد 


تلامذته : 


تصدی العلامة قاسم للإفتاء والتدريس في سنّ مبكرء فقد أجاز له غير واحد 
في ذلك» ثم أخذ عنه الفضلاء من بعدُ» فى فنون کثيرة. 

يقول السخاوي: «وأسمع من لفظه: (جامع مسانيد ا حنیفة)» بمجلس 
الناصري ابن الظاهر جَقْمَّق''' بروايته له عن قاضي بغداد» عن عمّهء عن ابن 
الصبّاغ» عن الحُوارزمي”" مولقه . وكان الناصري - صاحب المجلس - من تلاميذ 
الشیخ أخذ عنه واختص بصحبته. وقرئ «جامع المسانید» ببیت المحبٌ بن 
ال وسمعه عليه هو وغیره» وحمله الناس عنه قدیما وحديئًا. 


> وله في ذلك مصنفات» توفي سنة ۰۸۰۰ (شذرت الذهب ۲۹۸/۷). وأما تلميذه (السيد علي) 
فلعله علي العجمي الحنفي المتوفي سنة ۸۲۰. (شذرات الذهب ۷/ ۲۹۷) 

.۸۵۷ حتى سنة‎ ۸٤١ الظاهر جقمق هو أحد سلاطين دولة المماليك البرجية» امتد حكمه من سنة‎ )١( 
.) ۱۳۲ /۲ (انظر الو اللامع ۳/ ۰۷۱ والأعلام‎ 

)۲( هكذا أوجز الشيخ قاسم سنده إلى الخوارزمي في «تاج التراجم» ص ۲۷۸ رقم ۰۲۹۹ وهو إيجاز 
«. . عن التاج النعماني» عن محيي الدین أبي الحسن حيدرة بن أبي الفضائل محمد بن یحیی 
محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی». وقد توفى الخوارزمی سنة 71۵۵ ه رحمه الله تعالى . 

(۳( هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود المحب بن الشحنة» ولي قضاء الحنفية» توفي سنة ۸٩۰‏ 


ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 4 


ويُعتبر الإمام السخاوي”'' رحمه الله تعالى من أبرز تلاميذه؛ سمع منه مع والده 
المسلسل بسماعه له على الواسطى» وكتب عنه من نظمه وفوائده أشياء كثيرة» 
وکانت بینهما مودة وصحبة. من ذلك ما قاله في ترجمته في الضوء: «..واستعار 
مني آشیاء من تعاليقي ومسوداتي وغیرها؛ وکثر تردده لي قبل ذلك وبعده بسبب 
المراجعة وغیرها صریخا وكناية لحسن اعتقاده فی! وکان والد السخاوي من 
قدماء آصحابی كان یجلسه ویعظمه ویقول: (ما أكثر محفوظه وأحسن عشرته) . 

وممن کتب عنه من نظمه ونثره أيضًا: برهان الدین البقاعي"۰۳ وعظم انتفاع 
الشرف المناوي" ۳" به» وکذا البدر بن الصواف فى کثیر من مقاصدهما . 

ومن تلامیذه كذلك: شمس الدین المخربي» وأبو إسحاق الخجندي وابن 
إسماعيل الجوهري» والبدر الطولونی» وبدر الدین القاهري» وابن العيني» 
والفيومي القاهري. وابن الجندي» والعلاء السكندري» وابن الصيرفي» وابن 
الغزال» وأبو الفضل العراقي والكافوري» وغيرهم کثیرون . . يقول ابن العماد وهو 
يترجم للشيخ قاسم في الشذرات”*': «وأخذ عنه من لا يحصى كثرة». . رحمهم الله 
تعالى. 


- بعض صفاته وأعماله : 


اشتهر العلامة قاسم بتواضعه وزهده وورعه» وقصد بالفتاوى في النوازل 
والمهمات فبلغوا باعتنائه بهم مقاصدهم غالبا . واشتغل بالتدریس» فدرّس الحديث 
بقبة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه بعد ذلك» وقزره جانبك الجداوي فى 
مشيخة مدرسته التى أنشأها پباب القرافة» ولم يدم ذلك كثيرًا . 
عَيّن لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجى بسفارة المنصور. حين كان 
(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد» شمس الدين السخاوي الشافعي» علامة كثير التصانیف» ‏ 
ومن أشهرها: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسم»۰ توفي سنة 407 رحمه الله تعالى . (شذرات 
الذهب ۸/ ۱۵). 
(؟) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط المولود سنة ۰۸۰۹ والمتوفی سنة ۸۸۵ رحمه الله تعالی . 
(الأعلام 0/۱( 
(۳) هو يحيى بن محمد أبو زكريا شرف الدين الحدادي المناوي الشافعي» ولي قضاء مصرء توفي سنة 
۱ رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع )٠٠٤/٠١‏ 
)٤(‏ «شذرات الذهب» 7/1 7"75. 


11 ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 


بالقاهرة عند الأشرف قايثباي"*» وکذا بسفارة الأتابك أيبك فقدرت وفاته قبله . 


ولما استقر رفیقه السیف الحنفي في مشيخة المؤيدية عرض عليه السکنی بقاعها 
لعلمه بضیق منزله وكثرة عیاله. مع تکلفه بالصعود إليه لکونه بالدور الأعلی» فما 


3 


ا 


ولما استقر الشمس الأمشاطي في قضاء الحنفية رتب له من معاليمه في كل 
شهر ثمان مئة درهم لمزيد اختصاصه به وتقدم صحبته معه . 


ومع أنه لم ينل من المناصب ما يستحقه ويناسب حاله» حتى التدريس في 
الأمكنة التي صار يدرس فيها من هو دونه في جميع الأوصاف”", إلا أنه كان عالي 
الهمة» عظيم النفس» لم یتأثر بظروف"" شخصية أو غيرها فيعتزل الناس» بل دأب 
على العكس» حيث كان يألف مجالس المناظرة ومذاكرة العلماء بتواضع» وأخلاق 


رفيعة . . 


يقول السخاوي"**: «هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون» ذاكر لكثير من 
الأدب ومتعلقاته. واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخبایاه» متقدم 
في هذا الفن» طلق اللسان» قادر على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أحسن 
من تحقيقه» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه حتى بالأشياء الواضحة.. ولقد سمعته 
يقول: إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها !. كثير 
الطرح لأمور مشكلة يمتحن بهاء وقد لا يكون عنده جوابها'”'» ولهذا كان بعضهم 
يقول: إن كلامه أوسع من علمه وأما أنا [الإمام السخاوي] فأزيد على ذلك بأن 
كلامه أحسن من قلمه» مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر 
جذا» وحسن المحاضرة لا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابةء 


(۱) الأشرف قايتباي» من أبرز سلاطين دولة المماليك» حكم مدة طويلة؛ من سنة ۰۸۷۲ حتى سنة 
١‏ . (الأعلام ۵/ ۱۸۸ ). 

(۲) كما قال صاحب «البدر الطالع» ۲/ .٤١‏ 

(۳) انظر ما سيأتي ذكره من ضيق عيشه وبلائه. 

(4) في «الضوء اللامم» 2141/5 ۰۱۸۸ 

42 كذا في مطبوعة «الضوء اللامع»۰ وقد وجدت في «طبقات الحنفية» للسخاوي هذه العبارة بلفظ : 
«وقد يكون عنده جوابها» ومعنی ما آثبت أولى» والله أعلم. وکتاب طبقات الحنفية المذکور» 
مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم ۱۳۸۱۸ . 


ترجمة المولف/ بعض صفاته وأعماله 1۷ 


والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة والاقتباس ممن دونه مما لعله لم يكن 


7 3 
اتقّنه) . 


ولقد عانی الشیخ قاسم رحمه الله الفقر والفاقة» ولکنه تغلب على ذلك بصبره 
واحتسابه» على عادة العلماء الصلحاء . . فعاش كريمًا مبتعذا عن حياة الذل ودناءة 
التزآف» رافضّا الاعتماد على الهبات والصدقات» وربما تفقده الأعیان من الملوك 
والأمراء ونحوهم فلا یدبُر نفسه في الارتفاق بذلك بل يسارع إلى إنفاقه ثم يعود 
لحالته» وهكذا مع كثرة عياله وتكرر تزويجه. كل ذلك» مع همّة نادرة في طلب 
العلم ومدارسة أهلهء والاشتغال بالتصنيف والتألیف. 


ولقد اشتهر الشیخ رحمه الله بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقیدته» 
كما يقول السخاوي» وکان قد حدث في آواخر سني حياته انشقاق بين العلماء 
بسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهورء وذلك لاختلافهم في فهم بعض 
الأبيات الشعرية من قصيدته التائية» وكثرت بينهم المحاجة والمناظرة» فمنهم من 
أخذ بظاهر قوله ونسبه إلى الحلول والاتحاد» وحكم بفسقه وکفره» ومنهم من لم 
يأخذ بظاهر القول وتأول كلام الشيخ ولم ينسبه إلى فسق أو قول بالحلول» بل 
حكم بإيمانه الثابت الراسخ". 


وقد اشتد الأمر بين الشيخ قاسم ومخالفيه ممن يرون كفر ابن الفارض» حتى 
تعرّض برهان الدين البقاعي لشيخه ‏ ابن قطلوبغا ‏ بالإساءة» وبالغ في أذيته» 


(۱) جاء في كتاب: «عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» تألیف : محمود رزق سليم» 
تحت عنوان: (إنشقاق بين العلماء بسبب ابن الفارض سنة ۵۸۷۵ المجلد الثاني ص" :١‏ ما 
يلي: هولما طال الامر وبلغ مسامع السلطان قايثباي» آمر كاتب السر ‏ ابن مزهر ‏ أن يكتب سؤالا 

و وی ی و ی ات 
شديد بمايلي: «يحمل كلام هذا العارف رحمة الله عليه ونفع ببركاته على اصطلاح أهل 
طریقته . بل هو ظاهر فيه عندهم» إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي» مجاز في 
غيره كما هو مقرر في محله» ولا ينظر إلى ما يوهمه تعبيره في أبيات في التائية من القول بالحلول 
والاتحاد» فانه لیس من ذلك في شيء بقرينتي : حاله ومقاله . .» إلى آخر كلامه الذي كان سببّا في 
ركود ريح الخلاف وسكون الفتنة والحمد لله رب العالمين. ولكن الغريب جذا ؛ أن مؤلف «عصر 
سلاطين المماليك» في المجلد السادس ص ۰۶۷ نسب ابن قطلوبغا إلى القول بالاتحاد! محيلاً في 
الهامش على ترجمته في «الضوء اللامع»؛ مع أن الإمام السخاوي لم يزد فيه على أن قال: «واشتهر 
بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته» كما مر. (انظر الضوء ء اللامع 188/5) 


1۸ ترجمة المؤلف/ مرضه ووفاته 


واتهمه بالکذب. وتکلم عليه بما لا یلیق "۰ كما أن المحبّ بن الشحنة بعد أن كان 
من آخص آصحاب الشیخ قاسم الذي أذن لابنه الصغیر في الافتاء» إلا أنه لامس 
الشیخ منهم غاية المکروه» بحیث شافهوه بمجلس السلطان بما لا يليق» وانتصر له 
العز قاضي الحنابلة وهجرهم بسببه مدة حتی توسط بينهم العضد الصيرامي . 

وبالجملة فقد توقف الکثیر منهم في شأنه ‏ رحمه الله - ولم ینزلوه منزلته» 
وهکذا حال أكثرهم جریا على عادة العصرییه۲) 


- مرضه ووفاته : 


كان الشیخ قاسم قویّا في بدنه يمشي جيدّاء فأصیب بعسر البول واشتد به حتی 
حاد تعلل به مدة طويلة. 

وكان الشيخ قد نقل سكناه عدة مرات في أحياء القاهرة إلى أن تحول قبيل موته 
بيسير بيسير إلى قاعة بحارة الديلم» فلم يلبث أن مات فيهاء في ليلة الخميس رابع ربيع 
الآخر سنة (۸۷۹) تسع وسبعين وثمان مئة هجرية› (الموافق لسنة ٤‏ ميلادية (« 
وصلی عليه من الخد تجاه جامع المارداني””© قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي 
الشافعىء فى مشهد حافل» ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند 
أبويه وأولادى وتأسفوا على فقده. رحمه الله ا 
ربوع العلم والإفادة» والقدوة الحسنة. . تغمّده الله تعالى برحمته وأغدق عليه 
سحائب رضوانه» وأسكنه فسيح جناته. وسائر العلماء العاملين. . آمين 


(۱) فقد أظهر المرض الذي أصاب الشيخ قاسمّا في آخر حياته بصورة دنيئة» معتبرًا أن ما أصابه كان 
عقوبة له من الله على موقفه! انظر : «الضوء ء اللامع» 5/5 . 

(؟) «الضوء اللامع» ۰۱۸۸/۲ 

(۳) انظر: «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»» لابن الحمصي ۰۲۰۵/۱ ۰۲۰۳ وفيه: «بباب 
جامع المارديني»» بدل: (المارداني) . 

.184/5 «الضوء اللامع»‎ )٤( 


مكانة المؤلف العلميّة ومؤلفاته 


- ناء العلماء عليه : 


ابتدأ العلامة قاسم بن قطلوبغا بالقرآن الكريم فحفظه وهو صغيرء ثم أقبل على 
الاشتغال بالعلم» ودرس الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة حتى صار مبررًا فيه . 

عُرف بالذكاء وقوة الحافظة» وأشير إليه بالعلم"» تصدّر للتدريس والإفتاء 
مبكراء وأخذ عنه الفضلاء وصار المشار إليه من الحنفية» ولم يخلف بعده 
مثله”"'. برع رحمه الله في الحديث والفقه وغيرهما””"» وكتبه دالّة على أكثر من 
ذلك. 


وان مقام الأئمة الحفاظ: الزيلعي والعراقي وابن حجرء في الحفظ وسعة 
الاطلاع معلوم مشهورء ومع ذلك نجد الشيخ قاسما يستدرك عليهم ما يعسر عليهم 
الوقوف علیه فقد استدرك على الزيلعي ما فاته من تخریج (الهدایة» في : (منية 
الالمعي»» واستدرك على العراقي ما فاته من تخریج «الاحیاء» في : «إتحاف الاحیاء 
بما فات من تخریج أحاديث الاحیاء» واستدرك على ابن حجر في «الدراية» التي 


۰۱۸۹/۲ «الضوء اللامع»‎ )١( 

)۲( «البدر الطالع» ۲ f‏ 

(۳) فقد عرف أيضا بحسن النظم والفصاحة» يقول السخاوي (في ترجمته في الضوء اللامع ۱۸۹/۲): 
«وقد صحبته قديما. . وكتبت عنه من نظمه وفوائده أشياء. . ويقول: وخطه عندي شاهد بأعلى من 
ذلك حسبما أثبته في موضع آخر مع كثير من نظمه وفوائده» اه» وللسخاوي كتاب في من أثنى عليه 
من الشيوخ والاقران ممن دونهم» وما علمه مما صدر عنه من السجع (الضوء اللامع ۸/ ۱۷) 
ولربما وجد فيه الكثير من ذخائر العلامة قاسم» والله أعلم. ومن نظم ابن قطلوبغا ردًا لقول 


القائل : 
إو كفت کانبه اسن حدنفكي.. .عاك ات ابي ية أو زكر 
الواثبين على القياس تمردا والراغبين عن التمسك بالأثر 
فقال : 


كذب الذي نسب المائم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالاشر 
إن الكتاب وسنةالمختار قد دلا عليه فدع مقالة من فشر 


1۹ 


۰ مكانة المؤلف العلمية/ ثناء العلماء عليه 


لخص فیها «نصب الرایة» فى الحواشی التی کتبها على «الدرایة»؟. 

ومقام الامام المحقق ابن الهمام في علم الفقه مشهور» وقد وقع اختیاره رحمه 
الله أن يكون العلامة قاسم خليفة عنه بعد وفاته» قال العلامة الكشميري في «فيض 
الباري»: «لما دنا وفاة ابن الهمام سأله الناس عمن يجلس مجلسه بعده؟ فقال: 
العلامة قاسم بن قطلوبغا.»۳۲! 

وإذا كان الشيخ قاسم قل دعا إلى التزام الراجح في المذهب وعدم قبول التلفيق 
الاجتهاد قد أغلق» بل إن ابن عابدين رحمه الله لا يستبعد أن يكون ابن قطلوبغا 
نفسه ممن بلغ تلك المرتبة» حيث قال بعدما نقل عن شيخ الاسلام «علي 
المقدسي» أن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد - : «وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل 
تلك الکتیبة»۳۲. 

ولبلوغه تلك المكانة في العلم فقد استفاد منه كثير من علماء عصره» ومن جاء 
بعدهم من الائمت وكان من أبرز هؤلاء: العالم الجليل مفتي مكة العلامة إبراهيم 
البيري الذي شَرَّح «التصحیح والترجيح»“ . . وخاتمة المحققین العلامة ابن 
عابدین» وقد ظهر انتفاعه به في غير ما تصنیف له. . وكذلك تلمیذه الشیخ عبد 
الغني الميداني الذي جعل کتاب «التصحیح» مرجعًا مهمّاء لکتابه النافع المشهور: 
«اللباب شرح الکتاب». .”2 . 

ومما يدل على منزلة المؤلف الرفيعة بين العلماء» ما وجدناه من عباراتهم 
الكثيرة فى مدحه والثناء عليه» والإشادة بعظيم علمه وفضله. 

فقد وصفه الحافظ ابن حجر العسقلانى ب«الإمام العلامة المحدث الفقيه 
الحافظ». ولما قرأ عليه الشيخ قاسم كتابه « الإيثار بمعرفة رواة الآثار» وصفه 
ب«الشيخ الفاضل المحدّث الكامل الأوحده. وقال: «قراءة علی وتحريرّاء فأفاد ونبّه 
(۱) انظر: «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»» تأليف محمد عوامة» ص 

: ۰ 


(؟) «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»» لمحمد عوامة» ص ۰۳۰۲ ۳۰۳. 


۳( (رسم المفتي» ۳۳/۱ 
(4) انظر «هدية العارفين» ۱/ ۰۳۶ 


(0) وانظر ذلك بمزید من التفصیل فى مبحث : «أهمية الکتاب»» ص ۰۷۱ ۷۲ . 


مكانة المؤلف العلمية/ ثناء العلماء عليه ١ه‏ 


على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نوا وهو المعني بقوله في خطبة 
الکتاب : «إن بعض الاخوان التمس منى» فأجبته إلى ذلك مسارعًا ووفقت عند ما 
اقترح طائعًا»”'" . 


وقال العلامة المقريزي : «وبرع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك» 
وكتب مصنفات دن 

و وصفه ابن الدَّيْري ب«الشيخ العالم الذکی»"۳. 
استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه» متقدم في هذا الفن طلق اللسان» قادر 
على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أوسع من تحقيقه. . وكلامه أحسن من 
قلمه مع کونه غایه في التواضع وطرح العکلف وصفاء الخاطر تا وحسن 
المحاضرة ولا سیما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابت والرغبة في 
المذاكرة للعلم وإثارة الفائدت والاقتباس ممن دونه مما لعلّه لم يكن أتقنه» وقد 
انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن» وصار بينهم من أجلة 
نا 

وترجمه الزين رضوان“ في بعض مجاميعه بقوله: «من حذاق الحنفية» كتب 
الفوائد واستفاد وأفاد»۳؟. 


وقال برهان الدین البقاعي: «شاع ذکره وانتشر صیته وأثنى عليه مشایخه 
وض التضاديف المفيدة 0 


وقال ابن إيامر”" : «كان عالماً فاضلاً فقيها محدّثا كثير النوادر» مفتيًا من أعيان 


. ۳۹ الضوء اللامع ۱۸۵/۲ وانظر مقدمة «الإيثار بمعرفة الآثار» للحافظ ابن حجر ص‎ )١( 

(۲) «الضوء اللامع» 1/6 

(۳) «الضوء اللامع» ۸۵/۲ 

۸۵۲ «الضوء اللامع»‎ )٤( 

(0) هو رضوان بن محمد بن یوسف. الزین الشافعی الحافظ القاهري» توفي سنة ۸۵۲ رحمه الله . 
(شذرات الذهب ۰۲۷۹/۷ البدر الطالع 6۲45/۱ ۱ 

() «الضوء اللامع» 8/5 . 

(۷) انظر «شذرات الذهب» لابن العماد ۰۳۲۳/۷ نقلاً عن «عنوان الزمان بتراجم الأقران» للبقاعي. 

(۳ في : «بدائم الزهور في وقائم الدهور»‎ (A) 


o۲‏ مكانة المؤلف العلمية/ مولفاته 


الحنفية . . وقال: وكان نادرة عصره». 

ویقول ابن الحمصي""*: «الشیخ الامام العلامة المفنن المحقق زین الدین 
قاسم بن قطلوبغا . . لم یخلف بعده حنفيًا مثله رحمه الله تعالی» . 

وقال عنه الشوكاني”" : «أخل عله الفضلاء في فنون كثيرة» وصار المشار إليه 
فى الحنفية» ولم یخلف بعده مثله» . 

وقال الإمام اللكنوي”": «. . وقد طالعت من تصانیفه : فتاواه» وشرح مختصر 
المنار ورسائل كثيرة» كلها مفيدة شاهدة على تبحره فى فن الفقه والحديث 
وغيرهما) . 

وأختتمٌ مع كلمة العلامة ابن عابدين حيث ذكره في مقدمة حاشيته“ بقوله: 
«الحافظ الذي انتهت إليه رآسة مذهب أب حنيفة في زمنه» الشيخ قاسم الحنفي». 
- مؤلفاته : 


لقد اشتخل قاسم بن قطلوبغا بالتألیف مبكرّاء وترك كثيرًا من الآثار العلميّة ما 
بين مولف» ومصئف» ومرتب» وشرح» وتلخیص ۰ وغیر ذلك مما آکثره مسودات؛ 
كما قال تلمیذه البقاعی(*. 


وأذكر هنا ما وقفت عليه في مصادر ترجمته مع ذكر افو وأبين ما طبع 


.5١5 ۰۲۰۵/۱ في «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»‎ )١( 

)۲( «البدر الطالع» ۲ 4. 

(9) «التعلیقات السنية على الفوائد البهية؛ ص ۰۱5۷ ۰۱۸ 

(5:) «رد المحتار على الدر المختار» ۳۱/۱ 

)6( في کتابه : «عنوان الزمان»» ونقله ابن العماد فى «شذرات الذهب» ۷/ ۳۲۲۱. 

(7) أي مختصرّاء فإذا قلت : «الضوء اللامع» أو «الضوء» یکون الکتاب مذكورًا في ترجمة ابن قطلوبغا 
في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» 5/ ۰۱۹۰-۱۸4 و«البدر» أي «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» ۰41/۲ ۰۷ و«شذرات الذهب» لابن العماد في الجزء السابع 
ص ۳۲۲ منه» وافهرس الفهارس» أي : «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» للكتاني ۲/ ۰۹۷۲ ۰۹۷۳ و«هدية العارفين» أي في الجزء الثاني منه ص ۰۸۳۰ 
۱ . أما غير هذه المصادر فلم أقتصر فيها على الاشارة والاختصار. 1 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته or‏ 


أولا: التفسير وعلوم القرآن . 


- ۱ - «تعلیقة» على «أنوار التنزيل وأسرار التأويل)7'. 

7 هه‎ NST 

ح لاد اغوي ۳ 

٤ -‏ - «رسالة في القراءات العشرء وهل هي م 

- «حاشية على تفسير أبي الليث» = انظر: تخريج أحاديث تفسير أبي الليث. 


انيا : علوم الحدیث وشروحه : 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(4) 
0 
(7) 
(۷) 
(A) 
(4) 


- ه ‏ «الأجوبة عن اعتراض ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» في الحديث” . 
٦ -‏ - «الأمالي على مسند أبي حنيفة»» (رواية الحارثي)”" . 

- ۷ - «الأمالي على مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه»"۲ . 

- ۸ - «ترتیب مسند أبي حنيفة»» لابن المقري» علي بن محمد الفزاري . 


ت سينو لي تفه ا 


۱۰ - «ترجمة ذي النون المصري وعوالی حدیثه». 


وصل فيه إلى قوله تعالی : #فهم لا یرجعون؟». وکتاب «آنوار التنزیل» هو تفسیر القاضي 


البيضاوي . (کشف الظنون ۱۹۳/۱) 

الضوء اللامع » هدية العارفین» فهرس الفهارس . 

جمع فيه بين كتابي : «البيان في غريب القرآن» لابن جماعة» وبين «تحفة الاریب» لابي حیان . فشر 
فيه الغریب حسب ترتیب القرآن الکریم» ثم رتب الغریب على حروف المعجم. وقد حقق هذا 
الکتاب : آحمد محمد الحمادي» في كلية أصول الدین بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت 
فى الریاض سنة ۱۰۷ ه. وهو فى 85١‏ ورقة. 

يوجد منها نسخة في المکتبة الوطنية بدمشق» رقم ۰۱۱۷۱۲ ۱۲ ورقة. 

الضوء اللامع » کشف الظنون ۱/ ۰۱۲ هدية العارفین . 

الضوء البدر الطالع کشف الظنون ۲/ ۰۱۲۸۰ فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة ۰۱۱۳ 
(الضوء اللامع» البدر الطالع) وربما هو مسند عقبة . . الاتي ذکره. 

رتبه على آبواب الفقه . (کشف الظنون ۲/ ۰۱۲۸۰ هدية» فهرس الفهارس). 

(هدية العارفین)» وقد یکون هو «الأمالي على المسند»» رقم 1. 


(۱۰) مکتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» قسم المخطوطات رقم ۰۱۱۲۷ ق؛ وفهرس 


المخطوطات العربية في برلین ۱۸۸/۲ رقم ۰۱۳۹۷ 


o٤ 


(۱) 


(۲ 


(۳) 


(€) 
2) 
(1) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 
(sk) 


مكانة المؤلف العلمية/ مولفاته 


١١ -‏ «ترصیع الجوهر الثقي في تلخيص سنن البيهقي»' . 

- ۱۲ - «تعليقة على شرح نخبة الفكر»» لتقي الدين الشمتي . 

1 تفه عل الموطاة (تروابة تین الحم" . 

- ۱6 - «تعلیق علی مسند الفردوس» للديلمي"*. 

۱۵ - «حاشية على فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث»» للحافظ العراقي”” . 
د احاتية غل امشازق الاو 

- ۱۷ - «حاشية على نزهة النظر»" . 

- ۱۸ - «زوائد سنن الدارقطنی» في مجلد". 

۱۹ - (شرح غریب أحاديث شرح الأقطع على القدوري»“ . 


قال صاحب الکشف 3 «صئف الشيخ علاء الدين علي بن عثمان المعروف بابن التركماني 


كتابًا سماه: الجوهر النقي في الرذ على البيهقي» في مجلد كبير» قال فيه : هذه فوائد علقتها على 
السنن الكبيرة للبيهقي» أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات ومباحثات معه» ثم لخصه زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا . . وسماه: ترصیع ۳" الجوهر النقي» ورتبه على ترتیب حروف المعجم» وبلغ 
فيه إلى حرف المیم» (کذا). . وه فى الضوء ء اللامع : «ترصيع الجوهر النقي» > كتب منه إلى أثناء 
التیمم» . (الضوء ء اللامع» البدر الطالع» هدية العارفین » الرسالة المستطرفة ص ۳۳ ) 

ونخبة الفکر في مصطلح أهل الاثر متن متين في علوم الحدیث للحافظ ابن حجر . وممن نظم 
النخبة : : محمد بن محمد بن حسن الشمني» > ثم شرح هذا النظم ولده تقي الدین أحمدء وسماه : 
العالي الرتبة شرح نظم النخبة» وعليه تعليقة للشيخ قاسم . . قاله صاحب «الکشف» ؟19757/7. 
وانظر (البدر الطالع» والهدية). 

ذكره المقريزي في عقوده. (الضوء اللامع) وفي البدر الطالع أن له: أمالي على موطأ محمد بن 
الحسن . 

كله مُتَفصِ”** » والذي خرجه منه قليل جدًا. (الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس) 

كشف الظنون ۱ الضوء. 

وكتاب مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية؛ ألفه الإمام رضي الدين حسن بن 
محمد الصغاني . (كشف الظنون ۲/ ۰۱۲۹۰ هدية العارفين). 

ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني . (الضوء اللامع» فهرس 
الفهارس› الرسالة المستطرفة ص ۰۲۱۲ وفي كشف الظنون ۱۹۳۷/۲ : وعلیه [أي على نخبة 
الفكر] تعليقة للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» مختصر) . 

الرسالة المستطرفة ص ۰۱۷۲ وانظر: «زوائد رجال سنن الدارقطني على الستة» رقم .٤۳‏ 

كذا في كشف الظنون؟/ ۰۱۲۳6 وفي الضوء: غريب أحاديث شرح الأقطع . 

فى «الكشة 1 اترجیع». 


(##) تفص : تجمع . (القاموس المحيط ) 


مكانة المؤلف العلمية/ مولفاته هه 


000 


(۲) 
(۳) 
3 


2 


(0 


(۷) 


(A) 


(3#) 


٠١ -‏ - «شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي» (القصيدة الغرامية)'") 
۔ ۲۱ - «شرح کتاب جامع المفافة) لا نویه ارا 9 
7ل (شرح مصابيح السنّة) ا 


- ۲۳ - «شرح منظومة ابن الجزري! في الحديث”“ . 
- ۲6 - «عوالي حديث أبي جعفر الطحاوي»* . 
- ۲۵ - «عوالي حديث الليث بن سعد . 

- 7 - «مسند عقبة بن عامر الجُهني) . 

۰ ۲۷ - «منتقی من منتقى ابن الجارود»“ . 


بحث فيه مع العز بن جماعة. قال في کشف الظنون ۱۸۱۵/۲ : منظومة ابن فرح شهاب الدین 
آحمد بن فرح اللخمي المالكي الاشبيلي في الحدیث لامية في ثلائین بِينَاء أولها: غرامي صحیح 
والرجا فيك معضل . (الضوءء کشف الظنون ۰۱۳۲۹/۲ فهرس مخطوطات مکتبة كوربلي ۲/ 
۲ رقم ۳/۱۵۰۹). 

انظر : (الرسالة المستطرفة ص .)١75‏ 

شرح مجلذا منه . (الضوءء کشف الظنون ۰۱۹۸/۲ هدية العارفین) . 

قال السخاوي : «نه جمع فيه من کل نوع حتی صار في مجلدین» يعني وخرج عن أن یکون شرخا لهذا 
النظم المختصر» ولکنه لم یکمل» وکان یقول : إنه «زردخانتي»» إشارة إلى أنه جمع فيه کل ما عنده؟ . 
وفي «عنوان الزمان»(*: شرح منظومة ابن الجزري في علم الحدیث المسماة بالهداية» وقال في 
کشف الظنون ۲۰۲۸/۲ : الهداية إلى علوم الدراية» منظومة للشیخ الامام محمد بن محمد 
الجزري» وفي ص۱۸۱ : منظومة في الحدیث لابن الجزري شرحها الشیخ قاسم بن قطلوبغاء 
ومثله في هدية العارفین . 

الضوء» فهرس المخطوطات العربية في برلين ۱۸۸/۲ رقم ۰۱۳۹۸ 

الرسالة المستطرفة ص ۰۱۲۵ کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۷۸ فهرس المخطوطات العربية في برلین ۲/ 
۸ رقم ۱۳۹۹. وقد طبع عوالي اللیث» رواية حسن بن الطولوني؛ بتحقیق عبد الکریم 
بدر الموصلي النعيمي» في دار الوفاء - جدة» سنة ۸۱6۰۸/ 2۱۹۸۷ ۱۰۹ صفحات . 

أوله : «الحمد لله رب العالمین. . وبعد فلما دفنت والدي وأولادي بجوار الضریح المنسوب إلى 
سيدي عقبة بن عامر الجهني رحمه الله » أحببت أن أجمع ما تیسر لي من أحاديثه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . .٩.‏ 

(فهرس المخطوطات العربية في برلین ۱۸۸/۲ رقم ۱۳۹۲). 

وابن الجارود هو العلامة آبو محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري» من حفاظ الحديث» 
توفي سنة ۳۰۷ رحمه الله تعالی . (الاعلام /٤‏ ۱۰6). 

وانظر «المنتقی» مكتبة الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة» قسم المخطوطات رقم۰۱۱۹۷ ۸قق» 
وفهرس المخطوطات العربية في برلین ۱۸۹/۲ رقم۱8۰۰) 

ونقله ابن العماد في : «شذرات الذهب» ۷/ ۳۲۰. 


كه 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


التا: علم الرجال : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(1) 
0 


(0 
(۷) 


(۸) 
(۹) 


- ۲۸ - «أسئلة الحاکم للدارقطنی ۰۷ (جمع وش 

- ۲۹ - «الاهتمام الكلي باصلاح ثقات العجلي"" . 

- ۳۰ - «الایثار برجال معاني الاثار»۳ . 

- ۳۱ - «تاج التراجم» (فیمن صنف من الحنفية)“ . 
۱ 5007 _ لاه 

- ۲۲ - «تراجم مشايخ شيوخ العصر)ا. (لم یتم) ۱ 
E ۲‏ (3) 

- ۳۳ - «تراجم مشایخ المشایخ» ۰ . 

- ۳۶ اترتیب: الارشاد فى علفام البلاد ۳ 

- ۳۵ - «ترتیب التمییزا» للجوزقاني". 

- ۳۹ - «تقویم اللسان» في الضعفاء "۳ . 

- ۳۷ - «اللقات ممن لم یقع في الکتب الم . 


- ۳۸ - «حاشية على تقریب التهذيب» لابن ج 


الضوء اللامع البدر الطالعء هدية العارفين» فهرس الفهارس . 


الضوء البدر الطالع» هدية العارفين» فهرس الفهارس . 

كشف الظنون ۲/ ۱۷۲۸ء هدية العارفين» شذرات الذهب. فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة 
ص ۲۱۰ . 

طبع عدة طبعات » منها : طبعة مکتبة المثنی ببغداد» سنة ۰۵۱۳۸۳۲ ۱۳ صفحة وطبعة دار القلم - 
دمشق ٠»‏ سنة ۱۱۳ه ۱۹۹۲ع۰ ۸ صفحة بتحقيق : محمد خير رمضان يوسف . 

الضوء اللامع» البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

الضوع البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

کتاب الارشاد هو لابي يعلى خلیل بن عبد الله الخليلي القزويني الحافظ» ذکر فيه المحدئین 
وغیرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه . . ورتبه الشیخ قاسم على الحروف. (الضوء 
اللامع» کشف الظنون ۰۷۰/۱ الرسالة المستطرفة ص ۰۱۳۱ 

انظر : الضوء اللامع . 

الضوء» البدر الطالع» کشف الظنون ۰4۷۰/۱ فهرس الفهارس . 


(۱۰) كمل في آربعة مجلدات. (الضوء. البدر الطالع» شذرات» کشف الظنون۱/ ۰۵۲۲ الرسالة 


المستطرفة ص ۰۱۷ فهرس مخطوطات مکتبة كوربلي - تركياء ۱/ ۱٤٤‏ رقم ۲). 


. الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس» وفیه : «تعلیق على تقریب ابن حجر»‎ )١١( 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته o۷‏ 


۳۹ اة علی عشب الها لاون حنجر 17 

- ۶۰ - «رجال كتاب الاثار" لمحمد بن الحسده”"' . 
ات هال سل أي حنيفة» (لابن ا 
٤١ -‏ - «رجال الموطأاء برواية محمد بن الحسن(*؟. 
٤۳ -‏ - «زوائد رجال سنن الدرقطني على الستة»(*. 
- 55 - «زوائد رجال الموطاه؟. 

٤١ -‏ - ازوائد رجال مسند الامام الشافعيی»( 

- 45 - «زوائد العجلي»“ . 

٤۷ -‏ - «معجم الشیوخ»*) 


- 1۸ - من روى عن أبيه عن ۱ 


رایع : التخریج و 


(۱) 
99 
(۳) 
۹3 
42 


(10 
0200 
(A) 
(۹) 


(۱۰) طبع 


٤۹ -‏ - الإتحاف الاحیاء بما فات من تخریج آحادیث الاحیاء»۲۲. 


- البغية الرائد في تخریح أحاديث شرح العقائد» (النسفیة). 


الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

قال المقريزي : تعليقة على آثار محمد بن الحسن . (الضوء» فهرس الفهارس). 

الضوء اللامع» فهرس الفهارس . 

الضوء اللامع» فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص ۲۲۰. 

کذا ذکر السخاوي عندما كان یعذد کتب المؤلف في ترجمته في الضوء ء اللامع» وكذا قاله في 
الإعلان بالتوبیخ» ص ۰۲۲۰ وقال في سياق الترجمة في الضوء: «ولقد سمعته یقول إنه آفرد زوائد 
متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها» . 

الضوی البدر الطالع» فهرس الفهارس» الاعلان بالتوبیخ ص ۲۲۰. 

الضوء البدر الطالع » فهرس الفهارس. الاعلان بالتوبیخ ص ۲۲۰. 

الضوء فهرس الفهارس . 

الضوء. البدر الطالع» کشف الظنون ۲/ ۰۱۷۳۵ هدية العارفین . 

فى الكويت» مطبعة المعلاء سنة ۱۰۸ هه بتحقیق : : باسم فيصل الجوابرة» 06 صفحة. 


(۱۱) آي : «احیاء علوم الدين» للإمام الغزالي» وهو استدراك على الحافظ زين الدين العراقي في كتابه: 


«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإحياء من الأخبار» . 
(الضوء ۰ البدر الطالع» ۰ الکشف وفبه : (تحفة الاأحیاء» هدیة العارفین » ۰ فهرس الفهارس) 


() الضوء» کشف الظنون ۲/ ۰۱۱6۵ هدية العارفین . 


مه 


(۱ 


() 


(۳ 


(€) 


للق 


(10 
(Vv). 


(A) 
(۹) 


مکانة المولف العلمیة/ مؤلفاته 


- ۵۱ - «تخریح أحاديث بداية الهدایة»۳. 


- ۵۲ - «تخریج أحاديث جواهر القرآن»» ار 
_ ۵۳ - (تخریج أحاديث الأربعين فی أصول الدین»۳۲ . 


- ۵6 - «تخریج أحاديث تفسیر آبي الليث» (السمرقندي)"*". 
۵0 «تخریج أحاديث شرح القدوري» للأقطء* . 

- ۵7 - «تخریج أحاديث الشفا بتعریف حقوق المصطفی» للقاضي عیاض" . 
۔ ۵۷ - اتخریج حادیث عوارف امار . 

- ۵۸ - «تخریج أحاديث الفرائض» للسجاوندي". 

- ۵4 - «تخریج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول» للبزدوي”" . 
٠١ -‏ - «تخريج أحاديث منهاج العابدین» للغزالي "© 


5١ -‏ - «تخريج عوالي القاضي بكار" . 


والبداية» مختصر في الموعظة. للإمام أبي حامد الغزالي . 

(الضوءء البدر الطالع» كشف الظنون ۲۲۸/۱). 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

ذکر في کشف الظنون أن للغزالي كتابًا اسمه «الأربعین». وأنه قسم من کتابه المسمی بجواهر 
القرآن. الذي مر (رقم ۵۲). قال: وقد أجاز أن یکتب مفردا فکتبوه وجعلوه کتابا مستقلا. 

(الضوی البدر الطالع» وکشف الظنون 1۱/۱). 

الضوء البدر الطالع» کشف الظنون ۰8۱/۱ فهرس الفهارس. الرسالة المستطرفة ص ۰۱۸۲ 

طبقات المفسرین ۳4۶/۱ وفیه : حاشية على تفسير أبى اللیث. 

شذرات الذهب ۰۳۲۹/۷ نقلا عن عنوان الزمان للبقاعي» وفي کشف الظنون ۱۲۳4/۲: شرح 
غریب أحاديث شرح الأقطع» وقد مر برقم ۰۱۹ 

كتب منه أوراقًا. (الضوء البدر الطالع» فهرس الفهارس) . 

وکتاب : «عوارف المعارف» في التصوف. لشهاب الدين عمر بن عبد الله السهروردي. (الضوی 

البدر الطالع» الكشف ۱۱۷۸/۲ فهرس الفهارس) . 

شذرات الذهب» كشف الظنون ۲/ ١٠٠٠ء‏ وحرّف فيه السجاوندي إلى: السخاوي. 

قال ابن قطلوبغا في ترجمة البزدوي في «التاج» ص 27١5‏ رقم ۱5۲ : «وكتابه في أصول الفقه 
مشهور» وقد خرجتٌ أحاديثه ولم أسبق إلى ذلك» والله الموفق». 

(الضوءء البدر الطالع» الشذرات» الكشف ۰۱۱۳/۱ هدية العارفين» فهرس الفهارس) . 


۱۰( البدر الطالع» فهرس الفهارس ١‏ الضوء اللامع وفيه : منهاج الأربعين! . 
(۱۱) أي القاضي بكار بن قتيبة البكراوي . (کشف الظنون ۱۱۷۸/۲). 


مكانة المؤلف العلمية/ مولفاته ۹ 


- 57 «التعریف والإخبار بتخريج أحاديث الاختیار )(۱) 
- ۳ - «منية الالمعی بما فات الزيلعى) . 


خامسًا: علم الفقه : 


(۳ 
(۳) 


۳( 
فق 


42 


(1 
(۷) 
(A) 
(۹ 


- 16 - الإجارة الإقطاع»”” . 

- 1۵ - «أجوبة على اعتراضات ابن العز على الهدایة» . 

- 57 «الاصل فى بیان الفصل والوصل»*. 

- 1۷ - «تحریر الاقوال فى مسألة الاستبدال»“ . 

- 1۸ - «تصحیح على مجمع البحرین"» لابن الساعاتي"". 

1 (التصحیح والترجيح علی مختصر القدوری؟ . (وهو كتابنا هذا) . 
- ۷۰ - «تعریف المسترشد في حکم الغراس في المسجد" . 

- ۷۱ - «شرح جامعة الاصول»۰ في الفرائضر . ۱ 

- ۷۲ - «الحیطان»*؟ . 


مطبوع . . ولالاختیار شرح المختار» في فروع الفقه الحنفي کلاهما للموصلي. 


خرج الإمام الزيلعي أحاديث الهداية للمرغيناني» وفاته بعض الاحادیث فاستدرك عليه ابن قطلوبغا 
بهذا الکتاب . 

وهو مطبوع بتقدیم وتحقیق الشیخ محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» سنة ۱۳۷۰« 
4 صفحة. كما أعيد طبعه في مؤسّسة الریان ‏ بیروت» سنة ۱8۱۸ه مع کتاب : «فقه أهل العراق 
وحدیتهم» للکوثري. 

کشف الظنون ۰۱۰/۱ هدية العارفین . 

يعني وصل التطوع بالفريضة. (الضوء اللامع» کشف الظنون ۰۱۰۷/۱ هدية العارفین؛ فهرس 
المخطوطات العربية في بُرِنْستون ص ۰۱۵۱ رقم۱۷۱). 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۰۱۰۰ رقم ۰۱۱۰۸ وفي الضوء: تخریج الاقوال في 
مسألة الاستبدال . 

عنوان الزمان للبقاعی» انظر شذرات الذهب ۰۳۲۲/۷ 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۰۱۰۰ رقم ۱۱۱۷. 

قال السخاوي: إن تصنیفه له كان فى سنة عشرین . (الضوی هدية العارفین). 

مخطوط في مكتبة عارف حکمت بالمدينة المنورة ۰۸۰/۱٩۱‏ ومكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنوّرة رقم ۷ والمکتبة السليمانية» قسم حفید آفندي رقم ۰۸٩‏ كما في نوادر 
المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا ۰۱۵۸/۱ 


(۱۳ 
(۲) 
(۳ 


(4) 
0 


(10 
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(A) 


(۹) 


(a) 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


- 7 - «خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانیر۲۳. 
۷١ -‏ - «دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات" . 

۷١ -‏ - «رد القول الخائب في القضاء على الخائب»"۳ . 
۷۲۰ - «رسالة في رفع اليدين في الصلاة6(؟۲ , 


- ۷۷ - الرسالة في لحم الفرس» . 

- ۷۸ - «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»”" . 

- ۷۹ - «شرح ورا المذاهب الارنعة , 
- ۸۰ - «شرح رسالة السيداء في الفراتض". 


- ۸۱ - «شرح فرائض الكافي) . 


مخطوط في المکتبة الظاهرية - دمشق» رقم ۰۱۰۸۷۹ 

کشف الظنون ۱/ ۰۷۰۷ هدية العارفین . 

کشف الظنون ۰۸۳۷/۱ وجاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة ص ۱۹۳۷ أنه طبع ضمن 
مجموع في الهند» بدون تاريخ . . ومنه نسخة مخطوطة في جامعة الملك سعود بالریاض رقم 
۵ _ أوراق» كما فى فهرس مخطوطات الجامعة 5/ ۳۱۸ . 

الضوء» فهرس الفهارس . 

طبع في دار ابن حزم پیروت» سنة 15١5١ه/‏ ۱۹۹6م) ۱۲۰ صفحة. بعنوان: «حکم الاسلام في 
لحوم الخيل»» تحقیق : محمد خير رمضان يوسف . 

الضوی كشف الظنون ۰۹۰۹/۱ وفيه: رفع الاشتباه عن مسيل المیاه» وفي هدية العارفين: . .عن 
سبل المياه» وانظر فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۰۹۹ رقم ۰۱۱۰۲ وفهرس 
مخطوطات كوربلي ۰۳۱۵/۱ رقم ۵/1۵۲ . 

وهو في تصنیفین» قال إن المطول منهما لم يتم . وادرر البحار» من تصنیف محمد بن یوسف بن 
إلياس القونوي . (الضوء. البدر الطالع» الشذرات» کشف الظنون ۰۷۶۱/۱ هدية العارفين) . 
والمراد من رسالة السید : فرائض السجاوندي ۳ وهو الامام سراج الدین السجاوندي» ویقال لها 
آیضا : الفرائض السراجية» وهی مقبولة متداولة . (الضوی هدية العارفین). 

انظر : الضوء اللامع» وکتاب الكافي في الفرائض هو لاسحاق بن یوسف الفرضي الزرقالي. . 
اليمني المتوفى في حدود سنة ٠٠6هء‏ وهو کتاب نافع مبارك واضح بكثرة الأمثلة (کشف الظنون 
(VV /Y‏ . 

وقد تبين لي هذا المراد من إطلاق لفظ السيد» من مقدمة شرح محمد شاه بن علي الفناري على 
فرائض السجاوندي» حيث جاء فيها: «الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. . فهذه مجموعة 
جامعة لبعض الفوائد المتعلقة بشرح الفرائض للسيد» كما في «كشف الظنون» عند ذكر شروح 
الكتاب المذكور ۰۱۲۸/۲ 
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اه 00 
رت (شرح فرائض مجمح البحرین !۰ لان الساعاتي ا 

- ۸۳ - «شرح المختارا» لأبي الفضل الموصلى”" . 

۸٤ -‏ - «شرح مختصر الطحاوي» . 

2 ۸۵ - (شرح مختصر القدوري»“ . 

- ۸۲ - «شرح مختصر الكافي» في الفرائض لابن المجدي, (*) 


8 . 5 6 
- ۸۷ - آشرح مختصر الكرخي». 


- ۸۸ - «شرح الْاية مختصر الوقایةه۲ . 
۸٩ -‏ - «العصمة عن الخطأ فى نقص القسمة»۳ . 
٩۰ -‏ - «الفتاوی القاسمیة»؟. 


وفي فهرس مخطوطات مکتبة کوربلی ۳۱۳/۱ قال: ١‏ الفوائد الفقهية = 


الفتاوی القاسمية ۲۲۲ ق» ثم قال: تفصیل الفوائد: 


(۱ 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(٥) 
(1 
(۷) 
(A) 


(۹) 


- الجواب عن عظم ميت وقع في البثر ومسائل آخری. 
اا الهو الع :۳۰۶ 


الضوع الشذرات» کشف الظنون 2-۳-۰۱۸۲ هدية العارفین . 


کشف الظنون ۲/ ۰۱۲۲۳ هدية العرفین . 

(الضوى. البدر الطالع)» قال ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص ۰٩۱‏ بعدما ذکر مقولة الامام آبي 
حنيقة : (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه )» قال : «وهذه الرواية هى التى 
حملتني على شرحي للقدوري الذي ذکرت فيه من أين آخذوا علمهم». وآما ما قاله الإمام 
السخاوي - في معرض ذكره كتب المولف - . (شرح القدوري» تقيد فيه بکونه من رواية أبي حنيفة 
وأبي یوسف ومحمد بن الحسن!۰ فغیر دقیق ؛ وان قصد به (تصحیح القدوري»» حيث لم یذکره 
في «الضوء اللامع». والحق أنهما كتابان» والله تعالى أعلم. 

الضوع هدية العارفين. 

الضوء اللامع . 

ولم یکمله . (الضوی كشف الظنون 21 هدية العارفين) . 

کشف الظنون ۰۱۱۱/۲ ۰۱۱۲ هدية العارفین» فهرس المخطوطات العربية فى برلین ۰۲۰۷/۶4 


رقم 1۷۲۶ . 
کشف الظنون ۰۱۲۲۷/۲هدية العارفین» فهرس المخطوطات العربية فى برنستون ص ۹٩‏ 
رقم۵ ۱۱۰ . 


(۱۰) آو: النجدات في بیان السهو عن السجدات. (الضوءء کشف الظنون ۱۹۳۰/۲ هدية العارفین) . 
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- رسالة أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت. [برنستون» رقم ۱۱۰۹] 

- رسالة أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. [برنستون» رقم ۲ ۱۷] 
- رسالة التراويح والوتر. [برنستون ۱۷۳] 

- رسالة في مسألة اشتباه القبلة .©“ 

- رسالة في أحكام القهقهة. [برنستون» 6 ۱۷] 

- رسالة الأسوس في كيفية الجلوس .”° 

- رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. [برنستون» ۱۸۲۷] 
رسالة في قضاء القاضي . [برنستون» ]١١١١‏ 

- رسالة في عدة المرأة المطلقة . 

- رسالة في حط الثمن والابراء منه. [برنستون» ]١١١7‏ 

- رسالة في مسائل الشیوع . [برنستون» ۱۱۱۳] 

- رسالة في أحكام الشهادة والتزكية. [برنستون» ]١١١5‏ 

- رسالة أحكام الأشربة وطبخ العصير. 

رال الدین العف 2 

- رسالة في البیع . 

- رسالة إذا لم يجد وقت العشاء والوتر. 

- رسالة في قطعة آرض من آراضي بيت المال آرصده السلطان بَرُقوق. 

- رسالة في القراءة. 

- رسالة في رجل تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحول. . وإجارة 


الوقف ومسائل أخرى. 


(1) 


(۲) 


- رسالة في الذبائح . 


- رسالة عن رجل سامري أتى بالشهادتین طوعا. . ومسائل آخری. 


آو : الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة» (الضوء. کشف الظنون ۱۲۹۲/۲ هدية العارفین؛ 
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- الكلام على وقف البناء. ° 

- رسالة تهدّم الكنائس بمصر”" . 

- رسالة في قضاء القاضي بشهادة الزور. 

- استبدال القرية بقطعة من الأرض . . ومسائل أخرى)”" . 

٩۱ -‏ - «القول القاسم في بيان حكم الحاکم»(*. 

٩۳ -‏ - «القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة . 

٩۳ -‏ - الما ینقض من القضاء» . 

- 45 «الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منه”" . 

- 46 «موجبات الأحكام وواقعات الأنيام»”* . 

- «النجدات في بیان السهو في السجدات» = الفتاوى القاسمية» (رسالة ببيان 


السهو في السجدات ). 


- 47 - «نزهة الرائض فى أدلة الفرائض» ° 


سادسا: أصول الفقه : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6) 


0 
(0 
(۷) 
(A) 
(۹) 


٩۷ -‏ - «أجوبة على اعتراضات العز بن جماعة على أصول الحنفية» 2٠١0‏ 


أو: فتاوی في الوقف» (کما في فهرس المخطوطات العربية في برلین ۰۲/۶ رقم 4۸۲) وفي 
مكتبة عارف حكمت نسخة مخطوطة بعنوان: أسئلة وأجوبة في الأوقاف» 57١مجاميع؛‏ وفي 
برنستون: مسألة في الوقف واشتراط النظر للارشاد» رقم ۰۱۱۱۲ 

آو : القول المتبع في آحکام الکنائس والبیع» (الضوء الکشف ۰۱۳8/۲ هدية العارفین) . 

انتهی من فهرس مخطوطات مکتبة كوربلي» وإضافة الزیادات الموضوعءة بين حاصرتین من 
المحقّق. 

کذا في الضوء. وفي هدية العارفین» وایضاح المکنون ۲۵۱/۲ : القول القائم . . وانظر فهرس 
المخطوطات العربية في برنستون ص ۱۰۰ رقم ۱۱۰۷ . 

انظر هدية العارفین . 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۱۰۰ رقم ۱۱۱۵) 

المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم ۰۱۰۸۷۹ وقد یکون هو : رفع الاشتباه الذي مر برقم ۷۸. 

طبع في بغداد» مطبعة الارشاد» سنة ۵۱۹۸۳ بتحقیق د. محمد سعود المعيني . 

الضوء البدر الطالع؛ هدية العارفين. 


۰ 6 الضوء لامع« 
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- 44 - «تحير الأنظار في أجوبة ابن العطار»"۲ 

۹٩ -‏ - «حاشية على التلویح»۲۲7 

- ۱۰۰ - «حاشية على شرح تنفیح الاصول» لنفره كار" . 

۱۰۱ - «حاشية على شرح المنار" لابن ملك . 

۱۰۲ - «خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار"» لابن حبیب الحلبي"* . 
۱۰۳ اشوخ ااا عل )سنا ز تزا یی ۱ 

۱۰6 - «شرح الورقات»۰ لامام الحرمین الجويني* 


سابعا : العقيدة وعلم الکلام : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 


(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


_ ۱۰۵ - «حاشية على شرح العقائد».”* 
1٠١5 -‏ - «شرح المسايرة»» لابن الهمام ۳ . 
۱۰۷ - امن يكفر ولم يشعرا» أو: رسالة في الکفر" ". 


وهو في قول المحققين من م أئمتنا: إن النفي والإثبات إذا تعارضا وكان النفي مما يعلم بدليله فإنه 


يقضى على المثبت . كذا فى «الكشف) . 

(الضوء» هدية العارفين» كشف الظنون ۳۵۹/۱ وفيه: اتحریر الإنكار. ٠.‏ 

وصل فيها إلى أثناء بحث السنةء وهو في مجلد . (شذرات الذهب ) 

وا الكلزيج ا هو باح سهد اللدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح به «التوضیح في حل غوامض 
التنفيح». وهما - أي التوضيح وتنفيح الأصول - لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي. 

هو السيد عبد الله بن محمد الحسینی» المعروف بنفره کار» المتوفى سنة ۷۵۰ ه تقريبًا. (كشف 
الظنون ۰4۹۹/۱ هدية العارفين). ٠‏ 

كشف الظنون ۲/ ۰۱۸۲۵ هدية العارفين. 

وفي الضوء اللامع: «شرح مختصر المختصر». وقد طبع في بيروت في دار ابن کثیر» سنة 
۳ 2۱۹۹۳ ۱۸۷ صفحة» تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر . 

الضوءء کشف الظنون ۲/ ۰۱۸۲۵ هدية العارفين» برنستون» رقم ۰۹۱۱ 

وهو من آوائل ما صَنّف. (الضوی کشف الظنون ۰۲۰۰/۲ هدية العارفین). 

الضوء اللامع » أي شرح العقائد النسفية » للتفتازاني والله تعالی أعلم . 

و«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»» هو من جملة الکتب التي قرأها المصنف على شیخه 
ابن الهمام . وقد طبع الشرح مع المسايرة في القاهرق المطبعة الأميرية الکبری» سنة ۰۱۳۱۷ / 
8م ۰ ۷صفحة . 


(۱۰) مخطوط في المکتبة الوطنية بدمشق» رقم ۰۷۷۳ ۰ورقة وانظر: کشف الظنون ۲/ ۰۱۸۸۷ 


وهدية العارفین . 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 1 


ثامتا : السيرة النبوية والتاريخ : 


- ۱۰۸ - «تلخيص السيرة النبوية» لمغلطاي”"' . 
۰ ۱۰۹ - «تلخیص دولة التر ۳۵ . 


۷۰ - (منتقی من درر الأسلاك في قضاة ۹۳ 


تاسعا : علوم العربيّة : 


- ۱۱۱ - «تعليقة على الاندلسیة»» في العروض* . 

- ۱۱۲ - «تعليقة علی القصاری»؟. 

- ۱۱۳ - «حاشية على شرح العزي!» للتفتازاني ۳ . 

- ۱۱۶ - «شرح مخمسة العز"» عبد العزیز الديريني» (في العربية)”” . 
- ۱۱۵ - «اختصار تلخیص المفتاح»۳. 


کتب آخری : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


€3) 
ره(‎ 
(VW 


۹2 
(A) 


(۹) 


- ۱۱۲ - «تبصرة الناقد في كيد الحاسداء في الدفع عن أبي حنیفة۳. 


الضوء اللامع» البدر الطالع» كشف الظنون ۲/ .٠١٠١‏ ومغلطاي هو الحافظ علاء الدين بن قليج 

البكجري التركي» له: «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم»» و«الإشارة إلى سيرة المصطفی وتاريخ 

من بعده من الخلقا». (هدية العارفین ۰۷/۳۲ ) وکتاب «الإشارة» مطبوع. 

الضوءء البدر الطالع . 

لم يتم . (الضوء)» وفي كشف الظنون ۰۷۳۷/۱ ۷۳۸: «درة الأسلاك في دولة الأتراك»» لبدر 

الدين حسن بن حبيب الحلبي المتوفى سنة ۰۷۷۹٩‏ وهو تاريخ مرتب على السنين» في مجلد. . 

وللشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا: منتقى درة الأسلاك». 

الضوء اللامع » البدر الطالع » كشف الظنون ۲/ ١١١٠ء‏ هدية العارفین . 

القصاری» متن في التصريف لعلاء الدين أحمد الخجندي . ( الضوی كشف الظنون ۱۳۲۷/۲). 

قال صاحب الكشف ۰۱۱۳۸/۲ ۱۱۳۹ : «العزی فى التصریف. للشيخ عز الدين أبى الفضائ 
: ي في يخ عز الدين ابي 

إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني» المتوفى بعد سنة ۰*60 وهو مختصر متداول نافع» وشرحه 

حاشية على شرح التفتازاني لتصريف الزنجاني) . 

الضوء اللامع . 

(الضوع البدر الطالع)» وفي کشف الظنون ۰۱۷۲/۲ ۱۷۸ : «مفتاح العلوم» للعلامة سراج 

الضوی البدر الطالع وفيه : «تبصرة الناقد في کبت الحاسد»» کشف الظنون ۰۳۳۸/۱ هدية العارفین . 


55 مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


- ۱۱۷ - «تقویم المیزان»» شرح ميزان النظرء (في المنطق). 
eS ۱۱۸ ۰‏ 


- ۱۱۹ - «شرح منار النظراء (في المنطق)"۳. 

دا ت لفضؤل ۵ , 

- ۱۲۱ - الواقعات»(*. 

- ۱۲۲ - «طیب الکلام بفوائد السلام» أتمّه (؟) السمهودي". 

۱۲۳ - «ذکر مناقب الامام الاعظم أبي' حنيفة» وأبي یوسف؛ ومحمد بن 
الحسن وزفر»" . 

۰ قال الامام السخاوي بعدما ذکر قائمة مصنفات العلامة الشیخ 
قاسم : «وله آعمال في الوصایا والدوریات واخراج المجهولات». . قلت وفي هذا 
القدر كفاية» للدلالة على عظیم جهده في الكتابة ونشر العلی رحمه الله تعالی. 


.)۱۹۱۹ /۲ وهو شرح ممزوج. (کشف الظنون‎ )١( 

(۲) مخطوط في المكتبة الظاهرية - دمشق» رقم ۰۷48۱ 

(۳) (الضوء البدر الطالع)» ومنار النظر هو لابن سینا. (هدية العارفین ۳۰۹/۱). 

۹3 وهو غير: تقویم اللسان - الذي مر برقم ۰-۳۹ وقد ذکرهما السخاوي في الضوء. 

)٥(‏ مجموعة رسائل مخطوطة في المکتبة الوطنية بدمشق» برقم ۰۱۳۸۷۷ ۱۵۱ق. 

(7) آوله: الحمد لله الملك القدوس السلام؛ مانح من اصطفی منه تحية السلام . . آما بعد ؛ فقد وقف 
فقیر رحمة ربه الغني علي بن عبد الله بن آحمد آبي الحسن الحسيني الشافنعي السمهودي نزیل 
الحبيبة المحبة على ثلائین سوالاً تتعلق بالسلام» جمعها شیخنا زين الدین قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي . . الخ . کذا في فهرس المخطوطات العربية في برلین ۰۹۳/۰ ۰۹6 رقم ۵۵۷ وفي 
کشف الظنون ۱۱۱۹/۲ : «ذکر فيه [السمهودي]» أنه وقف على ثلاثين سژالا یتعلق بالسلام جمعها 
شيخه قاسم ابن قطلوبغا ثم بعث بها مع نجله سيدي محمد البدري لبعض علماء الحنفية» وقد 
توفي جامعها ولم يكتب جوابهاء فأجاب» وفرغ من تببیضه في العشر الأول من جمادی الاخرة سنة 
۲ 
والسمهودي هو علي بن عبد الله الحسيني السمهودي الشافعي نزیل طيبة» المتوفی سنة ۰۹۱۱ 
(کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۱۹ والاعلام 6/ ۳۰۷). 

(۷) فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي ۰۵۳۰/۲ رقم ۰۲/۲46 

(۸) جاء في فهرس مخطوطات كوربلي ۰۵۱۵/۱ ما يلي : «رسالة في جواب عشرین مسألة في عشرین 
علمّا. سألها آبو المولف حینما كان الؤلف في بلاد قرامان مع شرح المتن. . ربما تألیف قاسم بن 
قطلوبغا» كذاء ولیست هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى المؤلف» فقد توفی آبوه وهو صغيرء كما 
أنه لم تذكر له رحلة إلى بلاد قرامان» فيما وقفت عليه من كتب التراجم. ٠‏ 


دراسة علميّة 


لكتاب «التصحيح والترجيح» 


المبحث الأول: أهمية كتاب التصحيح والترجيح 
المبحث الثاني : الترجيح في المذهب الحنفي 


المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه 


1۷ 


أهمية كتاب التضجيح والترجیح 


من المعلوم في تاريخ المذهب الحنفي أنه مذهب جماعي شوري» فقد كان 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يناظر أصحابه في المسألة» يسمع ما عندهم ويقول 
ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يكتبونها في الديوان”" . 

ومعلوم أن أحسن من دوّن أقوال أبي حنيفة واجتهاداته من بعده هو صاحبه 
محمد بن الحسن الشيباني رحمه ال وأنه ذكر في مصنفاته رأيه ورأي أبي يوسف 
بعد رواية قول أبي حنيفة فيما خالفه فق الا 

وان الامام محما مع ار کعبه في الاجتهاد؛ لم يُقِم نفسه مقام (مام متبوع 
فيرجح مذهبه ويدعو إلى آرائه التي تفرّد بها عن شيوخه لأدلة لاحت له اصولا 
وفروعًا.. وذلك لتأثره بالمنهج الذي خطه أستاذه وامامه إضافة إلى تواضعه 
وعرفانه لجميل شيوخه. 

ونتيجة لما سبق» كثرت الأقوال في المذهب الحنفي""* واختلفت الروايات 
عن الامام وأصحابه» فحرص الفقهاء المصنفون من بعدهم أن يرجحوا بين تلك 
الأقوال» ويبيّنوا الرأي الصحيح الذي عليه العمل في المذهب. 

ولكن تلك التصحيحات والترجيحات المضمّنة في الشروح والمطولات» قد لا 
يطلع عليها إلا القلة من العلماء ممن توفرت لديهم الكثير من الكتب والمصنفات» 
إذ لا يكفي قراءة كتاب واحد يحتوي على بعض الترجیحات لأنه ربما يكون 
لصاحبه رأي خاص في بعض المسائل» وقد يختلف منهجه في التصحيح . 


.5١ ۰۲۰ انظر ذلك بمزيد من التفصيل  في المدخل ص‎ )١( 
حك ساب عد حرق سامحم رن نك ر ويرجع الشيخ محمد أبو‎ (۲) 
: زهرة - رحمه الله - كثرة الأقوال فى المذهب إلى آربعة أسباب‎ 
الف الرواية عن أب قة راصعا‎ 
تعدد أقوال الامام في المسألة الواحدة» وکذا أقوال أصحابه.‎ - 
اختلاف الأئمة أبي حنيفة وأصحابه» في المسألة الواحدة.‎ 


اختلاف المخرجین» ومخالفة بعضهم للائمة أحيانًا . (انظر كتاب : «آبو حنيفة» لأبي زهرة» ص 
(tor‏ 
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۷۰ أهمية كتاب التصحيح والترجيح 


ومن هنا فقد وجد اختلاف بين الأئمة المصحخحین» أهل التخریج والترجیح؛ 
في تعيين القول الاصح المعتمد من بين الأقوال أو الروایات . 

وکان على الفقیه المفتي إذا آراد الاعتماد على أحد تلك التصحیحات 
المختلفت أن یرجع - أولاً ‏ إلى النقل والرواية لیتثبت مما صخت نسبته إلى 
أصحاب المذهب من غيره» ولا یتیسر له طريق هذاء إلا باتباع نقول من تقدم من 
الأقدمين الأفذاذ ممن شهد لهم أهل العلم بالرواية والدراية. يقول الامام البيضاوي 
الشافعي رحمه الله: «لا بد للفقيه أن يعلم آراء المجتهدين وأقاويل المتقدمين رضي 
الله عنهم لأنه إن كان مقلدًا فلا يتأتى له التقليد قبل أن يقف على ما هو مذهب من 
یقلده وان كان مجتهذا فلا بد أن يعرف مخالفتهم وموافقتهم حتى لا يخالف 
جماعتهم ولا طريق له سوى النقل والروایة»۳". 

وان معرفة القول الصحيح والراجح في المذهب. هو من آهم ما يعنى به 
المقلد» وخاصة من تصدر منهم للفتوى أو القضاءء حتى لا يعمل بالمرجوح في 
مقابلة الراجح اتباعا للهوى. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «لیس للمقلد أن يتخير في الخلاف. . 
وتعارض الفتويّين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد. فكما أن المجتهد لا يجوز 
في حمّه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجیح» كذلك لا 
يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجیح. . ومتى 
خيرنا المقلیین في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا 
اتباع الشهوات في الاختیار» وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة . 

ویقول : إن فائدة وضع الشريعة إخراج المکلف عن داعية هواه» وتخييره بين 
القولین نقض لذلك الاصل . . یقول الله تعالی : لاا أَلَذنَ »منوا آطیموا أله واطیوا 
ول وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان. فاختیاره أحد المذهبین 
بالهوی والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول . .2 اه" . 

فإذا كان معرفة القول الصحیح الراجح في المذهب أمرًا بالغ الأهمية. ولا 


۰۱۸۶/۱ «الغاية القصوی فى دراية الفتوی»‎ )١( 
.۵٩ سورة النسای الاية‎ )۲( 
«الموافقات» 4/ ۰۵۰۱-4۹۸ (باختصار).‎ )۳( 


يمكن تجاوزه والاستغناء عنه إلا أن الوصول إلى الغاية فيه قد لا يتيسر أو يتعذر 
على الكثير الغالب من المتفقهين» فقد جاء كتاب «التصحيح والترجیح» لييسر هذا 
الصعب» وليسدي خدمة جليلة للفقه الحنفى» حيث عمد مصئفه إلى (مختصر 
القدوري» واختار ما ورد فيه من مسائل الخلاف بين أصحاب المذهب. وبيّن القول 
الصحيح المعتمد منهاء فقرب المسائل وجمع الشوارد من كتب كثيرة في مصئّف 
واحد. 

وإذا كان هذا الكتاب قد نال أهميته من خلال موضوعه وأسلوب تصنيفه - في 
اعتنائه بالوحدة الموضوعية - فإنه يزداد أهمية بمصئّفِه العالم النبيه» ذي الملّكة 
الفقهية الوقادة» الذي تميّز بكثير من التحرر والانفتاح» فلم يقبل» أو لم يقنع بكل 
مسألة جاءت على لسان السابقين من غير تحقيق وتدقیق. . يقول رحمه الله في أول 
رسالته المسماة: «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: «لما منع علماؤنا رحمهم الله 
تعالى مَن كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العلامة 
أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه» تتبعت مآخذهم 
وحصلت منها بحمد الله تعالى على الکثیر» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من 
المصنفین .۰0۰۰۰ وقال في رسالة أخرى : «واني ولله الحمدء لأقول كما قال 
الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إل عصبی أو غبى”'' . 

وان رجلاً هذا شأنه» وعالمًا هذه منزلته» لقمينٌ بأن يتصدر للكتابة في موضوع 
بأن يُعتمد على ما انتهى إليه من تحقيقات وترجیحات . 

هذا وقد اعتني بكتابه هذا کبار العلماء والفقهاء» ونقلوا كثيرًا من مسائله في 
۳۳ 0 العلامة إبراهيم البيري لذي اشتهر ب ر كتاب «الأشباه» لابن 


(۱) نقل هذین القولین العلامة ابن عابدین رحمه الله بعدما اعتبر أن الشیخ قاسمًا قد بلغ رتبة الاجتهاد. 
(انظر: «رسم المفتي» ۳۲/۱ )۰ وقد وقفنا في مبحث سابق على شخصية المژلف العلمية» وأقوال 
بعض فضلاء آهل العلم في حقه» انظر ص۹٤‏ - ۵۲. 

(۲) ذکر ذلك |سماعیل باشا البغدادي في «هدية العارفین» ۱/ ۰۳۶ ولم آقف على هذا الشرح فیما 
رجعت إليه من فهارس المخطوطات. 


۷۲ أهمية كتاب التصحيح والترجيح 


وان العلامة ابن عابدین خاتمة المحققین» اعتمد كثيرًا على تصحیح العلامة 
قاسم في رسالته «رسم المفتي». وحاشیته الشهيرة على «الدْرٌ المختار". وغیرهما 
من کتبه ورسائله . 

وعندما جاء تلمیذ ابن عابدین السید عبد الغني الغنيمي الميداني وکتب شرحه 
القیم المعروف ب «اللباب شرح الکتاب». كان یکثر الاقتباس من «التصحیح» في كل 
مسألة من مسائل الخلاف» حتی ضمّن جزءًا كبيرًا منه في شرحه؛ وغدا «التصحیح» 
من أهم مصادر «اللباب». 

وهكذا فقد اكتسب كتاب «التصحيح والترجیح» أهميته من خلال ثلاثة اعتبارات 
اسا ١‏ موضوع الكتاب» 5 مكانة مؤلفه» ۳ - اهتمام العلماء به. 


الترجيح في الذهب الحنفي 


انعم ؛ اتباع الهوی حرام؛ والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم 
والترجیح بغیر مرجح في المتقابلات ممنوع؟". . هذا ما عبر به المصنف» في 
مستهل کلامه على الترجیح وضرورته في المذهب"؟*۰ ووافقه على ذلك من بعده 
کثیر من العلماء . 


وإذا تساء‌لنا عن هذه الأهمية الکبيرة لموضوع الترجیح» "۳" مع أنه لم يكن ذا 
بال عند الفقهاء الأولين» ولا رأيناهم بحثوا فيه أو اعتنوا به كل هذا الاعتناء؟ فنشير 
في الجواب إلى كلام الإمام الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي ( ۰۵۷۷۱ في 
معرض حديثه عن ذلك فيقول: «اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في 
الخلاف» ولا اعتنوا ببيان الصحیحء وسبب ذلك أن العلم كان كثيراء وكان كل عند 
الفتيا يفتي بما يؤذي إليه نظرهء وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه آمس» 
فما كان الأمر عنده مستقرًا على شيء لتضلعهم بالعلم» فمن ثم ما كان المصنفون 
يلتفتون إلى تصحيحاتهم» بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ»ء وفتح أبواب 
الاستنباط والمباحث» من غير اعتناء بما هو الأرجح» إنما کل ينظر لنفسه. 


.٠١١ انظر مقدمة المژلف» ص‎ )١( 

)۲( قال في الفتاوی الخيرية (كما في رسم المفتي ۱۳/۱) : « ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه 
من مرجوحه؛ ومراتبه قوة وضعمًاء هو نهاية آمال المشمرین في تحصیل العلم فالمفروض على 
المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فیها خوفاً من الافتراء على الله تعال بتحریم 
حلال وضده ویحرم اتباع الهوى والتشهي والمیل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة 
العظمی ؛ > فان ذلك آمر عظیم لا یتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي». 

(۳) المقصود بالترجیح هنا» هو بیان الراجح من الاقوال المختلفة لأئمة المذهب أو الروایات المختلفة 
عنهم» » أي ليس محل الترجیج يج في هذا الکتاب الأدلة الشرعية الظنية المتعارضة کخبر الواحد 
والقياس ورا مد اعات أو الأدلة القطعية المتفاوتة الدلالة في خفائها وجلائها والنظر إلى 
الراجح منها. . فللبحث في ذلك مصنفات أخرى مستقلة» ككتاب مشكل الآثار للطحاوي» أو 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيتة » أو غيرهما من كتب الأدلة الفقهية والفقه المقارن. 


۷۳ 


V٤‏ الترجيح في المذهب الحنفي 


فلما قل العلم» وأشرف على التبدد» واحتيج إلى ضرب من التقليد» وأن الفقيه 
يتبع من هو أفقه منه» وان تشاركا في أصل النظرء اعتني بالراجح»"" . 

وقد تصدى العلماء قدیما لبيان الراجح وعلامات الترجيح ووضعوا ضوابط 
يعرف بها القول المعتمد للفتوى من بين أقوال الائمة» وهو ما سمي برسم المفتي» 
أي العلامة التي تدل المفتي على ما یفتی به . 

وكان من أوائل من كتب في ذلك: العلامة الحسن بن منصور الأورْجَئْدي 
المعروف بقاضی خان ( ۰۸۵۹۲ فى مقدمة فتاواه المشهورة. وأتى من بعده 
العلامة ابن قطلوبغا لیزید الموضوع توضیخا وتنقیخا فى مقدمة کتابه (التصحیح» 
هذا. 

أما الذي توسّع في الموضوع وحقّقهء وأبرزه بمؤلف خاص» فهو العلامة 
المحقق محمد أمين بن عابدين في منظومته: «عقود رسم المفتي» وشرحها فقد 
جمع في هذه الرسالة ما یعتبر من علامات الفتوى وقواعد الترجيح والإفتاء 
بالاقوی» وغير ذلك.. مستفيدًا ممّن سبقه من الفقهاءی حتى كانت رسالته هي 
الغاية في الموضوع» وصار عليها اعتماد كل من جاء بعده. 

وسأتبع فيما يلي القواعد الأساسية المتبعة في الترجيح معتمدًا فيها على ما جاء 
في مقدمة (التصحیح»» تارکا التفصيل لمظائه إلا أنى سار مواضع الخلاف» عند 
اختلاف مناهج الترجيح بين المصنّف وغيره» وذلك فی حيئه » إن شاء الله تعالی. 
إن الامام متی كان في جانب وهما في جانب فالمفتي والقاضي بالخیار فقلت : 
ليس كما توهم .۰۷۰ ثم أثبت رحمه الله المعاني الآتية : 


- المفتى فى المذهب اما أن يكون مجتهدًا أو لا. 


)۱( (تصحیح التنبیه» للنووي» مقدمة المحقق ۱ c1‏ نقلا عن «ترشيح التوشیح» للسبکي» (وهو 
کتاب مخطوط في المکتبة الظاهریت بدمشق › رقم ۰۳۷۸ فقه شافعي). 
)۲( ارد المحتارا ۸ ۷ 


الترجيح في المذهب الحنفي Vo‏ 
أوَلاً؛ إذا كان المفتى مجتهدا: 
فان كانت المسألة فى ظاهر الرواية واتفق فيها الائمة» فهذه لا يجوز العدول 
عنها . 
وان كانت المسألة مختلفاً فيها بين الائمة : 


- فان كان مع أبي حنيفة أحد صاحبیه يأخذ بقولهما. 

- وان خالف الصاحبان أبا حنيفة» فاما أن يكون اختلاف عصر وزمان أو 
لا.. 

- فان كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان. يأخذ بقول الصاحبین. أو قول 
آحدهما وإن كان الآخر مع الامام لاجتماع المتأخرين على ذلك» بل اختاروا قول 
زفر في مقابلة قول الكل في بعض المسائل . 

- وإما أن لا يكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان»ء فعند ذلك يخير المفتى 
المجتهد» وقیل يأخذ بقول أبي حنيفة. ۱ 

وان كانت المسألة في غير ظاهر الرواية: 

- فإن كانت رواية توافق أصول أصحاب المذهب يعمل بهاء وإن لم يجد لها 
رواية عن الأصحاب» واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به. 

- وان لم يجد رواية» واختلف المتأخرون في مسألة» يجتهد ويفتي بما 
هوالصواب عنده. 

ثانيا؛ إذا كان المفتي مقلَّدَا : 

فان كانت المسألة في ظاهر الرواية» ولا خلاف» يعمل بها مطلقًا. 

وإن كانت مختلفاً فيها: 

- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يعمل بقولهما. 

- وان خالف أبا حنيفة صاحبای أو كان لكلّ منهم قول يأخذ بقول أبي حنيفة 
إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر 
مع الامام» لتغير أحوال الناس واختلاف العصر والزمان. 

وفي غير الروايات عن الأئمة» يقول في ذلك المصنف: 

«نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر الخُرف وأحوال الناس وما هو الأرفق 


۷٦‏ الترجيح في المذهب الحنفي 


بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه. ولا يخلو الوجود ممّن يميز هذا 
حقيقة لا ظنًا بنفسه» فيرجع من لم يميز لمن يميز لبراءة ذمته». 

ونقل رحمه الله عن الكاساني (- 0817ه) فيما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد أو 
لم يحفظ أقاويل الأصحاب. قال: «عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وان لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله»"*. 

إِذّاء على المقلد أن يأخذ بقول أبي حنيفة إذا وردت عنه رواية» إلا في مسائل 
قليلة اختاروا فيها قول قو لكين لر وكذا يأخذ المقلد بقول المشايخ 
والمجتهدين في المذهب في النوازل والواقعات التي لم يرد فيها رواية عمّن سبقهم . 

ومن تتبّع قواعد الترجيح في المذهب لا يجد خلافاً بين العلماء حول هذه 
القواعد» إلا في زيادة بعض التفاصیل» مثل أن يقدم قول آبي یوسف. ثم قول 
محمد ثم قول زفر ثم قول الحسن بن زياد. . 

ولكن الملاحظ أن الاختلاف في مناهج الترجيح قد بدأ من المرحلة التي تلي 
ما ذُكرء أي إذا ما اختلف المشايخ والفقهاء المجتهدون حول المفتى به في المسائل 
المستجدة» هل يؤخذ فيها بقول الأكثرء أم يقدم قول الاعلم أم العبرة بصيغ 
التصحيح وعبارات المصخحين» فيقدم الذي وزنه على أفعل التفضیل. أم إن الذي 
يقابله هو الأولى بالترجیح؟. . 

لقد ظهر لي أسلوبان في ذلك. أو منهجان أساسيان» ويمكن القول بأن الأول 
منهما هو «منهج السابقين»» والثاني «منهج المتأخرين». وكان أبرز من تكلم على 
الأول» هو العلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا في هذا الکتاب؛ وأما من عبر عن منهج 
المتأخرين فهو العلامة المحقق محمد بن عابدين» في رسالته في رسم المفتي . 

فمن يطالع كتاب «التصحيح والترجيح» هذا لن يجد فيه شيئًا من التمييز بين 
طبقات الفقهاء بعد عصر الامام وصاحبیه كما أن المصنف لم يلتفت إلى التدقيق 
بين عبارات التصحیح. فيقدم بعض الصيغ والألفاظ على البعض الآخرء بل جعل 
تصحيح مسألة ماء من قِبّل مجتهد في المذهب. كافيًا لأخذ المقلد بهاء سواء كان 
التصحيح بعبارة: هو الصحیح أو: الاصح أو كان ترجيحًا بألفاظ أخرى ک: عليه 


)1( انظر مقدمة المصنف ص ۰۱۲۸ و«بدائع الصنائع» للكاسانى ۰۶/۷ ۵ والعبارة فيه: «من أصحابنا 
من قال: يسعه أن يأخذ بقوله». 


الترجیح في المذهب الحنفي ۷۷ 
الفتوى » و هو المختار . 

ولكن الملاحظ أن ابن قطلوبغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرّح 
بتصحيحهاء فقدم بعضها على ما في المتون» معتبرًا أنها ‏ أي المتون - وان كانت 
صحيحة وقد وضعت لنقل المعتمد في المذهب. إلا أن ما فيها «تصحيح التزامي 
والتصريح أقوى من الالتزام» وتبعه في ذلك عدد من العلماء» كما رذ عليه 
البعض . . 

يقول الإمام اللكنوي في مقدمة «النافع الکبیر»۳*: «إذا تعارض ما في المتون 
وما في غيرها من الشروح والفتاوی» فالعبرة لما في المتون» ثم للشروح المعتبرة ثم 
للفتارى» إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك 
في المتون» فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الاعلی». وقال في 
التعليقات السنية”"': «قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح 
فحينئذ يقدم ما فيهما على ما في المتون» لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح 
الالتزامي»؛ وقال العلامة ابن عابدين“ : «صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما 
بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة في المتون 
ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح 
مقدم على التصحيح الالتزامي» أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب». 

هذا ما قالوه» ولم يسلّم لهم.. فقد جاء في «الطراز المُذُهب في ترجيح 
الصحيح من المذهب»""" ما نصه: «ما ذكره الشيخ قاسم في «التصحیح» في كتاب 
الحجر» حيث قال: (وقال القاضى فى كتاب الحيطان : وعندهما يجوز الحجر على 
الحرّء والفتوى على قولهماء قلت: هذا تصريح وهو أقوى من الالتزام )» لا 
)١(‏ كمايقول في ص 517. 
(۳) «التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي» ص ۱۸۰ . 


."5/١ «رد المحتار» ۰4۹/۱ وانظر «رسم المفتي»‎ )٤( 
.١١5 رسالة مخطوطة. موجودة في آخر النسخة التركية (د )» انظر ص ۰۹7 والمثيلات ص‎ )4( 


۷۸ الترجيح في المذهب الحنفي 


يجدي نفعًاء ولم يقع موقعه. حيث جعل العلة والمدرك في ذلك إنما هو التصریح 
دون الالتزام» ولا شك أن العمل والفتوی على کتب المذهب من المتون 
والشروح کما صرح به هو وغیره. ألا تری آنهم یقولون في أحكام کثبرة يقع فیها 
مصادمة من بعض الکتب لبعض : على رواية کتاب البیوع الحکم كذاء وعلی رواية 
کتاب الصلاة الحکم کذا. وکذا یقولون: على رواية شرح الطحاوي الحکم کذا . 
وعلی رواية القدوري الحکم کذا إلى غير ذلك فالمشایخ رحمهم الله انما اعتمادهم 
على المتون وشروحها لأنها موضوعة لما هو المعتمد في المذهب. ولو عملنا بما 
ذهب إليه الشیخ قاسم من هذا سک لزنه تفا میم روابات الکتب التي علیها 
العمل إذا وجدنا نقلاً عنها ونقلاً عن الفتاوى مصرّحًا بالتصحيح فیه» وليس الأمر 
کذلك. إذ لم يقل به أحد من أئمتنا ولا هو المدرك في المسألة» بل المدرك فيها ما 
صرح هو به في صدر مقدمة «التصحیح» من أن ذلك اختلاف عصر وزمان» وفيه 
يفتى بقولهماء كما اختاره المشايخ المتأخرون وأجمعوا علیه» كما قد تقرر في 
موضعه)اه . وهو ملمح حسن . ! 

وبعد ذلك؛ آشیر إلى منهج المتأخرین - كما اصطلحت تسمیته - فقد كان أول 
ذلك عندما نشأت مقولة تقسیم الفقهاء على طبقات وتقسیم المسائل على 
مراتب”''» حيث جُعل ذلك أساسًا في تقدیم أحد القولین المتعارضین على 
مقابله . . 

وبحث العلامة ابن عابدين في أصول الترجيح في المذهب. فحقق وأجادء 
وأغنى الموضوع وآفاد» وكان من أبرز ما قاله وأضافه على كلام السابقين في 
موضوع: اختلاف الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لم يرد فيها نص عن 
السابقين» أنه إن كان اجتهاد الأكثر في مقابل اجتهاد الأقلء فالأرجح هو اجتهاد 
الأكثرء ممّا يختاره الفقهاء الكبارء كأبي حفص» وأبي جعفرء وأبي اللیث 
والطحاوي» وغيرهم ممن يعتمد عليه في الاجتهاد» فان تعذّر ذلك» ولم يوجد 
منهم جواب البتة» فالمفتي مخير بين الاجتهادين مطلقا"۲۳. 

وإذا كانت الروايات واردة في كتابين معتبرين» فإما أن تصخح الروايتان معًا 


. ۳۰۰ أي منذ القرن العاشر الهجري» وانظر المدخل ص۲۱‎ )١( 


الترجيح في المذهب الحنفي ۷۹ 


بصيغة واحدة» ویکون المفتي مخيرًا بینهما مطلقّا. وإما أن تختلف صيغة التصحیح 
في |حداهما عن الأخرى» وهنا ینظر : ۱ 

فان كان في إحداهما فقط لفظ الفتوى» فالمفتي ملزم بهذه الروایة. 

وإذا كان لفظ الفتوى فى كليهما معًاء فينظر؛ فإذا كان لفظ الفتوى فى إحداهما 
يفيد الحصر مثل : به بش أو: «عليه الفتوی». أو: «عليه عمل الأمتى فهو 
الأولى . واذا لم يكن لفظ الفتوی في |حداهما يفيد الحصره فالمفتي مخیر بینهما 
مطلقا . 

أما إذا لم يكن لفظ الفتوی في إحداهماء فینظر أيضّاء فإذا اقترنت احداهما 
بإحدى صيغ أفعل التفضيل» فهي التي يفتى بهاء وهو المشهورء وقيل: بل يفتى 
بالرواية الأخرى وجوبًا. أما إذا لم تقترن إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل» 
فالمفتی مخير بینهما" . 

وقد ذكر ابن عابدين من الألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح 
المعتمد ما يلي: «علیه الفتوی» به یفتی» به نأخذ» عليه الاعتماد» عليه عمل 
اليوم» عليه عمل الأمة» هو الصحیح. هو الأصحء هو الاظهر هو المختار في 
زمانناء فتوی مشایخنا» هو الأشبه» هو الأوجه وغیرها. .» ثم ذکر بعدها قواعد 
الترجیح بين هذه العبارات الموسومة بعلامات الافتاء» فنقل عن الشيخ خير الدین 
الرملي في فتاویه: «وبعض الألفاظ آکد من بعض. فلفظ الفتوی. آکد من لفظ 
الصحیح والأصح والأشبه وغيرهاء ولفظ به یفتی» آکد من لفظ الفتوی علیه 
والأصح آکد من الصحیح. والأحوط آکد من الاحتياط)”" . 


وأخيرًا؛ فان قواعد الترجیح التي ذکرها قاضي خان وتبعه علیها المصنف ثم 


)١(‏ قال ابن عابدین: «وإذا اختلف اللفظ فإذا كان آحدهما لفظ الفتوی فهو آولی لأنه لا یفتی إلا بما 
هو صحیح › ولیس کل صحیح یفتی به لأن الصحیح في نفسه قد لا یفتی به لکون غيره أوفق لتغیر 
الزمان وللضرورة ونحو ذلك فما فيه لفظ الفتوی یتضمن شیئین : أحدهما الاذن بالفتوی به 
والآخر صحته لأن الافتاء به تصحیح له بخلاف ما فيه لفظ الصحیح أو الاصح مثلاً». (رسم 
المفتي 3/١‏ ۳۹( 

. 6-۹ /١ ارسم المفتي»‎ (Y) 

(۳( انظر : لارسم المفتي» e4 /١‏ و«الدر المختارا للحصكفي» مع حاشية ابن عابدين ۲/۱ و5 
(دار الفكر) . 


.۸ الترجيح في المذهب الحنفي 


تناقلها العلماء من بعد» والتي غالبّا ما أضاف فیها المتأخر على من تقدمه» حتی 
بلغت تلك الزیادات ذروتها مع الفقیه ابن عابدین . . نما كان يُنص على لزوم عمل 
المفتین بها وقد التزموا بها فعلاً - لاعتبارات عدة» منها: الحفاظ على أقوال الأئمة 
المجتهدين من تقول أدعياء الاجتهاد. والحرص على هيبة المذهب ومكانته في 
نفوس آتباعه» كما ظهر لي» والله تعالی أعلم . ۱ 
e‏ أن الاجتهاد يبقى واجبّا مؤكدًا على الامة في کل 
زمان» بل قد أدّی اجتهاد , بعضهم إلى النظر في هذه القواعد المذكورة نفسها . 
يقول إمام العصر محمد آنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى : «إن الروايات إذا 
اختلفت عن إمامنا [أبى حنيفة] فى مسألة» فعامّة مشايخنا يسلكون فيها مسلك 
الترجیح فيأخذون بظاهر لوا وی کرن نادرهاء وليس بسديدٍ عندي» سيّما إذا 
كانت الرواية النادرة تتأيّد بالحدیث فاني أحمله على تلك الرواية» ولا أعبأ بکونها 


A 


واليوم؛ تتجه أنظار أكثر الباحثين إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي» ليمارسه 
فقهاء العصر الثقات» بطريق الشورى فيما بينهم وبين غيرهم من محدثين ولغويين 
وخبراء.. لأن حركة الحياة متجددة» والأعراف متغيرة» ولا بد لكل واقعة من 
مختلف البلاد الإسلامية» وكان من ثمرة هذه الدعوة انعقاد موتمرات دورية عديدة 
للفقه في غير ما مكان من العالم الاسلامی "۲۲ 

وإلى أن تتحقق الصفة الإلزامية لقرارات ونتائج هذه المؤتمرات» ربما كان 
ا استجدت - أن نتمسك بتلك القواعد التي بها 
غرف القول الراجح في المذهب من بين مختلف الأقوال والروايات» والتي أنارت 
لأهل العلم سبيلهم» وكانت ضمانة لوحدة الفتوى فيما بينهم» والحمد لله رب 
العالمين . 


2۳9۷/۱ انظر: «فیض الباري» کتاب الغسل» باب إذا ذکر في المسجد أنه جنب خرج كما هو‎ )١( 
(نقلته من کتاب : ابر ای تدم راد العام ال شالاي في الزن ابرایع هس وآثارهم الفقهیة»‎ 
.) ۳۹ للشيخ عبد الفتاح أبي غذة هامش ص‎ 

)۲( انظر «المدخل الفقهي العام» للاستاذ مصطفی الزرقاء ۱ 2۵۵ 


منهج الولف في كتابه 


الأصولية» التي أوضح فيها المصنف منهجه والطريقة المعتمدة في اختيار المسائل 
وترجيحها. 

فقد أكد رحمه الله تعالى أولآء على ضرورة التزام المقلد القول الراجح في 
المذهب. الذي التزم تقليده» إذ «العمل بالتشهي اتباع للهوی»» ولأن «المرجوح في 
مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع». ۲ 

ولم يقصد المصنف من الترجيح البحت عن الأدلة النقلية والعقلية أو إيراد 
الأخرى» ولربما فعل ذلك في تصانيف أخرى .. ولكنه حاول في هذا الكتاب 
إرشاد أتباع المذهب الحنفي إلى القول الذي ينبغي أن يختاروه إذا تعددت الروايات 
عن الامام أو إذا ما خالف الإمام في مسألة أحدُ أصحابه» وهي مسائل كثيرة. 

ويرى رحمه الله أن القضاء أو الإفتاء إذا لم يكن بمقتضى القول الراجح في 
المذهب» یکون عملاً بما تشتهیه النفس» واتباعا للهوى المحرم؛ حتى إن شيخه 
الكمال بن الهمام قال في ذلك: «إن التارك لمذهبه عمذدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا 
لقصد جميل)”" . 

ولم يخرج المصنف في تقريره قواعد الترجيح بين المسائل والروايات على ما 
وضعه السابقون» بل نقل في ذلك كلام العلامة قاضي خان في مقدمة فتاواه» كما 
أشار إلى ما قاله صاحب المحيط والكاساني وغيرهماء وقد مر ذكر تلك القواعد في 
المبحث السابق . 


ولكن ابن قطلوبغا وإن التزم تلك القواعد بالجملة» إلا أنه اختص بجانب ميّز 
فكره ومنهجه عن سواهء وكذلك من يتصدر لتصنيف كتاب» لا بد أن ينفرد فيه 


(۱) انظر ص ۰۱۲۱ 
)۲( انظر ص ۰۱۲٩‏ 


م١‎ 


۸۲ منهج المؤلف في كتابه 
بأسلوب جدید. أو رأي قد يسبق إليه» فيبرهن عليه . 

وكان أبرز ما امتاز به منهج المؤلف في «تصحيحه»» هو التزامه ترجيح كل ما 
ذهب إليه الامام الأعظم فيما وجد له فيه قولء إلا في مسائل ألجأته ضرورة تخیر 
الزمان إلى اختيار ما اتفق المتأخرون على ترك العمل بقول الامام» وفي ذلك يقول 
رحمه الله : «إن المجتهدين نظروا فى المختلف ورجّحوا وصخحواء فشهدت 
مصتفاتهم پترجیح دلبل آبي حنيفة والاخذ بقوله الا فى مسال یسیرة.... الخ)”" . 

آما إذا لم يكن الخلاف خلاف عصر وزمان» بل حجة وبرهان» وقد رجح 
بعض العلماء أو صخح قول أحد الصاحبین دون قول الامام» فإن المؤلف كان 
يحرص على إيراد ما استیل به لابي حنيفة» وإثبات صحة ما ذهب إليه. 

ولقد ساعده حفظه المذهب واطلاعه الواسع على أصول المؤلفات فيه» على 
إدراج روايات لأبي حنيفة تبين بعض المسائل التي كان يُظن أن المفتى فيها على 
قول بعض أصحابهء وأن لا رواية فيها عن الامای كيف أنها مروية عن أبي حنيفة 
اشا والعمل بقوله هو الأصل الذي لا ينبغي أن يعدل عنه اختيارًا. . 

مثال ذلك ما جاء فى مسألة: (إذا صلى المريض قاعدًا )» حيث قال 
الو «قال في الذخيرة: قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على قول زفرء قلت : 
وليس هو قول زفر وحده» بل أشار إليه بو حنيفة ومحمدء على ما قال محمد في 
كتاب الاثار. . .). 

وکا المصنف قصد من تصنيف هذا الكتاب أن ينبّه الدارسين والمفتين أن قول 
أبي حنيفة هو القول الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه» وأن السبيل إلى إثبات 
ذلك هو معرفة ما صحت نسبته إليه من بين سائر الروايات» وذلك هو المراد 
ب (التصحيح)ء ثم ترجيح قوله على غيره من أقوال الأصحاب وذلك هو (الترجيح). 

ولقد حرص المصتف حرصًا شديدًا على الأمانة في العزو إلى المصادر» فنسب 
كل قول إلى مصدره. مع كثرة تلك النقول والمصادر. . أما بالنسبة للنقل» فهو أمين 


9 


فيما نقل أيضًاء إلا أنه قد يتصرف أحيانًا تصرفا لفظيًا غير مخل بالمعنی» مفضّلا 


۰۱۳۲ ۰۱۳۱ انظر ص‎ )١( 
18١ ص‎ )۲( 


منهج المؤلف في كتابه AY‏ 
الإيجاز والتركيز على ما يريد بيانه والوصول إليه. 

ويعتمد المصنف في اختيار الصحيح من المسائل الخلافية على كلام السابقين» 
يذكر أقوالهم وينقل تصحيحاتهم ويقارن بين الآراء والترجيحات المختلفة» ثم يكثر 
من حشد الأقوال التي تصحح ما يراه موافقًا لما هو ظاهر الرواية. . أو أصلح 
للزمان فيما لا رواية فيه» وهكذا؛ من غير أن يصححح المسائل برأيه» وما رأيته 
صحح مسألة من نفسه قطء بل يقول: وتصحيح فلان أولى» أو الراجح في المسألة 
قول فلان» وغير ذلك . . تقديرًا منه لمكانة السابقين في العلم» ولغلبة تواضعه من أن 
ينسب الأقوال إلى نفسه» ما دام قد سبق إلى تصحيح المسألة غیرّه» والله تعالى أعلم . 

إن المصنف وان التزم بالمنهج الذي وضعه في مقدمة الكتاب غالبّاء وهو أن 
يضع على مختصر القدوري تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلها» حيث تتبع 
-رحمه الله - المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وصاحباه أو أحدهماء من مسائل 
المختصر المذكورء فذكر فيها معتمد الإمام برهان الشريعة المحبوبي» والامام أبي 
البركات النسفي وغيرهماء ولكنه أثرى الكثير من الموضوعات - التي اختلف الأئمة 
في تصحيحها ‏ بمناقشات علميّة» وأدلة نقلية وعقلية» فذكر بعض الآيات والآثار» 
وأوجُة الاستنباط منهاء وآراء المجتهدين» وما إلى ذلك. . كما أضاف مسائل 
جديدة نص على تصحيحها العلامة قاضى خان» ملتزمًا في ذلك ما ذكره في المقدمة 
حیف قل المع ی ی مسیتوا لقاع الإمام فخر الدين قاضي 
خان في فتاواه» فإنه من أحقّ مّن يعتمد على تصحيحه . 


إن هذا الكتاب ‏ مع تنوعه وغناه -» لو كان مقتصرًا على مجرّد نقول 
لتصحيحات وجمع لروایات» لاعثبر عملا جديرًا بالتقدير والاعتناء» إذ أملته عقلية 
علمية لها صفاتها الخاصة» ووجهتها الفريدة» وهو عمل دل على قدرة كبيرة على 
الفهم والتحصيل» من تمثّل أفكار السابقين واستيعابها وإخراجها في صورة خاصة» 
بل إنه يعتبر نوعاً من التجديد في أساليب التصنيف الفقهي بالنظر إلى حالة المناهج 
التي عرفت في التأليف آنذاك بالإضافة إلى ما له من فضل في حفظ كثير من الآراء 
والنقول المنسوبة إلى أصحابها الأولين. 


(۱) انظر ص ۱۳٤‏ . 


۸ منهج المؤلف في كتابه 


وبعد ما تقدم تبقی ثمة ملاحظات لا بد من تسجیلها حول منهج المؤلف 

وبعض مصطلحاته في کتابه : 

١‏ - لما كان کتاب التصحیح تعلیقات على مختصر القدوري. فان قراءته بدونه 
یجعله متعذر الفهم أحياناء لأن المسائل يجب أن یعرف سیاقها من الکلام 
خاصة أن المؤلف قد لا یذکر المسألة كاملة عند نقلها من القدوري» وكأنه كان 
یعتمد على حفظ الطالب لها. . فکان الأولى أن يكتب التصحیح على حاشية 
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۲ - الکتاب غني بالعزو إلى المصادر» ولکن المصنف قد يذكر المصدر بمصطلح لم 
يشتهر عنه» وربما ذکر اسم الکتاب بأکثر من صيغة» مثل قوله : «الجامع 
الحسامي» شرح الجامع؛ الجامع المحبوبي» شرح التأويلات» عبارات 
النوازل» وغیرها. .» 

۳ لم يلتزم ذکر العلماء بأسمائهم المعروفة المشهورة عنهم دائمّاء وقد یقتصر على 
ذکر اللقب أو الكنية”"» مثل: «نجم الأئمة» عبد الرب آبو الرجاءء بهاء 
الدین» جمال الإسلام ..(. 

٤‏ - لا حظ في الکتاب للأدلة» سواء كانت أدلة نقلية من کتاب وسثة. أو أدلة 
عقلية؛ إلا إذا استثنينا بعض المرّات التي آثر المصنف فيها الاستطراد فخرج عن 
منهجه (أو خطة البحث). . لكون تلك المسائل مما يكثر فيها الخطأ ‏ بنظر 
المصنف - أو هي مسائل أثيرت في وقته بين أقرانه» فأراد إزالة بعض ما فيها 
من إشكال. 

٩‏ - ليس في الكتاب إشارة إلى ذكر المذاهب الأخری» بل وجدت المصنف في 
بعض نقوله عن الهداية» قد حذف اسم «الشافعي». أو «مالك» إذا كان 
المرغيناني قد ذكرهما في ذلك النص المنقول”" . 


۰۱۰۱ ۰۱۰۰ وهو ما قمت به في هذا المطبوعء وانظر منهج المحقق ص‎ )١( 


)۲( ولذلك لم أستطع أن أتحقق من اسم نجم الأئمة. . كما لم أهتدٍ إلى معرفة صاحب شرح 


)۳( انظر ص ۰4۱۳ ت۲۳ على سبیل المثال. 


منهج المؤلف في کتابه Ao‏ 


١‏ لم يعتمد اللفظ الحرفي عندما نقل عن المصادر في كل مرة» وكثيرًا ما يختصر 
في اقتباساته من غير أن يبيّن ذلك . 

۷ - وينسحب شيء من ذلك على بعض ما آورده من الأحاديث» حيث نقل في ص 
۳ ديكا بالمعنی؛ وكذلك فعل في بعض الآثار التي استشهد بها في ص 
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۸ - لم يدقق في التفریق بين عبارات التصحیح » كما فعل من جاء بعده وانظر شرح 
ذلك فى ما مر ص ۰۷۲ ۷۷. 


دراد وضقفة 


لكتاب «التصحيح والترجيح» 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 
المبحث الثانى : وصف النسخ المخطوطة 


AV 


تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


اختلفت العبارات في تسميته اختلافا كثيرّاء سواء كان ذلك في النسخ 
المخطوطة التي حصلت عليها أو في فهارس المخطوطات ومصادر ترجمة المؤلف». 
إلا أن تلك الات كانت افع الدلالة على أن المقصود منها هو هذا الكتاب 

فجاء اسمه في طرّة نسختي الأصل و(ب) هكذا: «كتاب الترجيح والتصحيح»» 
وورد الاسم في نسخة (ج). وفي غالب ما وقفت عليه من فهارس المخطوطات: 
(تصحیح مختصر القدوري» أو «تصحیح القدوري». 

ورأيت في «فهرس کثّب الفقه الحنفي والمالكي» في قسم المخطوطات في 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة»۲» اسم مخطوطة لابن قطلوبغا بعنوان: 
اترجیح ما عليه العمل مما فيه خلاف» رقم ۰۱/4۵۳۵ نوع الخط مخربي» عدد 
الأوراق ٩‏ المصدر: تونس دار الکتب الوطنية» رقم 4۲۲۵+ فرجعت إلى 
فهرس مخطوطات دار الکتب الوطنية بتونس "۲۳ ووجدت تحت الرقم المذکور كتابًا 
لابن قطلوبغا بعنوان «کتاب في الأصول». واِنّ المواصفات المذكورة متطابقة . . 

ویظهر لي أن آکثر هذه التسمیات ترکز على الاشارة إلى مضمون الکتاب, لا 
على تحقیق اسمه الکامل» آما اسمه العلمي الصحیح» الذي سماه به المؤلف وکتبه 
بيده فهو : «التصحيح والترجيح»» كما یتبین ذلك للقاری» عندما یقف على صورة 
الإجازة التي سطرها المؤلف في آخر نسخة (الأصل) لتلمیذه إذ يقول في فاتحة 
تلك الإجازة: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد؛ فقد قرأ علي هذا 
الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي» الشيخ الفاضل . . . الخ»۳. 

ولقد أثبتٌ اسم الكتاب كذلك» ولكني كتبت بعده ‏ وبخط أصغر ومغاير ‏ 
عبارة : اعلی مختصر القدوري» لتوضيح وتحديد مضمونه. 
(1) إعداد عمادة شؤون المكتبات في الجامعة» سنة /1١541١ه.‏ 


)۲( ط سنة ٠198م.‏ 
(۳) انظر المثيلات المرفقة ص ۱۰۵ - .١١١‏ 


۸۹ 


۹۰ تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


- متى آلف الشیخ قاسم کتابه؟ 

آما عن تاريخ تألیف «التصحیح والترجیح»» فلم آعثر على ما یبین ذلك في 
النسخ المخطوطة التي عندي» وان كنت أعتقد ‏ غير جازم - أن المژلف کتبه في 
أيام شبابه أو قبل سنة ۸6۵ه على الاقل . 

ذلك أنه ذکر في «تاج التراجم» - وقد صلفه قبل وفاة شیخه المقريزي"" - أن له 
شرخا على مختصر القدوري» حيث قال في ترجمة إبراهيم بن يوسف: «.. روى 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله» قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم 
يعرف من أين قلناه» قلت: وهذه الرواية هي التي حملتني على شرحي للقدوري» 
الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهم والله أعلم». 

ولكن التحقيق؛ أن هذا الشرح غير كتابه : «التصحیح» كما سبق بيانه عند ذكر 
مولفاته! ۳ إلا إذا جاز لنا أن نقول بأن تصنيفه الشرح المذكور يعتبر تطورًا في بحثه 
العلمي» وتقدمًا في دراسته الفقهية. . وبهذا الاعتبار"** يكون «تصحيح القدوري» 


متقدم على الشرح . 
والجدير بالذكر کذلك. أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب أيّا من تصانيفه 
الأخرى. 


)١(‏ المتوفى سنة ۸1۵ه ودليل ذلك أنه يقول في مقدمة التاج ص 86 وهو يذكر شيخه المقريزي: 
«أمتع الله بحیاته»» وقال في آخر ترجمة عبيد الله بن مسعود ص ۲۰۳: «ولم يذكر الشيخ [أي 
المقريزي] سلمه الله تعالى في عثمان أحدا» فيكون تصنيف ابن قطلوبغا لتاج التراجم قبل سنة ۸6۵. 
وقد سها محقق التاج عن هذه الحقيقة عندما قال في مقدمته ص 4۵ : «ولا یعرف متى بدأ بکتابه» 

(۲) انظر تاج التراجم» ص 4١‏ . 

)۳( ص ۰*۱ ت٤‏ . 

(8) وهو اعتبار محتمل» وان كان بعيدّاء لعدم اطلاعنا على ذلك الشرح. 


وصف النُسخ المخطوطة ٩۱‏ 


وصف النُسخ الخطوطة 


۱ - نسخة الأصل ([): 


حصلت على «میکروفیلم» لهذه النسخة من المكتبة الوطنية بدمشق (مکتبة 
الاأسد) وتحمل رقم : ۰۱۳۸۷۹ وهذه المخطوطة كانت سابقًا في المكتبة الأحمدية 
بمدينة حلب في سورية» ضمن مجموع رقمه ۲۳۰۰ 

وقد تسخ هذه المجموع آحد تلامیذ المصنف. واسمه: آبو الخیر محمد زين 
الدين بن شمس الدین محمد بن عمران الحنفي» (نزیل القدس الشریف). 

وفرغ من نسخ التصحیح في : الثالث عشر ربیع الآخر سنة 877 هی وقد آجازه 
المصنف في نهاية هذه النسختة وذکر فى إجازته له أنه قرأ عليه هذا الکتاب قراءة 
إتقان لمبانيه وإيقان لمعانيه.. وو ف اف بع مات هر النسخة 
تصويبات وإثبات لعناوين في كثير من المسائل . 

وكتبت هذه النسخة بخط نسخي صغير مقروء» ويقع في 1۷ ورقة (أو لوحة) 
وكل ورقة صفحتان: «أ» و«ب»» في كل صفحة ۲۱ سطرا. ومعدل كلمات كل 
سطر: ۱۳ كلمة تقريبًا. ۱ 

وبالجملة فهي نسخة ممتازة» اعتمدتها كأصل لغیرها» ورمزت لها بحرف: 
(أ)» وقد أذكرها بلفظ : «الأصل». 

وفي أول هذه النسخة وقبل البدء بالکتاب» يوجد ثلاث صفحات منقولة من 
كتاب : «الثبات عند الممات»» للإمام ابن الجوزي» وفي الصفحة التالية: کتب اسم 
ربما هو لمتملك المجموع . هکذا: «بحمد الله المنعم على عبده الفقير يوسف 
الحسين خادم السنة النبوية المحمدية بحضرة نبي الله زكريا عليه السلام [و] التحیف 
بجامع بني أمية» والمدرس بالمدرسة الصلاحية بمدينة حلب المحمية» عفي عنه) . 

وفي الصفحة التالية: «فهرست كتاب التصحيح والترجيح: الطهارة١»‏ 


الحسن بن عمر بن حبیب رحمه ال وشرح هذا المختصر » للشيخ قاسم بن قطلوبخا رحمه الله». 


۹۲ وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة () 


الصلاة۲ الزكاة. . . إلخ»» وفي آخر الصفحة بیتان من الشعر هما: 

لسانك لا تذکر به عورة امری فکلك عورات وللناس لسن 

وعينك لا تنظر بهالقبیحة وقل لهایاعین للناس آعیتن 

وفي الصفحة المقابلة کتب اسم الکتاب والمؤلف» بشکل هرمي معکوس : 
«كتاب الترجیح والتصحیح» جمع الشیخ الامام العالم العلامة الحبر . . الفهامة» 
وحيد دهره وفرید عصره رحلة الطلاب والمحدئین» محقق الفروع والأصول. آبو 
العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي» متع الله بحياته» بمحمد وآله» آمين»» وبجانب 
ذلك ختم بختم استطعت أن أقرأ منه الاتي : «من الکتب التي أوقفها السید آحمد 
آفندي طف اده (؟) على مدرسة الأحمدية. .» وفي أسفل الصفحة : «بحمد الله المنعم 
AN LE‏ سین لسن سین E‏ لهجا وق بخ الخ کاهرباه 
(السید يوسف). وفي الصفحة التالية [5أ] بداية الکتاب وفي آول الصفحة: «وقف 
مدرسة الأحمدية بمدينة حلب» بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» الحمد لله . . الخ». 

أما آخر المخطوط [7۷ب] فجاء على الشكل التالی: «قلت وقد مر أن الفتوى 
على قول الامام» والحمد لله على التمام ر ال ای رش محمد مر لاتم 
وعلی آله وصحبه الكرام» حسبنا الله ونعم الوکیل . نجز تعليقه على ید فقير عفو الله 
تعالی محمد بن محمد بن عمران الحنفي» في ليلة یسفر صباحها عن الث عشر من 
ربيع الآخرء سنة 2877 أحسن الله عاقبتهاء آمين. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعدء فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي 
الشيخ الفاضل والمحصل الكامل» عين الأماثل من الأعيان الأفاضل: أبو الخير محمد 
زین الدين ب بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقری» قراءة إتقان 
لمبانيه» وایقان لمعانيه» فحقق وأجاد وعن صوب الصواب فما حاد» فاستحق أن یجاز 
بتحقیق ما روی وما استفاد» فاستخرت الله سبحانه وتعالی وأجزته بذلك وبجمیع ما 
تجوز لي روایته» بتاریخ جمادی الأولى» من سنة ست وستین وثمان مثة . 

قاله وکتبه قاسم الحنفي؛ ادا وا ره ۰ 


)۱( انظر المثیلات المرفقة» ص ۰.۱۰۹ 


وصف التُسخ المخطوطة/ نسخة () ۱ ٩۳‏ 


وفي الورقة الأخيرة من المخطوط سوال مطوّل وجوابه للمصنف. آذکر نصهما 
کالاتن: 

«الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدین وفقهاء المسلمین رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
تزوج امرأة على مئة دینار على حکم الحلول على أن یعجل منها [؟] قبل الدخول 
بها أربعين دينارًا وبقية الصداق على حكمه فدفع إليها الأربعين ودخل بها ثم منعت 
نفسها منه لقبض الباقي وطالبته بذلك عند حاكم حنفي فحكم ذلك الحنفي بتأخير 
بقية الصداق إلى الطلاق أو موت أحدهماء متمسكا بقول نجم الدين الزاهدي: 
وصار تأخير الصداق إلى الموت أو الطلاق بخوارزم عادة مألوفة وشريعة معروفة 
عندهم» وبقول فخر الدين الزيلعي: ليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره 
إلى الميسرة أو إلى الموت أو الطلاق ولو كان حالا لأن المتعارف كالمشروط» فهل 
حكم هذا الحنفي صحيح أو لاء وهل هذا الحكم مستفاد من عبارة هذين الإمامين 
المذكورين أو لاء وإذا لم يكن حكمه صحيحًاء فما معنى قول فخر الدين (ولو كان 
حالا)» وهل اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير 
الباقي إلى الطلاق أو الموت أؤ لا؟ أفتونا مأجورين» وبيّنوا رضي الله تعالى عنكم 
أجمعين وأثابكم الجنة بمنه وكرمه آمين» حسبنا الله ونعم الوکیل . 

(مقال)(1) الحمد لله» رب زدني علمًا؛ 


ليس للحاكم الحنفي الحكم بتأخير بقية الحال من الصداق» ولا متمسك له بما 
ذكر الزاهدي» لأن عرف خوارزم فيما لا نص فيه على تعجيل ولا تأجيل» وهو 
خلاف الواقع في مملكة مصر والشام وما والاهما من البلاد» ولا متمسك له بما 
ذكر الزيلعي أيضا لقوله (فهو على ما شرطا)» وليس الحكم بصحيح ولا مستفاد من 
العبارتين بل كلاهما ينبو عنه» ومعنى وقوله (ولو كان حالا) أنه ولو كان حالا 
بمقتضى العقد فإن العرف يقضي عليه لأن المتعارف كالمشروط» وشرط التأجيل 
يقضي على موجب العقد» وقد صرح بهذا شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وبقية 
)۱( يعني الناسخ بكلمة مثال: أن الجواب منقول من خط المجيب حرفيّاء بمقدمته وإمضائه في نهايته» 


فقد جاء فيه آخرا: «قاله وکتبه قاسم الحنفي». . ولیس هو خط ابن قطلوبغا (الذي رف من إجازته 
المشار إليها في الصفحة السابقة). 


4 وصف الشسخ المخطوطة/ نسخة (ج) 


كلام الزيلعي صريح في هذا وهو قوله: وإذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله 
فهو على ما شرطاء وشرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما لأن في كل منهما 
لها المطالبة متى شاءت» ألا يرى إلى قولهم في الاجارة: والأجرة لا تملك إلا 
بالتعجيل أو بشرطه. ألا يرى أن المهر في هذه الصورة من الذین وأن وصفه 
الأصلي الحلول أو التأجیل» ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناقض قوله وإن 
نصا على التعجيل فهو على ما شرطا. وليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص 
على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه 
الدلالات» والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة» والله سبحانه 
أعلم . 


قاله وكتبه قاسم الحنفي» حامدًا ومصليًا ومسلمًا». 
؟ - النسخة المصرية (چ)"۲۱: 


هی نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب القومية المصریة» تحت 
رقم ۱۳۷۰ فقه حنفي› بعنوان: اتصحيح مختصر القدوري»» مدنا 
آوراق؛ 0 ورقة صفحتان () دده ۱۹ 00 تقريباء وهي 
وتاريخ النسخ: سنة ٩۷۸‏ ھ. 

وفى هذه النسخة طمست بعض الكلمات والأسطر»› - فى عدد من الصفحات - 
بفعل رداءة التصوير . كما سقط منها ورقتان متتاليتان هما: ۰ب ۰44۱ و(١٤ب»‏ 
۲ وورقة ثالثة هی : 5٠0١‏ ب» 04۱ كما قد تكرّر تصوير بعض الأوراق. 

ويتبين من بعض التعليقات في بعض حواشي الكتاب أن كاتبها من تلامذة 
العلامة ابن نجیم» e‏ : «قال في شرح الكنز لشيخنا. ok.‏ وفي 
۶ب : «قال في البحر الرائق ۰ وفي : «اعلم أن مدار أمور الدين. . . 
إلى أن قال: كذا في شرح 9 نجیم»» والراجح أن تلمیذ ابن نجیم 
صاحب هذه التعليقات» هو الناسخ نفسه» إذ الخط متشابه . وهناك بعض العناوين 


)۱( رمزت إليها بحرف (ج) باعتبارها ثالث نسخة حصلت عليها بعد (أ وب )» أما ترتيب الكلام على 
النسخ هناء فبحسب الأهميّة . 


وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة (د) ۹۵ 


الجانبية في مواضع متفرقة بخط مغاير. ومهما يكن» فالمخطوطة جيدة نظر فيها 
طلاب وعلمای وفيها بعض الزيادات التي لم أجدها في غيرها. 

وفي الصفحة الأولى من المخطوط اسم الكتاب والمصنف على النحو التالي : 
«كتاب تصحيح مختصر الإمام القدوري» للشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة فخر 
المتأخرين زين الدين قاسم بن قطلوبغا تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوح 
جنانه بمحمد وال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .» وإلى 
جانب ما تقدم: «من کتب أحقر الخليقة بل لا شيء .. (وهنا بعض الکلمات 
المشطوبة كلَيًا) ثم: نظر فيه عبد الله بن حما. .(؟) سنة ۰0۹۸۲ وفي أسفل 
الصفحة: «مسألة: اتفقوا على أن القهقهة لا تبطل الغسل» واختلفوا هل تنقض 
الوضوء الذي في ضمن الغسل» فعلى قول عامة المشايخ لا تنقض» وصحح 
المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما نبه عليه 
في المضمرات كذا في البحر الرائق لشيخنا رحمه الله تعالی» أقول: وقد اعتمدنا 
في .. على ما عليه عامة المشايخ لقوة مدرک لأن النقض بالقهقهة ورد في طهارة 
مستقلة على غير القیاس» وما ورد على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ..2 الخ. 

وجاء في نهاية المخطوط : «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي عفو ربه 
الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريرًا في سابع عشر شهر رمضان سنة ٩۷۸‏ 
أحسن الله ختامه بمحمد وآله آمين». 


:) النسخة التركية (د‎ - ٣ 


حصلت على «میکروفیلم» لهذه النسخة من المكتبة السليمانية باستانبول - 
تركياء وتحمل رقم ۹٥‏ قسم الشهيد علي باشاء وهي في ٥۷‏ ورقة. كل ورقة 
صفحتان كبيرتان نسبيا» ورمزت إلى هذه النسخة بحرف (د) باعتبارها النسخة الرابعة 
في ترتيب النسخ التى حصلت عليهاء بعد (آ ب» جح ). 

وقد نسخ هذا المخطوط سنة 085 هو على يد جعفر بن عبد القادر الرومى 
الحنفى . 

وهذه النسخة وان كانت مقروءة الخط وفيها بعض التصويبات فى الحاشية» إلا 
أنه بقي فيها أخطاء كثيرة» بالإضافة إلى سقوط عدد من الأسطر فى أماكن متفرقة منها. 


۹5 وصف النسخ المخطوطة/ نسخة (د) 


ولکن ما یمیز هذه النسخت. هو غناها بالحواشی والنقول» حتی لا تکاد تخلو 
صفحة من حاشية» وهي مقتبسة من کتب عديدة آبرزها: الهداية» وتبیین الحقائق 
للزیلعی» والبداية (أصل الهداية)» وقد کتب فى آخر بعض الحواشی الأخرى أحد 
هذه الأسماء: 


«عيني» شمني. ابن الهمام تحفة ابن ملك كنزء وقاية» شرح وقاية» 
جوهرة ابا شیخ آکمل ینابیم» درر رن مستصفی». وغیر ذلك" ,»كما 
کتب الناسخ بعض الفوائد والکلمات الأخرى في بعض الحواشي مما لا علاقة له 
بالباب أحيانًا . 


ولم تتضح لي اة هده الشتکه الرواءة موی ۰ الأوزاق انس الا رولیت 
وقرأت - بصعوبة - عنوان الکتاب فى الورقة الأولی وهو على النحو التالی : «کتاب 
تصحیح القدوري» وبجانبه آثر لخاتمین وتعلیقات كثيرة» وقد ظهر رقم المخطوط 
۱۰ 


وجاء في نهاية المخطوط ما يلي : «وکان الفراغ من هذه النسخة الشريفة یوم 
الأحد بعد العصر في آواخر شهر جمادی الآخر في مكة المشرفة - شرفها الله تعالی 
إلى يوم الدین - سنة ست وثمانين وتسع مئة› وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات. حرره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تم». ثم يلي 
ذلك مباشرة رسالة بعنوان: «الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب»» في 
ثمان صفحات» ولكن الرسالة غير كاملة» ولم يتبين لي اسم مؤلفهاء وان كان 
ناسخها هو ناسخ التصحیح؛ ويحتمل أن تكون من تألیفه. والله أعلم» وقد ورد 
ذكر هذه الرسالة في «رسم المفتي» لابن عابدین . 


(۱) ولم ألتزم كتابة هذه الحواشي في التعليقات» تماشيا مع غرض المصنف من التصنیف. إذ إنه يعالج 
موضوعا محدّدًا هو التصحيح» وعلى من يبغي الاستزادة والبحث عن موضوعات أخرى مراجعة 
المطولات . 

)۲( صور الميكروفيلم كما وصلني من استانبول. 


وصف الشسخ المخطوطة/ نسخة (ب) ۹۷ 
٤‏ - النسخة الحلبية (ب ): 


وهي صورة مخطوطة حصلت عليها من المكتبة الوطنية بدمشق» وتحمل رقم 
۸ وهي من الكتب الموقوفة على مدرسة الأحمدية بحلب» رقم ۰۰۵ ضمن 
مجموع”". 

وتقع هذه النسخة في ۷۱ ورقة» الورقة صفحتان: «أ» واب»» وفي كل صفحة 
77 سطراء وعدد كلمات كل سطر ۱۲ كلمة تقريبًا. 


ناسخها: محمد بن عبد الله الحموي» نسخها سنة ۱۱۲۱ ه» وهي نسخة جيدة 
جدًا منسوخة بخط نسخي واضحء وعليها بعض التصويبات القليلة في بدايتهاء 
ولکن؛ - وللأسف - لم أستفد منها في تحقيق الكتاب إلا يسيرًا. وذلك أنها نسخت 
عن مخطوطة «الأصل» نفسهاء ومع أن الناسخ لم يصف المخطوطة التي اعتمدها 
في النسخ واقتصر على عبارة: «نجز تعليقه من نسخة عليها خط المصنف» إلا أني 
تأكدت من ذلك .. حيث تابعث هذه النسخة تلك» حتى في بعض الأخطاء الواقعة 
. 


بداية المخطوط؛ كُتب في صفحة العنوان: «تشرّف بتملكه الفقير إليه تعالى 
السيد عمر المعروف بطه راحه (؟) غفر له»» وتحته ختم غير واضح. وجاء عنوان 
الكتاب واسم المؤلف على النحو التالي : «كتاب الترجيح والتصحیح» جمع الشيخ 
الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره رحلة الطلاب 
والمحدثين محقق الفروع والأصول أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي رحمه الله 
ورضي عنه». وذكر فهرس الكتاب فى نفس هذه الصفحة: «الطهارة ۰۳ الصلاة ۵ 
الزكاة ۱۲...» الخ. وفي الصفحة التالية بداية الكتاب» وأوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله . .»*. 


)١(‏ رمزت إليها بذلك لأنها النسخة الثانية ‏ من حيث ترتيب الحصول ‏ بعد نسخة (أ). 

(۲) يحتوي هذا المجموع على الكتب التالية: «التصحيح والترجيح» فتاوى قاری الهداية» أصول 
صاحب المنح» المعروضات في الفقه الحنفي» القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد». 

(۳) وكمثال على ذلك؛ ماجاء في الورقة ۰14 من الأصل في باب الطهارة: «.. وان لم يبلغ داخل 
الضفائر » وقال في / ... وهو الصحیح». هكذا انقطاع في الكلام وهو لنهاية حد الورقة» ولكن 
في نسخة (ب) بياض بقدر كلمة في المكان نفسه» ولا سبب يوجب ذلك ! 

(4) وفي الحاشية: «وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب المحمية» . 


۹۸ 


النسخ المخطوطة للکتاب 


آما نهاية هذه النسخة فهي كما يلي: «وقد مر أن الفتوی على قول الامای 


والحمد لله على التمام» وصلی الله على سیدنا محمد خير الأنام وعلی آله وصحبه 
الکرام حسبنا الله ونعم الوكيل» نجز تعلیقه على فقير عفو الله تعالی محمد بن عبد 
الله الحموي غفر الله له» في یوم الثلائاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من 
شهور سنة آلف ومئة وواحد وعشرین» من نسخة علیها خط المصنف رحمه الله 
تعالى» والحمد لله رب العالمین! . 


(۱) 


وبعد هذا الوصف أقول» إنه توجد نسخ مخطوطة أخرى كثيرة للكتاب» في 


من مكتبات العالم"» علمًا بأني قد سعيت للحصول على بعضها بطريق 


وأذكر في هذا التعليق ما وقفت عليه في فهارس المكتبات من نسخ «التصحيح والترجيح 


الکتاب موجود فى المكتبات التالية : 

- شستربيتي» (8621]9 ۲ء51٥ »)٥‏ دبلن ‏ إيرلنداء تاريخ النسخ ۱۲ شعبان سنة ۸۲۸ ه. كما في 
ا ل ال الم ری ا ا . وفي 
الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط / الفقه وأصوله ۵۸۰/۲ : أن هذه النسخة هي 
نسخة الشارح» بعدما ذكر أن تصحيح القدوري هو: شرح لقاسم بن قطلوبغا! والصحيح أن هذه 
النسخة بخط محمد بن قطلوبغا الحنفى» » كما جاء في فهرس المخطوطات المصورة في معهد 
المخطوطات العربية (الكويت ۱8۰۷) ص ۰۸۲ حيث إن هذه النسخة مصورة فيه» وتحمل رقم 
2-۹۲ 

- ولي الدین جار الله - إستانبول» تاريخ النسخ سنة ٩۸1ه.‏ (فهرس مخطوطات ولي الدین جارالله 
۸ كما فی الفهرس الشامل ۵۸۰/۲) 

کلیات سيلي أوك ‏ برمنجهام تاريخ النسخ سنة ۸٩۲‏ هء (۱۳۸۲ - ۱۹۶) ۱۲۳ورقة. (فهرس 
مخطوطات کلیات سیلی أوك ‏ منجانا. ۰4۱/۱6 كما فى الفهرس الشامل ۵۸۰/۲) 

- الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» نسخت سنة ٩۳۳‏ ه» رقم ۰۲۹6۲ عدد الأوراق۱ ۱۲. مصدر 
النسخة : دار الکتب المصرية رقم 4 ۱۲. (انظر الفهرس الشامل للتراث ۵۸۱/۲) 

جامعة بولونیا - فرنسا» تاريخ النسخ سنة ۹۷۵ هء رقم ۰۳۱۱۸ (ملاحظات على المخطوطات 
الشرقية - مجموعة مارسيلي» ۰۵۰ كما في الفهرس الشامل للتراث ۵۸۰/۲) 

- البلدية - الاسکندرية ۳۸۵۹ج. (فهرس البلدية [الفقه الحنفي] الإسكندرية ۰۱۰ كما في الفهرس 
الشامل ۵۸۰/۲) 1 

دار الکتب الوطنية - تونس» رقم ۰۲۲۵ عدد الأوراق ۰۷۷ العنوان «کتاب في الأصول». (فهرس 
مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورت رقم ۰۱/4۵۳۵ وفيه أن 
تاريخ نسخه کان سنة ۱۰4ه» وانظر ما مر ص ۸۹). 

- مكتبة الأوقاف العامة بغداد. الناسخ: محمد الغزي الحنفي» تاريخ النسخ سنة ۱۰۰۲ه» رقم 
۵ عدد الأوراق ۸۲. (فهرس ال خطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغلاة؛ 


۰ ۰ إعداد: عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد» بغداد» سنة ۰۵۱۳۹۳ ۳۹۷/۱). 


النسخ المخطوطة للكتاب ۹۹ 


المراسلة وغیره» ولكن لم ألقّ جوابّا. 
على كل حال» أعتقد أن جودة النسخ التي حصلت عليهاء واعتمدتها في 
التحقيق تغني عن المزيد» إن شاء الله . 
> -جامعة القاهرة مصر. الناسخ: علي بن مصطفي الرومي» سنة ۰۵۱۰۷۹ ۱۲۸ ورقة» ۷۲۲۲. 
(فهرس بطاقات الكتب المخطوطة والمطبوعة ۰۳۰۱/۳ كما في الفهرس الشامل للتراث» ۲/ 
0۸۰ 
- الدولة - برلین - آلمانیا» (2079. 40871 .0۲ .845) الورقة ۰۵4-۱ نسخة کتبها الحاج عبد ربه» 
سنة ۱۱۳۲ه. (فهرس المخطوطات العربية - فاجنر» ۰۱48/۱ كما فى الفهرس الشامل للتراث ۲/ 
1 ۰ 
- الغازي خسرو بك ‏ سراییفو» کتبها «خلیل» في القرن الثاني عشر هجرية. (فهرس مخطوطات 
الغازي خسرو ۰۱۵۹/۲ كما في الفهرس الشامل ۲/ ۵۸۱) 
- المکتبة الخالدية ‏ فلسطین» کتبها عمر بن عثمان بن علي بالي» سنة ۱۱۵۲« رقم ۲۹. 
(المخطوطات العربية في فلسطین» آبحاث جمعها وقدم لها د. صلاح الدین المنجد. دار الکتاب 
الجدید. بيروت» سنة ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۹ والفهرس الشامل ۰۵۸۰/۲ عن فهرس مخطوطات 
المكتبة الخالدیة «البرنامج» ۱5) 
دار الکتب المصرية - القاهرق رق ۲۲۵۹۱ب. 1۱ ورقة. (فهرس مخطوطات دار الکتب ۱۱۰/۱ 
كما فى الفهرس الشامل ۵۸۱/۲) 
- دار الکتب المصرية» رقم ۰۸۰۱ (فهرس دار الکتب ۰8۱۰/۱ كما في الفهرس الشامل ۵۸۱/۲) 
- دار الکتب المصرية» رقم ۰۱۲۷۰ (فهرس دار الکتب ۱/ ۰4۱۰ كما في الفهرس الشامل ۵۸۱/۲) 
- عبد الله بن العباس - الطائف» ۰۱۵۵/6 ١م.‏ (فهرس مخطوطات مکتبة عبد الله بن العباس ۰۱۸۳ 
كما فى الفهرس الشامل ۵۸۱/۲). 
- خزانة فيض الله أفندي ‏ إستانبول» رقم ۰144 عدد الأوراق ۰۱۱۱ (الفهرس الشامل ۵۸۱/۲) 
- سلیم آغا - إستانبول» رقم ۰۳۳۸ ۸4۸ص. فهرس مخطوطات سلیم آغاء ۳١‏ كما في الفهرس 
الشامل ۵۸۱/۲) 
- عاطف آفندي - |ستانبول» ۰۷۵۹ (فهرس مخطوطات عاطف آفندي ۰80 كما فى الفهرس الشامل 
١ 1 (0۸1/۲‏ 
عاطف أفندي» رقم .۷٠٠١‏ (فهرس مخطوطات عاطف أفندي» ۰4۵ كما في الفهرس الشامل ۲/ 
|0۸( 
لاله لي - إستانبول» رقم۸۳۷. (فهرس مخطوطات لاله لي ۰۲۳ كما في الفهرس الشامل ۲/ 
(oA!‏ 
- مراد ملا إستانبول» ۰۷۹۲ (فهرس مخطوطات داماد زاده «مراد ملا» ۰77 كما فى الفهرس 
الشامل ۵۸۱/۲) ۱ 
- الشهید علي باشا ‏ إستانبول» ۰ ورقة» رقم" ۰۹۱ (المکتبة السليمانية» قسم الشهید علي باشا). 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» رقم ۰۱۱۲۰ ۸۷ ورقة. (تاج التراجم لابن 
قطلويغاء مقدمة المحقق : محمد خير رمضان ص 7١‏ ) 
- جامعة الملك سعود ‏ الرياض» ۱۲۲ ورقة. (تاج التراجم مقدمة المحقق» ص ۲۲ ). 


منهج الباحث قي تحقيق الكتاب 


عندما ابتدأت نسخ مخطوطة الأصل» كنت متفائلاً في الحصول على مزيد من 
النسخ للبدء بالتحقيق» ولكن لما سعيت لذلك» لم ألقّ تجاوبًا من بعض المكتبات» 
فالمعاملات الادارية فيها كانت معقدة في الغالب» بل إنها حالت دون حصولي على 
مزيد من النسخ المخطوطة. 

وقد حدّدت خطتي في التحقيق - قبل البدء - بشکل ينسجم مع موضوع 
الكتاب» وقضّدٍ الكاتب من التصنيف» فلم أحشد الأدلة على المسائل في الهامش» 
ولم أذكر أقوالاً أخرى مخالفة لمذهب أبي حنيفة» ولم أستطرد بذكر مسائل متعلقة 
بالموضوع إلا نادرّاء إذ كان استطراد المصنف أحيانًا استثنائيّاء وخروجًا على عادته 
ومنهجه في الکتاب» كما مر عند الكلام على منهج المولف . 


ثم وجدتٌ نفسي مدعوا لإثبات مختصر القُدُوي مع كتاب التصحيح”» لأن 
المؤلف رحمه الله يذكر المسائل من القدوري مجتزأة ومن غير يُعرف سياقها ثم 
يعلق عليهاء مقتصراً على ذكر اسم كل باب من أبوابه» فالمحتمل أنه عندما صنف 
التصحیح جعل كتاب القدوري أمامه مكشوف الصفحات» فيقرأ كل باب منه ثم 
يعلق على ما فيه من مسائل الخلاف. إلا إذا اعتبرت أنه كان يستظهر مختصر 
القدوري ويحفظه عن ظهر قلب وهو الاحتمال الأولى. 


ولکن من یحفظ «القدوری» الیوم قلیل وقراءة (التصحیح» بدونه يجعله قليل 
الفائدة متعذر الفهم أحياناء إلا أن يُقرأ الکتابان معا ولذلك جعلت مختصر 
القدوري""" في أعلى الصفحات ووضعت علامة في آخر كل مسألة اختارها 


(۱) حصلت على النسخة الأخيرة بعد سنتین أو یزید» من وقت حصولى على أول نسخة وبدء التحقيق! 

(۲) ولقد ظفرت بحمد الله تعالى على نسخة قديمة لمختصر القدوري» اعتمدتها في هذا المطبوع 
وهي صورة نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بدمشق» تحمل رقم ۰۱۵۱۸6 وتاريخ انتهاء النسخ 
هو سنة ۰۸۲۸ وهی منسوخة بخط نسخى جید. ولكن فيها بعض الصفحات التى نسخت فيما 
بعد » ويبدو أنها كتبت بعد تلف أصاب بعض أوراق المخطوط› كما يظهر من شكل أو فساد 
الصفحات القريبة من تلك المضافة» وأرقام هذه الصفحات الجديدة هي : ۰۲ اب ۰۳ ۱۰ب. 
۱ ١لب...‏ إلى ۳۳ 


منهج الباحث في تحقیق الکتاب ۱ 


المصنف للتعلیق عليهاء ثم آثبت في وسط الصفحة کتاب التصحیح - وهوالمقصود 
بالتحقيق ‏ وأبرزته بخط واضح کبیر الحجم» وفي القسم الثالث من الصفحة تأتي 
التعلیقات والاحالات . 

ولقد قمت - فى خدمتی الکتاب - بالخطوات التالية : 

- نسخت کتاب التصحیح والترجیح معتمدًا على نسخة الأصل» مه فى 
حياة المؤلف» والمقروءة عليه . 

- قابلت الكتاب على سائر النسخ المخطوطة التي توفرت لدي» وذكرت في 
الهامش الفروق ومواضع الخلاف مع الأصل» إلا ما تيقنت تحريفه أو تصحيفه في 
تلك النسخ فلم أشر إليه في الغالب. . لما أراه في ذلك من تشتيت فكر القارئ 
وذهنه وإيقافه عند ما لا نفع في ذكره. 

أمَا إن كان الخطأ في الأصل ‏ وذلك في مواضع قليلة من الکتاب - فاني 
أثبت ما آراه صوابًا إذا كان موجودًا في أحد النسخ» وآشیر إلى ما في نسخة الأصل 
في الهامش . 

إذا وجدت زيادة على الأصل من إحدى النسخ» فإني أثبتها بين حاصرتين» 
ثم أبين في الهامش مصدر تلك الزيادة. 

- وإذا كانت الزيادة في إحدى النسخ قليلة» أو لا تخیر المعنی» كزيادة حرف 
العطف» أو كلمة: «رحمه الله»؛ أو «والله أعلم» مثلاء فإني أضعها بين علامتي 
الزيادة» دون الإشارة إلى مصدرهاء وهي غالبا من نسخة (ج) وبعضها من (د ). 

- ولم أضف من رأيي شيئًا أبدًا إلى كلام المصنف؛ ولم أغير في صلب 
الكتاب» إلا ما یعین على کشفه وایضاحه کالاعتناء بعلامات الترقیم» التي حرصت 
على إحكامها وإتقانها. 

- كما التزمت: ضبط الآيات القرآنية» وعزوها إلى مواضعها من المصحف . 

- ضبط الأحاديث النبوية وتوثيقها من صحيحي البخاري ومسلم وان لم يوجد 
فيهماء فمن غيرهما من باقي الكتب الستّة. 

- إعجام ما أهمل من الكلمات» دون الاشارة في الهامش إلى ما أهمله النساخ 
من نقط . 


۱۰۲ منهج الباحث في تحقيق الكتاب 


- رسم الکتابة وفق القواعد الاملائية المتعارف علیها الیوم» من غير إشارة إلى 
لك ۰ . 

- التعریف بالفقهاء المذکورین في متن الکتاب. باستثناء أئمة المذهب 
والمذاهب لشهرتهم. وأثبت في نهاية كل ترجمة المصادر التي رجعت إليها في تلك 
الترجمة» مع ذكر رقم الجزء والصفحة. 

- التعريف بالكتب التي أوردها المصنف . 

- مقابلة النص على المصادر التي اعتمد عليها المصنف قدر الإمكان. وان وجدت 
بين النص والمصادر فروقّا قد تزيد النص المقتبس توضیخا فإني أنقله في الهامش 

- العزو إلى المصادر بذكر الجزء والصفحة» دون بیان تفاصيل معلومات النشر 
خلال التحقيق» وأورد ذلك في قائمة المصادر والمراجع» ضمن فهارس الكتاب”" . 

- تحديد كل قول مقتبس برسم علامة دالة على التنصيص أو الاقتباس» في 
بداية النقل وآخره» وقد اجتهدت فى تعيين نهاية كثير من تلك النقول» إذا كان 
الكتاب المقتبس منه غير مطبوع كيان أكون قد وفقت» والله المستعان. 

وأخيرًا: فهارس الكتاب. وتشمل : 

۱ - فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 

۲ - فهرس موضوعات قسم الدراسة. 


۳ فهرس التصحيح والترجيح 


)١(‏ مثال ذلك ما رُسم في النسخ على النحو التالي : « ثلثونء مائتاء ملاء الفم ..» فأثبتها هكذا: 
«ثلائون» مئتاء ملء الفم» 

(۲) واعتمدت في ذلك أسلوب الدكتور رمضان عبد التواب» وما شرحه بإسهاب في كتابه: « مناهج 
تحقیق التراث بين القدامی والمحدثين»» ومما قاله في ص ۱3۵ : «ومن البدع. . ما ينادي به بعض 
الباحثين ویحاول غرسه في عقول طلاب الدراسات العلیا؛ وهو ضرورة أن توضح بیانات هذا 
المصدر أو ذاك كاملة عند ذكره لأول مرة في الكتاب المحقق أو الرسالة العلمية. . وقد يصنع هذا في 
المقالات العلمية أو البحوث القصيرة» التي تُقرأ عادة من أولها | إلى آخرها ولا يوضع في نهايتها ثبت 
كامل بالمصادر مستوفية لبياناتها. .. ومن البدع كذلك ذكر اسم المؤلف أولاً وبعده اسم كتابه. و 
تقليد أعمى للغرب» ولا بأس من استخدامه مع المصادر غير العربية إذا ذكرت بلغاتهاء أما في 
المصادر العربية فإننا نراها غريبة عنا لا تلائم لدم مر مقر و اس 


منهج المؤلف في كتابه ينذا 


2# 


الرموز الستعملة في التحقیق" 


أ: مخطوطة الأصل 
ب : المخطوطة الثانية (الحلبيّة) 
ج: المخطوطة الثالثة (المصرية) 
د: المخطوطة الرابعة (التركية) 
ص : الصفحة رقم ... 
ص ۰.۰ - ...: من صفحة رقم ... إلى صفحة رقم .... 
۰ ما قبل القاطع رقم الجزء وما بعده رقم الصفحة. 
[ ... ]: ما بينهما زيادة على نسخة الأصل 
(- ... ه): المتوفى سنة . . . هجرية 
۰ أو ...: علامة الحذف من كلام مقتبس 
ل: نسخة القدوري المطبوعة مع كتاب «اللباب شرح الكتاب» 
ث: نسخة القدوري العثمانية 
م: نسخة القدوري المطبوعة في دار الكتب العلمية 
ت : تعليق 
ط : الطبعة 


دا اه دون تاريخ 


نقل المصتف عن الامام الزاهدي بعض الأحرف للاشارة إلى آسماء بعض المصادر» ولم يتبين لي 


تفسير تلك الرموز آحیاناً. 


,نهب بصت لا مد ساد پر 
گر سرب المالین وسل امع رناب وال ویب اجمعس وبعد 
فان الف ال رر زیی الین وا کسی نعو ان ور زان مرغمل 
مرف متنا ری اس مه پا لنشهیحی سمون م مقط بعمرالؤيناة 
ول حر ملت تا یرام وا مرج ژ سفابلة الراع عن 
الحدم والسرحج بعر مرج ن اقا بلای چسر؟فنا!_سجمری م۷ 
برک مراد !لعل قد قا لرا انإ لاسام مث كان ى جا بن وها حادب 
امین والقا ص باحنبار فقت لسكا زع ربا لا ليام الولاى امن 
ان ضور نن ود الا وزج نرکا لعرو ت بعامرحان کنات الاو 
لہ رعسم المفی فى رما شا مرا صما بن زا اسنم ینم سلوا نکا مر وبق 
عن آمیابنا ال واا ت الطاضق بلاخلات يلسهم فانہ يمي المع ونع 
موم ولا ها لھم برابه‌وان ۷ ن ته رامت ننا لان‌القا هران بلوت 
احق مع امین ولایع روع واحننها د ولا سبلو اجن ذم یرب 
فو امن سا لم ولای ف چ ت لا نهرعرفوا لاد اة وس زوسن ما حم 
ثبت ودين مره وان كانت يله فتلن زیا من | میا وات كانم 
حینة احد ساحبيه بإ خن بویا لوم ور اسراب ط واسخیع ار از 
لصواب- کر وآن حالت ابا حنينفه صاحبا ه فى ذل فا نکان اختلا وم 
اختلای‌عصردرضان کالم بطاه |لورالة افو ماح دفر 
احرالالنا وف آلزارعت والعاملة رخرهالتا رقولما لاجتماع 
امتاخ ہن عا ذاک وها سوک کارا فی الے -پر ونو لیا رل 
رای وت عم داس بن ال ارک باخ ذبنو ا وحم وان کانن الا 


بداية الكتاب في نسخة الأصل () 


١‏ رفوك 2 الما بات نو ع 
ود نا ل2 کہ ب امول الا شيم للح رک هن لم بف السو رر 
مارا من وان فلس لء اضر لا ما س :مره مير 
ر الترجع دیاز ام او مرو یکا - .اوتا فیا سان ٣ن‏ 
بنع بان رن ادا وع له موافتالتولاو دجه الل ونورا 
شام زارو ال والوجره من نارن الترجع نند م( رحزق ا 
دحلا ں حا نه وقع ت فافع ة فا نن نا ما يضره فلا سا ام تالرا ما 
عن پا روا ففه بلروامة الاحزكال ترا تن نصیه ا 7 
الا لا مالس نکن يچر ربد الإجراع ادا جوز ال لاسر 
الاقضب: ولافر قبي النی والما م ادان امف الح وام ملز بد 
واا مرلن [ جى لا دهع اص تن نلبد بورالم انان رر ن 
الذغب ولا ماران للب نک بالساوى الف ی یاواد 
اف ی کون الیک زا ع مزه ایام لبس لہ ان لد رہ وم یلا د لانم 
مخض وم ادف ای بالتزامه مزه اهام محل بد مال بول لب را 
د لد لیل یرل کیان الود حث تومن امار الا دار ۵د ودد 
مله الاصوظا لن هی در الا زان و دلا اع المعليد زسم رک مرا جپارن 
ملي الا ولوا ل ااا رض ون مس سعرہ نا ام الطاب 
مالسا کا ستو تیت الام حا عام الا خلا + بطلت بالاجواع و ل 


ينه الحم سنق الم جاع سين تنم انق 
م ندر ددكرسًالا'اخر ونال وکرم چول السا ويتعلرن رکد بع 
اراللنن م زان الصن وکاب 


نسخة () الورقة التي أضافها الناسخ (تلميذ الصنف) نقلاً عنه 


۱۸ 


عضا عتا روا این سن عرز نا حشفة طاعرمزصب اوجن دة وكاناركبد 
اسه الا نطو یتول دارر ىدع ن| و جنیفه فا الاوك وما زر اورت قود 
الاخ روا[ م الاعة اس رحس ا مبسوط وو هرا روت ذكران اولادالننانت 
يتدسرن عل جد أن الام وىعرفۆل ساجیه مالالامام!بوالمفاخرالز وز شع 
المنظومة الاح من فول الرجنيفة ان اولادالبنات او ىم ناكد الناسدمعراول 
مناولاد الاخرا تلور واد ارلا معدن اب صولاه واي نمولاه فا لے لان وظار 
اورسف الاب السدی الب ىللاب ن ةا الاسبيها الم رانا درل . وان ترک 
دراه وا ى مولان MG‏ لالد نموا را وحضفه وفال ولوسب ول رھ ودره فال 
3 * الاسعاى والزامرل عذااا ختلافزم اديرات وقدمت قلت وق رمل ال 
اترا الاما“ دا هسحا رایت م - سای ع این لام ول الروك لا 
حسا اس ونم الوك ل ره قمعل بعد رهم رادا بيرج ران اکت 
سا لل د مرمب اجا اشر دیع الان رنہ | هلاب 
وله یل DS‏ ۸۳ 
ہز تر رار ملع سر لکن رل 
متا رن کنر 
الاک | LE tL‏ سم 
بای زر اکل یا لفق | ددر یر رھ رز ر شار 
ل ا بر عمو لعا د رک عو الو ار" 
14 حال ا خق/نعا شاد 
با تا لام وروا 
تال عانم رها ورا داح 
ا سم سار ےکا /لاوا وا مر 
ا تہ وا سوق رجا مر وتم | ومس ]| 


الصفحة الأخيرة في نسخة الأصل [77/1ب] وتظهر إجازة المصنّف بخطه 


# ادن د الاسم E‏ تہ 
: ب 6 
جح کح او ما م العلالعلام لالش 
الہامہ وحيردذهره وؤدرعمة دحل 
المللاب و این نفو الزوع 
والاصوزانوالورل سل 
تیاب رجات 
الطماره الصلاة الزكية الوم و اليو 
انف ارمن .ای لافار الاجازن ال 
پک انيه ااه ام لزه یم 
إن ركيت الب اجه إو الل 
ايد على دیق با ارون 
ایهم الیاناه اج الوضاع الطلاق الرحجہ 


2 ۱ مس ود 
لا ۱ الطها 1 ١‏ ایمقا ت 
7 2 00 9 . الات 
۹9 لار الات الملا )ات زر 
سای لیلاد کر اليل المي له 


لتنا لاد د الس فطا الامثر ده 
المي 2 یل ایرد IY‏ 5 و 
المبددالشاع الا الامان ایعوی‌رابی الاد 
Yo ry 1 ۰*0۸ ۰ OV"‏ 
زح 9 الؤاع ۱ 3 ال 6 لسار 
a E E‏ 


اعمتزوالاناشر الوصايا الزاض 
uv‏ ۸ 19 


صفحة العنوان والفهرس من النسخة الحلبية (ب) 


١‏ ناه عراعملا م فالرات رودمرعلت و ونان توف 
امام ی وصوإدرعوسيريا يرجم نام وه الروتخيم 
الكوام حسما اندرو لكر تم برق عمو اد حون 
عبداه لكوي عاسم نوم اللا کا دک رمن سپ ران امسا 
ملسو رنہ الف وما بر وولح دوع نل من ل رعا اط العف 
رحراددء نما وأكربدررب المالميف 


الصفحة الأخيرة من النسخة الحلبية (ب) 


ا ل 5 تت ]رم 
0 ل عم 
اجسینا دج فال ایح |لاما رل راللام ۱ 
۱ زنل نام لمآ لول یی بت 
اندرا زجب مزه ب ینت رط اسع . 
حيست زلئظ مغ !تفا ة وهل حبرت تيناع 
GMS ۶‏ ا بر المرر : 
ا لیج جک رچ إل ارات م ونزنالكم ۱ 
زاب سل ة !زی رج ان | لد 
مرا اروا تیاو لمولی يلرل ! منم فلگ د ناسا 
ازجم نا ماو 4 

1 مد کا ب اوب همق اس( نی ان ویس 
١‏ [وعلد یادا تول او وحه با للشإه وجل‌بابشا 
5 زاو ل او ا لوجوع جر تض رال جع دنر 
وحرق لالع و فا لاک رفت لمواتی فان 
دابا نض هماسأ یره نوا !سا :اک واثني ه 
و 5 ىلج واف و سرا 9 ٩‏ السالى وهنا 

ما الات ان لمال یکر ود بد د اجاح نم اعود 


د ليسول لا دص دار زق النای یا ك 


الصفحة الأولى من النسخة المصرية (ج) 


۱ 


الصفحة الأخيرة من النسخة الصرية (ج) 


۱۱۳ 


ری ته عنه وارضاه واسکند ید ازات آمبی وکان| مرا ۱ 
الشئ ربوم الاحد دجس العصر يفا و ضرت رجا دیا رکز الزن 
ست نال وعال ا تهاب وعلجميس الاننياخ بال لین وعا تيع اموسر وا موك" 


سم اع لرترا ري رت وحره دص ايد عامن لاني دوره ورین کر مار 
کشت بطم | ل ا 
سا از ات ۱ 
ات وم جرا تریغ لداع یراع و رگاجبت 
انان ہا هوارهم دگل ی نانا ا و الان و مرا لزهت ودرو عم 
مس وا نیا اذ( من الصد و دوتع ا مسلول متا با طران لزعت 
الو مزا لهب نات انو رالشكوراين ألا الزن ركنا . 
7 یر بط للع تنل تفا وه 
الضعیف می لیے ر مر زنع اور إ لمع ا لمات وا لمات فها لام 
العلا مات الما باعل تقول وعل النتو وب بف تروق ر 
الاعقاد وعلللالات وعلیکل! لزاسرالبوم رھرا جیپ رج الا رهوا ات 
وی رات وجل اتوي انا ولد )رخ و غرد لا 

۱ المركورة غ مهزاب نصا لها و 7 8 شيخ البرزدويتر ل حرالع ری 


5 


نهاية الكتاب في النسخة التركية (د)ء ويليه «الطراز الذهب, 


114 


لد بجی اعد مد وله ان والفتوب یمسر رمس نالف وال 

ستيج لاسلاموالنتوك اليه أبوم عا راتا( ا الام وس کر هوروا غولبو جنر رص 

وتو لوزن وهورواي لابين ندرکن مزب 
عافرلا بك تهرونق لضت اروا قووذ لفت دبالص اذا ای اد 

زر ات لعافو لاا روسن وکر ناویرم 

اتو( مر ر ام نا الصف وب ناخ زوا امن اذاا ضر طن يق 

دصر لزي وا ضير هل ببطلعنر مهدو م بار رلا شنم وبا ولغ إذائيع 

و دون ال ریئا ةاليراة زل بم چام وهر کور الام راوها 
ع 177 ١‏ عنهااطا رھز اھر نا لمايةودكرة اكش عانم ویماط ای اغا 
کر ۵ و و 
3 ره دز افطل را 

4 م الف ره :لأزعناةحنيفر واگ ظا پال روا ا مصنفوة للفتويا.رزازاسقط 
۳ از ریت رسفا ررض 


E‏ 0 12 یانام ۹ لسن سید لاور رب 


o 3‏ 4 و لش وب لنم موص وصيررا اتر را وک ا بل اسنا ط السرا سق 
0 0 "1 سر ریک تب ل إلاختاز بل ابي مره فی کرو معط وا تاره 
ريخا نما ل طاتا زحي ترا والوكوة اتود 

/ و السشمإخزوابقوا لشف وعا بزا برجو ولا هرلا | بخ 


E 
ور اس 17 ارک وزور ره قول )را رات المنوأزل ول استاط رگ عنم رالا‎ 


۳ عونا ان از( سم رد 

0 روف 0 نگ يما مصنفات لو وخی رعا لس 
ES‏ ی 7 

IEP‏ ی 5 9 ی 

Î (EIRENE‏ ی از تلط يحو ارصن احرجاا ا الا فت 


نموذج من النسخة التركية (د)» ويلاحظ شىء من نقول الناسخ في الحاشية 


۱۱۵ 


9 يمه 1 
ر : 


1 3 2 او منم روصتا 
سوه ا فين زا هل 
e ۱‏ 7 ت۳0 


مسأ و مد اباو ۲ لبالبها اشم اعمس 


٠‏ للرت اي ہے الین بام مزا رماب اساچ 
دس “ بن لاناق د فرضر اي" 
اور الیک زر زا i‏ یر اند 
وام ۳99 اس ارخ فان اناهن 
۱ لا اجار کر ت ون زجب ند 
وا غ هه ۹ نطو ۳ 
تر ای وم 9 1 مت ال مر یه 
2 
ی 12 تلادع 3 
ابت الحم وهوطفي” فيا ور RIE‏ بل ۱ 
ا و 
اكلم نان‌صان SENI‏ 
و ون از اق من وم ولاز رو له 
v1‏ 


7 


نموذج من مخطوطة المَدُوري ٤[‏ ] 


۱۱۹ 


بشم ات دْحَوَمَاتَ اعد چا لو فانک ناه 
مات الال یسم عا مودو ته فق ربل 

- امانا ات الاول وَأزْلهُ قرب م 

. ات النإى ادها غ تر اخروللت] ن 

ؤإلاخرىان ر 

رس هوا دة ”فا کان ما وان 3 

6 سل 1 ايع تن 2 شمه 
لسن رات دنل 9 وناب 
ریات : مه المأ له لسن و ناوت , 

۱ الال انان منوت الب انان رف 
ود كدت آطنا عة ود شمش دما صب کلب مله 
من ات ال عیشت ی ما عت منة ا هام 
ریق ۳ 39 منرت مرها کرو واه 
کاب ردیل سلاو وا 
ما و 

مرا بان 
.٠‏ با هه و را وب )» 


الصفحة الأخيرة [۲7اب]: من مخطوطة القذوري 


۱۷ 


التتضحيخ والترجيح 


تأليف 


و 


العلآمة الشَيْحْ قاسم بن قُطَلُوبُْعا الضري الحنفي 
رحمه الله تعالى 


۱۹ 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه أجمعين 
وبعد؛ فان الفقير إلى رحمة ربه الغنيَ قاسم الحنفي يقول : 
إنِي قد رآیت مَّن عمل في مذهب أثمّتنا ‏ رضي الله عنهم - بالتشهّي. 


حتی سمعت من لفظ بعض القضاة : وهل نَم خجر؟ فقلث : تعم اتباع الهوى 
حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجّح في 


وقد قال في کتاب «أصول الاقضیة» للیعمری) [رحمه الله]: «من لم 


يقف على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي في الحكم بما 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال الم مام آبو ا فى كتاب « أدب ال : «اعلم أن من يكتفى 


كتاب أصول الأقضية هو : «تبصرة الحکام في أصول الأقضية ومناهج الاحکام». تألیف الامام برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» مغربي الأصل» ولد ونشأ في المدينة 
المنورة» وبها تولى القضاءء توفي سنة ۷۹۹ ه عن نحو ۷۰ عامّاء له: «الديباج المُذهب في تراجم 
أعيان المذهب». وغيره. (الأعلام ۱/ ۵۲). 

كذا في الاصل. وفي (ب ): «منهما»؛ وفي «التبصرة»: "فليس له التشهي والحكم بما شاء 
منهما" » وفي (ج ): «فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهماا. 

انظر «تبصرة الحکام» ۰۵۱/۱ وفيه أيضًا: «قال ابن الصلاح: وقد قال مالك - رضي الله تعالى 
عنه- في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالی عنهم : مخطی ومصیب 
فعليك بالاجتهاد وقال: ليس كما قال ناس فيه توسعة لناء قال ابن الصلاح: قلت لا توسعة فيه 
بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح» وفيه توسعة بمعنی أن اختلافهم 
يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم». 

هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف ب " ابن الصلاح *» ولد سنة لالامهء 
كان أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» له عدة كتب» منها: 
«معرفة أنواع علم الحدیث» و«أدب المفتي والمستفتي»» توفي في دمشق سنة 14۳ ه. (الأعلام 
۶ )- 

انظر : «آدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» المسألة الخامسة عشرة» فصل أحكام المفتین؛ ص 
1۳ 


۱۳۲ التصحيح والترجيح 


م ا ب 
الأقوال والوجوه"" من غير نظر في الترجيح”" فقد جهل وخرق الإجماع. . 
وحكى الباجي"" أنه و واة عة اي فيها بما بضرء» قل 

سألهم قالوا : ما علمنا بأنها لك» وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده"*" 
Ss TCO‏ 
لا یجوز . 

[ج/۲ب] قال في «أصول الأقضية)»: «و لا فرق بين المفتي والحاكم» إلا آن / 
البح ايض عون وكام ملزم a‏ 


تالا شاف وهو المختار فى المذهب. 


(۱) فى نسخة (ج ): «ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه». 

)49 وفي «أدب المفتي» هنا زيادة : ولا تقيّد به). 

۳( هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي» أبو الوليد الباجي» فقيه مالكي» من رجال الحديث. ولد 
في باجه بالأندلس سنة 0۳ ه» رحل إلى عدة بلاد في المشرق ثم عاد إلى الأندلس فولي القضاء 
في بعض أنحائهاء وله مؤلفات عدیدق توفي سنة 414 ه رحمه الله تعالی. (الاعلام ۳/ ۱۲۵) . 

(4) زيادة من (ج). 

(5) نقل المصنف - رحمه الله تعالى - حكاية الباجي هذه من «أدب المفتي» باختصار» وهي عند أبن 
الصلاح مبهمة أيضًاء ووجدت الإمام الشاطبي قد ذكر هذه القصة مفصلة في «موافقاته» ينقلها من 
کتاب : «التبيين لسن المهتدین» للباجي» أنه قال فيه : 1 .. ولقد حدّثني من أوثقه أنه اكترى جزءا 
من أرض على الاشاعة ثم إن رجلا آخر اكترى باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ 
بالشفعة غاب عن البلدء فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في 
الإجارات» قال لي: فوردت من سفري» فسألت أولئك الفقهاء .وهم أهل حفظ في المسائل 
وصلاح في الدين . عن مسألتي فقالوا : ما علمنا أنها لك» إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
آشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فانتاني جمیعهح پالشفعة ‏ > فقضي لي بها... 
قال الباجي : وكثيرًا ما يسألني من 7 تقع له مسألة من الأيمان ونحوها تحن وات زه ل لفل انها 
رخصة! رهم برون ا ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا 
لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن یعتد به في 
الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق؛ 
رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه». («الموافقات» للشاطبي» كتاب الاجتهاد» المسألة 
الثاللت ۰۵۰1/6 ۵۰۷ . 

0( انظر : «تبصرة الحکام في أصول الاقضية ومناهج الأحکام» ۰۵۲/۱ ونصه فيه: «واعلم أنه لا يجوز 
للمفتي أن يتساهل في الفتوی» ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى وكذلك الحاکم ولا فرق بين 
المفتي والحاکم» الا أن المفتي مخيرء والحاكم ملزم ۲ وفي | (ج): «والقاضي ملزم به». 

(۷) ذکر الاتفاق العلامة الآمدي [«الاحکام» ۲۳۸/۶] وابن الحاجب. (انظر «التقرير والتحبیر» ۳/ 


۳۵۰ 


مقدمة المژلف ۱۳۳ 


وقال الإمام آبوالحسن الخطیب " في کتاب «الفتاوی» ۴۳: « المفتي على 
مذهب إذا أفتى بكون الشيء كذاا”” على مذهب إمام» ليس له أن یقلّد غیره 
ويفتي بخلافه لأنه محض تشة)» وقال أيضًا(؟': «إنه بالتزامه مذهب إمام 
مكلف به ما لم یظهر له غيره» والمقلّد" لا یظهر له بخلاف المجتهد حیث 
ينتقل من أمارة إلى آماره»: ووخه بهذ مسالة الأصول التي حكي فیها 
الاتفاق"“ وقال9 : «لا يصح التقليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين 
بالاجماع»» ومقلوا له بما إذا توضّأ ی 0 
الكل“ قال في كتاب / «توقیف الحكام على غوامض الاحکام* 


< ولكن في دعوى اجتماع الأصوليين على ذلك نظرء فقد ذكر ابن نظام الدين وأمير بادشاه وبدر 
الدين الزركشي عدم صحة ما قاله ابن الحاجب والآمدي من الاتفاق على عدم جواز رجوع المقلد 
فيما قلد به وبيّوا أن في كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضّاء كما في «فواتح 
الرحموت» ۰1۰۵/۲ وات تيسير التحریر» ۲۵۳/۲ و«البحر المحيط في أصول الفقه» 5/ 15؟5. 
يقول ابن عبد العظيم المكي (- ۱۰۲۱ه) في كتابه «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد؛ ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ : إن مرادهم من قولهم: لا تقليد بعد العمل» أنه إذا عمل مرة في مسألة 
بمذهب في طلاق أو عتاق أو غيرهما واعتقده وأمضاه. ففارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة 
من حرمت علیه» واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلاً» فليس له أن يرجع عن 
ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليده ه ثانيًا (ماما غير الإمام الأول الذي قلده فيهاء حيث كان 
الثاني يرى خلاف ما رآه الإمام الأول». 

)1١(‏ هو علي بن عبد الكافي السبکي الملقب ب «تقي الدين» كان شيخ الإسلام في عصره وأحدَ الحفاظ 
المفسرين» ولد في مصر وارتحل إلى الشام فولي فيها القضاءء ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها سنة 
005 رحمه الله تعالی» وله تصانيف كثيرة. (الأعلام ۳۰۲/4 ). 

(۲) «فتاوى السبكي» ۱/ ۱:۸ . 

(۳) أي: واجبًا أو مباحًا أو حرامّاء كما قاله السبكي في «الفتاوى» بدل كلمة (كذا) . 

() المرجع السابق» الصفحة نفسها. وانظر «البحر المحیط» للزركشي 5”/ ۳۲۶. 

(4) في «الفتاوی»: ۱ ..یکلف به ما لم یظهر له غيره» والعامي لا یظهر له... 

(5) أي وجّجه الإمام السبكي بقوله : (إنه بالتزامه مذهب...الخ) ا التي حکی فیها الآمدي 
وابن الحاجب الاتفاق» وهي جواز الرجوع عن التقليد قبل العمل لا بعده» فقال السبكي بعدما نقل 
ذلك عنهما: «هذا وجه ما قالاه ولا بأس به» إلا أنه كان قد توقف عند دعوى الاتفاق وقال: «فيها 
نظر». انظر «فتاوى السبکی» ۱۸/۱ . 

(۷) «فتاوى السبكي»» المسألة الخامسةء الحالة السادسةء ۰۱8۷/۱ والنقل عند المصنف بالمعنى. 
وفى (ج): «وقالوا...» تحريف . 

(۸) «قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب» ويمتنع التلفيق في مسألة» كأن قلد مالگا 
في طهارة الكلب» والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة)» كذا في : «حاشية البجيرمي 
على الخطيب» ۵۱/۱. 

)٩(‏ کتاب «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» لشهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي المصري 


آب/۲ب] 


۱۳ التصحيح والترجيح 


«بطلت بالاجماع؟» وقال فيه : «والحکم الملفق باطل بإجماع المسلمین"" 
فلو آثبت الخط مالكي فحكم شافعي لم ینفذ»"" 3 أ وذكن مغالاً آخر وقال: 
«وکثیر من جهلة القضاة یفعلون ذلك»» يعني الحکم ای 

فقال بعض من لا يدري مراد العلماء : قد قالوا: إن الامام متی كان في 
جانب وهما في جانب"* فالمفتي والقاضي بالخیار» فقلت : لیس كما 
ترش ۴ قال الامام العلامة الخ ية منصور بن جعي الاوزجَندي 
المعروف ب « قاضي ا في كتاب «الفتاوی» e‏ له : «رسم المفتي في 


7 الشافعي» المتوفى سنة ۸۰۸ ه رحمه الله .( كشف الظنون ۰۵۰۸/۱ وهدية العارفين ۱۱۸/۱). 

)۱( انظر «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج ۳ ١ه”‏ وفيه: أن ابن عبد البر نص على عدم جواز تتبع 
العامي للرخص إجماعًا. 
وممّن حكى الإجماع أيضًا : الشرنبلالي وصاحب الدرء لكن تبعًا للعلامة قاسم عن «توقيف 
الحکام» ۰ ونقله الشيخ محمد سعيد الباني في «عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» صا ۰ ۰۲۰۷ 
وفيه : «إن حكاية الإجماع على فرض استيفائها شروط النقل لم يثبت لدينا بلوغها حد الشهرة ة أو 
التواترء دم ” 
e‏ الا حتى قال الحلامة ایر جر رف : إنه خلاف 
الإجماع»› كأنهم لم يعتدوا بالخلاف لشدة ضعفه.» أو آرادوا بالاجماع اتفاق الأكثر من أهل 
المذهب. لما عرفت مما مز أن في كل مذهب قولاً بجوازه». (عمدة التحقيق ص ۲۰۹ ). 
فالاجماع المدعى غير قطعي» وهو باعتبار الأكثر والغالب» أو باعتبار اتفاق أهل المذهب .. 

6 وفي نسخة (ج) : «فلو أثبت مالكي فحکم لع يلعل 

(۳) مامر من کلام الصنف رحمه الله تعالی - نقلاً عن کب القضاء والفتاوی والأصول» أي من قوله : 
«وقد قال في كتاب أصول الأقضية ...الخ» ص ۱۲۱ إلى هناء وهو زيادة على أصل الکتاب عندما 
الك بمعنى أن المؤلف وضع هذه الزيادة وأضافها إلى نسخته بعد مذة من إنهاء التصنيف. يدل 
على ذلك ما في نسخة الأصل» حيث كان ناسخها وهو تلميذ ابن قطلوبغا ‏ قد قرأ الكتاب على 
المؤلف» ثم لح بعد ذلك ورقة بالکتاب وفیها الاضافة المشار إليهاء وکتب في آخرها: : ازاده 
المصنف في کتابه" انظر المثیلات ص۱۰۸ ۰ وهذه الزيادة مثبتة في سائر النسخ» » كذلك. 
و بهذه الملاحظة يظهر للمتأمل كيف توشع المولف في إيراد آقوال المذاهب الأخرى لتأیید وجهة 
نظره» بعد أن كان قد اقتصر في جل كلامه على المذهب الحنفي. 

€3 الإمام؛ عند الإطلاق في كتب الحنفية هو الامام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه» وقد يطلقون عليه 
TT‏ 
الإمام يقصد به الصاحبان آبو يوسف»› ومحمد بن الحسن رحمهما الله. 

62( وفي «الطرز المذهب» مخطوط ملحق بنسخة (د) وقد نقل فيه مؤلفه من مقدمة التصحيح .: 
ليس الأمر كما یزعم». 

)1( هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجّثدي المَزغاني» الملقب ب «فخر الدين»» 

المعروف ب «قاضي خان» الإمام الكبير المجتهد. . شرح «الجامع الضغير والكبير» للشيباني » ودأدت 


مقدمة المؤلف ۱۲۰ 


زماننا من أصحابنا إذا استفتی عن مسألة : 
إن كانت مروية / عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه 


4 


يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا یخالفهم برأيه» وان كان مجتهدًا مقا" لأن 
الظاهر أن یکون الحق مع آصحابنا ولا یعدوهم. واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم, 
ولا ینظر إلى قول مّن خالفهم ولا یقبل حجته. لأنهم عرفوا الأدلة وميّزوا بين 
ما صح وثبت وبين ضده. 

وا كانت المسألة مختلما "" فيها بين أصحابناء فان كان مع أبي حنيفة 
أخذ صاحبیه» یأخذ بقولهما؛ لوفور ا واستجماع أدلة الصواب فيهاء 
وان خالف آبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فان كان اختلافهم اختلاف عصر 
وزمان کالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقول صاحبیه لتغيّر أحوال التاس ۳ 


2 القاضي» للخصاف. وله «الفتاوی» و«الواقعات» وغیر ذلك. توفی سنة ۵۹۲ ه رحمه الله تعالی. 

(الجواهر المضية ۲/ ۰٩۳‏ ۹4 رقم ۰1۸۵ تاج التراجم ص ۰۱۵۱ رقم ۰۸۷ والفوائد البهية ص 

۱ رقم ۰۱۲۳ الأعلام ۲۲/۲ ). 

)۷( وصف صاحب «الكشف» «فتاوى قاضي خان» بقوله : هي فتاوی مقبولة معمول بهاء متداولة بين 
أيدي العلماء والفقهاء» وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء. ذکر في هذا له 
من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» .(«كشف الظنون» 
1( 

)۱( قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى : الو أفضى رأي المجتهد إلى شيء» وهناك مجتهد 
آخر أفقه منه له رای آخر قاراد أن يعمل براه من < غير النظر فیه وترجح رأيه بکونه أفقه منه. هل 
يسعه ذلك؟ ذكر في كتاب «الحدود» آن عند آبي حنيفة یسعه ذلك» وعندهما لا يسعه الا أن يعمل 
برأي نفسه . وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس ... وهذا يرجع إلى کون أحد 
المجتهدين أفقه» من غير النظر في رأيه» هل يصلح مرجحَا؟ من قال یصلح مرجحًا قال يسعه» 
ومن قال لا يصلح قال [لا] یسعه». (بدائع الصنائم ۰4/۷ ۰۵ مع زيادة "لا" بين الحاصرتين - 
ليستقيم المعنى). 
وهذا خلاف في المسألة كما ترى» وجل ما ذكر ابن قطلوبغا في مقدمته هذه تبعًا لقاضي خان» 
یرتکز علی اتان احد القولین؛ وهو أخذ المجتهد بقول من هو أفقه ميد واعتبار ذلك من جنس 
الدلیل وصلاحیته للترجیح.. 
واحسب أن آنصار هذا الرأي وجدوه آجدر للتطبیق عندما عر التسليم للمجتهد بالاجتهاد خودًا من 
تسلسل الأدعياءء واعتماد ذلك في الفتوی والقضاء ء يسهّل أو یساعد على ضبط کثیر من المسائل. 
ولکن قد یکون هذا التوجه أيضًا هو من جملة ما ساعد على جمود الفقه الاسلامي في حقب 
طویلة! والله تعالی أعلم . 

(؟) في مخطوطة الاصل : «مختلف» خطأ. 

(۳) قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالی : رس اكا ت جر الزمان لتغیر 
عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان» بحيث لو ب بقي الحكم على ما كان عليه أولاً ‏ 


[ج/۳] 


[۷/۱ب] 


[ب/۳] 


۱۳۹ التصحیح والترجیح 


ذلك وفيما سوق ذلك دج المنقي 00 0 آفضی 1 رأیه 
وقال عبد الله بن المبارك ۳: يأخذ بقول أبي حنيفة“ . 


وان کانت المسألة / في غير ظاهر الرواية» إن کانت توافق أصول 
أصحابنا يعمل بهاء وان لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق تفق فیها المتأخرون 
على شيء يعمل به» وان اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو الصواب عنده. 


فزن كان | متو لدا“ غير 2 دء يأخذ بقول من هو أفقه الناس 
عنده"“ ويضيف الجواب إليه» فان كان أفقه الناس عنده / في مصر آخر يرجع 


< للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفساد» لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن احکام ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما 
ا ی ا ا ی 
بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه». (رسالة العرف» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۲۳/۲). 

)۱( في (ب) : «ونحوهما»» وهو الموافق لما في «الفتاوی». 

(۲) قال صاحب المحیط بعد أن ذکر مثل هذا القول : «وإن كان آبو حنيفة رحمه الم أعلى رتبة» لأنه 
قد یرزق الرجل الصواب وان كان غيره أعلى رتبة» فٍن إدراك الصواب فضيلة يرزقه الله تعالی من 
عباده من یشاء. وان لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقول آبي حنيفة» ولا يترك مذهبه لأنه أفقه عنده 
من غيره». (المحیط البرهاني ۱۳۰/۶ - مخطوط -. 

(۳) هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن ع المَرْوَزِي الحَنْظلي» الامام الرباني الزاهد الفقیه 
المحدث المولود سنة ۱۱۸ه. مات بهيت (على الفرات) منصرفا من غزو الروم سنة ۱۸۱ رحمه 
الله تعالی. (الجواهر المضية ۰۳۲۲۳۲۶/۲ رقم ۰۷۲۰ الفوائد البهية ص ۱۷۵ - ۰۱۷۷ رقم ۰۲۲۳ 
الأعلام ۱۱۵/۶ 

(4) فقد علم مما تقرر أنه لا يخيّر المفتي باطلاق عندما یکون الامام في جانب والصاحبان في جانب» 

بل إن ذلك بالنسبة إلى المجتهد خاصة» وعلی قول ابن المبارك لا تخيير بحال . 
و يقول العلامة ابن عابدین في رسالته ارسم المفتي» ۰۲۲/۱ ۲۷ : «والحاصل أنه إذا اتفق آبو 
حنيفة وصاحباه على جواب لم یجز العدول عنه الا لضرورة» وکذا إذا وافقه آحدهما. وأما إذا انفرد 
عنهما بجواب وخالفاه فيه » فان انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم یتفقا على شيء واحد. فالظاهر 
ترجیح قوله أيضًا. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد. حتی صار هو في جانب وهما في 
جانب» فقيل : يرجح قوله أيضًاء وهذا قول الامام عبد الله بن المبارك وقیل : يخير المفتي مطلقّاء 
والأصح : التفصيل بين المجتهد وغيره». وانظر «موجبات الأحكام ووقعات الأيام» لابن قطلوبغا 
ص ۰۱۹6 ۱۹۵ . 

0 ال لعلامة ابن عابدين: وقول قاضي خان (وإن كان المفعي مقلدا غير مجتهد. ..الخ) يفيد أن 
المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نضًا عن أحد... وفي الظهيرية : وان لم يكن من 
أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء». (رسالة 
رسم المفتي /١‏ ۰۳۳ ۳) . 

0) «تیسیر التحریر» ۰۲۵۱/4 و«المستصفى» ۳۹۱/۲ . 


مقدمة المؤلف ۱۲۷ 


ل ا د ولا یجازف خوفا من الافتراء / على الله 
تعالى لتحريم الحلال وضِدّه”١‏ 

وذكر فى «المحيط» نحوه في القاضي”” 

وقال الإمام العلامة أبو بكر مسعود بن اخ الكاساني”” ۳ كتاب 
«البدائم ۳۳۷ له: «إن القاضي إن كان من أهل الاجتهاد. وأفضى رأيه إلى شيء 


( انتهى ما نقله المصنف من «فتاوى قاضي خان» ۰۲/۱ ۳. وجاءت الجملة الأخيرة في «الطراز 
المذهب» نقلاً عن «التصحيح» كما يلي : «ولا يجازف خوفًا من الاجتراء على الله بتحريم حلال 
وضده). 

00( انظر «المحيط البرهاني». كتاب القضاء. الفصل الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها ۶/ ۱۲۹ - 
مخطوط. تأليف الإمام برهان الدين محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن برهان الدين عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري (- 1۱5 ه) » وكثيرًا ما يغلط فيه الطلبة ‏ كما يقول الإمام 
اللكنوي- فیظنون أن صاحب «المحيط البرهاني» هو رضي الدين محمد بن محمد السرخسي 
مصنف «المحيط» أيضّاء وقد صرح ابن أمير الحاج في «حلية المحلى شرح منية المصلي» أن المراد 
بالمحيط حيث أطلق في الكتب المتداولة: «المحيط البرهاني». انظر (كشف الظنون 1519/7» 
والفوائد البهية ص ۰۳۱6 في الترجمة رقم 4۰۸). 
واقتصر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم» ص ۲٤۸‏ على ذكر «محيط السرخسي»» وذكر مصتقّه بقوله : 
«رضيّ الدين برهان الإسلام..٠»‏ وقد تبع في ذلك الشیخ عبد القادر القرشي في كتابه «الجواهر 
المضية»؛ ويرجح محقق «الجواهر» د. عبد الفتاح الحلوء أن يكون صاحب «الجواهر» قد خلط بين 
صاحب «المحيط البرهاني» ومؤلف «المحيط السرخسي» (أو الرضوي نسبة لرضي الدين» لقبه) › 
الأمر الذي جعله يذكر لمحمد بن محمد السرخسي لقبين» وكان الصواب الفصل بينهما؛ فقوله في 
ترجمته (رضي الدين) صحيح» وقوله بعده (برهان الاسلام) إنما هو لقب صاحب «المحيط 
البرهاني». انظر (الجواهر المضية مع الهامش ۰۱۳۰/۱ ۱۳۱ ۳۹6/49 ). 

و قد يكون أحد أسباب نشوء هذا الإشكال أن ملّي المحيطين ‏ البرهاني والرضوي ‏ کانا تلميذين 
للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري ويرد ذكر اسمه في الكتابين . 

فقي «المحيط البرهاني» ۳۱/۱ - مخطوط .: «...وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت واقعة» 
فاختلف فيها فتوى الصدر الشهيد حسام الدين ‏ عمّي ‏ وفتوى القاضي الإمام جمال الدين 
الريغذموني خالي ‏ رحمهما الله...الخ» 

وفي «الجواهر المضیة» ۰۳۵۸/۳ ۳۵۹: «ذکر الامام رضي الدین في «المحیط» في باب الوصية 
بمثل النصیب. قال : حکی آستاذنا الامام الأجل حسام الدين عمر بن عبد العزیز بن مازه عن والده 
برهان الدین - رحمه الله أن طریق حساب الخطاین عرفت بالوحي». وانظر الجواهر ۰1۳۷/۲ 

)۳( هو آبو كر بن مسمود بن ¿ آحمد الكاساني علاء الدين ملك العلماء» مصنف «البدائع» الکتاب 
الجليل» تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانیفه» وكان له وجاهة وخدمة 
وشجاعة وكرم. توفي سنة ۰۵۸۷ ودفن داخل مقام إبراهيم يم الخليل بحلّب» رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 4/ 275875 رقم ۰۱۹۰۰ تاج التراجم ص ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ رقم ۰۳۲۷ الفوائد 
البهيّة ص ۰٩۲ ۰٩۱‏ رقم ۰٩۳‏ نو 0 

(4) هو کتاب «بدائع الصنائع في تر تیب الشرائع 6 شرح به مصنفه - الكاساني - کتاب شیخه الامام علاء 


[ج+/۲ب] 


۱۳۸ التصحيح والترجيح 


يجب عليه العمل به. . آما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد. فان عرف آقاویل 
أصحابنا وحفظها على الإحكام والاتقان "۲ عمل بقول من يعتقد قوله حمّا على 
التقليد» وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد الا فقيه واحد من آصحابنا" يسعه أن يأخذ بقوله». 

وقال أيضًا فى صفة القضاء: « وأن يكون القضاء لله تعالى خالصًاء لأن 
القضاء غاد والعبادة اخلاص العمل بکلیته ۵ تعالی»۳۲. 

وقال برهان الأئمة ‏ في «شرح أدب القضاء» للخصاف"**: «وینظر 
القاضي في فصلین آحدهما المتفق عليه فيقضي به. لأن الحق لا يعدو قول 
أصحابناء والثاني : المختلف فيه» فقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول آبي 
حنيفة» لأنه رأى الصحابة"؟ وزاحم التابعین في الفتوی؛ فقوله أسدّ وأقوی 


= الدین السمرقندي «تحفة الفقهاء» شرخا عظيمًا -کما یقول صاحب «کشف الظنون» ۳۷۱/۱- 
وقال : «وهذا الشرح تألیف یطابق اسمه معناه». 
والکلام المنقول عنه هنا هو في الجزء السابع منه ص ۰4 ۵ . 

(۱) في «البدائع»: «وحَفْظها على الاختلاف والاتفاق»۰ والمثبت من النسخ المخطوطة (أ» ب» ج). 

(۲) کذا في النسخ المخطوطة» وفي البدائم»: «وإن لم يكن في البلد إلا فقیه واحد» من أصحابنا من 
قال : یسعه أن يأخذ بقوله» ونرجو أن لا یکون عليه شيء..»» وهذه العبارة أصح . 

(۳) لم آجد هذا النقل في البدائم» باللفظ المذکور وفیه ۶/۷ ما نصه: (إن القضاء بالحق إذا آراد به 
وجه الله سبحانه وتعالی یکون عبادة خالصة بل هو من أفضل العبادات». 

(6) هو عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازه برهان الأئمة» حسام الدین المعروف ب «الصدر الشهید» 
الامام ابن الامام والبحر ابن البحرء كان مبرزًا في المعقول والمنقول. وأقر بفضله الموافق 
والمخالف» كانت ولادته سنة ۰4۸۳ وعاش مدة محترمًا إلى أن رزق الشهادة سنة ۵۳۲ رحمه الله 
تعالی. صنف «الفتاوی الصغری» و«الكبرى» و«الواقعات» وغیرها. (الجواهر المضية ۲/ 
4 رقم ۰۱۰۵۳ تاج التراجم ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ رقم ۰۱۸۱ الفوائد البهية ص ۰۲۲ 
رقم ۰۲٩۱‏ الاعلام ۵۱/۵) . 

(۰) کتاب «آدب القاضي»: للامام آبي بكر آحمد بن عمرو الخصاف (-۲۱۱ه)» رتب على مئة 
وعشرین بابّاء وهو کتاب جامم غاية ما في الباب» ونهاية مارب الطلاب» ولذلك تلقّوه بالقبول» 
وشرحه فحول أئمة الفروع والاصول منهم : الامام برهان الائمة المعروف بالحسام الشهيد» وهو 
المشهور المتداول الیوم من بين الشروح. (کشف الظنون ۰40/۱ وانظر ترجمة الخصاف في 
الجواهر المضية ۰۲۳۰/۱ ۰۲۳۲ رقم ۰۱۲۰ وتاج التراجم ص ۰۹۷ ۰۹۸ رقم ۰۱۸ والفوائد 
البهية ص 205 رقم ۳). 

(5) قال الشيخ عبد الله القرشي (- ۷۷۵ ه) في «الجواهر المضية» /١‏ 2554 في ترجمة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی : «ادعى بعضهم أنه أي أبا حنيفة ‏ سمع ثمانية من الصحابة» وقد جمعهم غير 
واحد فى جزء وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخناء وقد جمعت أنا جزءًا في بیان استحالة ذلك 
من بعضهم» وهذا طريق الإنصاف» وذكرت في هذا الجزء من سمعه من الصحابة ومن رآ 


مقدمة المؤلف ۱۳۹ 


ما لم يكن اختلاف عصر وزمان وقال المتأخرون يستفتي». 

وقال في «شرح الهداية""' بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف 
رأيه» أن الفتوی على عدم النفاذ في الوجهین يعني النسیان والعمد"» ثم 
قال : « والوجه فى هذا الزمان أن یفتی/ بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدّا لا 


یفعله / إلا لهوی باطل لا لقصد جمیل. وآما الناسي فلأن المقلد ما قلده الا 


ليحكم بمذهبه لا بمذهب غیره هذا كله في القاضي المجتهد. 
فأما المقلد فانما ولاه لیحکم بمذهب آبي حنيفة مثلء فلا يملك 


المخالفة» فیکون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحکم»"*. 
وقال في القنية ‏ عن «المحيط» وغيره: «اختلاف الرويات فى قاض 


= وذكرت عن الخطيب أنه رأى أنس بن مالك» ورددت قول من قال إنه ما رآه» وبيّنت ذلك بيانًا 
شافيّاء والحمد لله». 
وانظر مقدمة «جامع مسانيد الامام» لأبي المؤيد الخوارزمي النوع الثالث في أنه روى عن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 4/۱ ۰۳۸۰ 

(۱) انظر: «شرح أدب القاضي» للخصاف. تأليف عمر بن عبد العزيز بن مازی ۱۹۰/۱ - ۰۱۹۲ 

(۲) هو الشرح المسمى ب «فتح القدير» للعلامة المحقق الكمال بن الهمام (-۸۱۱ ه) وهو الشرح 
المقصود من بين شروح «الهدایةا عند الإطلاق في هذا الکتاب» حتى إن المؤلف قد يعنيه بقوله: 
(قال في الشرح. ..). وهو شرح جلیل على «الهدایة» الکتاب المشهور في فروع الحنفية -» وصل 
فيه مؤلفه إلى كتاب الوکالة» ثم أكمله المولى شمس الدين أحمد المعروف ب «قاضي زاده» 
(۹۸۸۸ه) وسماه «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار». (كشف الظنون ۲۰۳۶/۲) . 

)۳( ال في عفر لابن اهما 4 ۳۰۲۰ (طبعة دار الفكر) : «لو قضى في المجتهد فيه 

مخالفا لرأيه نامیا لمذهبه نفذ عند أبي حنيفة رحمه الله وان كان عامدا ففيه روايتان» ووجه النفاذ: 
أنه ليس بخطأ بيقين. وعندهما: لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده» وعليه الفتوى . 
قال الشارح : .. دكر المصنف كصاحب المحيط» الفتوى على قولهماء وذكر فى «الفتاوى 
الصغری» أن الفتوی على قول أبي حنيفة» فقد اختلف الفتوی. والوجه في هذا الزمان . ۰ إلى آخر 
ما نقل المصنف هنا . 
و قال الامام السرخسي (-40: ه) رحمه الله تعالی : «علی أصل أبي حنيفة : إذا كان عند مجتهد أن 
من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهادء Oy‏ 
زيادة قوة في اجتهاده. كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه...و على 
قول آبي یوسف ومحمد: لا یدع المجتهد ني زماننارآیه لراي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من 
آهل عصره لوجود المساواة بینهما في الحال وفي معرفة طریق الاجتهاد». (أصول السرخسي ۲/ 
۱-۸ 

(4) قارن بما ذکره ابن قطلوبغا في کتابه «موجبات الأحكام وواقعات الأيام»؛ ص ۰۱۹6 

(0) قال في «کشف الظنون» ۲/ ٠١١١‏ :7 قنية المنیة» على مذهب آبي حنيفة» للشیخ الامام آبي الرجاء 
نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» انظر ترجمته ص ۰۱۳۷ ت۲ . 


هلين 


04/+[ 


[ب/۳ب] 


۱۳۰ التصحیح والترجیح 


مجتهد إذا قضی على خلاف رأيه ۰۲۳7 والقاضی المقلد إذا قضی على خلاف 
مذهبه لا ينفذ) . | 

وقال أبو العباس / أحمد بن |دریس"۳: «هل يجب على الحاكم أن لا 
يحكم إلا بالراجح عنده. كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح 
عنده» أو له آن يحكم باحد القولين وان لم يكن راجحا عنده ؟ 

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا 
بالراجح عنده» وان كان مقلذا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم 
به وان لم يكن راجحًا عنده مقلذا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي 
يقلده» كما يقلده فى الفتوى. وأما اتباع الهوى في الحكم أو الما فحرام 
إجماعًاء وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع»”". [انتهى] 


= ذكر في أولها أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي» وسماها: «قنية 
المنية لتتميم الغنية ». 

() قال في «المحيط» في كتاب القضاءء الفصل التاسع عشر في القضاء في المجتهدات ١65/4‏ 
مخطوط : “قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: .. ذكر الخلاف في بعض المواضع في 
نفاذ القضاء وفي بعض المواد ضع ذکر الخلاف في حل الاقدام على القضاء..۰ فوجه من قال بعدم 
النفاذ أنه زعم فساد قضائه فیعامل في حقه بزعمه» وجه من قال بالنفاذ أنه قضی في محل الاجتهاد 
فینفذ قضاژه كما لو قضی برأي نقسه.. " 

() هو الامام شهاب الدین أحمد بن إدريس القَرَافِي المصري المالکي» المولود سنة "۰71۲ والمتوفی 
سنة 585 ه رحمه الله له توالیف ممتعة. منها: «الفروق والإحكام والذخيرة في الفقه المالكي». 
(الاعلام 4۵/۱) . 

(۳) انظر: «الإحكام في تمییز الفتاری عن الاحکام وتصرفات القاضي والامام» للامام القرافي» تحقیق 
الشيخ عبد الفتاح آبو غدة» السؤال الثاني والعشرون ص ۰۹۲ ٩۳‏ لا 
ادت اع ن رحمه الله تعالى نقل هذا السؤال وجوابه في فتاواه «فتح العلي المالك» /١‏ 
٩ ۸‏ ثم أتبعه بقوله: «فانظر وتأمل قول القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كيف منع المجتهد من 
او م بو و ی 
عنده ولا صحیحا في نظره. مع کونه أملاً للنظر وعارفا بطرق الترجیح وأدلة التشهیر والتصحیح» 
فإذا نظر ورجح عنده ع غير المشهور جاز له أن يفتي بغیر الراجح عنده إن كان مشهورًا عند [مامه 
وان كان شادًا مرجوحًا في نظره» لكونه يقلد في ترجيح المشهور إمامه الذي قلده في الفتوی. .“إلى 
أن يقول - الشيخ عليش -: 
فإن قلت : قوله (أما الحكم والفتوى بما هو مرجوح فخلاف الاجماع) » يناقض قوله (فإن كان 
مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وان لم يكن راجخا عنده) ومدافعٌ له 
قلت : : الذي حكي الإجماع على تحريمه ومنعه إنما هو أن لا يفتي بالراجح في نظره ولا في نظر 
مه امه مع والذي جوز فيه الحكم والفتوى بالمرجوح إنما هو إذا كان راجخا في نظر 
متبوعه» مرجوخا في نظره هوء فلم یخرج في محل الجواز عن الراجح جمل وفي محل الاجماع 
قد خرج عنه جمل والله أعلم». 


مقدمة المولف ۱۳۱ 


فقال من لا يدري مراد العلماء : قد فُقد المجتهد والأفقّه ! 

قلت : ففیما فيه الروایات نعمل بقول ابن المبارك""؟» على أن المجتهدین 
لم يُفقدوا حتی نظروا۳" في المختلف ورجحوا وصخحوا. فشهدت مصنفاتهم 
بترجیح دلیل آبي حنيفة والأخذ / بقوله. إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوی(ج/ب) 
فیها على قولهما أو قول آحدهما وان كان الاخر مع الامام كما اختاروا قول 
أحدهما فيما لا نص فيه رمام للمعاني التي شار إليها نادي 0 الله - 


۳۳ باقية» فعلينا اتباع الراجح ا E‏ [ا/لب] 


قیل : ففي غير الروایات عن الائمة قد یحکون أقوالاً بلا ترجیح» وقد 


(۱) انظر قول عبد الله بن المبارك ص۱۲۰ وص۰۱۲۸ وفی «رد المحتار" ۱۰/۱ (طبعة دار الفکر): 
"قال عبد ال بن المبارگ ‏ رحمه اله تعالی .: لیس لخد أحق أن یقتدی به من آبی حنيفت لأنه كان 
إمامًا تقيّا ورعا عالمًا فقيهًا» کشف العلم کشمّا لم يكشفه أحدء ببصر وفهم وفطنة وئْتی». 

(۲) لا يعد ذلك إقرارًا من المؤلف بعدم وجود المجتهدء بل إنه على فرض صحة كلام الذين قصدهم 
بقوله (قال من لا يدري مراد العلماء: قد فقد المجتهد. ۰ وسيشير ‏ رحمه الله إلى أنه لا يخلو 
الوجود عن نوع اجتهاد حقيقة ..(انظر ص ۱۳۲). 
بل إن العلامة ابن عابدين جعل الشيخ قاسمًا نفسّه من أهل تلك الكتيبة! وذلك لما آورده في رسالته 
المسماة «رفع الاشتباه عن مسألة المیاه» حيث يقول فيها المصنف: «لما منم علماژنا - رضي الله 
تعالى عنهم من كان له أهلية النظر ین محض تقليدهم. .. تتبعت مآخذهم وحصلت منها ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ على الکثیر؛ ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين. . الخ؟۰ وقال في رسالة 
آخری: «وإني ‏ ولله الحمد ‏ لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصبي أو غبي». 
انظر «رسم المفتي» ۳۲/۱. 

۳( نظر ما مز عن قاضي خان ص ۰۱۲۵ ۱7۹. 
وبقل تاجيا زبس اعقی) من رسال گرم العضاء في وقت العصر والعشاء» أنه لا يرجح قول 
صاحبیه أو آحدهما على قوله [أي آبي حنیفة] الا لموجب وهو إما ضعف دلیل الامام؛ واما 
للضرورة والتعامل» کترجیح قولهما في المزارعة والمعاملة؛ وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف 
العصر والزمان وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما کعدم القضاء بظاهر العدالة .( رسائل 
ابن عابدین ۱/ ۲۷) . 

(8) قال العلامة ابن عابدین في «حاشیته» ۷۱/۱ (دار الفکر) : «وفي شرح البيري: إن الفتوی على قول 
زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة». 
قلت : هي رسالة «القول الأزهر فيما یفتی به بقول الامام زفر» لابراهیم بن حسین بن أحمد البيري 
المكي (۱۰۹۹ه) كما في «هدية العارفین» ۰۳4/۱ ولابن عابدین منظومة فريدة من اثنين وعشرین 
بیئا في المسائل التي یفتی بها بقول زفر» ذکرها في «رد المحتار» في باب النفقة ۳/ ۸ 1° ۰۹ 
(طبعة دار الفكر)» فانظرها هناك إن شئت. 


۱۳۲ التصحيح والترجيح 


یختلفون في التصحیح. قلت : نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تخیر العرف 
وأحوال الناس "" وما هو الأرفق بالناس وما ظهر عليه التعامل وما قوي 
رجهه ولا یخلو الوجود مهن يميد هذا حقبقة لا طا بنفسه"۳؟ فیرجم من لم 
MD.‘ 8 5‏ 
يمير لمن یمیز لبراءة ذمته ۰ 

ولما تم لي هذا النظرء أحببت أن أضع على المختصرات التي تحفظ في 
هذا الزمان تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء كما فعله الأئمة من الشافعية 
لمختصراتهم» وان كان ذلك موجودًا في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا 
بذلك من لم يصل إلى تلك . 


() قال العلامة ابن عابدین : «إن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن 
الواضحة. والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين». (رسالة رسم 
المفتى ۷/۱). 

(۷) كذا في النسخ المخطوطة (أ» ب» ج) » وفي «الطراز المذهب» ‏ نقلاً عن التصحیح» - قال: «لا 
ظنًا بتبعيّة؟» وهو أولى .. 

() كلام المصنف في رسم المفتي هناء قريب مما نقله عن قاضي خان من مقدمة «فتاواه» أنه إذا 
اختلف المتأخرون ولم توجد رواية عن أثمة المذهب» فلا يبقى إلا الاجتهاد. أو سؤال الافقه.. 
و قد نقل ابن عابدين عن «الحاوي القدسي» أنه إذا تكلم المشايخ المتأخرون في مسألة قولاً واحداً 
يؤخذ بهء فان اختلفوا : يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي 
جعفر وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه» وإن لم يوجد منهم جواب البتة نضّاء ينظر 
المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد.. وعن «التاترخانية»: وان اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد» 
فلو لم يجد من المتأخرين» يجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله. اه من #رسم 
0 ن عابدين ۳۳/۱ . 

)€( بعض المختصرات في الفقه الشافعي» وما أف عليها من كتب التصحیح : 
NE‏ ۲ ه) وهو أحد الكتب الخمس 
المشهورة المتداولة بين الشافعية » صنف عليه الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي (1۷1ه) 
«تصحیح التنبيه»» وللإمام جمال الدين محمد بن الحسين الأسنوي (-۷۷۷ ه) «تصحيح التنبیه» 
أيضاء وهو مختصر سماه: «تذكرة النبیه" وهذه الثلائة مطبوعة. وصنف الإمام سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن الملقن (-۸۰ ه) كتاب «إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه». انظر (کشف 
الظنون .)4٩۲-4۸۹/۱‏ 
وکتاب «الحاوي» ‏ الصغیر - في فروع الفقه الشافعي» للشیخ نجم الدین عبد الغفار بن عبد الکریم 
القزويني (-170ه) وهو من الکتب المعتبرة بين الشافعية. عليه اتصحيحٌ» لشهاب الدین أحمد بن 
محمد بن الصاحب (-۷۸۸ه) وآخر لسراج الدين عمر بن الملقن؛ ولشهاب الدین أحمد بن 
حسین بن آرسلان الرملي القدسي (-۸4ه) تصحیح الحاوي أيضًا. انظر (کشف الظنون ۰1۲۵/۱ 
1 
وکتاب التعجیز في مختصر الوجیز» لتاج الدین آبي القاسم عبد الرحیم بن محمد. المعروف بابن 
يونس الموصلي (-1۷۱ ه) وهو مختصر عجیب مشهور بين الشافعية... وعلیه : «تصحيح التعجیز» 


مقدمة المؤلف ۱۳۳ 


وقد قال الامام برهان الشريعة المحبوبي في آول كتابه”“/ : «إنه حاو لما 


هو أصح الأقاويل والاختیارات (۳. 


(۱) 


(۳) 


لقطب الدین محمد بن عبد الصمد السنباطی (-۷۲۲ه). ومثله لعثمان بن على الحلبی» المعروف 
تابن خطیب چبرین (-۷۳۹ه6: واخر لخد ين خی الاطروشن ۷۸م انظر (کشت الظتزن 
(IA ۵۷۱‏ 

وکتاب «منهاج الطالبین» في فروع الشافعية للإمام محبي الدین النووي» شرحه سراج الدین عمر بن 
رسلان البلقيني (- ۸۰۰ ه)و سماه تصحیح المنهاج»» ولکل من سراج الدين عمر بن الملقن» 
ونجم الدين آبي الفضل محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون (-۸۷۲ ه) کتاب «تصحیح المنهاج». 
انظر (کشف الظنون۲/ ۱۸۷۳ ۔ ۱۸۷۵). 

ولأحمد بن لؤلؤء المعروف بابن النقیب (-۷۱۹ ه) کتاب «ترشیح المذهب في تصحیح المهذب». 
انظر «هد.ية العارفین» ۰۱۱۲/۱ واالمهذب» للشيرازي کتاب في فروع الفقه الشافعي جلیل القدر. 
(کشف الظنون ۲/ ۰۱۹۱۲ ۱۹۱۳). 

آما الکتاب فهو «وقاية الرواية فى مسائل الهدایةا» مختصرٌ مفید معتمد فى المذهب الحنفی . 

و آما مؤلفهء فقد ذکر المصنف اسمه هنا: (برهان الشريعة المحبوبي) » وعلی هذا مشی في ساثر 
الکتاب» وربما آطلق عليه لقب «الامام البرهاني». وقال المصنف : في تاج التراجم: «محمود بن 
عبيد الله بن محمود. تاج الشريعة المحبوبي عالم فاضل» حبر کامل» له شرح الهداية المسمی ب 
«الکفایة». ومختصر الهداية المسمی ب«الوقاية» اه من ص ۰۲۹۱ رقم ۰۲۷۹ فذکر اسمه محمودا؛ 
وأن لقبه تاج الشريعة . 

وإذا رجعنا إلى ما قاله بعض العلماء - ومع اتفاقهم على أن صاحب الوقاية هو جد صدر الشريعة 
الأصغرء صاحب النقاية - لتبین آنهم اختلفوا في اسم ولقب صاحب الوقاية» واختلفوا هل هو جد 
صدر الشريعة الأصغر من جهة آمه أو من جهة أبيه ؟ 

ذکر حاجي خليفة أن «الوقاية» للامام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبید الله 
المحبوبي.. صتفه لابن بنته صدر الشريعة الثاني .( کشف الظنون ۲۰۲۰/۲. ولم يذكر سنة وفاته) . 
وقال البغدادي فى هدية العارفین 1٠5/7‏ : «برهان الشریعة: محمود بن صدر الشريعة الأول 
عبیدالله بن إبراهيم المحبوبي.. المتوفی في حدود سنة 1۷۳ له «وقاية الرواية في مسائل الهداية»» 
- وکان قد قال قبل ذلك ۷۸۷/۱ -: تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول أحمد بن جمال الدین 
عبید الله المحبوبی » المتوفی سنة ۱۷۲۷۳ 

وحقق الامام اللكنوي - رحمه الله تعالى ‏ نسب صدر الشريعة الأصغر أنه: عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد...و قال إن تاج الشريعة هو الذي صنف الوقاية صنفها 
لأجل ابن ابنه صدر الشريعة ‏ عبيد الله .» وذكر أن أب والدته هو برهان الدين .. 

ثم قال في نهاية تحقيقه الطویل : «وبالجملة» فهذا المقام مما زلت فيه أقدام الأعلام» واختلفت فيه 
أقلام الكرام» ولعل القدر الذي فصلته في ترجمته مما لم يطلع عليه أكثر العظام». انظر (الفوائد 
البهية ص ۱۸۸-۱۸۵ رقم ۰۲۳۲ ورقم ۲۲۹ و 41۲). 

ومما جاء فى مقدمة کتاب «الوقایة» للمحبوبی : «...فألفت فى رواية کتاب «الهدایة» - وهو کتاب 
فاخر» وبحر مواج زاخرء کتاب جلیل القدر عظیم الشأن.. - مختصرًا جامعا لجمیع مسائله» خاليًا 
عن دلائله» حاويًا لما هو أصح الاقاویل والاختیارات وزوائد الفتاوی والواقعات وما يُحتاج إليه من 
نظم الخلافيات..موسومًا ب «وقاية الرواية في مسائل الهداية»» واللة تعالى المسؤول أن ينفع به 


[ب/:] 


۱۳ التصحيح والترجيح 


وقال الامام آبو البرکات النسفي”“ في صدر کتابه : «وأورد في هذا 
الکتاب ما هو المعوّل عليه في نات ٠‏ فأذكر في المسائل المعروفة آنهما 
قد اعتمدا ذلك» وربما ذکرت من وافتهما على ذلك. 

وهذا ما تيسّر على مختصر القّدوري [رحمه الله] مع زیادات نص على 
تصحیحها القاضي الامام فخر الدین قاضي خان في «فتاواه*» فانه من أحق من 
لفل عن و 


والله ولي الاعانت وهو حسبي ونعم الوكيل. 


< حافظيه والراغبين فيه عامة» والولدٌ الأعز : عبيد الله خاصة إنه خير مأمول وأكرمٌ مسؤول». 
(نقلته من نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت» رقم 551) . 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود» آبو البركات» حافظ الدين النسفى» - نسبة إلى تسف من بلاد 
السغد فيما وراء النهر-. كان ماما كاملاً» زاهدّاء عديم النظير في زمانه» من تصانيفه: «كنز 
الدقائق» و«كشف الأسرار» و«مدارك التنزيل» المعروف بتفسير النسفي. توفي سنة ۷۱۰ ه»ء وقيل 
۱ رحمه الله. (الجواهر المضية ۰۲۹4/۲ ۰۲۹۵ رقم ۰14۲ وتاج التراجم ص ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
رقم ۰۱۲۲ والفوائد البهية ص ۱۷-۱۷۲ رقم ۰۲۱۸ وانظر التعليقات السنية على الفوائد البهية 
ص ۰۱۷۲ والأعلام 4/ ۰7۷ 1۸). 

(۲) لم أجد هذه الكلمة في مقدمة مختصره المشهور «کنز الدقائق». وقد كثر اعتماد المصنف على الامام 
النسفي في غالب المسائل وفي جمیع الابواب. . لکن دون أن يشير إلى أي من كتبه» وربما كان قول 
النسفي : (وأورد في هذا الكتاب ..الخ) أي كتاب «الوافي» الذي صنفه أولاً : ثم لخص منه «الکنز»» 
كما في مقدمة «كنز الدقائق!. وانظر (كشف الظنون ۱۵۱۵/۲). 
وللنسفي شرح على منظومة الامام أبي حفص النسفي في الخلاف سماه «المستصفى» ثم اختصره 
وسماه «المصفی». (كشف الظنون ۲/ ۷٦۱۸)ء‏ ومن كتبه في الفروع أيضًا: «المستوفى»» كما في 
«الكشف» ۲/ ۰۱۲۷۵ 

(۳) قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهیة؛ ص ١١١‏ : «قال قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري»: 

ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس» اه ولم آجد في «التصحیح» غير 

ما ذكر هناء فقد يكون النقل بالمعنى» وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم . 


كتاب الطهازة 


قال الله تعالی : يابا البح منوا إا قمم رل الصرة فاعیلرا وجوم ریک 
إلى المرافقٍ وأمسحوأ | وسیک راڪم إلى الْكعَبَيْنْ4 [المائدة: ۰]7 ففرض الطهارة غسل 
الاعضاء الثلائة ومسح الرأس» والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في 
مسح الرآس مقدار الناصية وهو ربع الرلس» لما روی المغيرة بن شعبة أن النبي عليه 
السلام أتى سباطة قوم فبال وتوضّأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسئن الطهارة غسل 
اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلائا إذا استيقظ المتوضئ من نومه*, 


كتاب الطهارة 


قوله: (إذا استيقظ Ca‏ من نومه) 3 الأصح أنه سنة مطلقاء نص 
عليه في «شرح الهداية”''» وقال فى «الجواهر”''  :‏ قوله إذا استیقظ هذا 
الشرط [وقع ]۲ اتفاقّاء لأنه إذا لم يكن استيقظ وأزاد ال اه غستلن 


.)۲۱/۱ هو شرح الكمال بن الهمام وفيه أن القول بأنه سنة مطلقًا: «هو الأولى..». (فتح القدير‎ )١( 

(۲) کتاب «جواهر الفقه» لنظام الدين عمر بن علي بن أبي بكر المُرغاني المرغيناني» وَلَّدِ صاحب 
الهداية» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه وصار مرجوعًا إليه في الفتوى. توفي بعد سنة 7٠١‏ رحمه 
الله. 
ذكر أنه جمع فيه من المسائل المذكورة ذ فى المختصرات كمختصر الطحاوي والتجريد للقدوري 
ومختصر الجصاص والارشاد» ومختصر المسعودي وموجز الفرغاني وخزانة الفقه وجمل الفقه 
ورتبها على ترتیب الهداية. انظر : (کشف الظنون ۰۱۵/۱ وهدية العارفین ۰۷۸۵/۱ والجواهر 
المضية 1۵۷/۲ رقم ۰۱۰۲۱ والفوائد البهية ص ۲4۳ رقم ۲۹۳). 
وقد اعتمد المصنف رحمه الله تعالی على «الجواهر» كثيرًا في هذا الکتاب إلا أنه لم يذكر مرة اسم 
مژلفه ولا شيئًا يعين على الکشف عنه» وفي «کشف الظنون» ۱۱۰/۱ و ۲/ ۸ ولایضاح 
المکنون» ۳۷۵/۱ آسماء ثثلائة کتب في المذهب الحنفي تبدأ بلفظ الجواهر! 

(۳) المثبت من نسخة (ج) » وفي (أ وب) : «هذا شرط اتفاقا" . 
وفي «العناية شرح الهدایة» ۱/ ۱۲۵: «خص المصنف غسلهما بالمستیقظ تبرگا بلفظ الحدیث». 


۱۳۵ 


۱۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وتسمية الله تعالی * في ابتداء الوضوی 


اليدين»؛ وقال نجم الأئمة في الشرح" قال في «المحیط» واالتحفت() 


وجمع نجم الائمة البخاري ۳ : «إنه سئّة على الاطلاق». 
قوله: (وتسمية الله تعالى) > قال في «الهدایة»(*۲: ۱ الاصح آنها 


)١(‏ «نجم الأئمة البخاري من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الدين الجمّاني والبدر طاهر. 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخوارّزم؟. كذا في «الجواهر المضیة» 4/ ۰48۰ 44۱ رقم 
۳ ولم آجد له ترجمة في غیره. 
ولنجم الائمة المذکور شرح على مختصر القدوري» حیث یقول المولف ص 4۲ ۳: «قال الامام 
نجم الائمة في شرحه لهذا الکتاب. ۰ وانظر ص۳۷۸. هذا وأغلب الظن یمیل إلى أن المقصود 
بنجم الأئمة هو الامام الزاهدي (انظر ترجمته ص ۱۳۷ ت ۲) وان كان المعروف أن لقبه : : نجم 
الدين» الا أنه لم يُعرف للاول شرخا على القدوري» بینما للزاهدي شرح نفیس عليه كما يأتي؛ 
وقد يستأنس لهذا الظن كذلك بأن المصنف قطع الاقتباس من (نجم الأئمة) في جزء كبير من (كتابه 
من ص ٠۳١‏ إلى ص4 ۳۲) وهذا هو الجزء الذي لم يُذكر فيه اسم الإمام الزاهدي أيضًا (من 
ص۱۸۵ إلى ص ۳۲). 

(۲) هو كتاب «تحفة الفقهاء» للشيخ الامام الزاهد علاء الدين أبي منصورء محمد بن أحمد السمرقندي» 
أستاذ صاحب البدائع » شيخ كبير فاضل جليل القدر صنف كتاب «التحفة» ورتبه أحسن ترتيب» 
وزاد فيه على مختصر القدوري› توفي سنة ۵۳۹ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۱۸/۳ رقم 
۱ تاج التراجم ص۲۵۲ ۰۲۵۳ رقم ۰۲۲۲ والفوائد البهيّة ص 55١‏ رقم ۰۳۲۷ كشف 
الظنون ۳۷۱/۱). وانظر «تحفة الفقهاء»۰ الستّن عند ابتداء الوضوء ۱/ ۰۱۱ ۰۱۲ 

۳( هكذا في النسخ الثلاث (أ» ب» ج) وقد یکون هو المذکور قبل قليل» وإذا كان من تحریف؛ 
فالأقرب أن یکون لفظ «البخاري» قد خرّف من الخاصي» قال عنه المصنف في «تاج التراجم» 
ص ۳۱۹: «نجم الدین جمال الأئمة الخاصي .. جمع الفتاوی المشهورة» إذ تشابّه اللقب» وقد 
اعتمد المصنف رحمه الله على هذه الفتاوی غير مرة في هذا الکتاب. 

)٤(‏ کتاب «الهداية شرح بداية المبتدي» في فروع الفقه الحنفي» ٠‏ لشیخ الاسلام برهان الدین علي بن آبی 
بكر الفُرغاني المرغيناني العلامة المحقق الفقیه الحافظ» والأديب الشاعر» اه له أهل عضر 
بالفضل والتقدم» توفي سنة ۵۹۳ رحمه الله تعالی .( الجواهر المضية ۰۲۷/۲ ۸ رقم 
۰ الفوائد البهية ص ۰۲۳4۲۳۰ رقم ۰۲۸۷ تاج التراجم ص ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ رقم ۱۹6) . 
وکتابه «الهدایة» هو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي» ولکنه في الحقيقة کالشرح لمختصر 
القدوري وللجامع الصغیر لمحمد بن الحسن. قال الشیخ أكمل الدین : «روي أن صاحب الهداية 
م ا ور ی و ی وکان یجتهد أن 
لا یطلم على صومه آحد فکان ‏ ببركة زهده وورعه کتاه مقبولاً بين العلماء». وقد اعتنی به 
الفقهاء قديمًا وحديئًا وصنفوا عليه شروخا كثيرة» يقول العلامة الشیخ طاشكبري زاده : «هذا 
الكتاب أعظم ما صنف في الفقه». (كشف الظنون ۲۰۳۱/۲ - ۰)۲۰4۰ وانظر هذه المسألة في 
«الهدایة» ۱/ .٠٤١‏ 


۳/ 


کتاب الطهارة ۱۳۷ 


والسواك* والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخلیل اللحية* والأصابع وتکرار 
الغسل إلى الثلاث ویستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ویستوعب رأسه بالمسح ویرتب 
الوضوء* فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. والمعانى الناقضة للوضوء كل ما 
خرج من السبیلین» ومن غير السبیلین : الدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز 


ی ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحیح». وقال 


الزاهدي"۳/ : «والاکثر على أن التسمية وغسل اليدين”" سنتان قبله وبعده» . 

قوله : (والسواك) ۰ «الهداية“ : «والأصح أنه مستحب». 

قوله: (وتخلیل اللحیه) 4 هو قول آبي يوسفء ورجحه في 
اشر 

قوله: (ويستحب للمتوضئ ء أن ينوي ی الطهارة» ویستوعب رأسه بالمسح › 
ويرتب الوضوء) » قال نجم الأئمة في شرحه : : اوقد عد الشلائة ۲۳ في 
(المحیط» و«التحفة» من جملة السنن وهو الأصح». 


(۱) قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله في حاشيته ۷۰/۱: «اعلم أن المشروعات أربعة آقسام: 
فرض وواجب وسنة ونفل» فما كان فعله أولى من تركه مع منع ترك؛ إن ثبت بدليل قطعي ففرض» 
أو بظني فواجب» وبلا منع ترك؛ إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء 
الراشدون من بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل...و قال (4۳۹/۱) : «السنة قسمان: سنة هذي وهي 
المؤكدة » وه روات و الستت: غرف وهو ارت أذ هما قان ۱ 
وذكر في الحاشية أيضًا ۸٤ /١‏ مطلبًا في أنه لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع . 

(۲) هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء العّرْميني» الملقب نجم الدين. كان من كبار 
الأئمة وأعيان الفقهاء عالمًا كاملا له الباع الطويل في الكلام والمناظرة» واليد الباسطة في الخلاف 
والمذهب. شرح «القدوري» شرخا نفيسًا نافعًاء وله «القنیة» وغيرهاء توفي سنة 16۸ رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ۰41۲41۰/۳ رقم ۰۱۹4۲ تاج التراجم ص ۰۲۹۵ 25945 رقم ۰۲۸۲ 
الفوائد البهية ص ۳4٩‏ رقم 41) . 

(۳) في (ج) : «التسمية في غسل الیدین. 

0( 16/۱. 
وفي نسخة (ج) : «الهداية والمشکلات!۰ وقد يكون المقصود به «جامع المضمرات 
والمشکلات»۰ شرح مختصر القدوري› ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري (- ۸۳۲ 
ه) کمافی کشف الظنون ۲/ ۱۱۳۳ . 

() إذا أطلق «المبسوط» في کتب الأحناف أريد به «مبسوط السرخسي» وهو شرح «الكافي» للحاکم 
الشهيد (- ۳۳۶ ه) الكتاب المشهور المعتمد في نقل المذهب جمع فيه مؤلفه كتب محمد بن 
الحسن. (تاج التراجم ص ۰۲۳۶ ۲۳۵ رقم ۰۲۰۱ كشف الظنون ۱۳۷۸/۲) . وانظر ترجمة الإمام 
السرخسی ص ۱۷۱. وانظر «المبسوط» 8١/١‏ . 

(1) أي النية واستیعاب الرأس بالمسح والترتیب . 


۱۳۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


EE‏ ل 0 متکا أو 
صلاة ذات رکو وسجود. 


وفرض الغسل : المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ 
المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة 
إلا رجليه* ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلائا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل 
رجليه» وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر*. 
والمعاني الموجبة للغسل : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء 


قوله: (والقيء إذا ملأ الفم) 2 «الینابیع»۳: «وتكلموا في ار ملء 
الفمء والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه»» وقال الزاهدي: «والاصح ما 
لا يمكنه الامساك إلا بكلفة» . 


قوله: (إلا رجليه) ‏ قال الزاهدي: «الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع 
الماء» يقدم غسل رجلیه» . 


قوله : (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها وإن ذل يبلغ داخل الضفائر) 
قال في «الينا بيع 00" : : «(وهوالصحيح»» وفي «البدائع 7 ۳ : «وهوالأصح»» وفي 
«لهدایت() ا Ga‏ 


)۱( کتاب «الینابیع في معرفة الأصول والتفاریم» للامام أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي» شرح به 
مختصر القدوري» وهو شرح جامع لكثير من الفروع الفقهية» وقد فرغ منه مؤلفه ‏ رحمه الله - سنة 
5 (تاج التراجم 71١‏ رقم ۰۲۳۶ كشف الظنون ۲/ ۰۱۱۳۶ هدية العارفين ۲/ 4۰۵) . 

69 بياض في (أ وب) مکان كلمة «الینابیع»» وأثبتها من نسخة (ج) » وفیها: «قال في الینابیع : : وهو 
الأصح». 

( کر و۳ 

40 1 
لعو لي بن الحسن من أمهات مسائل أصحابنا 2 أن يذكر كل 
مسألة من مسائله على الترتيب الذي رتبه القاضي أبو طاهر ‏ محمد بن الدباس البغدادي ‏ فأجاب 
فذكر بحذف الزوائد» وهو المعروف بجامع الصدر الشهيد» » ثم سأله من لم یکفه هذا أن يزيد فيه 
الروايات والأحاديث وشيئًا من المعاني فأجاب»» وفي «هدية العارفين» ۱/ ۷۸۳: أن للصدر الشهيد 
کتاب : «الجامع الصغیر » ذ في الفروع وله اشرح الجامع الصغیر » و«الكبير) للشيباني . 
قلت: وقد يطلق على الصدر الشهيد لقب «الحسامي» كما هناء اختصارًا ل «حسام الدين»› كما 
يقال لکتابه «الواقعات» : واقعات الحسامي. وانظر (كشف الظنون ۲/ ۱۹۹۸) . 


کتاب الطهارة ۱۳۹ 


الختانین / من غير إنزال والحیض والنفاس . وسنّ رسول الله الغسل للجمعة*# والعیدین: ١۲با‏ 
والاحرام والعرفة. ولیس في المذي والودي غسل وفيها الوضوء. 

والطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء والأودية و«العیون» والابار وماء البحار ولا 
تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غیره* فأخرجه عن طبع 
الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج*» وتجوز الطهارة بماء 
خالطه شيء طاهر فغیر آحد آوصافه کماء المد وماء الذي یختلط به الأشنان والصابون 


(وهو المختار»۳؟ [وقال آبو نصر الاقطع"۳: «وهو الصحیح»]"۳ . 
قوله : (الغسل يوم الجمعة) قال في «الهداية» ‏ : «وهذا الغسل للصلاة 
/ عند أبي يوسف» وهو الصحیح»*. د 
قوله: (غلب عليه غیره) .قال القاضي"*: «ثم عند أبي يوسف تعتبر 
الغلبة من حيث الاجزاء لا من حيث اللون» هو الصحیح وعلی قول 
محمد" تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والریح"۰ ومثله في «الهداية». 
قوله : (وماء الزردج). الصحیح أنه بمنزلة ماء الزعفران» نص عليه في 
«الهدایة» ۰ وهو اختیار الناطفي *" والسرخسي. 


)١(‏ وفي المسألة ثلائة أقوال ‏ كما في «رد المحتار» ۰۱۰۳/۱ ٠١5‏ : «القول الأول: الاکتفاء بوصول 
المام إلى أصنول الشتعر ولو كان مقوضا: الان : الاکتفاه بالوضول إلى اضول ششرها المضفور: 
الثالث: وجوب بل الذوائب مع العصر». 1 

(۲) هوالإمام أحمد بن محمد بن محمد أبو نصرء المعروف بالأقطع» تفقه على أبي الحسين أحمد 
المدوري وشرح مختصره برع في الفقه وأتقن الحساب» توفي سنة 475 رحمه الله تعالى. (الجواهر 
المضیة۱/ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ رقم ۰۲۳۳ تاج التراجم ص ۰۱۰۳ ۰۱۰6 رقم ۲4 الفوائد البهية ص 
۷۰ رقم ۵۷). 

(۳) ما بين الحاصرتین زيادة من نسخة (ج) . 

۰۲۱/۱ )۵( 

)٥(‏ قال الامام البدر العيني  (‏ ۸۵۵ ه) في «البناية شرح الهدایة" ۱/ ۲۸۷: « واحترز به عن قول 
الحسن بن زياد فانه يقول غسل یوم الجمعة لليوم.. وفي «المبسوط؟ وهو رواية عن أبي یوسف» 
فعلی هذا عن أبى يوسف روایتان». 

. ۱۷/۱ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

(۷) قال الإمام ملاً علي القاري: «ونقل بالعكس عنهما فكان لهما روايتان». (فتح باب العناية /١‏ 87). 

(۸ ۰۲۲/۱ وفيه أنه المروي عن أبى یوسف» رحمه الله تعالى . 

(9) هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس التاطِفي» أحد الفقهاء الكبار» مات بالرّي سنة 445 رحمه 
الله تعالى. من تصانیفه : الأجناس والفروق فى مجلد والواقعات فى مجلدات» وله الهداية فى 
الفروع. (الجواهر المضية /١‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ رقم ۰۲۲۱ تاج التراجم ص ۱۰۲ رقم ۰۲۲ كشف 
الظنون ۲/ ۰ ۲۰). 


۱:۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والزعفران وکل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قلیلاً كان أو كثيرًا لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم آمر بحفظ الماء من النجاسة فقال : «لا یبولْنْ أحدّكم في الماء الدائم 
ولا یغتسلن فيه من الجنابة» فقال عليه السلام : «إذا استیقظ آحدکم من منامه فلا یخمس يده 
في الإناء حتی یخسلها ثلائا فانه لا يدري أين باتت یده"» وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه 
نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها [أثر] لأنها لا تستقر مع جریان الماء» والغدیر 
العظیم* الذي لا یتحرك أحد طرفیه بتحريك طرف الآخر إذا وقعت فيه نجاسة في أحد 


قوله: (والغدير العظيم) »ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلی» قال 
الإمام الزاهدي: « وأصح حذه ما لا يخلص بعضه إلى بعض لظن المبتلى 
واحتهاده. ولا يُناظر المجتهد فيها وهذا اي 5 الكرخى 0 وصاحب 
n‏ اوآ و سای ۲ مار اف عدر وقال 


العتّابي”* توت الهداية : «الفتوی على هذا . 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين بن دلأل» أبو الحسن الكزخي» انتهت إليه رآسة أصحاب أبي حنيفة 
بالعراق بعد أبي خازم والبَردَعي. كان واسع العلم والرواية» صنف المختصر والجامع الكبير 
والجامع الصغير أودعهم الفقه والحديث والآثار المخرجة بأسانيده. مولده سنة ۰۲۲۰ وتوفي ليلة 
النصف من شعبان سنة ۳۶۰ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ۲/ ۰1٩۳‏ 4۹6 رقم ۰۸۹۶ تاج 
التراجم ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ رقم ۰۱۵۵ الفوائد البهية ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ رقم ۲۳۰) . 

(؟) صاحب «الغاية» هو الشیخ الامام آبو العباس آحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي. قاضي القضاة 
بمصر» وضع شرخا على «الهداية» في ستة مجلدات ضخمة سماه «الغایة» انتهی فيه إلى کتاب 
الایمان» توفي بالقاهرة سنة ۷۱۰ رحمه الله تعالی .( الجواهر المضية ۱/ ۰۱۲۹۰۱۲۳ رقم ۰11 
تاج التراجم ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ رقم ۰۳۱ الفوائد البهية ص ۰۳۲ رقم ۰۱۰ کشف الظنون ۲/ 
۳ هدية العارفین ۱/ ۱۰) . 
وللشیخ الامام قوام الدين أمير کاتب العمید بن أمير عمر الفارابي الاثقاني ( ۰ ۷۵۸ ه) كتاب اسمه 
«غاية البیان ونادرة الأقران» وهو من شروح «الهداية» أيضًا. (کشف الظنون ۲/ ۰۲۰۳۳ تاج التراجم 
ص ۱۳۸ - ۰۱8۰ رقم ۰۷۰ الفوائد البهية ص ۰۹۰۸۷ رقم )٩۰‏ . 

(۳) آبو سلیمان هو موسی بن سلیمان الجُوزجاني» صاحب الامام محمد بن الحسن» أخذ عنه الفقه 
وروی کتبه» كان من الورع في الدین وحفظ الفقه والحدیث بالمنزلة الرفيعة. من تصانیفه : السیر 
الصغير وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. توفي بعد المئتين رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۳/ 
64 رقم ۰۱۷۱۶ وانظر ۱/ ۰4۹۲ تاج التراجم ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ رقم ۰۲۹۰ الفوائد 
اليهية ص ۰۳۹۶ رقم (Vo‏ 

)٤(‏ هوأحمدبن عمر زین الدين العَتَابي البخاري الامام العلامة الزاهد» أحد من سار ذكره. من 
تصانيفه: الزيادات والفتاوى (أو: جوامع الفقه) وشرح الجامع الصغير والكبير. 0 
رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ۱/ ۰۳۰۰۰۲۹۸ رقم ۰۲۲۲ تاج التراجم ص ۰۱۰۳ رقم ۰۲۳ 
کشف الظنون ۵71۷/۱) . 

() قال في «الهدایة» /١‏ 15 : «وبعضهم قذروا بالمساحة ... توسعة للأمر على الناس» وعلیه الفتوی". 


جانبيه جاز الوضوء من جانب الاخر* لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه» وموت ما لیس 
له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذّباب والبراغيث والزنابير والعقارب» وموت ما 
يعيش في الماء* لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. والماء المستعمل لا يجوز 
استعماله في طهارة الأحداث» والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على 


قلت: لا يقوى له دليل؛ وقد قال الحاكم في «المختصر“' : «قال أبو 
عصمة" : كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في / عشر ثم رجع إلى ما 
قول أبي حنيفة وقال : لا أوقت فيه شيئًا»» فظاهر الرواية أولى» والله أعلم . 

قال فى «الهداية» 7" : «والمعتبر فى العمق أن يكون بحال لا ينحسر 
بالاغتراف» وهو الصحیح) . ۱ 

وقوله / في الکتاب : (جاز الوضوء من الجانب الآخر)ء إشارة إلى أنه 
یتنجس موضع الوقوع» وعن آبي یوسف : لا یتنجس الا بظهور النجاسة فيه 
کالماء الجاري» وقال الزاهدي: «واختلف الروایات والمشایخ في الوضوء من 
جانب الوقوع والفتوی على الجواز من جمیع الجوانب»"*. 

قوله: (وموت ما يعيش فى الماء) قال فى «الهدايةا : «وفي غير 
الماء» قیل غير السمك یفسده لانعدام المعلین وقیل لا یفسده لعدم الدم» 
وهو الأصح». 

قوله : (والماء المستعمل. [كل ما أزيل به حدث أو استعمل في بدن على 


)١(‏ الحاكم؛ هو محمد بن أحمد أبو الفضل المَرْوَزِيء الشهير بالحاكم الشهيدء العالم الكبير شيخ 
الحنفية في زمانه. صنف الكثير وجمع فأحسن من ذلك: «المختصر الكافي» جمع فيه كتب 
محمد بن الحسن المبسوطة وما فى جوامعه المؤلفة» حاذقًا المكرر من المسائل» وهو كتاب معتمد 
في نقل المذهب. قتل شهيدًا وهو في صلاة الصبح سنة ۳۳۶ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۳/ 
۳ ۳۱۵ رقم ۰۱8۷۷ تاج التراجم ۰۲۷6-۲۷۲ رقم ۲۵6 الفوائد البهية ص ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ 
رقم ۰۳۹۰ کشف الظنون ۱۳۷۸/۲). 

(۲) اسمه نوح بن أبي مریم يزيد بن جَعْوّنة المروزي» آبو عصمة الجامع قیل لقب بذلك لانه كان 
جامعًا بين العلوم أخذ الفقه على أبي حنيفة وابن آبي ليلي. توفي سنة ۱۷۳ رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية ۲/ ۰۸۰۷ رقم ۰۳۹۳ وانظر ۰1۷/۶ ۰۸ تاج التراجم ص ۰۱8 رقم ۰۸۱ 
الفواند البهية ص ۳۲۵.۳۱۳ رقم 4۹۰). 

/١ )۳(‏ 55؟. 

0( قال ملا علي القاري رحمه الله : «ويه أخذ مشايخ بخارى وبَلْخ» ۰ توسعة على الناس» إذا لم تكن 
النجاسة مرئیة». (فتح باب العناية .)۸٤ /١‏ 

. ۲/۱ )۵( 


[ب/1۵ 


۱:۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وجه القربة#» وکل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزیر 
والادمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر . 

وإذا وقعت في البثر نجاسة نزحت وکان نزح ما فیها من الماء طهارة لهاء فان مانت 
فيها فارة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام آبرص نزح منها ما بين عشرین دلوّا إلى 
لائین دلوا بحسب كبر الدلو وصغرها. وان ماتت فیها حمامة أو دجاجة أو ستور نزح منها 


وحه القربة). قال أبو نصر الأقطع : «وهذا الذي ذکره هو الصحیح من مذهب 
أبن حنيفة ومحمد» ات قال فى «الهدایة؟ : (ومتی يصير مستعملا ؟ 


الصحيح أنه كما زايل الو قال : وقال محمد وهو رواية عن 
اني حنيفة-: هو طاهر». قلت: وعليه الفتوی. قال القُّدُوري في 


«التقريبا ': «روی محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهرء وهو قوله 
وهو الصحيح». وقال الصدر حسام الدين فى «الکبری»*۲ : (وعلیه الفتوى». 


وقال فخر الاسلام في شرح «الجامم“ : ١‏ إنه ظاهر الرواية / وهو المختار»”" . 
فرع : الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضت قال القاضی(: 


)۱( ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج) . 

(؟) في «الهداية» :٠١ /١‏ « الصحیح أنه كما زایل العضو صار مستعملاا. 

(۳( كتاب «التقريب» في فروع الفقه الحنفي» للإمام أبي الحسین أحمد بن محمد القدوري» وهو مجرد 
عن الدلائل. (کشف الظنون 1171/۱) . 

(4) «الفتاوی الکبری» لحسام الدین عمر بن عبد العزیز بن مازه» الصدر الشهید. (کشف الظنون ۲/ 
۸ وانظر ما یأتی ص ۲۳۰ ت ۷). 

(5) فخر الاسلام؛ لقب علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي الامام الكبير» الجامع بين آشتات 
العلوم» صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة بما وراء النهر» كان مولده في حدود الأربع مئةء 
وتوفي سنة ٤۸١‏ رحمه الله تعالى. له كتاب المبسوط» وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير 
وكتاب في أصول الفقه مشهور .( تاج التراجم ص ۰۲۰۵ ۰۲۰3 رقم ۰۱۲۲ الفوائد البهية 
ص5 235١‏ ۰۲۱۰ رقم ۰۲۱۷ هدية العارفين ۱/ )1٩۳‏ . 

(0) قال في «فتح باب العنایة» ۱/ ۸۹: «لم یثبت مشایخ العراق خلافا بين الأئمة الثلائة في أن الماء 
المستعمل طاهر غير طهور. وأثبته مشايخ ما وراء النهر واختلاف الرواية» فعن أبي حنيفة - في رواية 
الحسن عنه وهو قوله .: أنه نجس نجاسة مغلظة» وعن أبي يوسف» وهو رواية عن أبي حنيفة : أنه 
نجس نجاسة مخففة» وعن محمد» وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو الأقيس : أنه طاهر غير طهور» 
واختار هذه الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم وهو ظاهر الرواية وعليها الفتوى». 

[(49 المثبت من (ج) ۰ وفي الأصل و( ب) : «قوله» وهو تحريف؛ فهذا الفرع ليس من مسائل 
القدوري. 

(0) قاضي خان في «الفتاوى» ۱۵/۱ . 


کتاب الطهارة ۱:۳ 


ما بين أربعين دلوًا إلى ستين دلوّاء وان ماتت فیها کلب أو شاة أو آدمي أو دابة نزح جمیع 
ما فيها من الماء وان انتفخ الحيوان فيها / أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء» صغر 9/7 
الحيوان أو كبر سواءء وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وان 
نزح منها بدلو عظيم وقذر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز وان كانت البئر معيئًا 
لا تنزح ووجب نزح جميع ما فیها آخرجوا مقدار ما كان فیها من الماء. وقد روي عن 
محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها مثتا دلو إلى ثلاث مئة*2 وقال بعضهم یحفر 
بجنبها بئر في طولها وعمقها فإذا ملأت الحفيرة حكم بطهارة الأولى» وإذا وجد في البئر 
فأرة أو دجاجة أو غيرهما ولا يدرون متى وقعت ولم تنفسخ ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم 
وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو 
تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت*. وسؤر الآدمي وما 


«لا يصير مستعملاً في قول i TEY‏ وقال أبو يوسف: لا يبقى طهورا وهو 
الصحيح ؛ مّا لأنه صار مستعملاً بسقوط الفرض. أو لأنه خالطه / البزاق». (ج/اب) 


[ قوله : (وعن محمد أنه قال : ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة) 2 قال في 
«خلاصة الدلائل»۲۳: والصحیح قول الامام ]۳۲ . 


قوله: (وإذا وجدوا في البئر فأرة أو غيرهاء ولا یدرون متی وقعت› ولم 
تنتفخ ولم تتفسخ» أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منهاء وغسلوا كل 
شيء أصابه ماؤهاء وان كانت قد انتفخت أو تفسّخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام 
ولياليها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليهم إعادة شيء 
حتى يتحقّقوا متى وقعت). قال في فتاوى ا قولهما / هو المختار» 60/1 
قلت : لم يوافق على ذلك» فقد اعتمد قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي 


)١(‏ في نسخة (ج) زيادة: «وقال أبو نصر الأقطع : وهو الصحیح» وليست هذه الزيادة في الأصل ولا 
فى «الفتاوى الخانية». 

(؟) «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» للإمام علي بن أحمد بن مكي» حسام الدين الرازي (- ۵۹۸ه) 
وهو شرح نفیس على مختصر القدوري. (انظر کشف الظنون ۱+ 
وانظر هذا القول فى «خلاصة الدلائل» ص ۰.٩‏ 

(۳) هذه المسألة مثبتة في (ج) » دون سائر النسخ . 

)٤(‏ قال في «کشف الظنون» ۱ 0717 : « جامع - جوامع - الفقه؛ المعروف بالفتاوى العتّابية لأبي نصر 
أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سنة ۵۸ وهو كبير في أربع مجلدات». 


:۱ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
۰ ا 


يؤكل لحمه طاه ر*# وسور الکلب والخنزیر وسباع البهائم نجس ۰ وسور الهرة والدجاجة 
المخلاة وسباع الطیر وما یسکن في البیوت مثل الحية والفارة مکروه وسور الحمار 
والبغل مشكوك فیهما* فان لم یوجد غیرهما توضأ بهما وتيمّم وصلی وأيهما بدأ جاز. 


والمَوصلی ۱ وصدرٌ الشريعة 2 ورجح دليله في المصنفات» وصرح 
في في «البدائم» أن قولهما قياس » قله كا لا ن "'» وهو الأحوط في 
العبادات. 


قوله : (سور الادمي وما ی کل لحمه طاهر) «الهدایة»*۲: «وسور الفرس 
طاهر عندهما لأن لحمه مأکول وکذا عنده في الصحيح› > لأن الکراهة لاظهار 
شرفه"» قال القاضي”': «عنه روایتان آظهرهما أنه طاهر وطهور وهو 
قولهما» . 

ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق» وإن استعمل المکروه مع القدرة 
علی الماء المطلق صحت طهارته ویکره. 

قوله: (وسؤر البغلٍ مود مشكوك فیهما). قال القاضي : «والصحیح 
أن الشك في طهوریته» * [والله اعلم]. 


)١(‏ المَؤْصِليء هو الإمام عبد الله بن محمود بن مودودء أبو الفضلء كان شيخًا فقيهًا عالماً فاضلاً 
عارفا بالمذهب. مات سنة ۱۸۳ رحمه الله تعالى. من تصانيفه: «المختار للفتوى» والاختيار لتعليل 
المختار» والمشتمل على مسائل المختصر؟. (الجواهر المضية ۰۳4۹/۲ ۳۵۰ رقم ۰۷۳۸ تاج 
التراجم ص ۰۱۷ ۰۱۷۷ رقم ۰۱۲4 الفوائد البهية ص۰۱۸۰ رقم ۲۲) . 

)۲( هو عبید الله بن مسعود بن محمود بن صدر الشريعة المحبوبي» المعروف بصدر الشريعة 
(الأصغر)» الامام المتفق عليه والعلامة المختلف إليه. تصانيفه مقبولة عند العلماء معتبرة عند 
الفقهاء» من ذلك : شرح كتاب الوقاية» واختصر الوقاية وسماه: التُقاية» وألّف في الأصول متنا 
لطيمًا سماه : التنقیح ثم صنف شرخا نفيسًا سماه : التوضیح. . توفي سنة ۷۷ رحمه الله تعالى. (تاج 
التراجم ص ۳ ۰ رقم ۰۱۵۸ الفوائد البهية ص ۰۱۸۵ رقم ۲۳۲). 

(۳) انظر «بدائع الصنائم» للكاساني ۷۸/۱ . 

.۳۱/۱ (0 

() «الفتاوی الخانیة» ۱/ ۱۸ . 

(1) ثم قال قاضي خان: « وقال بعضهم : الشك في طهارته». (الفتاوی الخانية ۱/ ۱۸). 


کتاب الطهارة/ باب التیمم 0 


باب التیمم 


ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل* أو 
أكثر» أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف 
الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمَم بالصعيد. والتيمم ضربتان يمسح 
بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين» والتيمم في الجنابة والحدث سواء» ويجوز 
التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا 
كل شيء ينقض الوضوءء وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ولا يجوز التيمم 
إلا بصعيد طاهر» ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر 
الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» فان وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلی» ويصلي 
بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل» ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة 
والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمّم» وكذلك من حضر العيد 
فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة العيد تيمّم وصلی وان خاف من شهد الجمعة 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لم يتيمّم ولكنه يتوضأ فان أدرك الجمعة صلاها 
وإلا صلى الظهر أربعًاء وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم 
تيمم ولکئه يتوضأ ويصلي فائتة. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم 
ذکر الماء لم يعد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد» ویعید عند آبی یوسف. ولیس علی 
المتیمم إذا لم یغلب على ظنّه أن بقربه ماء أن یطلبه فان غلب على ظنه أن هناك ماء 


باب التيمم 


قوله: (نحو الميل)ء هذا هو المختار في المقدار”'' نص عليه في 
(الهدایة» و«الاختبار۲7؟. 


" والهیل في اللغة: منتهی مد البصر.. وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة. (حاشية‎ )١( 


الطحطاوي على مراقي الفلاح ص )5١‏ . 
وفي معجم لغة الفقهاء ص ۷۰ : « الميل هو ما يساوي اليوم: ۱۸۸ مترًا). 

(؟) انظر «الهداية» ۰۳۲/۱ و«الاختيار» ۲۰/۱. 
وكتاب «الاختيار لتعليل المختار» هو للإمام عبد الله بن محمود بن مودود المَوْصِلي > كما مر في 
ترجمته. . قال الامام اللكنوي : «من تصانیفه المختار أله في عنفوان شبابی ثم صنف شرخا له 
وسماه ب الاختبار وهما کتابان معتبران [عند] الفقهاء».( الفوائد البهية ص ۲۰ رقم (٦‏ . 


["'ب] 


[4] 


]ب٤[‎ 


[ج/۱۷] 


۱:۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


لم یجز له أن يتيمّم حتی یطلبه وإن كان مع رفیقه ماء طلبه منه/ قبل أن يتيمّم فان 


باب المسح على الخْفَيْن 


المسح على الخفین جائز بالسئة من کل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفین على 
طهارة كاملة ثم آحدث» فان كان مقيمًا مسح يومًا وليلة» وان كان مسافرًا مسح ثلاثة آیام 
ولياليها وابتداؤها عقب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع 
يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الساق» وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد. 
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرْجل * 
فان كان أقل من ذلك جاز» ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل . 
وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوی وينقضه أيضًا نزع الخف ومضي المدة» 
فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلی وليس عليه إعادة بقية الوضوءء فان ابتدأ 
المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليهاء ومن ابتدأ المسح 
وهو مسافر ثم أقام فان كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه» وان 
مسح أقل من یوم وليلة تمم مسح یوم وليلة. / وب لیس جرفو قرو ات بسح 
وقال آبو یوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربین إذا کانا نخینین* لا یشفان الماء. 
ولا يجوز المسح علی العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين» ويجور المسح على الجبائر 
وان شدّها على غير وضو فان سقطت عن غير برء لم يبطل المسح» وان سقطت عن 


برء بطل المسح. 


باب المسح على الحُمَيْن 
قوله: (من أصابع الرّجل)» أي الصغار/ هو الصحیح» نص عليه في 
(الهدایة» واشرح الزاهدي». 
قوله : (وقال بو یوسف ومحمد یجوز إذا كاتا نخینین)» «الهدایة»۱): 
«وعنه أنه رجع إلى قولهما""؟» وعلیه الفتوی . 


( ۱/ ۳۷ . 
(۲) «وذلك قبل موته بسبعة أيام» وفي النوازل : بثلائة آیام» .( فتح باب العناية ۰۱۲4/۱ 


كتاب الطهارة/ باب الحيض ۱4۷ 


باب الحيض 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة» وأكثر 
الحيض عشرة أيام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة 
والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصًاء والحيض يسقط 
عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم» وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولا تدخل 
المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجهاء ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن 
ولا يجوز لمحدث أن یمس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه*. وإذا انقطع دم الحيض لأقل 
من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي / عليها وقت صلاة كاملة» وان 
انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الخسل» والطهر إذا تخلل بين الذمين في مدة 


باب الحيض 

قوله: (ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن)» قال في «الجواهرا 
[وشرح الأقطع ]۲۳: والصحيح أن الآية وما دونها في المنع سواء إذا قُصد”) 
بها قراءة القرآن وهذا احتراز عن قول الطحاوي”" بإباحة ما دون الآية. 

قوله: (إلا أن يأخذه بغلافه)ء «الهدایة*۲: «وهو ما یکون متجافيًا/ 
عنه . . هو الصحيح)» احتراز عن قول من قال ESTE‏ وقال في 
«الكافي)” 6 (إنه الأصحاء لكن قال في 0 9 (الاصح أنه یمنع من 
مسل الجلد إذا كان ملصمًا به». قلت: وهذا و والله أعلم. 


قوله: (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم 


: زيادة من نسخة (ج)‎ )١( 

(؟) فى( ج) : « إذا قصدوا». 

(۳) هو أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المصريء الإمام العلامة الجليل الفقيه الحافظ النبيل 
المولود سنة ۰۲۲۹ صحب خاله المُزني ‏ صاحب الإمام الشافعي ‏ وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار 
حنفي المذهب. له تصانيف جليلة معتبرة منها: أحكام القرآن وشرح معاني الآثار واختلاف الفقهاء 
والعقيدة 0 . توفي سنة ۳۲۱ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰۲۷۷-۲۷۱۱ رقم ۰۲۰ 
تاج التراجم ص ۰۱۰۲-۱۰۰ رقم ۰۲۱ الفوائد البهية ص ۰1۳-۵۹ رقم ۸) . 

.”و/١‎ )8( 

(0) يقال مصحف مُشَّرَّرٌ وهو المشدود بعضه إلى بعض المضموم طرفاه فإن لم يضم طرفاه فهو 
مسرّس. (تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۱۷۷/۱۵). 

(7) کتاب «الكافي شرح الوافي»» کلاهما من تصنیف الامام آبي البرکات عبد الله بن آحمد النسفي 
(۷۱۰ه). (کشف الظنون۲/ ۱۹۹۷) . 

(۷) العبارة في نسخة (ج) : « والأول أولى» لقوله في المبسوط : .. الخ». 


1۳01 


آب/۵ب] 


]ب٠١/[‎ 


[ج/۷ب] 


۱:۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


الحیض فهو کالدم الجاري*. وأقل الطهر خمسة عشر یومّا ولا غاية لأكثره. 
ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة آیام» وحکمه 


الجاري) قال في «الهدایة» ''2: « هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة. . 
وروی أبو يوسف عنه - وقيل هو / آخر أقواله -: أن الطهر إذا كان أقل 
من خمسة عشر يومًا لا يفصل› وهو كالدم الجاري لأنه طهر فاسد فيكون 
بمنزلة الدم فالأخذ بهذا القول أيسر». وقال الإسبيجابي”: «وهو اختيار 
أستاذنا للفتوى. قلت: ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر 
بشرط”" احتواش الدم بالطرفين. فلو رأت المبتدأة يومًا دما وأربعة عشر 
طهرا ویومّا دمّا كانت العشرة الاولی حيضًا یحکم ببلوغها به. / ولو رأت 
المعتادة قبل عادتها يومًا دما وعشرة طهرًا ويومًا دمّاء فالعشرة التي لم تر 
فيها الدم حيض إن كانت العشرة عادتها». 

قلت: هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصنف تأباهء لأنه قال (في 
مدة الحيض) فلا يصح الا أن يكون احترارًا عن رواية محمد أن الثلاثة الفاضلة 
و 


9/۱ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن یوسف آبو المعالي بهاء الدين المرغيناني الاشبيجابي» شيخ الاسلام. 
شرح القدوري شرخا نافعا وسماه : «زاد الفقهاء» وهو من آهم مصادر المژلف في هذا الکتاب» وله 
الحاوي فى مختصر الطحاوي ونصاب الفقهاء قال فى هدية العارفین : «لعله توفي أواخر القرن 
السادس علیه رحمة الله تعالی».(الجواهر المضية ۳/ ۰۷۶ رقم ۰۱۲۱۶ تاج التراجم 
ص۰۲۵ ۰۲۵۷ رقم ۰۲۲۸ الفوائد البهية ص ۰۲۲۰ رقم ۲ «کشف الظنون» ۲ ۰۱2۳۲ 
هدية العارفین ۲/ ۱۰۵). 

(۳) في (ج) : «شرط». 

(4) یسمی الطهر المتخلل بين الحیضتین الذي آقله خمسة عشر يومًا بالطهر الصحیح أو التام. آما إذا 
تقضت اة الطور عن اقلهاء ففيه خلاف : هل يكون فاصلاً بين الدمين في حيضتين» أم هو طهر 
فاسد لا یفصل ویکون له حکم الدم المتوالي ؟ 
ISE‏ كلها رویت عن الامام» وأشهرها ثلاثة؛ والمفتی به 
منها رواية أبي يوسف المذكورة. إلا أن عبارة القدوري في المختصر تتعلق بالطهر المتخلل بين 
الدمين في الحيضة الواحدة» لا الطهر الفاسد أو الذي يكون بين الحيضتين. وعلیه فالمسألة 
المذكورة فى ي الشرح هي احتراز عن رواية محمد: أن الطهر في مدة الحيض إذا كان ثلاثة أيام أو 
أكثر» وكان زائدًا على الدمين فإنه يكون فاصلاً. والله تعالى أعلم. انظر : ( المبسوط للسرخسي ”/ 
6 _ ۰۱۵۹ وفتح القدیر لابن الهمام ۱ - ۰۱۵۵ والكفاية /١‏ ۰۱۵۵-۱۰۲ وفتح باب العناية 
. 


کتاب الطهارة/ باب الحیض ۱:۹ 


حکم الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء وإذا زاد الدم على العشرة 
وللمرأة عادة معروفة ردت إلى آیام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وان ابتدأت 
مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. والمستحاضة ومن 
به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون 
بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل» فإذا خرج الوقت* بطل 
وضوؤهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. 

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة» والدّم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في 
حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد* استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون 
يومًا/ وما زاد على ذلك فهو استحاضة» وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة 
ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتهاء وإن لم يكن لها عادة 
فابتداء نفاسها أربعون يومّاء ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم 
عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي یوسف. خلافًا لمحمد*. 


قوله : (فإذا خرج الوقت) المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور 
لصلاة العيد له أن يصلى الظهر به عند أبى حنيفة ومحمدء وهو الصحيح› 
نص عليه في «الهدایة»۲۳. 

قوله: (قبل خروج الولد) قال في «الجواهر»: «المراد قبل خروج آکثر ۲ 
الولد. وهذه رواية خَلّف”” عن أبي يوسف» وهو قول أبي حنيفة "*. 

قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب 
الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى یوسف. وقال محمد: من الثانی) قال 


)00( ۱ وفيه «أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت - أي عنده ‏ بالحدث السابق عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» وبدخوله فقط عند زفرء وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله». 

(۲) ظهر من هذا النقل عن «الجواهر» أن كلمة «أكثر» غير مثبتة فى نسخة المصنف لمختصر القدوري» 
ولا هي في النسخ المطبوعة کذلك» وقد أثبتت في مخطوطة القدوري المعتمدة في التحقيق» 
الورقة [15أ]. 

(۳) هو خلف بن أيوب العامري البلخي أحد الأعلام» من أهل الفقه والحديث. كان من أصحاب 
محمد وزفر وتفقه على أبي یوسف. توفي سنة ۲۰۵ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۲/ 
۱۷۲۰ رقم ۰۵1۲ تاج التراجم ص157» رقم ۰۱۰۵ الفوائد البهية ص؟57١211721»‏ رقم 
(E‏ . 

)2( «ومذهب محمد أن النفاس إنما يثبت بوضع الحمل كله» فما لم يوجد وضع الحمل كله لا يثبت 
النفاس». (العناية شرح الهداية .)٠١١ /١‏ 


[0ب] 


را 


[ب/۳۱] 


۳/0 


]۱۸/[ 


۱9۰ مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 


باب الأنجاس 


تطهیر النجاسة واجب من بدن المصلي وئوبه والمکان الذي يصلي علیه» وتجوز 
إزالة النجاسة بالماء وبکل مائع طاهر یمکن |زالتها به کالخل وماء الورد والماء المستعمل 
فإذا آصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلکه بالأرض جاز» والمني نجس يجب غسله 
رطبّاء ولو جف على الثوب أجزأ فيه الفرك والنجاسة إذا آصابت المرآة أو السیف اكتفي 
بمسحهماء وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس* وذهب أثرها جازت الصلاة 
على مكانها ولا يجوز التيمم منهاء ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط 
والبول والخمر مقدار الدرهم* فما دونه جازت الصلاة معه وان زاد لم يجزء ون 


أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت/ الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب*, 


الإسبيجابي : «الصحيح هو القول الأول»» واعتمده الائمة المصحخحون. [والله 
أعلم]. 
باب الأنجاس 

قوله: (فحمّت بالشمس) قال فى «الجواهر»: «َیْد الشمس وقع شرطا 
اتفاقا بحسب العادة» والشرط الجفاف وذهاب الأثر»» وقال الزاهدي: 
و ¿ أن تقع عليه الشمس أو لا تقع» و 
أن يكون فيه حشيش أو لا»/ . 

قوله : (مقدار الدرهم) قال في 0 ا : «هو قدر عرض الكف في 
الصحيح»» وقال آبو جعفر الهندواني ٤‏ (قدر عرض الکف / فى الرقیق » 
ووزن الدرهم المثقال في الکثیف» . ال في «الینابیم»: «وهذا القول أصح»» 
وفي الزاهدي: «قيل هو الأصح» واختاره جماعة» وهو أولى لما فيه من 
إعمال الروايتين” “مع مناسبة التوزیع» والله أعلم» . 

قوله : (ما لم یب يبلغ ربع الغوب) قال في «المحيط» وشرح نجم الأئمة: 
(۱ ۱/ 15 . 
(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندُواني» إمام کبیر من أهل بلخ. كان شيحًا جلیل القدر 

على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له من كماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير. 

توفي ببخارى سنة ۳۲ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۳/ ۲ ۱٩۳‏ رقم 21150 وفيه أنه 

توفي سنة ۰۳۹۲ تاج التراجم ص ۰۲۹ 2556 رقم ۰۲6۰ الفوائد البهية ص 2595 رقم ۳۷۸). 


)۳( ذكر الروايتين محمد بن الحسن فقال في «النوادر»: الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف» 
وفي کتاب الصلاة ذکره من حیث الوزن فقال : الذي قدره مثقال .( العناية على الهداية (A¥/1‏ . 


کتاب الطهار:/ باب الأنجاس ۱۱ 


وتطهیر النجاسة* التي تجب غسلها على وجهین: فما كان له منها عين مرئية فطهارتها 
زوال عينها إلا أن یبقی من آثرها ما يشق إزالته وما لیس له عين مرئية فطهارتها أن یخسل 
حتی یخلب على ظنْ الخاسل أنه قد طهر . 

مسنون وغسله بالماء أفضل» فان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع*» ولا 


اوهو الأصح»» وقال في «الفوائد"'': «وهو رواية عن أبي حنيفة وهو 
الصحیح» [قال أبو نصر الأقطع : «أصح ما روي فيه: ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة کالمیزر"*۰۳"]4 قال في «المحیط»: «قيل هو ربع جمیع الثوب» 
وقيل ربع طرف إصابته کربع الذیل والک وهو الأصحاء وقال في «الجامع 
البرهاني”*' : «وعليه الفتوى»» وقال الزاهدي: «وهو الأصح». 

قوله : (وتطهير النجاسة. . إلخ)ء قال القاضي: في ظرف الخمرء وقال 
بعض المشايخ على قول آبي یوسف. إن لم يجفف في كل مرة لكن ملاه 
بالماء مرة بعد أخرى» فمادام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهرء وإذا 
خرج الماء صافيًا غير متغير اللون يحكم بطهارته. وعليه الفتوى» ولو بقي 
الخمر خلا يطهر الظرف كله وبه أخذ الفقیه آبو الا واختاره 


الشهید؟ وعليه الفتوى» لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى الظرف فيطهر كله. 
قوله : (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع)ء قال 


)۱( ذکر صاحب «الكشف» كتبًا فقهيّة كثيرة تسمی ب «الفوائد» مثل فوائد شمس الأئمة السرخسي 
وشمس الائمة الحلواني وبرهان الدین المرغيناني وقاضي خان وغیرها» انظر کشف الظنون ۲/ 
۰۰-۶ واللافت أن الإمام المصنف لم یتطرق إلى ذكر «الفوائد» غير هذه المرة في جمیع 
الكتاب» مع أهمية موضوعه.. وأظن أن كلمة (الفوائد) هناء قد حرفت عن (الجواهر) كما حرفت 
(الجواهر) إلى (الفوائد) في كتاب «اللباب شرح الکتاب» ۳/ ۱۵۰ للشيخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني وهو ينقل الكلمة ‏ أي كلمة الجواهر ‏ عن «التصحيح» انظر ص 787. 

(۲) أو: «كالإزار؛ كما في حاشية ابن عابدین» وهو يذكر قول الأقطع هذا. (الحاشية ۱/ ۲۱۶) . 

زفرف الزيادة من نسخة (ج) . 

۹3 «الجامع البرهاني» هو جامع الصدر الشهيد برهان الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه» كما مر ذكره. 

(4) هو نصر بن محمد بن آحمد السّمرقندي» الفقیه بو اللیث» المعروف بإمام الهدی الامام الکبیر» 
صاحب الأقوال المفيدة والتصانیف المشهورة. تفقه على الفقیه أبي جعفر الهندواني. له من 
المصنفات تفسیر القرآن. النوازل» عیون المسائل» خزانة الفقه» الفتاوی وغیرها. توفي سنة ۳۷۳ 
وقيل ۳۹۳ رحمه الله تعالى .) الجواهر المضية ۰۵1/۳ 6 رقم IVT‏ تاج التراجم 
ص ۰۳۱۰ رقم ۰۳۰۵ الفوائد البهية ص ۳ رقم (A0‏ . 

(5) هو الصدر الشهید حسام الدين عمر بن عبد العزیز بن مازه . 


۱۰۲ مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه . 


الاسبيجابي : «هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة آکثر من قدر 

جيب الدرهيی آما إذا كان أقل لکن مع / موضع الاستنجاء یکون آکثر من قدر 
الدرهم» قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار» وقال 
محمد . لا بدٌ من ل والصحيح قولهما». 


(۱) «بناء على أن المخرج کالظاهر عنده» وکالباطن عندهما» .( فتح باب العناية ۱/ ۰۱۷۰ وحاشية ابن 
عابدین ۸۱ ۲۲۲) . 


]1۷1ب[ 


]ب٦/ب[‎ 


كتاب الصلاة \or‏ 


كتاب الضصلاة 


ول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما 
لم تطلع الشمسء وأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار 
ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال*# وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء 


كتاب الصلاة 


قوله: (إذا إذا صار ظل کل شيء مشلیه سوی فیء ارو ۱ قال في 
«الينابيع؟: (وهذه رواية محمد» وهو الصحيح عن أبي RES‏ 5 واختاره 
برهان الشريعة / المحبوبي وعول عليه النسفي» اله صدر الشريعة - 
دلیله» وفي «الخیائیة6۳(0: «وآول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلیه 
وهو المختار» . 
(۳( 


قلت : وفیه حديث صحیح ؛ وهو ما رواه البخاري / فى «صحیحه) من 


حدیث آبي ذر قال : «کنا مع النبي صلی الله عليه وسلم في سفر فأراد المژذن 

أن يؤذن فقال له : آبرد ثم آراد أن يؤذن فقال له: آبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال 

له : آبرد. حتی ساوی الظل التّلول فقال النبي صلی الله عليه وسلم : إن شدّة 

الحرّ من فیح جهنم» الحديث» فقد بقي الظهرٌ بعد صيرورة ظل کل شيء 

(۱) تعددت الروایات عن الامام في هذه المسألة؛ فإضافةً إلى رواية محمد المذكورة والمصححة في 
المذهب؛ #روی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصرهء به أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر. وروی أسد بن عمرو وعلي بن 
جعد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سواه. خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثلیه. وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجرء قال 
الكرخي : وهذه أعجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار».( العناية شرح الهداية ۱/ ۱۹۳) . 
وذكر الطحاوي روايةٌ لأبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي 
ص٣۲.‏ 

(۲) «الفتاوى الغياثية» للشيخ داود بن يوسف الخطيب» رتبه للسلطان غياث الدين تغلق. وانظر «الفتاوى 
التاتارخانية» ۱/ ۰۰۱۳ وقال محقق هذه الفتاوى» القاضى سجاد حسین. أن الفتاوى الغيائية طبعت 
ببولاق مصر سنة ۱۳۲۲ ه. انظر مقدمة تحقیق التاتارخانية ۰10/۱ 

(۳) في کتاب الأذان باب الأذان للمسافرین إذا کانوا جماعة مب ۰۱۷۹/۱ رقم 2579 وانظر «فتح 
الباري» : باب الابراد بالظهر ۰۲۵/۲ وباب الأذان للمسافرین..۰ ۱۳۱/۲ . 


١6‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مثله» وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب 
الشمس» وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض 
[ب] الذي في الأفق/ بعد الحمرة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد : الشفق هو الحمرة*. 


مثله""» وروی الترمذي”" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ان اة اما واخ . وان آخر وقت الظهر حين يدخل وقت 
العصر . .»۰ رفشره آبو هريرة في رواية مالك" عنه أنه قال : «وصل الظهر إذا 
كان ظلّك مثّك. وض ما ی ۰ وهذا كله بعد 


[ج/*] حدیث إمامة جبریل» فوجب / اعتباره! “ والله آعلم. 
قوله: (وقال آبو یوسف ومحمد: هو الحْمرة). قال الامام آبو المفاخر 


(۱) وفی اعلاء السنن: ۰1/۲ ۵: «الحدیث نص فى بقاء الوقت بعد المثل» كما هو المشهور من 
مذهب [مامنا الاعظم رحمه الله تعالى» إذ من المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان 
ظلها مساويًا لها یکون ظل الاجسام المنتصبة زائذا على المثل لا محالة. .. وآما تأویل الحدیث بغیر 
هذا فهو ضعيف جدًا وخلاف الظاهر. . وقول الحافظ ابن حجر: إن ذلك كان في السفر فلعلّه أخر 
الظهر حتى يجمعها مع العصر ‏ كذا في فتح الباري 1 ۲۱/۲  ]‏ يبطله تعليله صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله: «إن شدة الحر من فيح جهنم» فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحرء وهي لا 
تختص بسفر ولا حضر بل تعمهما جميعًاء والحكم يدور مع علته دائمًا كما لا يخفى» وقد تقدم 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ٍذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.. الخ» ‏ آخرجه الجماعة ‏ فانه یبطل 
تخصيص الإبراد بالسفر صراحة . 
وقد جاء في رواية النسائي - السنن رقم 4494 -ما هو أصرح منه بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك 
قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل». 

(؟) «سنن الترمذي»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة ۰۲۸۳/۱ رقم ۱۵۱ . 

)۳( «الموطا» للإمام مالك» كتاب وقوت الصلاة ۱/ ۰۸ رقم ۰٩‏ وأول الحديث هو أن عبد الله بن رافع 
سأل آبا هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة : «أنا آخبرك صل الظهر ...الخ». ۱ 

)٤(‏ قال العلامة الکمال بن الهمام رحمه الله تعالی : «...الظاهر اعتبار کل حديث روي مخالفا لحدیث 
جبريل ناسحًا لما خالفه فیه لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات» لأنه أول 
ما علّمه إياها».( فتح القدير ۱۹۶/۱) . 
وحديث إمامة جبريل هو ما رواه الترمذي ۲۸٠-۲۷۸/۱‏ وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين 
كان الفيء مثل الشراك؛ ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرّم الطعام على الصائم» وصلی المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إليّ جبريل 
فقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين». 


كتاب الصلاة ۱۳1 


وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجرء وأول وقت الوتر بعد 
العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. 
ویستحب الاسفار بالفجر؛ والابراد بالظهر في الصيف وتقدیمها في الشتاء 


ی فى اشر ات وب ': «وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع 
التفاریق(۲ "وغیره أنه رجع إلى قولهما وقال : انه الحمرة» لما ثبت عنده من 
حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة وعلیه الفتوی». 
وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. 

قلت: : ما ذكر من الرجوع فشاذ يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من 
eT‏ ودعوى حمل عامة الصحابة 
خلاف المنقول. 

قال في «الاختيار)"" : «الشفق : البیاض . . وهو مذهب أبي بكر الصدّيق 
ومعاذ بن جبل وعائشة ی ی ورواه عبد الرزاق عن أبي 
هريرة وعن عمر بن عبد العزيز”*'» ولم يرو البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن 


(۱) السّديدي هو أبو المفاخر محمد بن محمود بن محمد تاج الدين بن آبي القاسم السديدي الرُوزني» 
الفقیه» شرح منظومة النسفي في الخلاف بين أقوال الأئمة. قال ابن قطلوبغا: «شرح المنظومة وزاد 
عليهاء وشرح الزيادة وسماه ملتقى البحار من منتقى الأخبار». وانظر ما يأتي ص ۳۹۹. 
قال محقق كتاب الجواهر د. الحلو: «ذكر الأستاذ كحالة أنه كان حيّا سنة ۰14۹٩‏ (معجم المؤلفين 
۲ بينما ذكر التقي التميمي أنه توفي سنة .٠٥۷١‏ 
قلت : قال البغدادي في هدية العارفين ۲/ 16 : وقد تتبعت كتب التراجم وطبقات الحنفية ولم 
أقف على تاريخ وفاة المؤلف [ أي السديدي ] ورأيت نسختين من منتقى البحار الموجود في مكتبة 
نور العثمانية الآخر في مدينة بروساء يذكر الفراغ من تأليفه سنة 1۹۵ ويحتمل عاش المؤلف إلى 
نهاية القرن السابع». 
وفي کشف الظنون (۲/ ۱۹۵4): «نصاب الذرائع في الفروع لايي القامتم ا مجدره بن 
محمد الزوزني الحنفي فرغ منه سنة ۱ ۰ وربما كان غیره.. (انظر ترجمة السديدي فى : الجواهر 
المضية ۰۳۱۶/۳ رقم ۰۱۵۳۷ تاج التراجم ص ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ رقم ۰۲۰ كشف الظنون ۲/ 
۸ هدية العارفین ۱۶۰/۲) . 

)۲( قال في کشف الظنون 595/١‏ : «جمع التفاریق في الفروع للامام زين المشایخ آبي الفضل 
محمد بن آبی ي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفی سنة ٥۸١‏ رحمه الله تعالى». 

۰۳۹/۱ 5 

دق روى عبد الرزاق الصنعاني في مصلْفه 007/١‏ رقم » عن معمر عن جعفر بن برقان قال : 
«کتب عمر بن عبد العزيز أن صلوا العشاء إذا ذهب بياض الأفق...». وانظر مصنف عبد الرزاق ۱/ 
06 رقم ۰۲۱۰۲ ۲۱۰۷ . 


شزرا 


[ج/مب] , 


كينا 


۱65 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ابن عمر("؟ وأما اختیاره للفتوی / فبناء على ظنْ ضعيف وذلك أنه قال : 
«الشفق الحمرق وعلیه الفتوی لأن في جعله اسمًا للبیاض لکونه آشفق إثبات 
اللغة بالقیاس وأنه لاایجوز( "۰ فظن آن هذا هو حجّة الامام ولیس كذلك» 
نما حجته الحدیث الصحیح مع تفسیر الصحابة مع موافقة آصول النظر - على ما 
سنذکر إن شاء الله تعالی - فکان اختيارًا مخالفًا لما هو الأصح رواية ودراية. 

ابا الأول فلأت روابة: 0 البياض»» رواية e‏ 
ظاهر المذهب عنه» ورواية / : «إنه الحمرة»» رواية أسد بن عمرو"گ 3 


)١(‏ قال البيهقي ف فى السنن الکبری ۱/ ۵1۸ : « وروینا عن عمر وعلي وأبي هريرة آنهم قالوا: «الشفق 
الحمرة»»› وقال (018/1 رقم :)۱۷٤۳‏ «رواه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوقاء وروي 
عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع مُرفوعَاء والصحيح موقوف». 
قلت : فقول المصئّف: (لم يرو البيهقي «الشفق الحمرة» إلا عن ابن عمر) الظاهر أنه قصد لم يروه 
صحيحًا إلا عن ابن عمر . 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : «وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن 
عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشذاد بن أوس وأبي هريرة› ولا يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه شيء». 

)۲( أي أبو المفاخر السّدِيدي. 

)۳( قال جمهور الحنفية والشافعية: لا تثبت اللغة بالقیاس ولا یکون حجّة فیها. (أصول الفقه 
الإسلامي» د. وهبة الزحيلي ۱/ ۰0۷۱۳ 
قال الإمام الشيرازي الشافعي ف في «للمم» : باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات ؛ 
اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس.. إلى أن قال: 
فضل ؛ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساء» وتسمية النبيذ خمرا قياسًا 
على عصير العنب» وقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء 
بالقياس.. ومنهم من قال : لا يجوز ذلك. والأول آصح».( اللمع في أصول الفقه ص ۰۱۱-۹ وانظر 
فيه ص ۹۸). 

)٤(‏ قال المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالی : « كثيرًا ما يقولون: ذكره محمد في الأصل» ويفسره 
الشراح بالمبسوط» ٠‏ فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. قال: 
واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة» وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني» 
حو ايدرط سيا ماس الى قل : شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهرزاده» ويسمى 
المبسوط الكبير» وشمس الأئمة الحَلُواني وغيرهما.( رسم المفتي ۰۱۷/۱ .)١9‏ 

(5) هو آسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القاضي البّجلي الكوفي» صاحب الامام وأحد الأعلام» 
سمع أبا حنيفة وتفقه عليه؛ قال الصَّيْمري باسناده إلى أبي نعیْم: آول من کتب کب أبي حنيفة 
أسد بن عمرو. ولي القضاء براسط» وولي قضاء بغداد بعد أبي يوسف للرشید» قال ابن قطلوبغا: 
«مات سنة ۰۱۸۸ وترجمته مستوفاة في كتابي المسمى بالإيثار برجال معاني الآثار للطحاوي رحمه 


کتاب الصلاة ۱5۷ 
وتأخیر العصر ما لم تتفیر الشمس *۰ وتعجيل المغرب وتأخیر العشاء إلى ما قبل 


وهی خلاف ظاهر الرواية عه“ 

وأما الثاني e‏ -+ فروی الترمذي" " عن آبي هريرة عن 
الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ . . وان أول وقت العشاء " حين يغيب 
الاق . ٠‏ وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة؛ وإلا كان باديًا. وأما 
أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قذمناه. وأما موافقة أصول النظر؛ 


فإنه وإن روي عن ابن عمر وغیره «الشفق : الحمر:ة) فقد روي ما قدمناه عن 
غیرهم. وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك كما قاله في «الهداية» 
وغيرهاء فثبت أن قول الإمام هو الأصح› كما اختاره النسفي رحمه الله . 

قوله : (ما لم تتغير الشمس) الاه الخ تغیر اض وهی أن 
يصير بحال لا تحار فيه الأعين” > هو الصحیح»" وفی «الخیائیة: وهو 


7 الله؛. (الجواهر المضية ۰۳۷۸۳۷۲/۱ رقم ۳۰۷ تاج التراجم ص۱۲۹ رقم ۰۳ الفوائد البهية 
ص ۰۷۸ ۰۷۹ رقم ۷۳). 

)١(‏ قال العلامة ابن عابدین : «اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات ؛ الأولى: مسائل 
الأصول» وتسمی ظاهر الرواية أيضًاء وهي مسائل رویت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة 
وآبو یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی» ویقال لهم العلماء الثلائت وقد یلحق بهم زفر والحسن 
وغیرهما ممن أخذ الفقه عن آبي حنيفة» لکن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلائة أو 
قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمی بظاهر الرواية والأصول» هي ما وجد في کتب محمد التي 
هي : المبسوط والزیادات والجامم الصغیر والسیر الصغیر والجامع الکبیر والسیر الکبیر » وانما 
سمیت بظاهر الرواية لأنها رویت عن محمد برواية الثقات» فهی ابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. 
الثانیة: المسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
المذکورین لکن لا في الکتب المذکورة بل إمّا في کتب أخر لمحمد بن الحسن - وإنما قيل لها غير 
ظاهر الرواية لاا لم ترق عن محمد بروایات ظاهرة ثابتة صحيحة کالکتب الأولی -. وإمًا في کتب 
غير محمد ککتاب المجرد للحسن بن زياد وغیرها» ومنها کتب الأمالي لابي یوسف. وإما بروایات 
مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلی بن منصور وغیرهما في مسائل معینة». (رسم المفتي ۰۱6/۱ 
۷ ورد المحتار ۱/ .)٤۷‏ ۱ ۱ 

)۲( في نسخة (ج) : «وعدنا" وفیها سقط سطر قبل هذه الجملة. 

)۳( سنن الترمذي» باب ما جاء في مواقيت الصلاة ۸4/1 رقم ۰.۱۵۱ 

)٤(‏ اللفظ عند الترمذي : «العشاء الآخرة». 

(۵) انظر ص .١66©‏ 

.؛ة/١‎ )0 

(۷) أي يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة.( العناية شرح الهداية ۱۹۹/۱). 

(۸) قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي» وما روي عن محمد أن المعتبر تغير 


را 


۱5۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


ثلث اللیل» ویستحب في الوتر لمن يألف صلاة اللیل أن يؤخر الوتر إلى آخر اللیل 
فان لم يثق بالانتباه آوتر قبل النوم. 
باب الأذان 
الأذان سئة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها» وصفة الأذان أن یقول : الله 
أكبر الله أكبر E‏ إلى آخره. ولا ترجيع فيه» ويزيد في آذان الفجر بعد الفلاح : الصلاة 
خير من النوم مرتين» والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة 
مرتین » ويترسل في الأذان جد في از تمه ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة 
والفلاح حول وجهه یمیا وشمالاً. ویژذن للفائتة ویقیم فان فاتته صلوات آذن للأولى 
وأقام» وكان مخيرًا / فى الثانية إن شاء أذن وأقام وان شاء اقتصر على الاقامت وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهر فان أذن على غير وضوء جازء ويكره أن يؤذن وهو جنب أو يقيم 
على غير وضوء» ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. 
باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر 
عورته» والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة» والركبة من العورة#» وبدن المرأة 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وکفیها وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها 


وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة» ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى 


الأصح وبه نأخذء والتأخير إليه مکروه [والله أعلم]. 
باب شروط الصلاة 
[ قوله : (والركبة عورة)؛ والأصح أنها من الفخذ]"''. 
قوله: (إلا وجهها وکفیها). قال في e‏ «وهذا تنصيص على أن 
القدم عور ویروی آنها لیست بعورت وهو الاصح». قال في «الجواهر»: 
«أي ليست بعورة في حقّ الصلاة. وعورة في حق النظرا. وقال في 
«الاختیار»۳۱ : «الصحیح*؟ أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج 


< ضوء الشمس على الجدران.( العناية شرح الهداية ۱/ ۰۱۹۹ وفتح باب العناية ۱+ 
(۱) هذه المسألة زيادة على الأصلء من نسخة (ج). 

81/۱ )۲( 

۰11/۱ 5 


(5) المثبت من (ج) والاختیار وفي الاصل : «والصحیح». 


كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة ١64‏ 


معها ولا يعيد الصلاة ومن لم يجد وبا صلى عريانًا قاعدًا یومی بالركوع والسجود وإن 
صلی قائمّا أجزأه والأول أفضل» وينوي للصلاة التي یدخل فیها بنية لا یفصل بینها وبين 
التحريمة بعمل* ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائمًا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن 


الصلاة». قلت: تنصيص «الكتاب» أولى بالصواب "۳ لقول محمد في كتاب 
«الاستحسان”'': «وما سوى ذلك عورة»» وقال قاضي خان : / «وفي ۰ب 
قدميها روايتان» / والصحيح أن انكشاف ربع الغدام 0 الصلا «(e‏ [وكذا قال [ج/0 
فى «نصاب ب الفقهاء ال" ولأن ظهر سم محل الرينة المنهي عن ابدائها / [د/تب] 
قال تعالى : #ولا سر هن یلم ما یف ين هی » ولما روى أبو 
اود * عن آم سلمة آنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : «أتصلي المرأة في 
درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابع" يغطي TE‏ 
قوله: ( يفصل بينها وبين التحريمة بعمل). قلت: ولا تتأخر عنها في 


)١(‏ فالقول بأن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيهاء سواء في الصلاة وخارجها هو المنصوص عليه في 
كتاب القدوري» وذلك كما جاء في نسخة المؤلف (ابن قطلوبغا)» والنسخة المخطوطة المعتمدة 
في التحقيق. 
وفي النسخ المطبوعة ‏ من المختصر - زيادة: «وقدميها» بعد قوله: (إلا وجهها وكفيها) وكذا في 
عدد من النسخ المخطوطة وفي بعضها: «وفي قدميها روايتان»» وهذا مما وقفت عليه من النسخ 
في المكتبة الوطنية بدمشق 
وال رالد كن أني كنت أجد هذه الزيادة (أي : وقدميها) في النسخ «المتأخّرة»» المنسوخة في 
القرن العاشر وما بعده» مما يدل أن الصحيح المنصوص عليه عند القدوري هو ما أثبت هناء وأن 
الزيادة أضيفت من النساخ فيما بعد» بناء على ما اعتمد عليه البعض وصححه من أن القدم ليس 
بعورة. 
وقد اختار المصنف تصحيح القول الموافق لظاهر الكتاب وقال «هو أولى بالصواب» كما رأيت» 
وفي المسألة قول ثالث : أنه عورة خارج الصلاة لا فيهاء وقد مس والأقوال الثلائة مصححة في 
المذهب كما أفاده المحقق ابن عابدين في حاشيته ۲۷۲/۱ 

(۲) *الاستحسان» من كتب الإمام محمد بن الحسن كما في «تاج التراجم» ص‌۰۲۳۸ ۰۲۳۹ عن 
«الفهرست» للنديم. 

(۳) «الفتاوى»» فصل فيما يفسد الصلاة .١75 7/١‏ 

(5) «نصاب الفقهاء؛ لأبي المعالى محمد بن أحمد صاحب التتمة» كذا فى كشف الظنون ۲/ 1985. 

(@ الزيادة من نسخة وس " > 

(7) سورة النورء الآية رقم ۳۱. 

)۷( «سنن أبي داود؛؛ كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة ۰۲4۸/۱ ۰۲4٩‏ رقم .1٤١‏ 

(۸) في نسخة (د): انعم إذا كان مانعاا. 

)٩(‏ واللفظ في «السنن»: «أتصلي المرأة في درع وخمار ليس علیها إزار؟ قال : «إذا كان الدرع سابعًا 
يخطي ظهور قدمیها». 


[۷ب] 


[ب/لاب] 


۱2۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


اشتبهت عليه القبلة ولیس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلی. فان علم أنه أخطأ | 
القبلة بعدما صلى فلا إعادة عليه» وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنی 
علیها . 


باب صفة الضلاة 


فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود في آخر 
الصلاة مقدار التشهد. ما زاد على ذلك فهو سنة . فإذا دخل الرجل في و كبر ورن 
دياع التكبير* بعتي يادي بإبهاميه شحمتي آذنیه» فإن قال بدلاً من التكبيرة : الله أجل 
أو أعظم» أو الرحمن أكبرء أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد*. ويعتمد بيده اليمنى على 
الیسری ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 


الصحيح› قال الإسبيجابي : ل يصح تأخیر النية عن وقت الشروع في ظاهر 


الرو ا 
باب صفة الصلاة 


قوله: (ورفع يديه مع التكبير). قال في «الهداية» ( . (والاصح أنه يرفع 
أولاً ثم يكبر»»ء وقال / الزاهدي: «[وهو الصحيح”" وعليه عامة 
المشايخ)”*' . 


قوله: (أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد) قال الإسبيجابي: «وا 
قولهما». وقال الزاهدي: «وهو الصحيح». واعتمده البرهاني والنسفي اك 


)١(‏ قال الإمام ملا علي القاري: « وقال الكرخي : يصح [أي تأخير النية عن التكبيرة] ما دام في الثناء» 
وقيل يصح إذا تقدمت على الرکوع» والصواب ما في ظاهر الرواية». (فتح باب العناية /١‏ 7715). 

.هال/١‎ )۲( 

(9) قوله: «وهو الصحیح». زيادة من نسخة (د)» وكانت مثبتة في (أ) ثم ضرب عليها. 

(8) قال العلامة ابن عابدين: «والثاني [ أي القول بالرفع مع التكبير ] اختاره في الخانيّة والخلاصة 
والتحفة والبدائع والمحيط ؛ بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه» وعزاه البقالي 
إلى أصحابنا جميعًاء ورجحه في الحلية» وثمة قول ثالث وهو: أنه بعد التکبیر» والكل مروي عنه 
عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى». (رد المحتار ۳۲4/۱). 

(5) قال ملا علي القاري: « إلا أنه يكره بغير التكبير - وصرح به في الذخيرة ‏ وهو الاصح لأن مواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب. مع الخلاف في صحة الشروع بغيره». (فتح باب العناية 
)2 


کتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ۱۱ 


جذك ولا إله غيرك ويستعيذ* بالله من الشیطان الرجیم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحیم 
ويسر بهماء ثم يقرأ فاتحة (الکتاب» وسورةً معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء» أو قرأ 
ما تيسر عليه من القرآن وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونهاء 
ثم يكبر ويركع * ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرّج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه 
ولا ینکسه / ویقول فى رکوعه: سبحان ربی العظیم ثلابٌا, ودلك آدنای ثم يرفع رأسه# IM}‏ 
ویقول: سمع الله لمن حمده؛ ویقول المژتم : ربنا لك الحمد فإذا استوی قائما كبر 
وسجد واعتمد بيديه على الارض ووضع وجهه بين کفیه وسجد على أنفه وجبهته فان 
اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنیفة. وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز الاقتصار على 


قوله: (ويستعيذ). 00 «الهداية» "“: «الأولى آن یقول : أستعیذ 


بالله»» وهكذا قال أبو جعف °" '» وقال القاضي”": «والمختار في التعوذ هو 
اللفظ ار ل: أعوذ / بالله من الشيطان الرجیم» . [إج/١اب]‏ 
قلت: المنقول ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله 

عليه و 

قوله: (ثم يكبر ویرکع)» قال الطحاوي : «والصحيح أنه يكبر مع 
الخفض» . 

قوله **: ثم يرفع رأسه. . إلى آخره) [قال أبو نصر الأقطع: «وأما 
المنفرد فعن آبي حنيفة روایتان» الصحیح أنه لا یجمع تما قال 
الزاهدي : : «وقالا یجمع بینهما الامام دون المؤتم» وعلیه الطحاوي وجماعة 
من المتأخرین». 

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حنيفة. وقال آبو يوسف 


.۵٩۹/۱ ۱( 

(؟) هو عند الاطلاق - «الهنذوانی»» ویقال کثیرا: «الفقیه أبو جعفر». 

)۳( نتاری قاضي خان» ۰۸۸/۱ 

(8) «سنن آبي داود»» کتاب الصلاة» باب من رأی الاستفتاح بسبحانك» ۰۲۹4/۱ ۰۲۹۵ رقم ۰۷۷۰ 
و : عن أبي سعید الخدري قال : : "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قام من اللیل 
كبر ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالی جدك ولا إله غيرك.ثم یقول : لا 
له الا اش ثلاناء ثم يقول : الله أكبر كبيرًا ثلانّاء أعوذ بالله السمیع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه» ڈ يقرأ». 

0 كان هذا القول في النسخ المخطوطة (أ» ب. جء د) مذكورًا قبل سابقَيْه» وأثبته على الترتيب الذي 
ریت ليوافق ترتيب مسائل المختصر. 


)1( قول أبي نصر الأقطع زيادة من نسختي (ج ود). 


۱۳/0 


۱۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


الأنف*؛ وان سجد على كور العمامة أو على فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعیه ويجافي بطنه 
عن فخذیه ویوجّه أصابع رجلیه نحو القبلة» ویقول في سجوده: سبحان ربي الأعلی ثلاناء 
وذلك آدناه» ثم يرفع رأسه ویکبر# فاذا اطمأن جالسًا كبر وسجدء فاذا اطمأن ساجدا كبر 
واستوی قائمًا على صدور قدميه» ولا یقعد ولا یعتمد بیدیه على الأرض» ویفعل في 
ال رکعة الثانية مثل ما فعل في الأولى الا أنه لا یستفتح ولا یتعوذ ولا يرفع يديه الا في 
التکبيرة الأولى» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله الیسری 


ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف الا من عذر) قال في «العَؤْن)"'': 


«روي عنه مثل قولهماء وعلیه الفتوی»۰ وقال في «ملتقی البحار*": «وقد 
روی آسد عن آبي حنيفة أن الاقتصار على الأنف لا يجوزء وهو المختار 
للفتوى»» واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (ثم یرفع رأسه ویکبر) «الهداية» 7" : «تکلموا / في مقدار الرفع 
والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز ا وان كان إلى 
الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسًا فتتحقّق الثانیة» 


(۱) هكذا ورد ذكر هذا الكتاب مبهمًا عدة مرات» وفى ص ۳۳۵ قال المؤلف: «وقال في العون على 
الدراية..٠»‏ وقال في ترجمة: «الحارثي» في کتابه «تاج التراجم» ص ۲۹۰: اله كتاب العون..على 
الدين» شرح مختلف الرواية»؛ أما في «كشف الظنون» فقد ورد ذكره هکذا : « العون في..» (كذا)! 
وقد جاء تحت هذه الکلمة (آي العون) في مکان آخر من مخطوطة الأصل» (الورقة ۱۶ ب) ‏ بخط 
صغير جذا - : شرح مختلف المنظومة. 
يقول صاحب الكشف : «مختلف الرواية» مجلد» للشيخ الإمام علاء الدین محمد بن عبد الحمید 
المعروف بالعلاء العالم» وقال عند ذكره شروح المنظومة للإمام النسفي : «ولأبي الفتح علاء الدين 
محمد بن عبد الحميد الإسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء العالم شرح سماه: حصر المسائل 
وقصر الدلائل وتوفي سنة ۰۲۵۵۲ ولكنه ذكر بعد ذلك أن من شروح المنظومة أيضًا: «عون 
الدراية والمختلف»» ونسبّه إلى علاء الدين عالم السمرقندي كذلك. 
فظهر لي أن كتاب «العون» هو للحارثي» وأنه شرح به مختلف الرواية لعلاء الدين عالم 
السمرقندي» الذي هو شرح على منظومة النسفي. أما كتاب حصر المسائل..فقد قيل إنه شرح عيون 
المسائل لأبي اللیث. والله تعالى أعلم. (انظر: كشف الظنون ۰۱۱۸۰/۲ ۰۱۱۸۷ ۰۱5۳۲ 
۸ ) وانظر ترجمة الحارئی صاحب العون» فيما يأتي ص 775. 

(۲) هو کتاب «ملتقی البحار من منتقی الأخبار» لأبي المفاخر الروْرني» شرح به منظومة الامام النسفي 
فى الخلاف (کشف الظنون ۰۱۸۱/۲ 1858 ). 

۰1۳/۱ (۳ 

(4) وفي «تنویر الأبصار» وشرحه «الدر المختار» : «وصحح في المحیط أنه يكفي في الرفع - مع الکراهة 
- آدنی ما یطلق عليه اسم الرفع» لتعلق الركنية بالادنی كسائر الارکان». (انظر : حاشية رد المحتار 
۳۳۹/۱ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ۱۳ 


فجلس عليها ونصب اليمنى نصباً ویوجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط 
/ أصابعه ویتشهد:. والتشهد: التحيّات لله والصّلوات والطیبات» السلام عليك أيها الَنْبي ۸با 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» ولا يزيد على هذا في القعدة الأولىء ويقرأ في الركعتين 
الأخريين فاتحة الكتاب خاصة*. فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى 
وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم* ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن 
والأدعية المأثورة» ولا يدعو بما يشبه كلام الناس؛ ثم يسلم* عن يمينه ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» ويسلم عن يساره مثل ذلك» ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامّاء ويخفي القراءة فیما تعد الاأوليين وا كان 


[وقال أبو نصر الاقطع : «تشهّدُ ابن مسعود هو المختار عندنا»](۱) 

قوله: (ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة) قال في 
«لهدایةه۳؟: «وهذا بیان الأفضل» هو الصحیح»۰ يعني بخلاف رواية الحسن 
أنها واجبة فيهماء فان كان متعمدًا تركها فقد آسای وان كان ساهيًا كان عليه 
السهو. . قال القاضي”": «وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه 
في العمد ولا سجود عليه في السهو» وعلیه الاعتماد» وقال الاسبيجابي : 
«ظاهر الرواية آنه یتخیر ها e‏ 

قوله: (ثم يسلم). قال القاضي ۲7 / «واختلفوا في تسلیم المقتدي (ج/"] 


د وعن أبي حنيفة فيه روايتان. . 4 [د/۷] 


قال الفقيه أبو جعفر : المختار El‏ ای تسا 
المقتدي/ عن يمينه» واذا فرغ عن يساره» یسلم المقتدي عن ساره" . [ب/۸] 


)١(‏ هذه الزيادة من نسختی : (ج ود). 

: .19/۱ )0 

(۳) «فتاوی قاضي خان»» فصل فیما یوجب السهو وما لا يوجب السهو ۰۱۲۳/۱ 

)1( وسیذکر صاحب المختصر تفصیل ذلك عند قوله: ‏ وهو مخیر في الأخريين» إن شاء قرأ وان 
شاء سکت. وان شاء سبح» سبح». انظر مختصر القدوري ص ۰۱۷۲ 

0 في هامش مخطوطة الأصمل ذكر ناما يلي : «نقل في کتاب المسبحة لمحمد أ نه یحلق ویشیر 
بأصبعه عند التشهدء تم 
ولم أجد مقر وهی 2 
غيرهاء وکتاب «المسبحة» لم أعثر على ذکر له. 

(7) «فتاوى قاضي خان»» باب افتتاح الصلاة ۱/ ۸۸. 

(۷) وذكرهما قاضي خان فقال: « في رواية: يسلم بعد الامام» وفي رواية: يسلم مقارنًا لتسليم الإمام». 


۱1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


منفردًا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وان شاء خافت *» ويخفي الامام القراءة في 
الظهر والعصر . 


قوله: (إن شاء جهر وس نفسه وإن شاء خافت)» فالمخافتة حينئذ 


ع e‏ “» وهذا مختار الکزخي والشيخ أبي , بكر البَلْخي المعروف 
۲ 
بالأغمش 


e ( 5 » : 8‏ ا 0 
وعن الشیخ آبي القاسم الصَّمَار”" والفقیه أبي جعفر الهندواني وأبي بكر 
محمد بن الفضل البخاري”“ : «إن أدنى المخافتة أن يُسمع نفسه الا بمانع» 

قال في «زاد الفقهاء»۴۳: «هو الصحيح». 
وقال ی «لا يجزيه حتى یسم نفسه ويسمع من بقربه). 
(A. ۱ 5 ۳‏ 
قال في «البدائع »۳۹ : «ما قاله الکرخی ي آقیس وأصحء وفي کتاب الصلاة 


)١(‏ أي تصحیح الحروف بلسانه» وأداژها على وجهها من غير أن یسمع أذنيه» لکن یقع له العلم 
بتحريك اللسان وخروج الحروف من مخارجها. (انظر بدائم الصنائع ۵۱/۱ - 

(۲) الاعمش هو محمد بن سعید بن محمد بن عبد اش الفقیه البلخي كنيته آبو بکر» تفقه على أبي 
بكر محمد بن أحمد الإسكاف ( ۔ “الااه)اء وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله واا 
الهندواني ۳۷۲۰ ه). (الجواهر المضية ۰۱۲۰/۳ رقم ۰۱۳۱۶ وفیه ۶ رقم ۱۸۸۹: «آبو 
بكر بن سعید... مات سنة ۳۲۸). 

)۳( هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار؛ فقیه محدث. أخذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة 
عن أبي يوسف. كانت إليه الرحلة ببلخ» تفقه عليه أحمد بن الحسين المروزي. مات سنة ۳۲۲ 
- وقيل ۳۳۲ - وهو ابن سبع وثمانين سنة رحمه الله تعالى.( الجواهر المضية ۰۲۰۰/۱ ۲۰۱ رقم 
۱ الفوائد البهية ص ۰۵۰ رقم ۳4). 

)€( هو محمد بن الفضل أبو بكر الكمّاري البخاري؛ العلامة الكبير والإمام الجليلء » كان معتمدًا في 
الرواية مقلْدًا في الدراية» رحل إليه أئمة البلاد» ومشاهير كتب الفتاوی مشحونة بفتاواه ورواياته. 
أخذ الفقه عن الأستاذ السْبَذمُونی عن أبى حفص الصغير عن أبيه عن محمد. توفى ببخاری سنة 
۱ وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله. (الجواهر المضية ۰۳۰۲۳۰۰/۳ رقم ۰۱8۲۱ الفوائد البهية 
ص ۰۳۰۳ ۰۳۰6 رقم ۳۹۳). 

(0) للإسبيجابي» وقد مرت ترجمته» وَؤِكْرُ کتابه ص ۰۱8۸ ت ۲. 

0( هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» الملقب شمس الأئمة» إمام الحنفية في وقته ' 
ببخارى. تفقه على جماعة» وحدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري. روى عنه أصحابه مثل أبي 
بكر السرخسي وغیره. توفي سنة 44۸ وقیل ۰107 من تصانیقه : المیسوط. (الجواهر المضية ۲/ 
۹ رقم ۰۸۲۱ تاج التراجم ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ رقم 2157 الفوائد البهية ص ۱1۲ ۰۱6۵ رقم 
۳-۲ 

(۷) «بدائع الصنائم»» کتاب الصلاة» فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة ۰۱۲/۱ 

ET (A)‏ بن الحسن الشيباني» والله أعلم. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 5 


والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنْ بسلام» ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع 
السَّئَّة» ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معهاء فإذا أراد أن يقنت كبر 
ورفع يديه/ ثم یقنت*۰ ولا يقنت في صلاةٍ غيرهاء وليس في شيء من الصلوات قراءة 8" 
سورة بعينها لا يجوز غيرهاء ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرهاء وأدنى 
ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة*. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . 

ولا يقرأ المؤتم خلف الامام#» ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيّتين» 


إشارة إليه فإنه قال : «إن شاء قرأ في نفسه وان شاء جهر وأسمع نفسه». ولو لم 
يحمل قوله (قرأ فى نفسه) على إقامة الحروف» لأذى ذلك إلى التكرار الخالى 
عن الفائدة» ولا عبرة بالعرف( فی الناب» لان هذا آمر بینه وبین الله تعالی فلا 
یعتبر فيه عرف الناس» . ۱ 

[قلت: وقد صرح محمد في «الاثار" بذلك فقال في الاستثناء : إذا حرك 
شفتيه بالاستثناء فقد استثنی» وهو قول أبي حنيفة» وقال قبله: يجزيه وان لم 
برفم به صوته ]01 

قوله: (ثم بقنت)۰/ قال في «الهدایة*: «المختار في القنوت اجرب 
الاخفاء»۲* . 

قوله : (وآدنی ما بجزی من القراءة في الصلاة / ما یتناوله اسم القرآن عند »با 
أبي حنیفة) هذه رواية عنه» وقال في «البدائم» 7 : «في ظاهر الرواية: آيةٌ 
تامة طويلة كانت أو قصيرة)» ورجح قول ی یه واختار الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية. 

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الامام) لا يختلفون في أن هذا ظاهر 


)۱( في (د) : «للعرف». 

(۲) ما بين الحاصرتین زيادة من نسختی : (ج ود). 

١ .۸۱/۱ 4 

(4) قال ملا علي القاري: « قال في المحيط :.. والإمام يجهر عند محمد.. ولا يجهر عند أبي یوسف؛ 
وهو الصحيح). (فتح باب العناية ۱/ ۰۳۲۳ ۳۲4). 

۰۱۱۲/۱ )0( 

(7) قال الكاساني في الموضع المذكور: «وما قاله أبو حنيفة أقيس»» يعني قوله في ظاهر الرواية» إذ 
ورد عنه فى ذلك ثلاث روايات: الأولى والثانية مر ذكرهما؛ والثالئة ‏ وهی قولهما : ثلاث آيات 
تصار أو آية طویلةه. (رد المحتار ۱/ ١ .)۳٩۰‏ 


[ب/حب] 


[ج/۱۲] 


۱۹۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
هلاه رنه اجان : 
والجماعة سئّة مؤكّدة» وأَؤْلى الناس بالامامة آعلمهم بالسْتّف. فان تساوًوا فأقرؤهم. 


الرواية» وقال في «الهداية“" : «ویکره عندهما؛ ویستحسن على سبیل الاحتیاط 
ما دووف هم ال تسیا ذكروا اهلق 
قول محمد لا یکره وعلی قولهما یکره ثم قال : الأصح أنه یکره" . 
قلت : لا يصح عن محمد شيء من هذاء فقد قال في کتاب «الآثار» " 

«لا نری القراءة خلف الامام في شيء من الصلوات» يجهر فيه أو لا يجهر 
فیه»( وقال فیه ایشا : لا ينيني آن یفرا خلف الامام في شيه من 
الصلوات»» وقال في کتاب «الحجة : «لا يقرأ خلف الامام فیما جهر "ولا 
فیما لا يجهر بذلك جاءعت"" عامة الأخبارا» م روفن ااي صلى, 
علیه/ وسلم آنه قال: «من صلی خلف الا مام فان قراءة از له قرا 0 


وعن زید بن ثابت : «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة ة له) e‏ ا 


الله عنه]: «لیت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا۲۳ / وعن سعد بن آبي 


(۱ 1۸/۱ 
(؟) في کشف الظنون ۱/ ۰۸۲۳ ۸۲: «ذخيرة الفتاوى»» المشهورة بالذخيرة البرهانية» للإمام برهان 
الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاري» اختصرها من کتابه المشهور 
بالمحیط » کلاهما مقبولان عند العلمای قال في مقدمتها: «.. وقد انضم إلى ما وقع في قلبي 
التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل وسمیت المجموع 

بالذخيرة وشحنته بالفوائد الكثيرة». 

)۳( قال الإمام الكوثري: «كتاب الآثار لمحمد بن الحسن» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة 
رواو ومر ويكثر جذا عن إبرا هيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قلیلاً عن نحو 
عشرين شيخًا سوى أبي حنیفة وهو كتاب نافع للغاية ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في أثباتهم». 
(بلوغ الأماني ص 58). 

(5) «الآثار» ۰۱۲۳/۱ ۰۱1 

۰۱۸۷ /۱ )0( 

)1( قال الامام الكوتري : وين کتب محمد بن الحسن کتاب: «الحجة) المعروف بالحجج» في 
الاحتجاج على أهل المدينةء sS‏ ا الوسر 
و58). 

(۷) فى نسخة (د): «فيما يجهر ولا فيما لا یجهر». 

(۸) نى نسخة (ج): « آجاب». 

(9) کتاب «الحجة على أهل المدینة»؛ باب القراءة خلف الامام ۱/ ۰۱۱۹-۱۱7 

(۱۰) ولفظه في «الحجة» ۱۲۲/۱ : «من قرأ مع الامام...» 

(۱۱) «الحجة» ۱/ ۰۱۲۱ وفي مخطوطة (أ وب): «حجر»! 


کتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ۱۹۷ 


فان تساووا فأورعهمء فان تساوّوا فأسنهم. ویکره تقدیم العبد والأعرابي والفاسق 
والأعمى وولد الزنی فان تقدموا جاز» وينبغي للامام أن لا يطول بهم الصلات ویکره 
للنساء أن یصلین وحدمنّ جماعة» فان فعلنَ ذلك وقفت الإمام وسطهنَء ومن صلى 
مع واحد أقامه عن يمينه فإن كانا اثنين تقدم عليهماء ولا يجوز للرجال أن يقتدوا 
بامرأًة# ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساءء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما 


وقاص : «(وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه 00000 وعن ا 


قال: «لأن أعض على جمرة أحبٌ إلى / من أن أقرأ خلف الامام»(؟ وعن آد/اب] 


ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: «تكفيك قراءة الإمام»“» 
وعنه : تا E‏ ا AS‏ یت ا وعنه اله كان 5 يمرا مع 
الإمام"» وعنه: «إذا صلى أحدكم اا فحسبه قراءة الإمام»”" » [وعنه: 
«إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه الإمام]'* 5 وعن جابر: «من صلی ركعة 
لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل إلا وزاء الإمام»”” ' وعن القاسم أنه كان ممّن 
لا يقرا" وعن عبدالله بن مسعود سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: 
«أنصت فان في الصلاة شغلا وسيكفيك الاما وعنه: «أنه كان لا يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر ولا ما يخافت فيه في الأولیین ۲۳۳ / ولا في الأخريين». 
قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي)» قال في 


.١١١/١ (الحجةه‎ )١( 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي. فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها المتوفى سنة إحدى وستين» 
قال الامام أحمد بن حنبل: افضل التابعين سعید بن المسیب؛ فقيل : فعلقمة والاسود؟ فقال: هو 
وهما. وعنه : أفضلهم قيس وأ بو عثمان وعلقمة ومسروق. (الجواهر المضية 5/ ۰۵5۱ ۵۲). 

.1١7١ /١ «الححة»‎ )۳( 

(5) انظر: «موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن» 4۱5/۱. 

(۵) «الحجة» ۱۱۸/۱ 

(5) «الحجة» ۰۱۱۹/۱ 

(۷) و اللفظ في کتاب «الحجة» ١١١/١‏ : «خلف الإمام» بدل: (مع الامام). 

(^A)‏ ما بين الحاصرتین زيادة من نسخة (ج). 

(9) «الحجة» ۱۱۷/۱ 

) ا و ل ۱ والقاسم هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصدیق» أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبي هريرة» وعنه الزهري» وروی له 
الجماعة. مات سنة ۱۰۸ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰۵۸/۶ .)۵4٩‏ 

(۱۱) کتاب «الحجة» ۰۱۱۹/۱ وانظر ۰۱۲۰/۱ 

(؟١)‏ كذا في «الحجة» 2۱۱۹/۱ ونسختي (ج ود) ۰ وفي (أ وب) : «الاولین». 


۱۳/0 


[ب] 


[ج+/۲اب] 


[ب/] 


۱۹۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


مشت ركان/ في صلاة واحدة فسدت صلاته» ویکره للنساء حضور الحماعات# ولا بأس 
بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء*. ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس 
البول» ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف 
العريان» ويجوز أن یم المتيمم المتوضئين» والماسح على الخفين الغاسلين» ويصلي 
خلف المتنفل» ولا يصلي فرضا خلف من يصلي فرضًا آخر» ويصلي المتنفل خلف 
المفترض» ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة. 

ويكره* للمصلي أن يعبث بثوبه أو ببدنه» ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود 


«الهدایة»۲: «وفي التراويح والسنن المطلقة جوّزه مشايخ بلخ - يعني الاقتداء 


بالصبي - ولم يجوزه مشايخناء ومنهم من حقّق الخلاف في النفل المطلق بين 
أبي يوسف وبين محمدء والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها . 
قوله : (ویکره للنساء حضور الجماعات). قال في! الهدایة)(۳) : «يعني 
الشوات منهن» . 
قوله : (ولا باس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) ۰/ وفي 
ااشرح«الهداية»)”" : ااعمم المتآخرون المنع للعجائز والشواب» في الصلوات 
كلهاء لغلبة الفساد في سائر الاوقات»» وقال في «الكافي»: «واختلفت 
الروايات في المغرب فجاز أن يكون روايتان فيه”*'» والفتوى اليوم على 
الكراهة في کل الصلوات» لظهور الفساد» . 
قوله : (ویکره) قال القاضي” : «ویکره أن يصلي وبين يديه أو فوق 
رأسه أو عن يمينه أو يساره أو في ثوبه تصاوير"» وفي ا روايتان» 
والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا / لم يسجد على التصاویر» ۷ 
)١(‏ املا 
(۲) ۱ /۷۱. 
(۳) «فتح القدیر» لابن الهمام ۰۳۱۷/۱ وجاءت هذه المسألة في «الهدایة» ۱ هكذا: «ولا بأس 
للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء» وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللهء وقالا: بخرجن في 
الصلوات کلها». 
(4) قالوا: المغرب کالعشاء.. وقیل کالظهر. (فتح القدیر ۱/ ۳۱۷). 
(5) «فتاوی قاضي خان» ۰۱۱۹/۱ 
(7) أي صورة حيوان» لأن صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لا يكره. (فتح باب العناية ۱/ 
۳۱ 
)۷( 5 عن آبي حنيفة قال : «ولا با س أن يصلي على بساط فيه تصاویر؛ ولا یسجد 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 5 


فيسويه مرة» ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصّر ولا يسدل ثوبه ولا يشبك يديه ولا یعقص 
شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعى * ولا يرد السلام* بلسانه ولا بیده ولا يتربع 


قوله: (ولا یقعی) «الهداية"''2: «والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض 
وينصب ركبتيه نصباء هو الصحیح». هذا تفسير الطحاوي» واحترز من قول 
الكرخي أنه يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه واضعًا يديه على الأرض . 

قوله : (ولا يرد السلام) قال القاضي "۳ : «إذا سلم رجل على المؤذن في 
آذانه» أو عطس رجل وحمد الله تعالی» أو سلم على المصلي أو على من يقرأ 
القرآن أو على الامام وقت الخطبة. ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن 
الصلاة والقارئ عن القراءة والخطيب عن الخطبة ۰۳ هل يلزمهم رد السلاه©) 
وتشميت العاطس ويُؤدَى ۳" روي عن أبي حنيفة أن السامع يرد السلام في 
نفسه ويشمته في قلبه» ولا يلزمه شيء من ذلك . .20 في الأذان / والصلاة 
وقراءة القرآن» فإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضرّاء 
وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئًا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده» هو 
الصحیح) . وفي «الخلاصة)9" : / (وعن محمد يرد بعد الفراغ. . وأجمعوا 


على التصاویر». (النافع الکبیر ص ۸۲). 

۷۸/۱ ( 

(؟) «الفتاوی الخانیة» ۰۷۹/۱ ۸۰ 

( قوله : (و الخطیب عن الخطبة) غير مذکور فى «الفتاوى». 

)€( وهذه المسألة فرع مسألة آخری مفادها أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده في الحال. 
(انظر : رد المحتار ۰4۱۶/۱ 4۱۵). 

() کذا في النسخ المخطوطة (أء ب» ج د) » وفي «فتاوی قاضي خان»: «ونحو ذلك»» بدل كلمة 
(ویژدی) > والصحيح ما في «الفتاوى»» والله أعلم. 

(7) قوله: (ولا يلزمه شيء من ذلك في الأذان) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج د) وهو خطأ سقط 
منه کلام ففي فتاوى قاضي خان ۸۰/۱ - حيث النقل منه ‏ قال : «ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ 
عما كان فيه. وعن محمد أنه لا يفعل من ذلك شيئاً في الأذان..الخ» فهذا قول محمد وسيذكره 
المصنف بعد قليل عن «الخلاصة». وقد يدل اتفاق النسخ على إسقاط هذه الجملة. أن الخطأ وقع 
أصلاً فى نسخة الفتاوى الخانية التي اعتمد عليها المصنف نفسه وإلا لما أعاد رأي محمد آیضا.. 
كما سیأتی عن «الخلاصة». ۱ 

(۷) هو کتاب «خلاصة الفتاوی» للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 

۳ وهو كتاب مشهور معتمدء ذكر في أوله أنه كتب فى هذا الفن خزانة الواقعات وكتاب 

النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فکتب «الخلاصة» جامعة للرواية 

خالية عن الزوائد مع بیان مواضع المسائل. (كشف الظنون ۷۱۸/۱). 


[ج/۱۳] 


[د/۱۷ 


۹/0 


۱۷۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


إلا من عذر. ولا يأكل ولا یشرب فان سبقه الحدث انصرف فان كان ماما استخلف* 
وتوضأ وبنی على صلاته والاستثناف أفضل» فان نام فاحتلم أو جنّ أو آغمي عليه أو قهقة 
استأنف الصلاة والوضوء» وان تكلم/ في صلاته عامذا أو ساهيًا بطلت صلاته» وإن سبقه 
الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وان تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو 
عمل عملا يناني الصلاة تمت صلاته» وان رأى المتیمم الماء في صلاته بطلت صلاته فان 
رآه بعد ما قعد مقدار التشهد أو كان ماسحًا على خفیه فانقضت مدة مسحه أو خلع خفیه 
بعمل يسير أو كان أمیّا فتعلم سورة» أو عريانًا فوجد ثويًا أو موميًا فقدر على الرکوع 
والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميّاء أو 
طلعت عليه الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كانت مستحاضة 
فطهرت أو كان ماسجا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة* 
وقال أبو يوسف ومحمد: تمت الصلاة. 


أن المتغوط لا يلزمه في الحال ولا بعد الفراغ)"' 

قوله"۳*: (ولا يأكل ولا یشرب). فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه ولم یمه 
وهو يقدر على مجه تفسد صلاته» ورك الجر الي ٠‏ لعي و 
أبي يوسف» وتفسد في قول محمدء قال قاضي خان" : «والأحوط قوله». 

قوله: (فإن كان امامّا استخلف). قال القاضی (8) : «الإمام إذا أحدث 
راسا ولا مه ٩۳‏ خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد لم 
يصح استخلافه» وتفسد صلاة القوم في قول آبي حنيفة وأبي یوسف» وفي 
فساد صلاة الامام روایتان "۲ والاصح هو الفساد» . 

قوله: (بطلت صلاتهم عند آبي حنیفة) رُجحَ دلیله في الشروح وعامة 
المصنفات ۰ واعتمده النسفي وغيره. 


.۵۱ ۰۵۰/۱ انظر : «خلاصة الفتاوی»‎ )١( 

(۲) هذه المسألة ذکرت فى آخر الباب فى نسخة (ج). 

١ ۱ «الفتاری»‎ )۳( 

(4) «الفتاوى الخانية» /١‏ 2116 ۰۱۱۲ 

(5) في (د): «في خارج المسجد». 

(7) قال العلامة ابن عابدين: «إذا خرج [ المستخلف من المسجد ] بطلت الصلاة فلم يصح 
الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائهاء لأن المناط الخروج» وهذا عندهماء وعند 
محمد يصح الاستخلاف من خارج» وبه صرح الكمال وغيره... والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم 
والخليفة دون الامام في الأصحء كما في البحر وغيره». (رد المحتار 4۰4/۱). 


کتاب الصلا/ باب قضاء الفوائت ۱۷ 


باب قضاء الفوائت 

ومن فانته صلاة قضاها إذا ذكرهاء وقدمها على صلاة الوقت الا أن یخاف فوت 
صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما 
وجبت في «الاصل» إلا أن تزید الفوائت على ست صلوات فیسقط/ الترتیب فیها*. [-اب] 

باب الأوقات التي تحره فيها الصلاة 

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبهاء ولا 
يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس» ويكره أن يتنفل 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا بأس بأن 


باب قضاء الفوات 

قوله : (الا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فیسقط الترتیب فیها) قال 

: !وعن محمد [رحمه الله] الترتیب إذا سقط بکثرة الفوائت هل 
یعود ما بقي عليه شيء من / الفوائت؟ فيه روایتان اختار ابن الفضل ۳ رواية اب 
لو راان شن الائمة / السرخسي" رواية عدم العود بعد ذلك بي 
وقال بعضهم: لا يعود» هو المختار»“» قال" : «ولو ترك ثلاث صلوات؛ 
الظهر والعصر والمخرب» من ثلاثة أيام» على قول أبي يوسف ومحمد يقضي 
ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتیب» كما قالا فى الظهر والعصر أنه 
يقضيهما ولا يعيد الأولى منهماء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قال 
بعضهم يقضي سبع صلوات. والفتوى على قولهما». 


۰۱۱۲ ۰۱۱۱/۱ «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 

(۲) هو آبو بكر محمد بن الفضل البخاري. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الائمة السَّرَخْسى» صاحب المبسوط. كان علامة 
حجة متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًاء لزم الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل 
زمانه وأخذ في التصنيف وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع خبره. توفي في حدود الخمس مئة 
رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۳/ ۰۸۲-۷۸ رقم ۰۱۲۱۹ تاج التراجم ص ۰۲۳4 ۰۲۳۵ رقم 
۱ الفوائد البهية ص 275١‏ ۲ رقم ۳۲۸). 

۹3 في نسخة (د): «ثم قال بعد ذلك: وقال بعضهم». 

ره قال في فتح باب العناية ۱/ ۳۱۰: «ومتی سقط الترتیب لا يعود في أصح الروایات حتی لو ترك 
صلاة شهر وقضاها إلا صلاة» ثم صلی الوقتية ذاكرًا لها جاز». 

0) أي قاضي خان» انظر «الفتاوی» له ۰۱۱۳/۱ 


۱۷۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يصلي في هذین الوقتین الفوائت ویسجد للتلاوة» ولا يصلي ركعتي الطواف» ویکره أن 
یتفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر؛ ولا یتتفل قبل المغرب . 
باب النواقل 

السنّة في الصلاة أن يصلي رکعتین بعد طلوع الفجر وأربعًا قبل الظهر ورکعتین 
بعدهاء وأربعًا قبل العصر وان شاء رکعتین» ورکعتین بعد المخرب» وأربعًا قبل العشاء 
وأريعًا بعدها وان شاء رکعتین» ونوافل النهار إن شاء صلی رکعتین بتسليمة واحدة وان شاء 
أربعاء وتكره الزيادة على ذلك» فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان 
ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد 
بالليل على ركعتين بتسليمة *. 

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين» وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ 
وان شاء سكت ون شاء سبح . والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر؛ 
ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاهاء وإن صلى أربع ركعات تطوعًا وقعد في 
الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. ويصلي النافلة قاعذا مع القدرة على القیام» وان 


باب النواقل 
قوله : (فأما نافلة الليل» فقال آبو حنيفة : إن صلّی ثماني رکعات بتسليمة 
واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقال آبو پوسف ومحمد : لا يزيد باللیل 
على ركعتين بتسلیمة)» يعني من حيث الافضلية. والأفضل عنده أربع أربع في 
اللیل والنهار» قال فى «العون»: «وبقولهما یفتی اتباغاً تلتجذیت ۷ 
قلت : إن كان الترجیح بهذا" » ففي الصحیحین" " عن عائشة [رضي الله 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «صلاة اللیل مثنی مثنی» متفق 
علیه. (صحیح البخاري. کتاب الوترء باب ما جاء في الوتر ۰۱۵/۲ رقم ۰۹٩۳‏ وصحیح مسلم» 
کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب صلاة الليل مثنی مثنی» ۰۵۱۹/۱ رقم ۱۵۹). 

)۲( مراد المصنف ‏ والله أعلم ‏ أنه لم ینهج في هذا الکتاب منهج الاستدلال والترجیح دراية» بالرجوع 
إلى مآخذ الأئمة من الكتاب والسنة» بل عمد إلى الترجيح بين المسائل التي تعذدت فيها الرواية عن 
الإمام وصاحبيه ‏ كما مر في المقدمة ‏ ما وقد قيل بأن الفتوى على ما قالا لموافقة الحدیث» ففيه 
إيهام بأن الإمام هنا غير متبع لدلیل» ولذاء فان كان الترجيح بإيراد الأدلة» فسيسلك المصنف 
منهجهم في هذه المسألة ليبيّن لهم أن ما احتج به لقول أبي حنيفة مقدم على غيره. 

(۳( (صحیح البخاري»» كتاب التهجد» باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره 
۲ رقم ۰۱۱6۷ ولاصحيح مسلم»» کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب صلاء اللیل وعدد 
رکعات النبي صلی الله عليه وسلم في اللیل ۰۵۰۹/۱ رقم ۱۲۵ (۷۳۸). 


کتاب الصلاة/ باب النوافل ۱۷۳ 


افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبى حنيفت وقالا: لا يجوز إلا بعذر*. ومن كان خارج 
المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجه یومی إيماء. 


عنها]: «ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في 
OT‏ ل ی 
ثم يصلي ارا قلا ال عن ی ر ثم يصلي ثلائاً. .) 

الحديث» وهذا يفيد المواظبة» ولا ينافي : اصلا: TT‏ 0 لأن 


مثنى معدول عن اثنين اثنين» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فعلُ یلک 
قوله: رو توا فلت لم قح بتار مور هار سس اي اا 
وقالا: لا يجوز إلا من عذر). قال في«الهداية» : «قوله استحسان» وقولهما 


)۱( في نسخة (ج): «عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یزید...» 

(؟) في (ج): «طولهن وحسنهن»» وکذا في الموضع السابق. 

(۲) متفق علیه؛ رواه البخاري في کتاب التهجد. باب كيف كان صلاة النبي صلی الله عليه وسلم وکم 
كان النبي صلی الله عليه وسلم يصلي من اللیل؟ (صحیح البخاري ۲/ ۵۷). ورواه مسلم - واللفظ 
له - في کتاب صلاة المسافرین وقصرها» باب صلاة اللیل مثنی مثنی (صحیح مسلم ۱۲/۱ ۵). 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة» قال: « فاضطجعت فى عرض وسادة 
واضطجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهاء فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منه؛ 
فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران» ثم قام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي؛ فصنعت مثله» فقمت إلى جنبه فوضع 
يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ڈ ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
ا ی باب ما جاء في الوتر ۰۱۵/۲ رقم ۰۹۹۲ وانظر 
فتح الباري ۵۵1/۲. 
ا ال ی ی ی صلی الله 

عليه وسلم منه ومن جميع الناس؛ وغاية ما حکاه هو ما شاهده في ليلة فاذة» وهي آعلم بما كان 

عليه في عموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى» مع أنه قد اختلف على ابن عباس» قال الشعبي : سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: : ثلاث عشرة 
ركعة» منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر. وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
وكأنه حكى في تلك الرواية ما شاهده. * ثم علم بواسطة أزواجه رضي الله عنهن ما استقر حاله عليه 
ا ماله المي بخن ی ا ا (فتح القدير ۰۳۹۰/۱ 
4۱ 


0( باب النوافل» فصل في القراءة ۸:۸۱ وفيه : «وعندهما لا يجزيه» وهو قیاس». 


شرا 


[ج+/] 


iy 


[د/مب] 


[ب/۱۰] 


۱۷۶ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


باب سجود الشهو 
سجود السّهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام# یسجد سجدتین ثم يتشهد 
ويسلم» والسهو بلزم* إذا زاد في صلاته فعلاً /من جنسها لیس منها أو ترك فعلا مسنوئا 
أو ترك قراءة فاتحة الکتاب أو القنوت* 


قیاس۰ واختار / المحبوبي والنسفي وغیرهما قول الإمام. 
باب سجود الشهو 

قوله: (بعد السلام). قال في«الهدایة»" ف «ويأتي بالتسليمتين هو 
الصحيح» > صرفًا للسلام المذكور - يعني في الحديث 4ك لمعا هوا ليوف 
ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ والدعاء في القعدة بعد 
ا > هو الصحیح أن الدعاء موضعه / آخر الصلاة» 7 

قوله : (والسهو یلزم). قال فيا الهدایة»(*) واشرح الزاهدي»: «هذا يدل 
على أن سجدة السهو واجبة» وهو الصحیح» . 

قوله : (أو القنوت). قال القاضي"*: «ولو نسي القنوت فتذکر في الرکوع 
فيه روایتان» والصحیح أنه لا يقنت في الرکوع ولا یعود إلى القيام» فان عاد إلى 
القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته» لأن ركوعه قائم لم يرتفض» . 


۰.۰/۱ ۱( 

(۲) قوله (يعني في الحدیث) اعتراض من المصنف. أي الحدیث الذي نقله صاحب الهداية من قبل» 
حيث قال فى الهداية ۸۹/۱: «ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « لكل سهو سجدتان بعد السلام»» 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام». 
قلت : والحديث الأول رواه أبو داود في سننه» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ۰۳۹۱/۱ رقم 
۸ ورواه ابن ماجه في السئن» باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام ۰۳۸/۱ رقم ۰۱۲۱۹ 
والثاني رواه البخاري في صحیحه کتاب السهو باب إذا صلی خمسّا ۲ رقم ۱۲۲۲ . ومسلم 
في صحیحه بلفظ : « عن عبد الله أن النبي صلی الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام 
والکلام». کتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ۲/۱ م رقم ۹۵. 

)۳( في نسخة (د) : «بعد السلام». 

(4) وفي حاشية نسخة (ج) في هذا الموضع: «قال في شرح الكنز لشيخنا: أطلق المصنف في السلام 
ی E O EOLA‏ وصححه في الظهيرية 
والهداية» وعلل عليّ البزدوي فقال :...» الخ النقل» انظر إن شئت - «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجیم : ۱۵۰۰/۲ 

۰.۰/۱ )0( 

0( «فتاوی قاضي خان"» فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الامام والقوم ۰۱۰۹/۱ 


کتاب الصلاة/ باب سجود السّهو ۱۷۵ 


أو التشهد* أو تکبیرات العیدین » أو جهر الامام فیما یخافت* آو خافت فیما یجهر» وسهو 
لم يلزم الرمام ولا المؤتم السجود ومن سها عن القعدة الأولی ثم تذکر وهو إلى حال 
القعود أقرب عاد فجلس وتشهد* وان كان إلى حال القيام آقرب لم يعد ویسجد للسهوء 


قوله: (أو التشهد). قال في«الهداية”'' واشرح الزاهدي»: «يحتمل القعدة 
الأولى والثانية والقراءة فيهما وکل .ذلك واجب» وفيها السنجدة» هو 
الصحيح»» وقال القاضي” : «ذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر 
واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهد» فسدت صلاته 
في قول أبي یوسف. لأن قعوده الأول ارتفض بالعود / إلى قراءة التشهد فإذااج»ب] 
سلم قبل إتمام التشهد فسدت صلاته. وقال محمد: لا تفسد صلاته لأن قعوده 
ما ارتفض عليه" بالعود / الی قراءة التشهد وانما ارتفض بقدر ما قر 0«ب 
زلم يراضلا لان محل قراب العشيد القعدة فاد صبروزة إلن 
رفضها وعلیه الفتوی» . 

قوله: (ولو جهر الإمام فيما یخافت). قال في «الهداية)7* : (واختلفت 
الرواية في المقدارء والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين”». 

قوله: (عاد فنحلس وتشهد). قال في«الهدایة»۲۳ : انم قيل: يسجد 
للسهو والأصح أنه لا یسجدا. ولم یفسر القرب إلى القعود والقیام وقال 
القاضي 7 : «وفي روایة إذا قام على رکبتبه لینهض فقعد. عليه السهرء 


۰.۰/۱ )١( 

(۲) «فتاوی قاضي خان»» فصل فيما یوجب السهو وما لا يوجب السهو ۱۲/۱ 

(۳) «الفتاوی»: « لأن قعود الأول ما ارتفض كله بالعود..». 

)٤(‏ في «الفتاوى»: «.. أو لم... 

(ه) ۰/۱. 

)1( قال المحقق ابن الهمام: «قوله الأصح» احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر في المخافتة فعليه 
السجود قل أو کثر» وإن خافت في الجهرية فان كان فى آکثر الفاتحة أو ثلاث آیات من غيرهاء أو 
آية قصيرة» على مذهب أبي حنيفة فعلیه السجود والا فلا». (فتح القدیر 44۱/۱). 

۰.۱/۱ )0 

(۸) «فتاوی قاضی خان» ۰۱۲۰/۱ 

(9) قال قاضي خان قبل ذکره لهذه الرواية: «وسجود السهو یتعلق بأشياء منها: إذا قعد فيما يقام فیه» أو 
قام فیما یجلس فيه وهو إمام أو منفرد. أراد بالقیام إذا استتم قائمًا أو كان إلى القیام آقرب فإنه لا 
يعود إلى القعدة»و إن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه». 
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ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم یسجد وألغى 
الخامسة ويسجد للسهوء فان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان 
عليه أن يضم إليها ركعة سادسة» وان قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم 
يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ویسلم وإن قيد 
الخامسة بسجدة ضمّ إليها ركعة أخرى وقد تمّت صلاته» والركعتان له نافلة. ومن شك 
في صلاته فلم يدر أثلانًا صلی أم أربعًا وذلك أول ما عرض له* استأنف الصلاةء فان كان 
الشك يعرض له كثيرًا بنى على غالب ظنه* إن كان له ظن وان لم يكن له ظن بنى على اليقين. 
باب صلاة المريض 


إذا تعذر على المريض القيام صلی قاعذا يركع ویسجد. فان لم يستطع الركوع 
والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد 


ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد. وان رفع أليتيه عن 
الأرض» وركبتاه على الأرض» لم يرفعهما فلا سجود علیه. هكذا روي عن 
أبي يوسف» . 

قوله: (وذلك أول ما عرض له)ء قال القاضي"*: «اختلفوا في تفسير 
ذلك» ب آول ما سها في هذه الصلاة وقال بعضهم: أول ما سها 
في غيرها"» وعليه أكثر المشايخ ا 


[قوله : (بنی على غالب ظنه) وقال أبو نصر الاقطع : وهذا هو المشهور 
من قولهم. وروى الحسن عن أبي حنيفة : عل الق 


< وقال ملا علي القاري: «وفي شرح الكنر: والأصح أنه يقعد ما لم يستتم قائمًاء قلت : وهو ظاهر 
الرواية ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلٌ وليسجد سجدتي 
السهوء وان لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه»؛ رواه الطحاوي» وهو اختيار محمد بن 
الفضل». (فتح باب العناية ۰۳۲۷/۱ ۳۹۸ بتصرف يسير). 

(۱) «فتاوی قاضی خان» ۰۱۲۰/۱ 

)۲( واللفظ فى «الفتاوی»: «أول ما سها فى عمره. 

(۳) «قال صاحب الاجناس: معناه ول ما سها فى عمره» وقال شمس الأئمة السرخسي : معناه أن السهو 
لیس بعادة له» لا أنه لم ية قطء وقال فخر الاسلام: يعني في هذه الصلاة». (العناية 4۵۲/۱). 

€3 ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (د). 


کتاب الصلاة/ باب صلاة المریض ۱۷ 


عليه» فان لم يستطع القمود واستلقی * على ظهره وجعل رجلیه إلى القبلة أومأ بالرکوع 
والسجود. فان استلقی على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز» فان لم یستطع 
الإيماء برأسه آخر الصلاة# ولا یومی بعینه ولا بقلبه ولا بحاجبیه. 


باب صلاة المريض 
قوله: / (فإن لم يستطع القعود استلقي)ء قال في «البدائع» : «ما ذكرنا ابابا 
من الصلاة / مستلقیاً جواب المشهور من الروایات». [/۳9] 


قوله: (أخر الصلاة ). [الهدایة]۳: «إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة 
وان كان العجز آکثر من یوم وليلة إذا كان مفيقاًء هو الصحیح. لأنه يفهم 
مضمون الخطاب» بخلاف المغمی علیه» . 

قلت : قد صرح المصنف رحمه الله بتصحیح خلاف هذا الصحیح في 
مختارات النوازل“ فقال : «فإن لم یستطع الایماء برأسه آخرت الصلاة عنه» 
حتی لو مات لم تجب الکفارة عليه ولا يؤاخذ به ولا تسقط ما دام مفیقّا ون 
طال العجز حتی لو صح یقضیها بخلاف المغمی عليه» وقیل : تسقط لأن 
مجرد العقل لا یکفی لتوجه الخطاب. فان المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره 
أداء فيو لا ر ع وقيل : إن كان أقل من يوم وليلة لا یسقط / وان كان ادم 
أكثر من يوم وليلة یسقط» وهو الصحیح» كما في المغمى عليه». انتهی. 

وهذا وفق ما في «البدائم»" "حیث قال: «ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم 
العجزء فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء علیه لأنه لم 
يدرك وقت القضاءء وأما إذا برأ وصحَ» فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو 
أقل فعليه القضاء بالإجماع» وان كان أكثر من ذلك فقال بعض مشايخنا 


۰۱۰۰ /۱ ۱( 

(۲) في نسخة (د): «قوله آخر الصلاة بنی على صلاته قائمًا [د/ ]٩‏ قال آبو نصر : هذا هو المشهور من 
رواية الأصل» وروی بشر عن أبي حنيفة أنه یستقبل». 

(۳) ۰۹۳/۱ وکلمة: «الهدایة» مثبتة من (ج ود) » ساقطة من الأصل. 

(6) کتاب «مختارات النوازل» للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية» وتصانیفه كلها مقبولة 
معتمدة كما يقول الامام اللكنوي في الفوائد البهية ص ۲۳۲. وقد یذکر المصنف کتاب المختارات 
بلفظ: مجموع النوازل كما في ص ۰۳۵۹ وفي تاج التراجم ص ۲۰۷ قال : «وله کتاب مختار 
مجموع النوازل». 

() فى (د): «كما هو المغمى عليه». 

(5) فصل في أركان الصلاة ۱/ ۰۱۰۷ .1١8‏ 


[جرةاب] 


[ب/] 


[د/*ب] 


۷ب 
[ج+/۱۱] 
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لاا ل ا ا اا ل ل ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00 


یلزمه / ا ء أيضًا لان ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب» فیمنع 

الجر "» والصحیح أنه لا یلزمه القضاء ء لأن الفوائت ت دخلت فى حد 

0 وقد فاتت a‏ بقصده» کک لوقع 

(۳) 

14 : ۱ 

0 الخطاب»). وما قال القاضي ليام فخر 0 فاضي خان في ۳۳۹ : 

«إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض 

الصلاة» ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه هل تلزمه 
الإعادة؟ اختلفوا فيه» قال بعضهم / إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه 
القضاء» وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الاغمای وقال بعضهم: إن كان 
يعقل لا يسقط عنه الفرض. والأول أصحء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 
الخطاب»» وما قال في «المحیط»: «عَجَرٌ المريض عن الإيماء يُسْقِط عنه 

الصلاةً» وان برأ وصح» قيل يلزمه القضاء وان كثر كما في النوم*» 

والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضي» وان كان أكثر لا يقضي»؛ وما 

قال في "الینابیع»: «فإذا زال العذر يجب عليه أن يقضي ما فاته في مرضه» 

هكذا ذک [ه] الكرخى فى (مختصره»("؟ وقال بعضهم : ان كانت الفوائت 

أكثر من يوم وليلة لا یجب / القضای وان كانت أقل من ذلك فعليه القضاء. 

وهو الصحیح». وما قال / في «الاختيار»" : «فإن عجز عن الإيماء برأسه 

آخر الصلاة. . فان مات على تلك الحالة فلا شيء عليه» وان بر فالصحيح 
أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غيرء نفیّا للحرج»» وما قال في «البدائع» في 

)١(‏ وفي البدائع : «لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها بخلاف 
الاغماء لأنه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب علیه»؛ فقد سقط سطر من النُسخ (أء ب» 
ج. د) » أو أسقطه المصنف اختصارًا.. 

)۲( 0 ا ع بقصده). 

2۱۷۲/۱ €3) 

(4) في (د): «وإن كان أكثر كما في اليوم». 

)1( «مختصر الكرخي؟ في فروع الحنفية» للومام عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي المتوفى سنة 
۰ شرحه صاحباه : أ بو الحسین آحمد بن محمد القدوري» صاحب الکتاب. والامام أبو بكر 
الرازي المعروف بالجصاص  (‏ ۳۷۰ ه). (انظر کشف الظنون ۰۱۳۶/۲ ۱۲۳۵). 

۰۷۷/۱ (¥) 


کتاب الصلاة/ باب صلاة المریض ۱۷۹ 


قم مايا0 


موضع آخر""*: «وإن كان وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحوّل 
إلا ذلك» وهل يعيدها إذا برا؟ روي عن محمد بن مقاتل الرازي”" أنه 
يعيدهاء وأما فى ظاهر الجواب فلا إعادة علیه. لأن العجز عن تحصيل 
الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان» وثمة لا تجب الاعادت 
فههنا أولى». وما قال في «الصخری»۳*: «إذا أغمي عليه أو جن أو عجز عن 
الإيماء بالرأس» إن دام حتى كان أكثر من يوم وليلة تسقط الصلاة وان كان 
آقل لاء والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات». وما قال فى «التمة»**: «قال 
في فتاوى الفقيه أبي اللیث : المريض إذا صار بحال لا يستطيع أن يصلي لا 
بالإيماء ولا بغير الإيماء ومات لا يجب عليه من كفارة الصلوات 0 ولا 
يكون مأخوذاء وان برأ وصح إن كان أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات» 
وإن كان أكثر لا يقضي دفعًا للحرج؛ كما في المخمی عليه» 7 وذكر هذا اللفظ 
فى «الكبرى»» وفى / «الخلاصة»۲۲: «إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل 


۰۱۰۷/۱ ۱( 

(۲) محمد بن مقاتل الرازي قاضی الرّي» من صحاب محمد بن الحسن. قال الذهبي: وحذث عن 
وکیع وطبقته. (الجواهر المضية ۳/ ۰۳۷۲ رقم ۲ الفوائد البهية ص ۰۳۲۹ رقم 4۲۵). 

(۳) «الفتاوى الصغرى» للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد» ذکر فيها أنه لم 
يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته. وقد بوبها - أو رتبها ‏ نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخاصى». (كذا فى كشف الظنون ۰۱۲۲/۲ ۰۱۲۲۵ وانظر ۲/ ۱۲۲۲). 

(4) «تتمة الفتاوی» للامام برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز صاحب المحیط » قال فيه : «هذا 
کتاب جمع فيه الصدر الشهید حسام الدین ما وقع إليه من الحوادث والواقعات...ثم إن العبد الراجي 
محمود بن آحمد بن عبد العزیز زاد على كل جنس ما یجانسه وذیل على کل نوع ما یضاهیه». 
(کشف الظنون ۰۳۶۳/۱ ۳۹). 

(5) قال في «الدر المختار شرح تنوير الابصار»: (ولو مات وعلیه صلوات فائتة وأوصى بالکفارت یعطی 
لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة» قال ابن عابدين: قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بأن 
كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء.. (رد المحتار .)٤۹۲ ۰1٩۱/۱‏ 

(7) وجدت في «فتاوى النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي (المطبوع)» خلاف المنقول عنه هنا كما 
في التتمة - حيث قال في باب صلاة المريض ص ۷۲ من النوازل المذکور : «فإن لم يستطع الإيماء 
إلا برأسه أخر الصلاة عنه ولا يسقط عنه ما دام مفيقًاء وإن العجز بخلاف المفمى علیه» وقيل 
يسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا یکفی لتوجه الخطابء فإن المقصد من الخطاب 
الامتثال بأوامره أداء وهو لا يقدر عليه»» انتهى بحروفه» وبزيادة ما جاء بين حاصرتين. 

(۷) «خلاصة الفتاوی» ۰1۹۵/۱ 


[ب/۱۱ب] 


[ج/تاب] 


۳/۳ 


[د/۱۰] 


۱۸۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


فان قدر على القیام ولم يقدر على الرکوع والسجود لم يلزمه القیام وجاز أن يصلي 
قاعدًا* یومی ایماء. فان صلی الصحیح بعض صلاته قائمّا ثم حدث به مرض تممها 


تسقط الصلاة عنه؟ / اختلف المشایخ فیه» والمختار ما ذکره الشیخ الامام شمس 
الأئمة السرخسي أنه تسقط»۳. 

قوله: (جاز أن بصلي قاعدّا) قال في «البدائع»۳: «ثم إذا صلی 
المریض قاعدًا برکوع وسجود أو بإيماء”" كيف یقعد؟ آما في حال التشهد فانه 
يجلس كما يجلس للتشهد بالاجماع وأما في حال القراءة وفي حال الرکوع؛ 
روي عن أبى حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة» إن شاء محتبيّاء وان 
شاء متربَعًا» وان شاء على ركبتيه كما في التشهدء وروي عن أبي يوسف / أنه 
إذا افتتح تربع وإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليهاء وروي عنه 
أنه يتربع على حاله وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجود وقال زفر: يفرش 
رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح ما روي عن أبي حنيفة» لأن عذرًا 
أسقط عنه الركن فلأن يسقط عنه سنة آولی»(*۲. 

وقال صاحب الهداية فى «مختارات النوازل»: «إن الفتوى / على قول 
زفراء قلت : هو تبعٌ لأبي الليث» فقد قال في «الذخیرة»: «قال الفقيه أبو 
اللیث : الفتوى على قول زفر». 

قلت : وليس هو قول زفر وحده» بل آشار إليه أبو حنيفة ومحمد على ما 


() وخلاصة القول» أن هذه من المسائل التي رجح فيها المصنف خلاف ما في ظاهر المتون؛ وإن لم 
يصرح بذلك - كعادته في الترجيح -۰ فقد أكثر من النقول في تصحيح القول بأن المريض إذا عجز 
عن الإيماء بالرأس تسقط الصلاة عنه إن دام ذلك أكثر من يوم وليلة» وذلك بعد أن ذكر القول 
المقابل والمصحح أيضًا مرة واحدة في بداية المسألة. وقلتُ (خلاف ظاهر المتون)؛ لأن فيها ما 
يدل على أن الصلاة تؤخر فتقضى لا أنها تسقط عنه» ففي مختصر القدوري: «فإن لم يستطع 
الإيماء برأسه أخر الصلاة»؛ وقال صاحب التُقاية  :87/1١‏ والإيماء بالرأس فان تعذر أخرا» 
وقال النسفي في الكنز (۲۰۱/۱ مع تبيين الحقائق) : «وإن تعذر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه 
وإلا آخرت»» وفي المختار ۱/ ۷۷: «فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة..». 

(0 ال 1 

(۳) في نسخة (د): «برکوع وسجود أو نائمًا» تصحيف. 

(8) انتهى كلام الكاساني. ولفظ البدائع في الجملة الأخيرة «لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن 
يسقط عنه الهيآت آولی». 

2 في (ج): «قوله». 


کتاب الصلاة/ باب سحود التلاوة ۱۸۱ 


قاعذا یرکع ویسجد أو یومی إن لم یستطع الرکوع والسجود أو مستلقيًا إن لم یستطع 
القعود. ومن صلی قاعذا یرکع ویسجد لمرض به/ ثم صح بنی على صلاته قائما اب 
فان صلی بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الرکوع والسجود استأنف الصلاة» ومن 
آغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح.ء فان فاتته بالاغماء آکثر من 
ذلك لم یقض. 


باب سجود التلاوة 


سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني 
إسرائيل ومريم والأولى في الحج» والفرقان والنمل والم تنزیل» وص وحم السجدة 
والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. والسجود واجب في هذه المواضع على 
التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن أو لم یقصد وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها 
وسجد المأموم معه» فان تلا المأموم لم يسجد الامام ولا المآموم وان سمعوا وهم في 
الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد 
الصلاة. فان سجدوا في الصلاة لم تجزهم* ولم تفسد الصلاة» ومن تلا آية سجدة فلم 
يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته عن التلاوتين» وإن تلاها في غير 


قال محمد فى کتاب «الثار۲۳"0: «قال۳٩‏ آخبرنا آبو حنيفة عن حمّاد عن 
إبراهيم”" قال : إذا كان بالرجل علة جلس في الصلاة كيف شاءء قال محمد: 
وبه نأخذ إذا كانت العلة تمنعه من جلوس الصلاة الذي أمر به» وهو قول آبي 
حنيفة) . 

[ قوله : (بنی على صلاته قائما) قال آبو نصر : هذا هو المشهور من 
رواية الاصول» وروی بشر عن آبي حنيفة أنه یستقبل] "۶ . 

باب سجود التلاوة 

قوله : [(وان سجدوها / في الصلاة لم تجزهم . ۰ هذه رواية الأصولء نج" 
وروی ابن سماعة أن صلاته تفسد قاله آبو نصر الأقطع]”” . 
)١(‏ ۱/ ۰۲۷۹-۲۷۲ رقم ۰۱۰۷ 
(؟) في (ج): «محمد قال». 
)۳( ستأتي تر جمتهما ص۰۳۸ ت۰۱ ۰۲ 


( هذه المسألة غير واردة في نسختي : (أ وب) 3 وهي في : (ج ود) ولكن في غير هذا الموضع ؛ بل 
عقب المسألة الأولى من هذا الباب» وأثبتها هنا موافقةً لترتیب مسائل مختصر القدوري. 


(0) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي : (ج ود). 


[iY] 


۱۸۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الصلاة فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزی السجدة الأولی» ومن كرّر 
تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ومن أراد السجود کبر ولم 
يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه» ولا تشهد عليه ولا سلام. 
باب صلاة المسافر 

السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الانسان موضحًا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة 
أيام* بسير الإبل ومشي الأقدام» ولا يعتبر في ذلك السير في الماء. وفرض المسافر عندنا 
في كل صلاة رباعية ركعتان» ولا تجوز له الزيادة عليهماء فإن صلى أربعًا وقد قعد في 
الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة» وإن لم يقعد 
فسدت صلاته ومن خرج مسافرًا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر » ولا يزال على 
حکم السفر حتی ينوي الاقامة في بلد خمسة عشر یومّا فصاعدًا فیلزمه الاتمام» وان نوی 
الاقامة أقل من ذلك لم يتمم ومن دخل بلدًا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر یومّا وانما 
یقول غذا آخرج أو بعد غد أخرج حتی بقي على ذلك سنين صلی ركعتين»/ وإذا دخل 
العسکر أرض الحرب فنووا الاقامة خمسة عشر يومًا لم يتمّموا الصلاة*» واذا دخل 


قال القاضي ۲۳: «وإن سمعها من نائم الصحيح الاجر ولو قرا على 
5 2 0 ۰ ۲ و مر ۴ 5 
LS a‏ الصحیح یتکرر + راتس في جو خن ؟ قال 
محمد : إن كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكرر» والصحيح أنه يتكرر. 

ویقول في سجوده ما یقول في سجود الصلاة هو الصحیح) . 

باب صلاة السافر 

[قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) , قال آبو نصر : «هذه رواية الأصول» وروی 
الحسن : يومان وأكثر الثالث ٩*۲]‏ , 

[قوله] : (وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر 


)١(‏ ذكر قاضي خان ‏ رحمه الله هذه الأقوال - الآتية في هذا الباب ‏ في مواضع متفرقة من فتاواه» في 
فصل قراءة القرآن خطأء وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ۰۱۲۰۱۵۹/۱ ونقلها المصنف هنا 
باختصار وتصرف يسير. 

(۲) عبارة القاضي في هذه المسألة: «وإن قرأ على غصن ثم انتقل منه إلى غصن آخر فأعادها اختلفوا 
فيه والصحيح أنه يتكرر الوجوب». 

)۳( في (ج): «فإن سجد». تحریف. 

۹3 هذه المسألة مثبتة في نسختي : (ج ود) » وليست في الأصل ونسخة (ب). 

(5) ذکرت هذه المسألة ‏ في جميع النسخ المخطوطة - في آخر الباب» وقد أثبتها هناء لتوافق ترتیب 
مسائل القدوري» وكلمة «قوله» زيادة من نسخة (د). 


کتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة ۱۸۳ 


المسافر في صلاة المقیم مع بقاء الوقت* أت الصلاةء وان دخل معه في فائتة لم تجز 
صلاته خلفه. واذا صلی المسافر بالمقیمین رکعتین سلم ثم أتم المقیمون صلاتهم* 
ویستحب له ذا سلم أن يقول آتموا صلاتکم فإنا قوم سفرء وإذا دخل المسافر مصره أتم 
الصلاة وان لم ينو ال قامة فيه» ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل 
وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوی المسافر أن يقيم بمكة ومنی خمسة عشر یومّا لم يتم 
الصلاقت ومن فاتته صلوات في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر أربعًاء والعاصي والمطیع في سفره في الرخصة سواء. 
باب صلاة الجمعة 

يجوز إقامتها إلا للسلطان أو من مَرّه السلطان» ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت 
الظهر ولا تصح بعده» ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة» يخطب الإمام خطبتين يفصل 


یوما لم یتمموا الصلاة) وقال آبو يوسفا: : «إن كانوا نزلوا أبنية صحت نیتهم 
وإن كانوا في EL‏ تصحا» قال الإسبيجابي: «الأصح ما ذكر في 
«الكتاب»», [والله أعلم] . 

قوله : (مع بقاء الوقت) »2 الزاهدي : «أي قدر التحريمة› وهو لاص 

قوله: (ثم أتم المقيمون صلاتهم) قال الكرخي : ”ولا يتابع ا 
الامام / في سجود السهو فإذا سها لا سهو عليه ولا يقرأ لأنه كاللاحق»» 
قال في «المحیط»: وهو الأصح› يعني ومنهم من قال ۳ . الخ. 

باب صلاة الجمعة 

قوله: (لا تصح إلا في مصر جامع)ء «الهدایة" " : «والمصر الجامع: / 
50 له أمير 0 ۱۳3 ۰ ويقيم الحدود» د عند أبي يوسف, 
)١(‏ قال الإمام الكاساني: إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غیر؛ أو للتحريمة فقط ‏ 

يصلي [ المسافر ] ركعتين عندنا وعند زفر: يصلي أربعًا. م ی كوي 

أصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت» قال الكرخي وأكثر المحققين من 

أصحابنا : إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة» وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من 

الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض› وهو اختيار القدوري». (بدائع الصنائع ۱ 65). 


() في (ج): «ولا یتابع المقیمون». 
)۳( ۹۸/۱ 


[ب/۱۲] 


[/۱۷ب] 


[ج/لااب] 


[د/۱۰ب] 


۱۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
سس( ۰ ا 


بينهما بقعدة» ويخطب قائمًا على الطهارة. فان اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله*. وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة» وان خطب قاعدًا أو على 
غير طهارة جاز ویکره وقال أبو يوسف: لا يجوز على غير وضوءء ومن شرائطها 
الجماعة. وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام*؛ وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان 
سوى الإمامء ويجهر الإمام بالقراءة د فى الركعتين» وليس فيهما قراءة سورة بعينهاء ولا 
تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبدء فان حضروا وصلوا مع الناس 
أجزأهم عن فرض الوقت» ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن ا لسك ومن 
صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة 5 الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت 


وهو الظاهرء / والثاني اختيار البلخي”"2», قلت: واعتمد هذا برهان 
الشريعة» .والاول النسفي . 

قال قاضي خان“ : «ولا يكون الموضع مصرًا في ظاهر الرواية إلا أن 
يكوت فيه منت وقاض یقیم الحدود ويف الأحكامء وبلغت أبنيته أبنية منی». 

قلت : وهذا معنی "۳" الاول لأنه یکتفی بالقاضي عن الأمير» والغالب 
أن تبلغ أبنية ما هذا شأنه أبنية منی» والله أعلم . 

قوله: (وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنیفة) رَجح في 
الشروح دليلّه واعتمده برهان الشريعة / والنسفي . 

قوله : (وأقلهم عند آبي حنيفة ومحمد ثلائة سوى الامام)» زجح في 
الشروح دلیله"**» واختاره المحبوبي والنسفي . 


( کذا في النسخ المخطوطة (أء ب. ج د) » وهو تصحیف صوابه: « الْلْجي». كما في الهداية 
وفتح القدیر ۰۲4/۲ 
والثلجي هو محمد بن شجاع الثلجي, فقیه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحدیث 
وقراءة القرآن» مع ورع وعبادة. كان من أصحاب الحسن بن زیاد؛ من مصنفاته : تصحیح الآثارء 
وکتاب المناسك والرد على المشبهة وغیر ذلك. مات سنة 777 رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية 
۷۳۳ ۰ ۰۱۷۵ رقم ۰۱۳۲۹ تاج التراجم ص ۰۲۲ ۳:۳ رقم ۲۰۵). 

۷۶ )0( 

(۳) في (ج): « بمعنى». 

۹3 أي دليل أبي حنيفة (ونقله عنه ابن عابدين فى حاشيته »)٥٤٥ /١‏ وهو موافق لما جاء في القدوري 
حيث جعل قول الإمام في جانب» والصاحبین في جانب» لکنه خلاف المنصوص المثبت عند 
المصنف إذ قال : (وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد) ۰ وقد جاء ذكر قول محمد موافقًا لقول الإمام 
أيضًا في هذه المسألة في «البدائع ۲ ۰ ولفتح باب العنایة» ۱/ ۰4۰۷ ولالهدایة» ۹۹/۱. 


کتاب الصلاة/ باب صلاة العیدین ۱/۸۰ 


الصلاق فان بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه [الیها] بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة 
بالسعي*. وقالا: لا تبطل حتی یدخل مع الإمام» ویکره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة 

یوم الجمعت وکذلك آهل السجن . ومن أدرك الإمام یوم الجمعة/ صلی معه ما أدرك وبنی (۱۲ب] 
علیها الجمعة وان آدرکه في التشهد أو في سجود السهو بنی علیها الجمعة عند آبي 
حنيفة* وأبي يوسف» وقال محمد: إن أدرك معه آکثر الركعة الثانية بنی علیها الجمعة وان 
آدرك آقلها بنی علیها الظهر وإذا خرج الامام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والکلام حتی 

يفرغ من خطبته وإذا آذن المؤذن یوم الجمعة الأذان الأول* ترك الناس البیع وتوجهوا إلى 
الجمعة فإذا صعد الامام المنبر جلس وأذن الموذنون بين يدي المنبرء فاذا فرغ من خطبته 
آقاموا. 


باب صلاة العیدین 
یستحب في یوم الفطر أن يطعم الانسان قبل الخروج إلى المصلّی؛ ویغتسل ويتطيّب 


ویتوجه إلى المصلّی. ولا یکبر في الطریق عند أبي حنيفة#. وعندهما يكبرء ولا یتتفل في 
المصلی قبل صلاة العيد» فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال» فإذا 


قوله: ۱ الظهر بالسعي عند أبي حنيفة)» رجح دلیله 
في «الهداية)”١‏ واختاره البرهاني والنسفي . 


قوله: (بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة. .)» هو المعتمد عند الکل» 


منهم المحبوبي والنسفي . 


قوله: (الأذان الأول»» وقيل إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع 


الآذان الد من يدى المي فال في «الهداية)”" : «والأصح أن المعتبر هو 
الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام بهاء قال الزاهدي: «وهو الأشبه 
والأوفق والأحوط). 


باب العيدين 
قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق / المصلّی). قال الاسبيجابي اجب 


في «زاد الفقهاء» والعلاء في «تحفة الفقهاء»!۳: «والصحيح قول أبي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


وذلك بتأخيره دليل الإمام عن دليلهما. انظر «الهدایة» ۱۰۰/۱ 

۰۱ ۱ 

2-۱۱ 

المراد: عدم الجهر بالتكبير. . وهله رواية المُعلى عن آبي حنيفة » وفي رواية حکاها الطحاوي عن 
أستاذه ابن عمران البغدادي عنه» أنه يجهر. انظر «فتح باب العنایة» ۰۱۸/۱ 


Iw} 


[ب/۲اب] 


نينا 


۱۸۹ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


زالت الشمس خرج وقتهاء ويصلي الامام بالناس رکعتین یکبر في الأولى تکبيرة الافتتاح 
وثلانًا بعدها ثم يقرأ فاتحة (الکتاب» وسورة ویکبر تکبيرة رابعة یرکع بها ثم یبتدی في 
الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر كبر ثلاث تکبیرات وكبّر تكبيرة رابعة يركع بهاء 
ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلّم الناس فيها صدقة 
الفطر وأحكامهاء ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء فإن غم عليه الهلال على 
الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع 
الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. 

ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها 
خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فإن حدث عذر منع الناس من 
الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الخد وبعد الخد ولا يصلّها بعد ذلك . وتكبير التشريق 
أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشریق#/ والتكبير 
عقيب الصلوات المفروضات أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. 


ع ال قلت : وهو المعتمد / عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها”" . 
قوله: (وآخره عقيب صلاة العصر [. . .] عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إلى آخر صلاة العصر من آخر أيام التشریق) عوّل على قوله 
النسفي» وقال برهان الشريعة وصدر الشريعة”": «وبقولهما يُعمل»» وفي 
۱0 الاختیار: ۸ «وقيل الفتوى على قولهما»ء وقال 5 (الجامع الکبیر» 
للاسبيجابي"*: «الفتوی على فولهما». وقال في «مختارات النوازل»: 


)١(‏ أي صدر الشريعة المحبوبی عبید الله بن مسعود. 

(۲) انظر «النقایة» 1۲۷/۱ 

۸۸/۱ ۳( 

(4) قال حاجي خليفة : «ثم إن الجامع الکبیر لأصحابنا متعدد وقد عدده صاحب الحقائق» وقال فیها: 
الجامع الکبیر لفخر الاسلام علي البزدوي» وللإمام قطب الدین آبي الحسن علي بن محمد 
الا سبيجايي»» (کشف الظنون 7/۱ ۵۷۰). 
والإسبيجابي ذكره ه المصنف في «تاجه» فنعته بشيخ الإسلام وقال : «تفقه عليه صاحب الهداية» ولم 
يكن مما وراء النهر في زمانه من يحفظ المذهب ويعرفله] مثله» وظهر له الأصحاب» وعمّر في 

نشر العلم وسماع الحدیث». وقد ولد سنة ۰1۵6 وتوفي بسمرقند سنة ۵۳۵ رحمه الله تعالى. 

(الجواهر المضية ۰۵٩۲ ۰۵٩۱/۲‏ رقم ۰۹۹0 تاج التراجم ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ رقم ۰۱۷ الفوائد 
البهية ص ۰۲۰۹ رقم ۱۹۹۹ 


| کتاب الصلاة/ باب الاستسقاء ۱ ۱۸۷ 


باب صلاة الکسوف 
إذا انکسفت الشمس صلی الامام بالناس رکعتین كهيئة النافلة في كل ركعة رکوع 
واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة*, وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر» ثم 
يدعو بعدها حتی تنجلي الشمس ویصلی بالناس الا مام الذي يصلي بهم الجمعت فإن لم 
باب الاشتسقاء 
قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة#. فان صلى الناس 
وحدانًا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام 


بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء» ويقلب الإمام 
رداءه* ولا يقلب القوم أرديتهم » ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. 


«وقولهما الاحتياط فى العبادات» والفتوى على قولهما» . 
باب صلاة الكسوف 
قوله: (ويخفي عند أبي حنيفة). وقال الإسبيجابي في «زاد الفقهاء» 
والعلاء ذ فى «التحفت(۲ : (والصحیح قول آبي حنيفة) . 
قلت: وهو الذي عول عليه النسفي والبرهاني . 
باب الاستسقاء 
قوله : (قال أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة) قال 
فى ١تحفة‏ الفقهاء) و (هذا ظاهر الرواية» وهو الصحیح) . 
قلت: وهو المعتمد عند النسفي والمحبوبي وصور ا 
قوله : (ويقلب رداءه)» هذا قول محمل » وقال أبو حنيفة [رحمه الله]: لا 
)١(‏ وفي «الهداية» 1١4/١‏ : «وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» والمسألة مختلفة 
بين الصحابة » فأخذا بقول علي رضي الله عنه أخذًا بالأكثرء إذ هو الاحتياط في العبادات». 
(؟) «تحفة الفقهاء» ۰۱۸۲/۱ 
(۳) ۰۱۸۵/۱ 
(4) قال العلامة ابن عابدین في حاشیته بعد قول صاحب الذر المختار (بلا جماعة مسنونة بل هي 
جائزة) : «قوله (بلا جماعة) كان على المصنف أن یقول : له الصلاة بلا جماعة» كما قال في الکنز 


وغیره» وهذا قول ال مام... قوله (بل هي) أي الجماعة جائزة لا مکروهت وهذا موافق لما ذکره 
شيخ الاسلام من أن الخلاف في السَّئّية لا في أصل المشروعية». (حاشية ابن عابدین ۱/ ۵1۷). 


[۱۳/ب] 


۱۸۸ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 
باب فيام شهر رمضان 


یستحب أن یجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم امامهم خمس 
ترویحات في كل ترويحة تسلیمتان» ویجلس بين کل ترویحتین مقدار ترويحة ثم یوتر 
بهم» ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان. 

باب صلاة الخوف 

إذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتین طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه 
فيصلي بهذه الطائفة رکعة وسجدتین فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة 
إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الامام رکعة وسجدتین وتشهد وسلم ولم 
یسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا رکعة وسجدتین بغیر 
قراءة وتشهد وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة 
وسجدتین بقراءة وتشهدوا وسلمواء فان كان الامام مقيمًا صلی بالطائفة الأولى رکعتین 
وبالثانية رکعتین» ويصلي بالطائفة الاولی رکعتین من المغرب وبالثانية ركعة» ولا یقاتلون 
في حال الصلاة/ فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم. وان اشتد الخوف صلوا وحدانًا رکبانا 
يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه. 

باب الجنایز 

إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادة» فإذا مات شدوا 
لحييه وغمضوا عينيه» فإذا آرادوا غسله وضعوه على سريره وجعلوا على عورته خرقة 
ونزعوا ثيابه ووضئوه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيض الماء عليه ويجمر سريره وترّا 
ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فان لم تكن فالماء القراح» ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي 
ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه» ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحًا رفیقا فان خرج منه شيء غسله ولا 
يعيد غسله» ثم ينشفه في ثوب ويجعله في أكفانه» ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته» 
والكافور على مساجده والسنة أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافت 
فان اقتصروا علی ثوبین جاز» فذا آرادرا لف اللفافة علیه ابتدآوا بالجائب الایسر الف 
عليه ثم بالایمن فان خافوا أن ینتشر الکفن عنه عقدوه. وتکفن المرأة في خمسة آئواب : 
زار وقمیص وخمار وخرقة تربط بها ثدياهاء ولفافة» فان اقتصروا على ثلائة آثواب 
جازء ویکون الخمار فوق القمیص تحت اللفافة ویجعل شعرها على صدرها ولا يسرح 


يقلب رداءه» وهو المختار عند النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشریعة . 


کتاب الصلاة/ باب الجنائز ۱۸۹ 


شعر المیت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا یعقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن یدرج فیها 
وترّاء فإذا فرغوا منه صلوا علیه. وآولی الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضرء فان لم 
يحضر یستحب تقدیم [مام الحي ثم الولي فان صلی عليه غير الولي والسلطان آعاد الولي 
وان صلی الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده» فان دفن ولم یصل عليه صلی على قبره إلى 
ثلائة أيام#. والصلاة أن یکبر* تكبيرة یحمد الله عقيبهاء ثم یکبر تکبيرة ويصلي على النبي 
عليه السلام؛ ثم یکبر تكبيرة يدعو فیها لنفسه وللمیت وللمسلمین» ثم یکبر تکبيرة رابعة 
ویسلم» ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة فاذا/ حملوه على سريره أخذوا بقوائمه 4" 
الأربع» ویمشون به مسرعین دون الخبب. فإذا بلغوا إلى قبره کره للناس أن یجلسوا قبل 
أن یوضع من آعناق الرجال» ویحفر القبر ويلحد» ویدخل المیت مما يلي القبلة فإذا وضع 
في لحده قال الذي یضعه : باسم الله وعلی ملة رسول الّه» ویوجهه إلى القبلة ویحل العقدة 
ويسوي اللبن عليه» ویکره الآجر والخشب. ولا بأس بالقصب» ثم يهال التراب عليه 
ويسم القبر ولا یسطح . ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي علیه وان لم یستهل 
أدرج في خرقة [و] لم يصلّ عليه*. 


باب الجنائز 


قوله : (وان دفن ولم يصل عليه صلي على قبره / إلى ثلاثة آیام) قال [جردب] 

في «الینابیع»: «هذا هو المشهور عن أصحابنا»» وقال غیره: «والصحیح أنه 
يصلي عليه ما 7 يغلب على الظن تفسخه) › نص عليه في«الهدایت»۱ وقال 

في «الاختيار)'" 4 (وقدره بعضهم بثلاثة أيام, والأول أصحاء واعتمده النسفي 

قوله : (والصلاة أن يكبر ۰6.۰ قال القاضي”" : «وإذا كبر الإمام في صلاة 
الجنازة حمسا عن أبى حنيفة فيه روایتان؛ والمختار أن لا یتابعه» 157 

قوله: (وان لم يستهل» أدرج في خرقة ولم يصل علیه). وفيه”” إشارة 


(۱) ۰۱۱۰/۱ وفيه: «ویصلی عليه قبل أن یتفسخ. والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي» هو الصحیح؛ 
لاختلاف الحال والزمان والمكان». 

.۹۶/۱ ( 

)۳( «فتاوی قاضي خان» 1۹۲/۱ 

)6( قال ملا علي القاري رحمه الله : » ثم إذا كبر الإمام خمساء ينتظر المأموم تسليم الامام» ولا یسلم 
قبله في المختار o‏ ..و عنه أنه يسلم حين اشتغل إمامه بالخطأ». (فتح باب 
العناية /١‏ 11۲). 

)2( في نسخة (ج) بدون حرف الواو. 


[ب/؟] 


[د/۱۷] 


۱۹۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


باب الشهید 

الشهید من قتله المشرکون أو وجد فى المعركة وبه آثر الجراحة أو قتله المسلمون 
آبي حنيفة وكذلك الصبي*. وقالا: لا یخسلان. ولا يُغْسل عن الشهید دمه ولا ینزع ثیابه. 
وینزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح» ومن ارتث غسل » والارتثاث أن يأكل أو 
یشرب أو یداوی أو یبقی حیّا حتی يمضي عليه وقت صلاة وهو یعقل أو ینقل من 
المعركة. ومن قتل في حدذ أو قصاص غسل وصلي علیه ومن قتل من البغاة أو قطاع 
الطريق لم يفل عله 

باب الصلاة ف الكعبة 

الصلاة في الکعبة جائزة فرضها ونفلها فان صلی الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره 
إلى ظهر الامام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الامام لم تجز صلاته» وان صلی 
الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الامام فمن كان منهم 
آقرب إلى الکعبة من الامام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الامام» ومن صلی على 
ظهر الکعبة جازت صلانه . 


إلى أنه لا يغسل» وهو ظاهر الرواية» وقال فی«الهدایة"۴: «ویغسل في غير 
الظاهر من الرواية. لأنه نفس من وج وهو المختار) . 
قلت: وكذا السقط الذى / لم تتم خلقة آعضائه نص عليه قاضى 
.0.1( 0 5 
خان `. 
باب الشهيد 
قوله: (وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة» وكذلك الصبي . .) 


رجح دليله في الشروح”"» وهو المعوّل عليه عند النسفي» / والمفتى به عند 
المحبوبي . 
() /11۲. 


(۲) «الفتاوى الخانية» ۱۸1/۱ ۰ ۷ حيث قال: «السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق 
الروايات. واختلفوا في غسله والمختار أن يغسل ويدفن ملفوقًا في خرقة». 
(۳) قال في «الهداية» :١١5 /١‏ «وعلی هذا الخلاف. الحائض والنفساء إذا طهرتاء وكذا قبل الانقطاع 


في الصحيح من الرواية». 


كتاب الزكاة ۱۹۱ 


كتاب الزكاة 


الزكاة واجبة* على الحرّ المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا ملكا تامّا وحال عليه 
الحول» وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة» ومن كان عليه دين* يحيط بماله 
فلا زكاة علیه» وان كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابّاء وليس في دور 
السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال 
زكاة» ولا يجوز أداء الزكاة إلا/ بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب» ومن 
تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. 


كتاب الزكاة 


قوله: (الزكاة واجبة). قال في"الهدایة»۲: «المراد بالوجوب الفرض» 
لأنه لا شبهة فیه»/ . ۱ 

قوله: (ومن كان عليه ین المراد: دين له مطالب من العباد 2 . 

[ وقال آبو نصر الاقطع : اوما كان من بدل مال لو بقي في يده لم تجب 
فيه الزكاة کبدل عبد الو وثياب البذلة ففيه روایتان الصحیح أنه لا زكاة 
فيه لما مضی. والله أعلم»]“ . 


۱۱۷ 7۲ )0( 

)۲( قال ملا علي القاري رحمه الله : «فلا يمنع الزكاة دَيْن هو نذر أو کفارة أو وجوب حج؛ لأن العید 
ليس له أن یطالب به ویمنعها دين هو عشر أو خراج أو زكاة عند آبي حنيفة ومحمد؛ وفي 
المحيط : وصورته إذا حال الحول على التصاب فوجبت الزكاة فیه» لم يجب فيه في الحول الثاني؛ 
أي لاشتغال بعض النصاب بدين الزكاة». (فتح باب العناية .)81/8/1١‏ 

(*) في (د): «عبد للخدمة». 

هع ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي : (ج ود). 


[ب] 


[/4ب] 


I] 


[ج را 


۱۹۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجیح 


باب زكاة الإبل 


ليس فى أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها 
شاة إلى تسع» فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى آربم عشرةء فإذا كانت خمس عشرة ففيها 
ثلاث شیاه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع شیاه إلى أربع وعشرين» فإذا 
كانت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا كانت سنًا وثلاثين ففيها 
بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت سنا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت 
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستّا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى 
تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرین» ثم تستأنف الفريضة فيكون 
في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرين 
أربع شیاه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق» ثم 
تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شیاه وفي 
عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت 
مئة وسنًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مئتين» ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما تستأنف في 
الخمسين التي بعد المئة والخمسين. والبخت والعراب سواء. 

باب صدفة البقر 

ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول 
ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة» فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك 
إلى ستين عند أبي حنيفة*. ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الإثنين نصف عشر مسنة وفي 
الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة» وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها 
تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي 
مئة تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الفرض/ في كل عشر من تبيع إلى مسنة. والجواميس 
والبقر سوا 


/باب صدفه البقر 
قوله : (فإذا زادت على الأربعين وجب فى الزيادة بقذر ذلك إلى سین عند 
أبى حنیفة) هذه رواية «الأصل)0', ورجح صاحبٌ «الهداية» وجههاء 


(۱) كتاب «الاصل» لمحمد بن الحسن» وسمي الاصل أصلاً لأنه صف أولاً ثم «الجامع الصغير؟ ثم 
«الكبير» ثم «الزیادات». (رسم المفتي ۹/۲ 


کتاب ال کاة/ باب صدقة البقر ۱۹۳ 


ااا ااا ا ا ال ا ل ل ل ا ا ا اا ۳ 


وروی أسذ ین عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهماء قال في «التحفة)0©: 
«وهذه الرواية عدل». وقال الاسبيجابي: «وهذا هو أعدل الاقاویل» وعلیه 


الفتوی». قال الزيلعي ۳ في تخریج أحادیث*الهدایة وتبعه بعض شراحها: 


إن مما يدل لهذه الرواية ما رواه أحمد في «مسنده»“ والطبراني في 
ام ا سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل 


[رضي الله عنه] قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدَق أهل 
اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعّاء ومن أربعين مسنة» ومن 
السبعين مسنة وتبیا ومن الثمانين مسنتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع » ومن 
المئة مسنة وتبيعين» ومن العشرين والمئة ثلاث مسانٍ أو أربع 0 
وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك حتى تبلغ مسنة أو جذعةه وقال: 
الأوقاص لا فريضة فيها»» والأوقاص الصغار(گ 


۰۲۸/۱ )١( 
هو يوسف بن عبد الله بن يونس بن محمد بن جمال الدين الزيلعي الحافظ. كان من أعلام العلمای‎ )( 
وبرع في الفقه والحدیث» له من الكتب : نصب الراية. من شيوخه في الفقه : الإمام فخر الدين عثمان‎ 
بن علي الزيلعي صاحب تبيين الحقائق» ذكره ه العلامة قاسم في منية الألمعي فيما فات الزيلعي وهو‎ 
777 يعد مخرجي أحاديث الهداية فقال: «هو أو سعهم اطلاعًا وأكثرهم جمعًا». مات في المحرم سنة‎ 

رحمه الله تعالى. (الفوائد البهية ص ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ رقم ۵۱۷) من الالمعي لابن قطلويفا ص .)٩‏ 

(۳) هو كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهدایقه, مطبوع» لخصه الشيخ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( - ۸۵۲ ه) وسماه: «الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية»؛ وذكر فيه أن الزيلعى 
استوعب ما ذكره من الأحاديث والآثار» ثم اعتمد ذكر أدلة المخالفين في كل باب» وهو كثير 
الإنصاف يحكي ما وجده من غير اعتراض فكثر الإقبال عليه». (كشف الظنون ۲٠٠٠/۲‏ الفوائد 
البهية ص ۳۷۸). 
وانظر «نصب الراية» ۲/ .۳٤۹‏ 

)€3 ۸ رقم ۰۲۲۱6۵ 

(۵) «المعجم الكبير» للطبراني ۰۱۷۰/۲۰ ۰۱۷۱ رقم ۳۱۳. 

(0) انظر: «نصب الرایة» ۳۹۹/۲ وفيه بعد قوله : (ومن أربعين مسنة): «ومن الستین تبیعتین»» وبعد : 
A‏ : ومن العشرة ومئة مسنتین وتبيعًا)» وفيه: «ثلاث مسنات أو أربعة 
أتبعة» بدل : (ثلاث مسان أو أ ربع أتباع) » وفي نسخة (د): «ثلاث مسنات» كذلك. 

(۷) قوله: (والأوقاص: الصغار) » لم تذكر هذه الزيادة في نصب الراية» وهي في المعجم الكبير 
للطبراني في هذا الموضع.. بل نقل الزيلعي عن المسعودي - المذکور في سند أحد روايات الحديث 
- قوله: «الأوقاص : : ما بين الثلاثين إلى الأربعين» والأربعين ين إلى الستين». (نصب الراية ۳5۸/۲) 
وعن الدارقطني : «والأوقاص ما ب دو السنين اللین يجب حه لرکاهه: ره أبن اة 


١45‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجيح 


باب صدفة الغنم 


ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها 
شاة إلى مئة وعشرين» فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث 
شیاه » فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شیاه ثم في كل مئة شاة. رشان وال ا 


باب زكاة الخیل 
إذا كانت الخیل سائمة ذکورا وإنانًا وحال علیها الحول فصاحبها بالخیار» إن شاء 


ورواه آبو عبید في کتاب «الأموال». 
قلت : قد صحفوا في السند فاستخربوه» وفی في المتن فنشاً لهم هذا الوجه 
والصواب في السند: «علي بن الحکم» ” وفي المتن: «مما دون ذلك»"۳ 
اجلةاب] يعني في السن لا العدد. [والله أعلم] ۰۳۴ / 


باب زكاة الخيل 
قوله: (الزكاة واجبة فى الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناق“ 


= «والأوقاص ما بين الفريضتين». (نصب الراية 7/ .)١١‏ وبهذا التفسير للوَقّص تتأيد رواية أسد بن 
ولكن قيل فى تفسير الوقص غير ما مرّء فقد قال صاحب الهداية ۱۲۱/۱ : «وقد قيل إن المراد منها 
هنا: الصغار»» وقال العلامة ظفر أحمد العثمانى فى إعلاء السئن ۲۸/۹ : «وتفسير الوقص بالصغار 
قد وجدنا في اللغة ما يؤيده» فقد فسره في القاموس بالزعائف آیضا: والزعتة القصيرة؛ وطائفة من 
كل شيء» أو القبيلة القليلة ت: تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي : الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في 
الزيلعي [نصب الراية وم وقال سفيان بن عيينة : الأوقاص ما دون ثلاثين» رواه أحمد عنه 
في مسنده [۰۲۳۹/۸ رقم ۲۲۰۸۰] اه». قلت: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس ۲۰/۱۸: 
«.. وقال آبو تراب : سمعت مُبْتكرًا یقول : الوَقّش والوَقّص : صغار الحطب الذي تشیع به النار». 
فبناء على ما سبق» لا يكون قوله : (إن الأوقاص لا فريضة فیها) دالاً على عدم وجوب ال زكاة فیما 
بين السئین» قال المحقق الکمال بن الهمام : «فتعارض التفسیران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق 
السبب». (فتح القدیر ۲/ ۱۳۶). 

)۱( في باب صدقة البقر وما فیها من السنن ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ رقم ۰۱۰۲۰ 

۳( وهو ما جاء في سند الطبراني» انظر «المعجم الکبیر» له ۰۱۲6/۲۰ رقم ۲4۹. 

(۳) واللفظ عند الطبراني: «.. وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتی تبلغ مسنة وجذعة..». وقال في 
نصب الراية ۲/ ۳4۹: «قالوا: والصحیح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حمید بن قيس 
عن طاوس... وفیه : فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم آسمع فيه من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شيئًا..4» وانظر «الموطاً برواية محمد بن الحسن» ۱۵۸/۲ - ١5١‏ رقم ۳۳۹. 

(4) في نسخة (د): «في السن لا في الهدد». وما بين الحاصرتین زيادة من (ج). 

(0) في (ج): «ذكورًا وإنانًا أو إنانا». وفي (د): «ذكورًا أو إنانًا». 


کتاب الزكاة/ باب زكاة الخیل ۱۹۰ 


آعطی عن کل فرس دینارا وان شاء قومها وأعطی من کل مئتي درهم خمسة دراهم 
ولیس في ذکورها منفردة زکاة* عند آبي حنيفة» وقالا: لا زكاة في الخیل*. ولا 


فصاحبها بالخیار. / إن شاء أعطى في كل فرس دینازا. وان شاء قوّمها 
فاعطی من كل منتي درهم خمسة دراهم. ولیس في ذکورها منفردة زکاة) آما 
المختلطة فیجب فیها قولاً واحدًا عنده. قاله فى «التحفة» وأما الاناث 
المنفردة فعنه [فيها] روايتان» قال ى «الاختیار ۲ : «الصحیح الوجوب» . 

وأما الذكور المنفردة» قال قاضى خان : «فى ظاهر الرواية لا تجب» 
وفي «لنوادر» تحب وفى «التحفة ٠)‏ «وفى المشهور من الروايات / أن 


3 


لا زكاة فيها» وفي / «الاختیار»۲۳: «الاصح أنه لا يجب . 

قوله : (وصاحبها بالخیار) قالوا هذا في آفراس العرب لأنها لا تتفاوت 
فاحشاء فأما في أفراسناء تقوم ویژدی عن کل مئتي درهم خمسة دراهم» قاله 
في "المبسوط»" وقاضي خان . 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل)؛ قال الطحاوي: 
«وهذا أحب القولین الینا"» ورجحه القاضی أبو زيد في «الاسرار» (؟» وقال 
في (الینابیع» : «وعليه الفتوى»» وقال في (الجواهو) : «والفتوی على قولهما». 


(۱) «تحفة الفتهاء» ۲۹۰/۱. 

۰۱۱۹/۱ )۲( 

(۳) «الفتاری» ۲۹/۱ 

(8) المراد بالنوادر کتب غير ظاهر الرواية کالأمالی لابی يوسف. والرّقيات والکیسانیات» والهاژونیات 
والجرجانیات لمحمد بن الحسن. وانظر ما مر ص ۲۷. (رسم المفتي ۰۱۷/۱ رد المحتار ۱/ 6۷). 

(ه) ۲۹۰۱/۱. 

۰۱۰۹/۱ )5( 

)۷( فعن أبي حنيفة في کل من الذکور المنفردة والاناث المنفردة روایتان» والراجح في الذکور عدم 
الوجوب وفي الاناث الوجوب» كما في «شرح الهدایة» لابن الهمام ۱۳۹/۲ 

۰۱۸۸/۲ «مبسوط الامام السرخسي»‎ (A) 

(9) «الفتاوى الخانية» ۰۲۹/۱ 

(۰) القاضي أبو زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدُبوسي» أول من وضع علم الخلاف وأبرزه 
للوجود. كان من كبار الحنفية الفقهاء» ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. من 
مصنفاته : تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار في الأصول والفروع» وهو أجل تصانيفه. توفي ببخاری 
سنة 4۳۰ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰1۹۹/۲ ۰۵۰۰ رقم ۰۹۰۱ تاج التراجم ص ۰۱۹۲ 
۳ رقم ۰۱4۵ الفوائد البهية ص ۰۱۸4 رقم ۰۲۳۱ کشف الظنون .)۸٤ /١‏ 


9/۹ 


[د/ااب] 


[ج/۲۰] 


۱۹۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


شيء في البغال والحمیر الا أن تکون للتجارة» ولیس في الفصلان* والحملان 


وقال في «الكافي»: «وهو المختار للفتوی»» وتبعه شارح الکنز""" والبزازي في 
اقا تبغا لصاحب االخلاصة!۳» وقال قاضی خان"**: «قالوا الفتوی 
على قولهما» . 

وقال الامام آبو منصور في «التحفة : «الصحيح قول أبي حنیفة! 
ورجحه الإمام الس جيني فى «المبسوط» / والمُدُوري فی «التجريد»”» 
وأجاب عما عساه يورد علی دلیله وصاحب «البدائع» وصاحب (الهدایة!» 


وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به «التجريد» للقدوري و«المبسوط) 
للسرخسي وشرح شيخنا" للهداية» والله أعلم . 
[قال القاضي : وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل] . 
قوله : (ولیس في الفضلان 9 ... الخ) . 


)١(‏ هو عثمان بن علي بن محجن. فخر الدین الزّيْلعي» الامام العلامة. قدم القاهرة سنة ۷۰۵ فدرّس 
وأفتى» وكان مشهورًا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. شرح كتاب «كنز الدقائق» في عدة مجلدات 
وسماه: «تبیین الحقائق» فأجاد وأفاد» وصحح ما اعتُمد. توفي في رمضان سنة ۷۶۳ رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ۰۵۱۹/۲ ۵۲۰ رقم ۰٩۲۵‏ تاج التراجم ص ۰۲۰ رقم .)11١‏ 

0) قال في كشف الظنون :557/١‏ «البزازية في الفتاوی» للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة ۰۸۲۷ وهو كتاب جامع لخص 
فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل» وذكر الأئمة أن 
عليه التعويلء وسماه الجامع الوجیز» قلت : وقد طبعت «الفتاوى البزازية» على حاشية المجلد 
الرابع والخامس والسادس من «الفتاوى الهندية». (طبعة بولاق» مصر). 

(۳) صاحب «الخلاصة» هو: الامام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» مولده سنة 4۸۲ وتوفي 
بسَرْخس سنة ۵۲( الجواهر المضية ۰۲۷۲/۲ ۲۷۷ رقم 2557 تاج التراجم ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
رقم ۱۱۷). 

۰۲۹/۱ «الفتاوی»‎ )٤( 

(۵) «تحفة الفقهاء» ۰۲۹۱/۱ 

(1) «تجرید القدوري»» في مجلد کبیر آفرد فيه ما خالف فيه الشافعی من المسائل بایجاز الالفاظ 
وآورد بالترجیح ليشترك المبتدی والمتوسط في فهمه وشرع في إملائه سنة ۰4۰۵ (کشف الظنون ۱/ 
ره ۲ 

(۷) هو المحقق العلامة الکمال بن الهمام. (وانظر فتح القدیر له ۱/ ۱۳۹-۱۳۷). 

)۸( قوله قال القاضي . . . الخ» زيادة من نسخة (ج). 

(9) «الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة» [من: فصل الرضيع عن أمه]ء والخملان جمع خمل 
بالتحريك : وهو ولد الشاة في السنة الأولى» والعجاجيل: جمع عِجل: وهو من أولاد البقر حين 
تضعه أمه إلى شهر» (انظر : فتح باب العناية ۱/ 1۹6). 


کتاب الزكاة/ باب زكاة الفضة ۱۹۷ 


والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبارء وقال أبو يوسف: يجوز 
فيها واحدة منهاء ومن وجب عليه سن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو 
أخذ دونها وأخذ الفضل» ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقت 
ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط. ومن كان له نصاب فاستفاد فى 
أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به» والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر 
خولياء فان علفها نصف الحول آو أك فلا زكاة ها والركاة عند آي حنيفة وآ یوسف 
في النصاب دون العفو*. وقال محمد: فيهماء واذا هلك ان ات الزكاة 
سقطت» وان قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز. 


باب زكاة الفضة 


ليس فيما دون مثتي درهم صدقةء فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين 


وقوله: (في النصاب دون العفو. . .)۰ المرجح قول أبي حنيفة ومن 
110 والله أعلم 0 1 
باب زكاة الفضة 


قوله : (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم» ثم 
في كل أربعين درهمًا درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين 


= ولابي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات : 
الاولی: لا يجب في المواشی الصغار زكاة الا أن يكون معها كبارء وهذا آخر أقواله وهو قول 
محمد. 1 ۱ 
الرواية الثانية - وهي قوله الأول -: يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر. 
الرواية الثالثة - وهي قوله الثاني -: فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف. (الهداية ۱۲۳/۱). 
«ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي يوسف أنه قال : دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول 
فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال: فيها شاة مسنة» فقلت : ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو 
جميعها! فتأمل ساعة ثم قال : لا ولكن تؤخذ واحدة منهاء فقلت : أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل 
ساعة ثم قال: لاء دا لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول زفر» وبقوله الثاني أبو يوسف. وبقوله 
الثالث محمد». (العناية شرح الهداية ۱۳۹/۲). 

(۱۰) انظر تعليق المصنف على المسألة التالية. 

)١(‏ في (ج): اومن تبعه». 

(؟) لم يذكر المصنف رحمه الله من رجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه المسألة وقول أبي 
حنيفة ومحمد في المسألة السابقة» وقد مشى فيهما على القاعدة المعروفة أنه يرجح قول الإمام إذا 
كان معه أحد صاحبيه. انظر مقدمة الكتاب ص 176. 


۱۹۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


درهما درهم. وقالا: ما زاد على المئتين فزکاته بحسابه*۰ وإذا كان الغالب* على الورق 
الفضة فهي في حکم الفضة. وإذا كان الغالب علیها الغش فهي في حکم العروض یعتبر أن 
تبلغ قیمتها نصابًا . 


فزكاته بحسابه) قال في «التحفة"'' وازاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي 
حنیفة»» ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة. 

اد“ قوله: (وإن كان الغالب . .الخ)ء قال فيالهدایة۳*: «الغلبة هو أن / 
يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة». وفي «الابضاح»(۳) عن «الجا مع الكبير)!*) 
مثله» فإنه قال: «وإن كان الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرًا فبيعت بالفضة 
الخالصة فلا بد من المماثلة» لأن الحكم للغالب» "۰ وقال في «الينابيع؟ في 
قوله : (وإذا كان الغالب عليها الغش) قال: «يريد به أن تكون الفضة بحال لو 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترق» أما إذا كانت تخلص بالاحتراق لا تكون 
في حكم العروض وتمامه في الصرف». . وقال في a‏ «(وإن كان 

بر الغالب عليها الغش فليسا / في حكم الدراهم / 5 رمن أن 
يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار يحترق الفضة والذهب ولا يخلص 
منهما" شيء ويبقى الغش بحاله. فإذا كان بهذه الصفة يلتحق بالفلوس 
والعروض» ويكون الفضة والذهب في الغش ساقطا العبرة كما ذكرنا في 
الممرّه» وان كان يخلص منه شيء وان قل فليسا في حكم العروض». وهذا 


(۱) «تحفة الفقهاء» ۰۲۱۲/۱ 

.١75/١ )( 

() «الإبضاح؛ في الفروع» للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة 
۳ (كشف الظنون ۰۲۱۱/۱ ۳۵). 
وفي «تاج التراجم» ص ۱۸4 : «له کتاب شرح الجامع الکبیر وکتاب التجرید» وشرّخه بکتاب سماه 
ال یضاح. 

(4) هو للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني» «قال الشیخ أكمل الدین: هو کاسمه. لجّلائل 
مسائل الفقه جاممٌ كبير» قد اشتمل على عیون الروایات ومتون الدرایات بحیث كاد أن یکون 
معجرّاء ولتمام لطائف الفقه منجزا...و لذلك امتدت أعناق ذوي التحقیق نحو تحقیقه واشتدت 
رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه وتطبيقه وكتبوا له شروخا وجعلوه مبيئًا مشروخا». (كشف الظنون 
۱ 58 ه). 

(5) وانظر «الجامع الکبیر"» باب الدراهم التي خلطها صفر ص ۰۳۱ 

0) انظر : «مختصر القدوري» ص ۲۳۵. 

(۷) في (ج): «منها). 


كتاب الزكاة/ باب زكاة العروض ۱۹۹ 


باب زكاة الذهب 
ليس فیما دون عشرین مثقالاً من الذهب صدقةء فإذا كانت عشرین مثقالاً وحال / اب 
علیها الحول ففیها نصف مثقال. ثم في کل آربعة مثاقیل قیراطان؛ ولیس فیما دون آربعة 
مثاقیل صدقة عند أبي حنيفة*. وفي تبر الذهب والفضة وحلیهما والآنية منهما الزكاة. 
باب زكاة العروض 
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قیمتها نصايًا من الورق أو 
الذهب يقومها بما هو أنفع* للفقراء والمساكين منهماء وإذا كان النصاب كاملا في طرفي 


يوافق تعليل الإسبيجابي فانه قال: «وإذا كان الغالب على الورق الفضة / فهو 5:1 
في حكم الفضة لأن الغش مستهلك»"*۰ أو تعليل «التحفة)"'؟2: «لأن الغش 
مغمور فيها مستهلك» “وان كان الخال هر الخش نوهي السكرفة إن لم تكن 
أثمانًا رائجة أو معذة للتجارة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من 
الفضة نصابًا»» ويوافق قولهم لأنها لا تنطبع الا به فكان فيه ضرورة» وما كان 
للضرورة لا يكون بما يقرب من النصف أو الثلث "۳ والله أعلم [بالصواب]. 
قوله : وس شعاود ا ا قال في 


«التحفة)!؟) و«زاد الفقهاء»: «الصحيح قول ا حنیفة»» واعتمده النسفی 
وبرهان الشريعة. 


قوله: (يُقَوّمها بما هو أنفع): قال في«الهداية؟: ۱ ا 5 ا يبلغ 
تعائاف و9 يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم الا عند أبي 


( فى (ج): «مستهلك فيها». 

0 4 

(۳) في الأصل: «أو بالثلث»» والمثبت من (د). 

.555/١ «تحفة الفقهاء»‎ )٤( 

.٠١۷ /١ في نسخة الأصل : «أي» والمثبت من (ج) و«الهداية؛‎ )٠( 
في الأصل : «ما" والمثبت من نسخة (د) و«الهداية».‎ )5( 

(۷) في (د): «وكذلك». 


[V+] 


[ب/4اب] 


e‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة» ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 


وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضم 
الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء . 
باب زكاة الرّروع والثمار 

قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر* سواء سقي سيحًا أو سقته 
السماء إلا الحطب والقصب والحشیش وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا 
بلغت خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا بصاع النبي عليه السلام. وليس في الخضروات 
عندهما عشرء وما سقي بغرب أو دالية أوسانية ففيه نصف العشر في القولین» وقال أبو 
يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من 
أدنى ما يدخل تحت الوسق» وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى 
ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل 
المشر* |ذا اخذ من آرض العشر يل أو کثر» وقال آبو یوسف: لآ شيء فیه حتی تبلغ 
عشرة آزقاق» وقال محمد: خمسة آفراق» والفرق ستة وثلائون رطلا» ولیس في الخارج 
من أرض الخراج شيء. 


حنيفة» رجحه الإسبيجابي» وقال الرَوْرّني : «والرجحان لقوله»۰/ وعلیه مشی 
النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» وقال في «التحفة»*: «وقوله آنفع 
للفقراءء وأحوط فی باب / العبادة) . 
باب زكاة الزروع والثمار 
0 (قال آبو حنيفة: في قليل ما أخرجت الارض وكثيره 
لعُْشْر. .الخ)ء قال في «التحفة)" : «الصحيح ما قال أبو حنيفة»» ورجح 

0 دلیله» واعتمده النسفي وبرهان الشريعة”" . 

قوله: (وفى العسل العشر). رجح قولّه ودلیله المصئفون» واعتمده 
النسفي وبرهان الكبرئفة : 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۰۲۲۹/۱ وفيها ۱ «عند أبي حنيفة: يقوّم [ مال التجارة ] بما هو أوفى 
القيمتين وأنظرهما للفقراء من الدراهم والدنانیر». 

(۲) ١تحفة‏ الفقهاء» ۳۲۲/۱ 

(۳( الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة وصاحبیه في موضعین : في اشتراط النصاب» وفي اشتراط 
البقاء (انظر الهداية ۱۳۲/۱). 


کتاب الزکاة/ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ۳ 


باب من يجوز دقع الضدقة إليه ومن لا يجوز 

قال الله تعالی : «إلما مک لمر وَالْمَسكنٍ رامیت علا مره وم وی 
الرقاب لري وب یل آلو وان الیل ره رت ال وله یم يد 
[التوبة: ]1١‏ فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المولفة قلوبهم لأن الله تعالی أعرّ الاسلام 
وأغنى عنهم والفقیر من له آدنی شيء والمسکین من لا شيء له والعامل یدفع إليه الامام 
بقدر عمله إن عمل» والرقاب یعان المکاتبون في فك رقابهم» والغارم من لزمه دین» وفي 
سبيل الله منقطع الغزاة*, وابن/ السبیل من كان له مال في وطنه وهو في مکان لا شيء له 
فیه» فهذه جهات الزكاة. وللمالك أن يد فع إلى كل واحد منهم» وله أن يقتصر على 
صنف واحد» ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذميّ ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن منها ميت 
ولا تشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني» ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وان 
علاء ولا إلى ولده وولد ولده وان سفل ولا إلى امرأته. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند 
أبي حنيفة#: وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه» ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا 
مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغیرّا» ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل 
عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وموالیهم؛ وقال أبو حنيفة 
ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرًا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو کافر أو دفع 
في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه*. وقال أبو يوسف: عليه الإعادةء 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
قوله: (وفي سبيل الله: منقطع الغزاة) قال الإسبيجابي: «هذا قول أبي 
يوسف وهو الصحیح» 7 . 
قوله: (ولا تدفع المرأة / إلى زوجها عند آبي حنیفة) رجح صاحب 
(الهدایة» وغیره قوله» واعتمده النسفي وبرهان الشريعة. 
قوله: (فلا إعادة علیه). قال في «التحفة» : «مذا جواب ظاهر 
الروایة» ومشی عليه المحبوبي والنسفي وغیرهما. 


)١(‏ عند آبي یوسف: (في سبیل الله) منقطع الغزاة لا غير» وعند محمد: منقطع الحاج کذلك. (انظر 
الاختیار ۱۱۹/۱). 
قال الکمال بن الهمام رحمه الله : «لا يشكل أن الخلاف فيه لا یوجب خلافا في الحکم» للاتفاق 
على أنه إنما يُعطى الاصناف كلهم سوی العامل - بشرط الفقر» فمنقطم الحاج یعطی اتفافا». (فتح 
القدیر ۲/ ۲۰۵). 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۳۰۵/۱ 


الرزا 


كينا 
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ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مکاتبه لم یجز في قولهم جميعًاء ولا يجوز دفع 
الزكاة إلى من يملك نصايا من أي مال کان» ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وان 
كان صحیخا مکتسیا ویکره ه نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا 
أن ینقلها الانسان إلى قرابته أو إلى قوم هم حوج من أهل بلده. 
باب صدقة الفطر 

صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالکا لمقدار النصاب فاضلاً عن مسکنه 
وثيابه وأثائه وفرسه وسلاحه وعبیده یخرج ذلك عن نفسه وعن آولاده الصغار* وعن 
مماليكه للخدمة» ولا يؤدي عن زوجته ولا عن آولاده الكبار وان كانوا في عیاله» ولا 
يخرج عن مكاتبه ولا عن مماليكه للتجارة» والعبد بين شریکین* لا فطرة على واحد 
منهماء ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر. 

والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعیر* والصاع عند أبي 


باب صدقة الفطر 
قوله: (وعن أولاده الصغار) «الهداية)"'2: «هذا إذا كانوا لا مال لهمء 
فان كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد» 
ورجح في «شرح”«الهداية»» قولهما وأجاب عما يتمسك به لمحمد""» ومشى 
على قولهما المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 
قوله: (والعبد بين شريكين 7" . .الخ). وكذا العبيد بين شريكين عند أبي 
حنيفة» وأبو يوسف معه في الصحیح"*» وقيل لا فطرة عليهما بالاتفاق. 
قوله : (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)ء هذه رواية 
[جلاب] عن أن 1 حنيفة وهي قولهماء وروي عنه في «الجامع الصغیر» نصف صاع 
ادبا من الزبيب 8 > ورجحها في«الهدایة! وقال الإسبيجابي / : لهي ظاهر 


۱۳۹/۱ ( 

(۲) انظر «فتح القدیر» لابن الهمام ۲۲۱/۲. 
وفي نسخة (د) : «عما یتمسك به محمد». 

(۳) في (ج): «بین ائنین؟. 

)٤(‏ وعند محمد يجب على کل واحد من الشریکین الصدقة في حصّته إذا كانت كاملة في نفسهاء فلو 
كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما صدقة الفطر عن العبدين ولا يجب عن الخامس. 
(انظر العناية شرح الهداية ۲/ ۲۲۲). 

)٠(‏ قال في «الجامع الصغیر» ص ۱۳ : «محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - في صدقة 
الفطر قال: فيه نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو صاع من شعير. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر ۴۳ 


حنيفة ومحمد : ثمانية آرطال بالعراقي وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل#. 
ووجوب الفطرة یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر» فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته 
ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر تجب فطرته» ویستحب للناس أن /یخرجوا الفطرة یوم 
الفطر قبل الخروج إلى المصلی فان قدموها قبل یوم الفطر جاز وان آخروها عن یوم الفطر 
لم تسقط وکان علیهم |خراجها. 


الرواية» وتلك رواية آسد بن عمروا. 

قوله: (والضاء هتنا ی جيه ومتجوا: ثمانية أرطال بالعراقي» وقال آبو 
یوسف خمسة آرطال وڈ ث رطل)» قال الاسبيجابي : «الصحیح قول آبي حنيفة 
ومحمد»"» ومشی عليه المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 


و أبو يوسفبا وميد الزبيب يمنزلة الشعير» ا ا افيه عن يجي 
)0( قال لمحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى : 0 وتیل لا خلاف» فان أبا يوسف لما حرره ‏ أي الصاع - 
وجده خمسة وئلّا برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلائون إستارًا والبغدادي 
عشرون» وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء وهو آشبه لأن محمدًا 
و ولو كان لذكره على المعتاد؛ و 
04 


[ثاب] 


[ب/۷۵] 
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کناب الضوم 


الصوم ضربان*: واجب ونفل. فالواجب ضربان منه ما یتعلق بزمان بعینه کصوم 
رمضان والنذر المعین فیجوز صومه بنية من اللیل فان لم ينو حتی أصبح آجزأته النية ما 
بینه وبين الزوال*۰# والضرب الثاني ما یثبت في الذمّة کقضاء رمضان والنذر المطلق ولا 
يجوز الا بنية من الليل» والنفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال وينبغي للناس أن 
یلتمسوا الهلال في الیوم التاسع والعشرین من شعبان فان رآوه صاموا وان غم علیهم 
آکملوا عدة شعبان ثلائین یومّا ثم صامواء ومن رأى هلال رمضان وحده صام وان لم یقبل 
الامام شهادته» وان كان بالسماء علة قبل الامام شهادة الواحد العدل في رژية الهلال رجلا 
كان أو امرأة حرًا كان أو عبذا؛ وان لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتی يراه جمع 
كثير* يقع العلم بخبرهم» ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب 


كتاب الضوم 


قوله : (الصوم ضربان . . الخ)» «الهدایة»۳: اصوم رمضان فريضة. . 
والمنذور واجب». 

قوله : (أجزأته النية ما بينه وبين / الزوال) «الهدایة»۲۳: «وفي «الجامع 
الصغیر» قبل نصف النهار وهو الأصح› لأنه لا بذ من وجود النية فى آکثر 
۱ 2 5 که 090 وله 
النهار» ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الکبری "۰۳ . فتشترط 
النية قبلها للتحقق في الأکثر» ولا فرق بين المسافر والمقیم» خلافا لزفر(* 
لأنه لا تفصیل لما ذکرنا من الدلیل"*». 

قوله: (جمع كثيرٌ). لم يقدر في ظاهر الروایت واختلف فیه. قال 
)١(‏ 1۳/۱ 
(۲) 166/1 
(۳) لأن النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى الغروب بخلاف المراد من النهار اللغوي الذي هو 

طلوع الشمس إلى غروبها. (فتح باب العناية .)00//1١‏ 
(4) قال المحقق الكمال بن الهمام: «قوله (خلافًا لزفر) فانه يقول لا يجوز [ صيام ] رمضان من المسافر 

والمريض إلا بنية من الليل» لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه علیهما» (فتح القدير ۲۳۹/۲). 
(5) في الهداية: «لا تفصيل فيما ذکرنا..»۰ ويعني بذلك حديث : «ألا من أكل فلا یأکلن بقية یومه ومن 


لم يأكل فلیصم». (الهداية )١57 /١‏ » قال ابن الهمام : (وهو مستغرب» والله أعلم بدك (فتح 
القدیر ۳۷/۲ 


کتاب الصوم ۲۰۰ 


الشمس» والصوم هو الامساك عن الاکل والشرب والجماع نهازا مع النية» فان أكل 
الصائم أو شرب أو جامع ناسیّا لم یفطر. وان نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو 
ادهن أو احتجم آواکتحل أو قبّل لم يفطرء فان آنزل بقبلة أو لمس فعلیه القضاء ولا 
باس بالقبلة إذا آمن على نفسه ویکره إن لم يأمن. وان ذرعه القيء لم یفطر* وان استقاء 
عامدًا ملء فيه فعلیه القضاء*. ومن ابتلع الحصاة أو الحدید أفطرء ومن جامع عامذا في 
أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة 
الظهارء ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ وليس في إفساد 
الصوم في غير رمضان كفارة» ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة 
بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر*. وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنیفف 


بعضهم: ذلك مفوض إلى رأي 9 6 وفي ازاد الفقهاء) 
للوسبيجابي : المج أن يكرتوا »من تواح ی 

قوله : (وإن ذْرَعَه القيء لم بُفطر). ام ل الفم ودونه. 

قوله : (وإن استقاء عمدًا ملء فيه فعليه القضاء) قيّد بملء الفم لأنه إن 
كان أقل لا يفطر عند أبي یوسف. واعتمده المحبوبي وقال في 
«الاختيار»*/ : «وهو الصحیح» وهو / رواية الحسن عن أبي حنيفة - وان 1 
ES‏ الفم تبع للريق كما لو 

تا ۳ والله أعلم. 

قوله : (فوصل إلى جوفه أو دماغه آفطر) لا خلاف فى هذه المسألة على 
هلاه العجاره؛ أما لوداو بدو :رطب ولم بتیقن بالوصول» فقال آبو 
حنيفة : یفطر » وقالا: لا یفطر ورجح قوله في «التحفة» وغيرها. ش 

قوله : (وإن آقطر في إحليله لم يفطر عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف 


۰۱۳۲/۱ )۱( 

() أي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسدا والله أعلم. وعبارة الاختیار : «والصحیح 
الفصل..» بدل : (وهو الصحیح). 

(۳) قال المحقق الکمال بن الهمام : «وان استقاء عمذا وخرج» إن كان ملء الفم فسد صومه بالاجماع 
وان كان أقل من ملء فيه آفطر عند محمد» ولا یفطر عند أبي یوسف؛ وهو المختار عند بعضهم 
لكن ظاهر الرواية كقول محمد» ذكره في الكافي». (فتح القدير ۲/ ۲٠١‏ باختصار). 

)٤(‏ فى نسخة (د): «تداوی». 

(۵) قال ابن الهمام رحمه الله تعالی: «لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصول» إنما الخلاف فيما إذا 
كان الدواء رطبّاء فقال [ أبو حنيفة ]: يفطر للوصول عادة» وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر 
بالشك». (فتح القدير 5571/7). 


[iw] 
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وقال آبو یوسف: يفطر#» ومن ذاق/ شيئًا بفمه لم يفطر ویکره له ذلك» ویکره للمرأة أن 
تمضغ لصبیها الطعام إذا كان لها منه بذ ومضغ العلك لا يفطر الصائم ویکره» ومن كان 
مریضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه آفطر وقضی, وان كان مسافرًا لا یستضر 
بالصوم فصومه أفضل وان آفطر وقضی جاز. وان مات المریض أو المسافر وهما على 
حالهما لم یلزمهما القضای وان صح المریض أو آقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر 
الصحة والاقامة» وقضاء رمضان إن شاء فرقه وان شاء تابعه» وان آخره حتی دخل رمضان 
آخر صام رمضان الثاني وقضی الأول بعده ولا فدية علیه» والحامل والمرضع إذا خافتا 


ومحمد: یفطر) قال فى «الاختيار)' : «بناء علی أن بینه وبين الجوّف 

EE‏ والأصح أن ليس بينهما منفذ)» قال فى «التحفة)9" : (وروی 

الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهو الصحيح»» لكن اعتمد [القول]* 

لأن المَّدوري قال في «التقريب»: «قال الحبران لم يفطرء وروی الحسن"" وابن 

المبارك عن الإمام يفطرء وهو قول يعقوب. وروی ابن سماعة "۳ عن محمد أنه 
وقف» فيجوز أنه شك هل بينهما منفذ أم لاء أو شك هل المثانة كالدماغ أو لاء 
أو شك هل يصل إليها الدواء أم ل فلم يصح أن يكون محمد" مع أبي 

۳/1 (» 

)۲( في (أ ب» ج): «منفذ؛, 

۰۲۵۲/۱ ۳( 

(4) زيادة من نسخة (ج). 

)0( الحسن ؛ هو ابن زياد اللولژي صاحب الإمام أبي حنيفة 2 كان یقظّا فطنّا فقيهًا نبیلا ولي القضاء ثم 
استعفى عنه» قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. وكان يختلف إلى أبي يوسف 
وإلى زفر» وقال محمد بن سماعة: سمعت الحسن بن زياد يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر 
آلف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء. ولقد كان حسن الخلق محبًا للسئّة واتباعها. له كتاب: المجرّد 
- رواه عن أبي حنيفة - وكتاب أدب القاضي والخراج والخصال وغيرها. توفي سنة ۰۲۰4 وقد عد 
ممن جدد لهذه الأمة دينها على رأس المئتين» رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰۵1/۲ ۰۵۷ 
رقم ۰11۸ تاج التراجم ص ۰۱۵۰ 1 رم مراد a‏ ال 8216 011 

(1) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي» أبو عبد الله الفقيه الحافظ الإمام. حدّث عن الليث بن 
سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن؛ وروی الكتب والأمالي» وكتب «النوادر" عن أبي 
يوسف ومحمد» ومن كتبه: المحاضر والسجلات. ولي القضاء للمأمون ببخداد» ولم يزل على 
القضاء إلى أن ضعف بصره فاستعفى. قال الخطيب: توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وله مئة سنة 
وثلاث سنين. (الجواهر المضية ١۹۸/۳‏ ۰۱۷۰۰ رقم YY‏ تاج التراجم ص ۰۲۰ 35:4١‏ رقم 
4 الفوائد البهية ص ۰۲۸۰ رقم 5705). 

(۷) قال في «الهداية» ٠١١ /١‏ : «وقول محمد رحمه الله مضطرب فیه». 


کاب الصوم/ باب الاعتكاف ¥ 


على ولدیهما آفطرتا وقضتا ولا فدية عليهماء والشیخ الفاني الذي لا يقدر على الصیام 
یفطر ویطعم لكل يوم مسكيئًا كما يطعم في الکفارات» ومن مات وعلیه قضاء رمضان 
فأوصی به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعیر؛ 
ومن دخل في صوم التطوع ثم آفسده قضاه. واذا بلغ الصبي أو أسلم الکافر في رمضان 
ایکا بثية بوا وصاما ما بعده ولم بق ماامضى» ومن خی رياد م 

يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان 
قضى ما مضى منه. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت. وإذا قدم المسافر أو طهرت 
الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهماء ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو 
أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أن الشمس لم تغرب 
قضى ذلك اليوم ولا كفارة علیه» ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطرء وإذا كان بالسماء 
علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم تكن بالسماء علة 
لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم. 

باب الاعتکاف 

الاعتکاف مستحب*۰ وهو اللبث في المسجد مع الصوم* ونية الاعتکاف؛ ویحرم 
على المعتکف الوطء واللمس والقبلة ولا یخرج من المسجد إلا لحاجة الانسان أو 
الجمعة» ولا باس أن يبيع ویبتاع في المسجد من غير أن یحضر/ السلع ولا يتكلم الا ۷1با 
بخير» ویکره له الصمت. فان جامع المعتکف ليلا أو نهارًا بطل اعتکافه. ومن أوجب 
على نفسه اعتکاف آیام لزمه اعتکافها بلیالیها وکانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع . 


یوسف كما اعتمده في «التحفة» ولم يبق الا ظاهر الرواية في مقابلة قول آبي 
یوسف وحده والله أعلم . 
/ باب الاعتحاف ۳9 
قوله : (الاعتکاف مستحب). قال في«الهداية»' : الج رد مؤكدة) . 
[قوله]”" : (مع الصوم) قال في (العحفة»(۳ : «وأما شرائطه؛ فمنها 
الصوم في الاعتكاف الواجب / في ظاهر الرواية / لا في التطوع» وفي رواية اج/"ب' 
[د/۱۳ 
الحسن في التطوع آیضا . 
قلت : فاطلاق «الکتاب» على رواية الحسن. والله أعلم . 
( ۰۱۵۷/۱ 


زفق سقط من الاصل و( د) » وأثبته من نسخة (ج). 
(۳) «تحفة الفقهاء» ۰۳۷۱/۱ 


۳۰۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


کتاب الحخ 


الحج واجب* على الاحرار البالخین العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والر احلة* 
فاضلاً عن المسکن وما لا بد منه وعن نفقة عیاله إلى حين عوده وکان الطریق آمنّاء ویعتبر 
في المرأة أن یکون لها محرم یحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغیرهما إذا كان بینها 
وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: 
لأهل المدينة ذو الحليفت ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل الشام الجحفت ولأهل النجد 
قرن» ولأهل اليمن یلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز. ومن كان بعد 
المواقيت فوقته الحل» ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل» وإذا أراد 
الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء ومسل 
طيبًا إن كان له* وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» ثم 
يلبي عقيب صلاته فان كان مفردًا بالحج نوی بتلبيته الحج» والتلبية أن يقول: لبيك اللهم 
[لبيك» لبيك] لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا 


كتاب الحخ 

قوله : (الحج واجب) قال في«الهدایة»۲۱۲ : (وصَفّه بالوجوب وهو فريضة 
محكمة) . 

قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة). فيه إشارة إلى أنه على 0 قال 
في«الهداية»: «هذا عند أبي يوسف» وعن أبي مه ها ل 
محمد على التراخي! ۰۳ ورَجّح دلیل الفور» وقال القُدُوري: «وكان a‏ 
يقولون: هو قولهم». واعتمده المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ومس طيبًا إن كان له). وعن محمد أنه INE‏ 
وما في «الكتاب» هو المشهور. نص عليه في«الهدایة». 


.لك١/١‎ )١( 

)۲( أي على الفورء وهو ما ذكره ابن شجاع عن أبي ح: حنيفة رحمه الله أنه سئل عمّن له مال» يحج به أم 
يتزوج؟ فقال : بل یحج به. (الكفاية على الهداية ۲/ (YY‏ 

(۳) انظر «الهداية» /١‏ ١١٠١ء‏ وفيها: «وعند محمد والشافعی..». 

(5) أي بعد الإحرام» كما في «الهداية؛ .154/١‏ 1 


ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات فان زاد فيها جازء فإذا لبى فقد أحرم* فليتق ما 
نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال؛ ولا يقتل صيذا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا 
يلبس قميصًا ولا سراويلاً ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين 
فيقطعهما أسفل الكعبين» ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبّاء ولا يحلق رأسه ولا 
شعر بدنه ولا یقصض من لحيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبًا مصبوغا بورس ولا زعفران 
ولا عصفر الا أن یکون غسيلاً لا ينفض» ولا بأس أن يغتسل ویدخل الحمام ویستظل 
بالبیت والمحمل ويشد في وسطه الهمیان ولا يغسل رأسه ولا لحیته بالخطمي» ویکثر 
من / التلبية عقیب الصلوات وکلما علا شرفا أو هبط وادیا أو لقي راکبّا وبالأسحار» فاذا 
دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البیت كبر ول ثم ابتداً بالحجر الأسود 
فاستقبله وکبر ورفع يديه واستلمه وقّله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمّاء ثم أخذ عن 
يمينه ممّا يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك» فیطوف بالبیت سبعة آشواط ویجعل 
طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هينته 
ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع» ويختم بالاستلام الطواف» ثم يأتي المقام فيصلي 
عنده ركعتين أو حيث تيّسر من المسجدء وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس 
بواجب» وليس على أهل مكة طواف القدوم» ثم يخرج إلى الصفا* فيصعد عليه ويستقبل 
البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى لحاجته وينحط نحو 
المروة ويمشي على هينته» فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيًا 
حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوطء فيطوف سبعة 
أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ثم يقيم بمكة حرامًا يطوف بالبيت كلما بدا له فإذا 
كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة 
بعرفات والوقوف والإفاضة» فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها 
حتى يصلي الفجر يوم عرفة» ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم 
عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب الإمام قبل الصلاة خطبته يعلم 


قوله: (فاذا لب فقد آحرم) قال في«الهدایة»۳ : / (يعني إذا نوی .. 
إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها فى قوله: اللهم إني أريد الحجء ولا 
يصير شارعًا في الاحرام مجر النية ما لم يأت بالتلبية»+ قال الاسبيجابي: 
«خلافا للشافعي وهو رواية عن أبي یوسف. والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله : (ثم یخرج إلى الصفا . . الخ .)۰ السعي بين الصفا والمروة واجب 


.۱1۱1۱/۱ )١( 


IM] 


Irv] 


[لاب] 


]۱۲۲/+<[ 


[ب/17] 


۳۹۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


الناس فیها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة» ويصلي 
بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين*› ومن صلی في رحله وحده صلی کل 
واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: یجمع بینهما المنفرد 
ثم یتوجه إلى الموقف فیقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» وينبغي 
للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ویدعو ویعلم الناس المناسك ویستحب أن يغتسل قبل 
الوقوف بعرفت ویجتهد في الدعاء» فإذا / غربت الشمس آفاض الامام والناس معه على 
هينتهم حتی يأتوا المزدلفة فینزلوا بهاء ومستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة 
يقال له قزح» ويصلي الامام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة» ومن صلی المخرب في 
الطریق لم يجز عند آبي حنيفة ومحمد*. فإذا طلع الفجر صلی الامام بالناس الفجر 
بغلس» ثم وقف ووقف الناس معه فدعاء والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ثم آفاض 
الامام والناس قبل طلوع الشمس* حتی يأتوا منی» فیبتدی بجمرة العقبة فیرمیها من بطن 
الوادي بسبع حصیات مثل حصی الخذف یکبر مع کل حصاة ولا يقف عندها ویقطع التلبية 
مع آول حصاة. ثم یذبح إن أحب» ثم یحلق أو يقصر والحلق آفضل وقد حل له کل 
شيء الا النساء» ثم يأتي مكة من یومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فیطوف بالبیت 


قوله: (بأذان واقامتین) «الهدایة»۳*: «وفی ظاهر المذهب: إذا صعد 
الامام المنبر فجلس آذن المؤذن كما في الجمعت وعن آبي یوسف أنه يؤذن 
قبل خروج الامای وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة» والصحیح / ما ذکرناه». 
قوله: (ومن صلی الظهر في رخله وحده صلّی کل واحدة منهما في وفتها 
عند آبی حنيیفة. وقال آبو یوسف ومحمد: یجمع بینهما المنفرد). قال 
الاسبيجابي : «الصحیح قول آبي حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة والنسفي . 
قوله : (لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد) وعلیه إعادتها ما لم یطلع الفجر 
وقال آبو یوسف : یجزیه وقد آسای ورجح فی «الهداية» / ولي دليلهماء 
قوله: (وإذا طلعت الشمس آفاض الامام والناس حتی بأتوا منی)۰ قال 
في«الهدایة»"۲۳: «هکذا وقع في نسخ «المختصر» وهذا غلط » والصحیح أنه إذا 
أسفر آفاض الامام والناس» لأن النبي صلی الله عليه وسلم"*" دفع قبل طلوع 
( ۰۱۷۳/۱ 
)۲( كذا في (ج وب ود) » وفي الاصل : «وغیرهما! تحریف. 
(۳ ۰۱۷۷/۱ 
)٤(‏ روی البخاري في «صحیحه». کتاب مناقب الأنصار باب آیام الجاهلية ۰۲۸6/۶ رقم ۳۸۳۸ عن 


کتاب الحج ۲۳۱ 


طواف الزيارة سبعة آشواط. فان كان سعی بين الصفا والمروة عقیب طواف القدوم لم 
يرمل في هذا الطواف ولا سعي علیه» فان لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعی 
بعده على ما قدمناه» وقد حل له النساء» وهذا الطواف هو المفروض في الحج» ویکره 
تأخيره عن هذه الأيام فان آخره عنها لزمه دم عند آبي حنیفة*» ثم يعود إلى منی فیقیم بها 
فإذا زالت الشمس من الیوم الثاني من النحر رمی الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد 
فیرمیها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة ویقف عندها ویدعو» ثم يرمي التي تلیها مثل 
ذلك ویقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها. فإذا كان من الغد رمی 
الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. فاذا أراد أن یتعجل النفر نفر إلى مكةء وان آراد 
أن يقيم رمی الجمار الثلاث یوم الرابع بعد الزوال فان قدم الرمي في هذا الیوم قبل الزوال 
بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة*. ويكره أن يقدم الانسان ثقله إلى مكة ويقيم [بها] 


حتى يرمي» فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصّب* ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها 


الشمس)9؟. 

قوله: (فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة)» وهو المعوّل عليه عند 
ان الي 

قوله: (جاز عند أبى حنيفة)ء قال فی«الهدایة»۲۳: «وهذا استحسان»» 
واختاره برهان الشريعة والنسفی وصدر الشريعة . 

قوله : (نزل بالمحضب) ما سنت قال في«الهدایة» : (هو الأصح» "۳ . 


2 عمرو بن ميمون قال: «قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى 
تشرق الشمس على ثبيرء فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 

(۱) يلاحظ من هذه المسألة كيف يُغرض العلماء مسائل الفقه التي يتدارسونها على الأدلة دائمّاء فما كان 
موافقّا لها أخذوا به وسلموا لقائله» والاً توقفوا.. ففي بعض نسخ المختصر لم يُقتصر فيها على 
التنبيه على الخطأ (المذكور) بل صُوّب مباشرة بعد أن كشط الأصل من كلام المصنف ولا يشك 
بهذا الفعل في أمانة المصوبین ‏ الأمانة المطلوبة في النقل ‏ لأنْ أمانتهم مع الحکم الشرعي 
- والمتفق عليه - كانت أسبق وأعظم. 
وبهذا غدت نسخ القدوري اليوم كلها مصححة ومعدّلة في هذه المسألة» ففي المطبوعة العثمانية: 
«ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» وكذا في نسخة اللباب ۱۹۰/۱ 
وهو الموافق للمخطوطة (أي مخطوطة القدوري) المعتمدة هناء خلافًا للمخطوطة التي اعتمد عليها 
المؤلف (الشيخ قاسم) رحمه الله. 
هذا وقد ذكر بعضهم أن معنى قول الّدوري: «وإذا طلعت الشمس أفاض الامام...» أي إذا قربت 
إلى الطلوع» معتبرًا أن المصنف فعل ذلك اعتمادًا على ظهور المسألة.. (انظر العناية شرح الهداية 
۳۱۲+ 

(۲) ۰۱۸۱/۱ وفيه: «وقالا: لا یجوز» وأخر دلیل الامام. 

(۳) انظر «الهدایة» ۰۱۸۲/۱ وقال في «الکفایة» ۰۳۹۱/۲ ۳۹۷: «ومذا احتراز عن قول ابن عباس 


[4] 


۳۲ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


وهذا طواف الصدر وهو واجب الا على أهل مک ثم يعود إلى آهله» فان لم یدخل 
المحرم مکة وتوجه إلى عرفات ووقف بها* على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم 
ولا شيء عليه لترکه» ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر/ من یوم النحر فقد آدرك الحج» ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو 
مغمی عليه أو لم یعلم آنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف والمرأة في جمیع ذلك 
كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل 
في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق ولكن تقصر. 
باب القران 

القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد» وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من 
الميقات ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني 
فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها وسعى بعدها 
بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة» ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين 
الصفا والمروة كما بينا في المفرد وإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو 
سبع بدنة فهذا دم القران فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة» 
فان فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى 
أهله» وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جازء وان لم يدخل القارن مكة وتوجّه إلى 
عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف#» وبطل عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة 
وعليه قضاؤها. 


قوله: (ووقف بها) ٩۳‏ أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله"" لا عبرة به. 
۱ باب القران 
يصير رافضًا بالتوجه» نص عليه في«الهدایة۳. 


= رضي الله عنه» فانه یقول: ليس النزول فيه بسئة ولکنه موضع نزل فيه رسول الله عليه [الصلاة و] 
السلام اتفاقا؛ والاصح عندنا أنه سنق وانما نزل رسول الله عليه [الصلاة و]السلام قصذا». 

)١(‏ هذه المسألة ‏ الأخيرة ‏ ذکرت في باب القران في النسخ الخطية (أ» ب» ج» د) » والصواب 
إثباتها هناء مواققةً لکتاب القدوري» كما آنها ليست في باب القران أصلا. 

(؟) في نسخة (ج): «وقيل»» تحريف. ١‏ 

(۳) نص في «الهداية» على هذا التصحيح من غير ذكر قول الحسن (انظر الهداية ۱۸۸/۱) 
. وفي الكفاية: «قوله (ولا يصير رافضًا بمجرّد التوجه. هو الصحیح) احتراز عن رواية الحسن فإنه 
يروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصير رافضًا للعمرة بالتوجه إلى عرفات» وهذا هو القياس على 
مذهبه» (الكقاية شرح الهداية ۰۶۲۰/۲ .)575١‏ 


کتاب الحج/ باب التمتع ۳ 


باب التمشع 

التمتع آفضل من الافراد عندنا والمتمتع على وجهین : متمتع یسوق الهدي» ومتمتع 
لا یسوق الهدي وصفة التمتع أن یبتدی من المیقات فیحرم بعمرة ویدخل مكة فیطوف لها 
ویسعی ویحلق أو یقصر وقد حل من عمرته» ویقطم التلبية إذا ابتدأ بالطواف ویقیم بمكة 
حلالاء فإذا كان یوم التروية آحرم بالحج من المسجد وفعل كما یفعله الحاج المفرد؛ 
وعلیه دم التمتع» فان لم يجد صام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وان آراد المتمتع 
أن یسوق الهدي أحرم وساق هدیه فان كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل» وأشعر البدنة 
عند آبي بوسف ومحمد . وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن . ولا بشعر عند أبي 
الاحرام قبله جاز وعلیه دم» فإذا حلق یوم النحر/ فقد حل من الاحرامین» ولیس لأهل ب) 
مكة تمتع ولا قران وانما لهم الافراد خاصة وإذا عاد المتمتم إلى بلده بعد فراغه من 
العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه» ومن أحرم بالعمرة قبل آشهر الحج فطاف لها 
آقل من آربعة آشواط ثم دخلت آشهر الحح فتمّمها وأحرم بالحج كان متمتعّا؛ وان طاف 
لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدًا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعًاء وأشهر 
الحج : شوال وذو القعدة وعشر من دي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه 
وانعقد حجاء وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه 
الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء وان حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 


باب التمتع 


قوله: (وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد. . ولا يشعر عند أبي 
حنيفة)» قال فی«الهدایة»**: / «وقيل إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانهاج/اب] 


لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السرایة"» وقال فى اشر «وعلى / [د/كاب] 
هذا حمله الطحاوي» وهو الأولى»”" . 


۱۹۱/۱ )( 

(۲) أي «شرح الهداية» للكمال بن الهمام 577/5. 

(۳) أي هذا التخريج أولى من قولهم: إن أبا حنيفة كره الاشعار لأنه مُغْلة وهو منهي عنه» وإذا وقع 
التعارض فالترجيح للمحرم. وقيل أيضًا: إنما كره إيثاره على التقليد - جعل قلادة في العنق -. (انظر 
الكفاية ۲/ 575). 


۲۰1 


[۲۱/۱ب] 


1٤‏ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 


باب الجنايات 

إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة» فإن طيّب عضرًا كاملاً فما زاد فعليه دم» وان طيب 
أقل من عضو فعليه صدقة*. وان لبس ثوبًا مخيطا أو غطى رأسه یومّا كاملا فعليه دم وان 
كان أقل من ذلك فعليه صدقت وان حلق ربع رأسه فصاعدًا فعليه دم» وان حلق أقل من 
الربع فعليه صدقت وان حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة*. وان قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وان قص يدا أو رجلا فعليه 
دم وان قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه 
ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف#, وقال محمد: عليه دم» وان تطيب أو 
حلق أو لبس من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وان شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة 
أصوع من طعام وان شاء صام ثلاثة أيام؛ وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم» ومن جامع 
في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة رمعي في الحج كما يهي 
من لم يفسد الحج وعليه القضاءء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاءء 
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة» وإن جامع/ بعد الحلق فعليه 
شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدها ومضى فيها وقضاها وعليه 
شاة» وان وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد. ومن جامع ناسیّا کمن 
جامع عامدّاء ومن طاف طواف القدوم محدنًا فعليه صدقة. وان طاف جنبًا فعليه شاة» 
ومن طاف طواف الزيارة محدنًا فعليه شاة وان كان جنبًا فعليه بدنة» والأفضل أن يعيد 
الطواف ما دام بمكة ولا ذبح علیه. ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة وإن طاف 
جنبًا فعليه شاة*#. ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة» وان ترك 


/ باب الجنايات 

قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة) وقال محمد: عليه 
بحصته ۲۲ من الدم قال الإسبيجابي : «الصحيح جواب ظاهر الرواية». 

(و إن حَلَّق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة) واعتبر قوله المحبوبي والنسفي . 

توله : (وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند 
أبي حنيفة وأبي یوسف . .)» واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدئا فعليه صدقت وان كان جنْبّا فعليه 
شاة) قال الاسبيجابي: «هذا في رواية أبي سفیان "ی وفي رواية أبي 
)١(‏ في نسخة (ج): ابحسبه». 


(۲) قال صاحب الجواهر : «فطبة بن العلاء بن المنهال آبو سفیان الغنوي الكوفي.. كان جلیس سفیان 


کتاب الحج/ باب الحنایات ۳۱۰ 


آربعة آشواط بقي محرمّا أبداً حتی يطوفهاء ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعلیه 
صدقة وان ترك طواف الصدر أو آربعة آشواط منه فعلیه شا ومن ترك السعي بين الصفا 
والمروة فعلیه شاة وحجه تام» ومن أفاض من عرفة قبل الامام فعلیه دم ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعلیه دم ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعلیه دم وان ترك رمي 
یوم واحد فعلیه دم» ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعلیه صدقة. وان ترك رمي 
جمرة العقبة في یوم النحر فعلیه دم. ومن آخر الحلق حتی مضت آیام النحر فعلیه دم عند 
أبي حنيفة. وکذلك إن آخر طواف الزيارة عند أبي حنیفة* وإذا قتل المحرم صيدًا أو دل 
عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي فى ذلك العامد والناسى والمبتدئ والعائد» والجزاء عند 
أبي حنيفة وأبي یوسف* أن يقوّم الصيد في المکان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع 
منه» إن كان في برية يقومه ذوا عدل» ثم هو مخيّر في القيمة إن شاء ابتاع بها هديًا فذبح 


حفص"'' أوجب الدم فيهماء والأصح هو الأول» 7" . 

قوله : (ومن آخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة / آب/اب] 
وكذلك إن آخر طواف الزيارة عند آبي حنيفة)» قال الاسبيجابي: «الصحیح 
قول أبي حنیفة* ۰ ومشی عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي. 

قوله : (والجزاء عند أبي حنيفة وأبي یوسف. .الخ) قال الاسبيجابي: 
(الصحیح قول آبي حنيفة وأبي یوسف»» وهو المعول عليه عند النسفي؛ وهو 
آصح الأقاويل عند المحبوبي» [والله أعلم]. 


= الثوري» ويقولون إنه جالس أبا حنيفة» وهو الذي كان يخبر سفيان بكلام أبي حنیفة"» (الجواهر 
المضية ۰۷۱۲/۲ رقم ۰۱۱۲۲ وفيه أيضًا 4ه رقم 5؟19: «أبو سفيان الرازي» له كتاب 
الاستحسان»). 
هذا وفي نسخة (ج) قال: «.. رواية أبي سلیمان».. أي بدل: (أبي سفيان). وقد يكون هو أبو 
سلیمان الجوزجاني؛ والله اعلم. 0 ۱ 

)١(‏ هو آحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبيرء الامام المشهور. أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن» وانتهت إليه رآسة الأصحاب ببخارى. (الجواهر المضية ۰۱۲/۱ ۰۱۳۷ و4/ 
۷ رقم 2٠١5‏ تاج التراجم ص ۰۹6 رقم ۰۱۵ الفوائد البهية ص ۰۳۹ »4٠‏ رقم .)١19‏ 

(۲) قال فى «الهدایة» ۱۹۹/۱: «ومن طاف طواف الصدر محدنّا فعليه صدقة.. وعن آبی حنيفة رحمه 
الله أنه تجب شاة إلا أن الأول أصح» ولو طاف جنبا فعلیه شاة قال الکمال بن الهمام: «قوله 
(ومن طاف طواف الصدر.. الخ) ذکر في حکمه روایتین» وفیه رواية ثالئة هي رواية أبي حفصء أنه 
تجب عليه الصدقة» (فتح القدیر ۲/ 47۳). 

(۲) قال المرغيناني: «وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» وکذا الخلاف في تأخیر الرمي؛ وفي تقدیم 
نسك على نسك کالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح». (الهداية ۱/ 
۳-۱ 


[۲۰ب] 


۳۱۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


إن بلغت هديّاء وان شاء اشتری بها طعامّا فتصدق به على کل مسکین نصف صاع من بر 
أو صاعًا من تمر أو شعیر» وان شاء صام عن کل نصف صاع من بر يومًا وعن كل صاع 
من شعير يومّاء فان فضل من الطعام آقل من نصف صاع فهو مخیر إن شاء تصدق به وان 
شاء صام عنه یومّا کاملا» وقال محمد: يجب في الصید النظیر فیما له نظیر ففي الظبي 
شاة وفي الضبم شاة وفي الارنب/ عناق وفي النعامة بدنة وفي الیربوع جفرة» ومن جرح 
صیدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقص» وان نتف ريش طاثر أو قطع قوائم 
صيد فخرج من حيز الامتناع فعلیه قيمته کاملة» ومن کسر بیض صید فعلیه قیمته. فان 
خرج من البیض فرخ ميت فعلیه قيمته» ولیس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية 
والعقرب والفأرة جزاء» ولیس في قتل البعوض والبراغیث والقراد شيء» ومن قتل قملة 
تصدق بما شاء. ومن قتل جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة» ومن قتل ما لا 
يؤكل لحمه من الصید کالسباع ونحوها فعلیه الجزاء ولا یتجاوز بقیمتها شاة. وإذا صال 
السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه» وان اضطر المحرم إلى أكل لحم الصید فقتله فعلیه 
الجزاء» ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعیر والدجاج والبط الكسكري» وان 
قتل حمامًا مسرولاً أو ظبيًا مستأنسًا فعلیه الجزاء» وان ذبح المحرم صيدًا فذبیحته ميتة لا 
يحل أكلهاء ولا باس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم 
عليه ولا آمره بصيده» وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعلیه الجزاء» وان قطع حشیش 
الحرم أو شجره الذي لیس بمملوك ولا هو مما ینبته الناس فعلیه قيمته» وکل شيء 
فعله القارن مما ذکرنا أن فيه على المفرد دمّا فعلیه دمان» دم لحجته ودم لعمرته إلا 
أن يتجوز المیقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فیلزمه دم واحد. وإذا 
اشترك محرمان فى قتل صيد فعلی كل واحد منهما الجزاء کاملا» واذا اشترك حلالان 
في قتل صید الحرم فعلیهما جزاء واحد» وذا باع المحرم صیدا آو ابتاعه فالبیع 
باطل . 


کتاب الحج/ باب الاحصار ۳۷ 


باب الا حصار 
إذا آحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضيّ حل له التحلّل» وقیل له 
ابعث شاة تذبح في الحرم؛ وواعد من یحملها یومّا بعینه یذبحها فيه ثم تحلل» وان كان 
قارتا بعث بدمین» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم» ویجوز ذبحه قبل یوم النحر 
عند أبي حنيفة*, وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر» ويجوز 
للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاءء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة» وعلى 
المحصر بالعمرة القضاء» وعلی/ القارن حجة وعمرتان» وإذا بعث المحصر هديا وواعد 
أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له 
التحلل ولزمه المضي» وان قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل» وإن قدر على إدراك 
الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانّاء ومن آحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف 
والطواف كان محصرا وان قدر على أحدهما فليس بفحصر . 
باب الفوات 
ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتی طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج 
وعلیه أن يطوف*# ویسعی ویتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم علیه . والعمرة لا تفوت» 
وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق . 
والعمرة سنة» وهي الإحرام والطواف والسعي . 


باب الإحصار 
المختار عند أبي الفضل المَوْصِلي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي› 
[والله أعلم]. 
باب الفوات 
قوله: (وعليه أن يطوف. .الخ). قال الإسبيجابي: «ثم عند أبي حنيفة 
ومحمد أصل إحرامه بالحج باق وتحلل بعمل العمرت وعند آبي يوسف يصير 
احرامه احرام العمرة والصحیح قولهما». 


الفذاا 


[۱آب] 


۳۳۸ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 


باب الهدي 

الهدي آدناه شاة» وهو من ثلائة آنواع : الابل والبقر والغنم» یجزی في ذلك الثني 
فصاعذا الا من الضأن فان الجذع منه يجزئ» ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو آکثرها 
ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا 
تمشي إلى المنسك والشاة جائزة في کل شيء الا في موضعین : من طاف طواف الزيارة 
جنبًّاء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فانه لا يجوز إلا بدنة» والبدنة والبقرة یجزی کل 
واحدة منهما عن سبعة إذا كان کل واحد من الشرکاء يريد القربة فان آراد آحدهم بنصیبه 
اللحم لم یجز للباقین» ویجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ ولا يجوز الأكل 
من بقية الهدایا» ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في یوم النحر ویجوز ذبح 
بقية الهدایا أي وقت شاءء ولا يجوز ذبح الهدایا إلا في الحرم ویجوز أن یتصدق بها على 
مساکین الحرم وغیرهم ولا يجب التعریف بالهدایا والافضل في البدن النحر وفي البقر 
والغنم الذبح» والاولی أن یتولی الانسان ذبحها بنفسه إذا كان یحسن ذلك»/ ویتصدق 
بجلالها وخطامهاء ولا يعطي أجرة الجزار منهاء ومن ساق بدنة فاضطر إلى رکوبها رکبها 
وان استغنی عن ذلك لم یرکبها. وان كان لها لبن لم یحلبها وینضح ضرعها بالماء البارد 
حتی ینقطع اللبن» ومن ساق هديًا فعطب فان كان تطوعا فليس عليه غيره» وان كان عن 
واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه. وان صابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما 
شاء. وإذا عطبت البدنة في الطريق فان كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها 
صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء» وان كانت واجبة أقام غيرها مقامها 
وصنع بها ما شاء» ویقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم 
الجنایات . 


کتاب البیوع ۳۱۹ 


کتاب البیوع 

البیع ینعقد بالایجاب والقبول إذا کانا بلفظ الماضي وإذا آوجب آحد المتعاقدین 
البیع فالآخر بالخیار إن شاء قبل في المجلس وان شاء رده وأيهما قام من المجلس قبل 
القبول بطل الایجاب. وإذا حصل الایجاب والقبول لزم البيع ولا خیار لواحد منهما الا 
من عيب أو عدم رؤية» والأعواض المشار إليها لا بحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البیع ؛ والائمان المطلقة لا تصح* الا أن تکون معروفة القدر والصفة» ویجوز البیع بثمن 
حال وموجل إذا كان الأجل معلومّا» ومن أطلق الثمن في البیع كان على غالب نقد البلد 
فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهاء ويجوز بيع الطعام والحبوب 
مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره» ومن باع 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة* إلا أن يسمي جملة 
قفزانهاء ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعهاء وكذلك من باع ثوبا 
مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمٌ جملة الذرعان» ومن ابتاع صبرة على أنها مئة قفيز بمئة 
درهم / فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن 
شاء فسخ البیع» وان وجدها أكثر فالزيادة للبائع» ومن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع 
بعشرة دراهم أو أرضًا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار» إن 


كتاب البيوع 

قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح. . الخ)» قال في «مختارات النوازل»: 
«أراد بها ما لم تكن مشاراً الیها». 

قوله: جار ات قال في 
«شرح«الهد أية)) م (یترجح قول أبن حنيفة»)» وكذا رجحه في «الكافي»» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وكذا في بيع القطيع 
والمذروع۳. والله أعلم . 

1 ددع في فتاوى القاضي : «وبقولهما في هذه المسألة أخذ أبو الليث» 
وبه يفتى) 0 وفي (الخلاصة؟ : «وعلیه الفتوی»](*. 


.516 /۵ «فتح القدير» للكمال بن الهمام‎ )١( 

(؟) قال صاحب الهداية: «وقالا: يجوز في الوجهین» ثم أخر دليلهما. (الهداية ۳/ ۲۵). 
(۳) لم أجده في مظانه من «فتاوى قاضي خان». 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 


Orr} 


۳۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


شاء أخذها بجمیع الثمن وان شاء ترکها» وان وجدها آکثر من الذرع الذي سماه فهي 
للمشتري ولا خیار للبائع» وان قال بعتکها على آنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم 
فوجدها ناقصة فهو بالخیار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وان شاء ترکها» وان وجدها 
زائدة كان المشتري بالخیار إن شاء أخذ الجمیع كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البیع» ومن 
باع دارًا دخل بناژها في البيع وان لم یسمه ومن باع آرضا دخل ما فیها من النخيل 
والشجر* في البیع وان لم يسمه» ولا يدخل الزرع في بیع الأرض إلا بالتسمية» ومن باع 
نخلاً أو شجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع* إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم 
المبيع» ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز* البيع ووجب على المشتري قطعها 


قوله: (ومن باع أرضًا دخل ما فيها من التخیل والشجر). قال قاضي 
ن «هذا في المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة» والصحيح أنها تدخل 
صغيرًا كان أو كبيرًا» . 

0۳۳/0 قوله: (ومن / باع نخلاً أو شجرًا مشمرا" فشمرته للبائع. ۰ قال 
في«الهدایة؟" ند «ولا فرق بينهما إذا كان الشمر له قيمة أو لم يكن في 
الصحیح» ویکون في الحالین للبائم». 

وهل یدخل ما تحت الشجرة”؟' من الأرض ؟ 
قال قاضي خان : «فيه روايتان» والصحیح أنه یدخل»۳. 

ا+۷با قوله: (ومن باع ثمرة | لم يبد صلاخها آو قد بدا جازی ال 

في «الهداية)7"" : «وقد قيل لا يجوز قبل أن تبد صلاحهاء والأول اص 


۰۲4/۲ «الفتاوی»» باب البيع الفاسد ۰۱8۷/۲ وانظر‎ )١( 

(۲) المثبت من نسخة (د) » وفى الأصل : «مثمرة». 

(0 يق 1 

)٤(‏ فى نسخة (ج): «الشجر». 

43 «الفتاوی» ۷/۲ 

() وهو قول محمد خلافا لابي یوسف. (انظر الفتاوی الخانية باب ما یدخل في البیع من غير ذكره» 
وما لا يدخل فيه» ۲/ (Y1 c40‏ 
قال قاضي خان: «وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع 
ووقت الإقرار ووقت القسمة» حتى لو زاد غلظها بعد ذلك» كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت 
الزيادة» ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان». انتهى من «الفتاوی» باب البيع 
الفاسد ۰۱۶۷/۲ وهذا مما يرجع فيه إلى العرف. 

۰۲۷/۲ ۷( 

(۸) قال في «الفتاوى الخانية» ۲۵۰/۲: «وعامة المشایخ لم یجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعًا». 


کتاب البیوع ۳۳۱ 


في الحال؛ فان شرط تركها على النخل فسد البیع» ولا يجوز أن يبيع ثمرة ود يستثنى منها 
أرطالاً معلومة* ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره؛ ومن باع دارًا دخل في 


قوله : (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة) وهكذا ذكره 
فى «الاختیار»» ومشی عليه برهان الشريعة وصدر الشریعتة قال فى 
الاخيرا 1 (وهو الصحيح› وفیل یجوز»» وخالفه النسفي / فقال 
تكد منها آرطالا / معلومة صح › وفي رواية لا یجوز». بناء على ما ذكر 
ا أن «المذكور فى «الكتاب»: قالوا هو رواية الحسن وهو قول 
الطيحارئ؛ د يتبغي أن يجوز»» لکنه غیر جازم في 
الموضعين. وفي «شرح«الهدا : اعدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة 
في مسألة بيع صَبْرة طعام كل قفیز بدرهم فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع 
وقت العقد وهو لازم هنا» . 
قلت: ليست رواية الحسن وحده بل هي رواية أبي يوسف آیضا عن أبي 
حسف وا فال ابو سكيف > قال ای 15 فان مس فاك او 
إذا باع طعاما مجازفة الا قفيرّاء أو استثنی منه كيلاً معلوماء فهذا فاسد لا 
يجوزء وهو قول أبي یوسف. قال: ولم يوقت أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط 
به أنه أكثر من قفيز أو لا يحيط العلم به» لم یوقفه""" على ذلك» هذا لفظه 
في «النوادر». ومحمد رحمه الله إنما جوز الثنيل"'' في البيع على وجه آخرء 
فقال في كتاب «الحجة» بعدما روى عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع / ثماره 
ويستثني منها فقال: «به نأخذ» لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستثني بعضه 


)١(‏ ۰۷/۲ وفيه بعد قوله: (أرطالاً معلومة) قال : «لجهالة الباقي» وقيل يجوز لجواز بيعه ابتداء»» ولم 
أجد فيه لفظ (التصحيح) كما نقله عنه المصنف» والله أعلم. 

(۲) انظر «الهداية» ۰۲۸/۲ 

(۳) «فتح القدیر» ۰۹۳/۵ (۲/ ۲۹۳ - دار الفکر). 

(4) مُعلى بن منصور أبو يحيى الرازي» كان صاحب رأي وحديث وفقه. روّى عن أبي یوسف ومحمد 
الكتب والأمالي؛ وشارك في ذلك أبو سليمان الجُوزجاني» وهما من الورع في الدين وحفظ الفقه 
والحديث بالمنزلة الرفيعة. وفى الكاشف للذهبى : «قال العجلی: هو ثقة نبيل صاحب سنة» طلبوه 
غير مرة للقضاء فأبى.. توفي سنة ۰۲۱۱ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰4٩۳ ۰4٩۲/۳‏ رقم 
۰ القوائد البهية ص ۰۳۵۳ ٤‏ رقم (VY‏ 

(5) في (د): «لم يوقته». 

(3) في (ج): «الاستغناء». 


[د/:۱] 


[ج>/۳۵] 


[۲۲ب] 


[اركاب] 


[ب/۷اب] 


۳۳۲ 1 مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


البیم مفاتیح آغلاقها وأجرة الکیال* وناقد الثمن على البائم» وأجرة وزان الثمن على 
المشتري» ومن باع سلعة بثمن قیل للمشتري ادفع الثمن أوَلاً فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم 
المبيع » ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بثمن قيل لهما سلما معا . 
باب خیار الشرط 
خیار الشرط جائز في البیع للبائع والمشتري ولهما الخیار ثلاثة أيام فما دونها؛ ولا 
يجوز أكثر من ذلك عند آبی حنيفة# وقال آبو یوسف ومحمدكد: يجوز إذا سمی مدة 


معلومف وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملکه. فإن قبضه المشتري فهلك في يده 


إذا استثنی شيئًا في جملته ربا أو خمسًا أو سدسّا»"*۰ فهذا يشير إلى صحّة ما 


فى «الکتاب» ويبين صفة الاستثناء الصحيح » والله أعلم . 

قوله: (وأجرة الکیال . .الخ) "۳ قال في «المحیط»: «وأجرة الناقد 
ووازن الثمن على المشتري» وهو الصحيح». وقال قاضي خان: «والصحيح 
آنها تکون على المشتري على كل حال»" ۰۳ واعتمده النسفي . 

[ولو اشتری ثوبًا على أنه عشرة أذرع» کل ذراع بدرهم» فوجده تسعة 
ونصفًاء أخذه بتسعه عند آبی حنيفة» وهو المختار قاله فى «الکبری»](. 


باب خيار الشرط 
قوله: (ولا يجوز أكثر منها عند أبى حنيفة). قال فى «التحفة* : 


«والصحيح ما قاله أبو حنيفة»./ زفقي عليه الو رهتدر ا 
والنسفی وآبو الفضل الموصلی. ورجحوا دلیله وأجابوا عما يُتمسّكَ به 
لهما والله أعلم . / 


)۱( قال محمد في کتاب «الحجة». باب الرجل يبيع ثمر حائط قد بلغ ويستثني بعضه ۲ «قال 
أبو حنيفة : من باع ثمر حائط قد بلغ وانتهى واستثنى بعضه. فان كان استثنى ثلث أو ربعا أو نصمًا أو 
شیئًا معروفًا فهو جائز» وإن كان استثنی من الثمر شيئًا مجهولاً لم يجز ذلك». 

(؟) قال في «الهداية» ۰۲۸/۳ ۲۹: «وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله.. وفي 
رواية ابن سماعة عنه: على المشتري». 

(۳) لم أجده في «الفتاوى الخانية». 

)0( ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(0) «تحفة الفقهاء» ۰171/۲ 


كتاب البيوع/ باب خيار الرؤية r‏ 


يملكه عند أبي حنيفة*» فان هلك في يده هلك بالثمن» وكذلك إن دخله عيب» ومن 
شرط الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فان أجازه بغير حضرة صاحبه جازء 
وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا#* وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم 
ينتقل إلى ورثته» ومن باع عبذا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء ترك. 
باب خيار الرؤية 

ومن اشترى شيئًا لم یره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» 
ومن باع ما لم يره فلا خيار له» وان نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويًا أو 
إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له» وإن رأى صحن الدار فلا خيار له 
وان لم يشاهد بیوتها* وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشتری» ويسقط خياره 


قوله: (ولا يدخل فى ملكه عند أبى حنيفة) "۳ قال فى «التحفة» 27: 
«والصحيح قول آي حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي 
والموصلي . 

قوله: (لم يجز الا أن يكون الآخر حاضرًا) "۰۳ وعليه مشى النسفي 
وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 

باب خيار الرؤية 
قوله: (وإن رأى صحنّ الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بیوتها) قال 
فی«الهدایت»(*) : ر إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من 
خارج؛ وعند زف" ": لاب من دخول داخل البیوت والاصح أن جواب 


(الکتاب» علی/ وفاق عادتهم في الأبنية"“ لان دورهم لم تكن متفاوتة یومئ [ج/ه:ب] 


فأما الیوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت» والنظر إلى الظاهر لا 
( في النسخ المطبوعة لمختصر القدوري هنا زيادة : (وعندهما يملكه». 


۷۷/۲ (¥) 

(۳) هذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو یوسف یجوز. (الهداية ۳۱/۳). 

` ۳۵/۳ (© 

(۰) هو الإمام المجتهد زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة 
۸ وله ٤۸‏ سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۲/ ۲۰۷ - ۰۲۰۹ رقم ۰9۹7 تاج التراجم ص 
9 ۷۰ رقم ۰۱۱۱ الفوائد البهية ص ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ رقم ۰۱۰۹ وقد آلف الإمام الكرثري 
کتاباً سماه : : «لمحات النظر في سيرة الامام زفرا. 


(7) في (د): «والاصح أن جواب الکتاب على وفق الأصل وفاق في الأبنية». 


[د/كاب] 


۳۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


بأن يجس المبیع إذا كان يُعرف بالجس أو يشمه إذا كان یعرف بالشم أو یذوقه إذا كان 
يعرف بالذوق» ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له*. ومن باع ملك غيره* بغير 
أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه 
باقيًا والمتعاقدان بحالهماء ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن 


يوقع العلم/ بالداخل»ء [قال أبو نصر الأقطع : «فالصحيح ما قاله زفر»]۲. 
قوله: (ولا يسقط خياره' " في العقار حتى يُوصّف له) »قال في 
«التحفة : «هذا هو الأصح من الروايات»» [وقال أبو نصر الأقطع: «هذا 
هو الصحيح من المذهب»]*. 
فرع : باع لَوْلوة في صَدَّفء قال أبو يوسف: يجوز البيع وله الخيار إذا رأى» 
وقال محمد : لا یحوزه وعلیه الفتوی» قاله القاضي” > وقال في 
«الخلدصت(۱ ۰ (البیع باطل) . 


آخر: اشتری مغيّبًا کالبصل والجزر إذا قلع شيء یدخل تحت الکیل أو 
الوزن ورضي به لزم البیع في الكل إذا وجد الباقي كذلك» وان كان یسیرا لا 
يطل خیاره عند بي :يوس وعلیه الفتوی» وقال محمد: ما لم يرَ الكل لا 
يبطل خیاره؟۷) 


قوله: (ومن باع ملك غیره. . الخ) [قال أبو نصر الأقطع: «بيع 


() زيادة من نسختی : (ج ود). 

۳( وفي هامش نسخة (ج) في هذا الموضم قال : «أي خیار الأعمى» وقال آبو یوسف: یوقف في 
موضع لو كان بصيرًا لرآه ثم يوصف» لأن هذا أقصى ما یقدر عليه وقال الشافعي : ب بيع الاعمی 
وشراؤه باطل» > بناء على مذهبه أن شراء ما لم یره باطل. ذا فى تن رو لفقي يق 

.۹۱/۲ 5 

(4) زيادة من (ج ود). 

() «فتاوی قاضى خان» ۰۱۹۲/۲ 

(5) «خلاصة الفتوی» ۳/ 16 

(۷) ذكر هذه المسألة قاض خان في «الفتاوی» ۲/ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ فقال: «وفي الأمالي عن آبي یوسف 
رحمه الله تعالى أنه قال : إن كان المغیب في الارض مما يكال أو يوزن بعد القلع کالثوم والبصل 
والجزرء فقلع المشتري شيئًا باذن الباتع» أو قلع البائع» إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو 
الوزن. إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل» ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد 
الباقي كذلك وان كان المقلوع شيئًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره. وعن محمد رحمه 
الله تعالى أنه قال : ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل خياره... والفتوی على قول أبي يوسف». 


كتاب البيوع/ باب خيار ایب o‏ 


يرذهماء ومن مات وله خيار الرؤية بطل خیاره ومن رأى شيئًا ثم اشتراه بعد مدة فان كان 
على الصفة التي رآه فلا خيار له» وإن وجده متغيرًا فله الخيار. 
باب خيار اليب 

إذا اطلع المشتري على عيب في المبیع فهو بالخیار إن شاء آخذه بجمیع الثمن وان 
شاء رده» ولیس له أن یمسکه ويأخذ النقصان. وکل ما آوجب نقصان الثمن في عادة 
التجار فهو عيب» والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب ذ في الصغیر ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الجارية/ وليس بعيب 
في الغلام الا آن يكون من دای والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام» وإذا حدث 
عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العیب» ولا 
يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه» وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه 
أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعيب» ومن 
اشترى عبدًا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد. أو 


المرهون والمستأجرء الصحيح أنه موقوف»]". 
قال القاضي”: «إذا باع الراهن الرهن» أو المؤجّر ما أجَّرء یتوقف على 
إجازة المرتهن والمستأجر في أصح الرواية»» وإذا لم يجز" كان للمشتري 
حق الفسخء فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة» روي عن أبي يوسف أنه 
لا يكون له حق الفسخ» والمشايخ أخذوا بهذه الرواية» ولو أراد المستأجر أن 
يفسخ البيع / اختلفت الروايات فیه» والصحيح أنه لا يملك الفسخ"*. 
وإذا باع عبده المأذون المدیون بغیر اذن الغرماء» الصحیح آنه 
موقوف"*"» ومعنی قول محمد: باطل» أى > سیبطل [قال آبو نصر: «هذا 
هو الصحیح من المذهب]"". 


باب خیار العیب 


قوله / : (فإن قتل المشتري العبك أو كان طعامًا فأكله. لم يرجع بشيء [ب/] 


)١(‏ ما بين الحاصرتین زيادة من (ج). 

(۲) «فتاوى قاضی خان» ۰۱۷۷/۲ 

(۳) في نسخة (ج): «یجزها. 

(4) انظر المصدر السابق ۲۹۹/۲. 

)6 أي یتوقف البیم على إجازة الغرماء. 

() ذكر هذه المسألة قاضی خان فى «فتاواه» ۱۷۷/۲ 
وياد من شک رف < 


۳1 


هنا 


۱۳۳/0 


[ج/۱۳۰] 
[د/۱۵] 


۳۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


فباعه المشتري ثم رَد عليه بعیب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه وان قبله 
بغیر قضاء القاضي فليس له أن یرده» ومن اشتری عبدًا وشرط البراءة من کل عيب فليس 


فى قول أبى حنيفة)» قال فى«الهداية"'2: «آما القتل فالمذکور ظاهر الرواية»» 
[وقال أبو نصر الأقطع: «وأما القتل فالمشهور عن أصحابنا أنه يمنع الرجوع 
بارش وعن أبى يوسف أنه یرجع » وقال الإسبيجابى : (وله - یعنی 
القتل . . الخ»۰ واعتمده البرهاني والنسفي . 

وأما الأكل فقال فی«الهدایة»۲۳۲ : «علی الخلاف» عندهما يرجع» وعنده 
لا یرجع انا 6 وعكس هذا في لار فقال : «وقالا: يرجع 
اا 

وأکل بعضص الطعام ؛ فكذلك الجواب عنده» وعندهما أنه يرجع بنقصان 
العیب في الجمیم» وعنهما يرد ما بقي ویرجم بنقصان ما کل لانه لا یضره 
التبعیض» هکذا في «الهدایة» و«الاختيار»» زاد في ( لا ختیار» ا «وعليه 
الفتوی». وخالفهما قاضي خان وصاحب «الذخیرة» في نسبة بعض الاقوال 
ووافق القاضی «الاختبار» فى اختبار الفتوی فقال" : «وإن اشتری طعامّا فأکل 
بعضه ثم عَلم بعَیّب كان عند البائم فإنه لا يرد الباقي ولا یرجع بشيء في قول 
يرد الباقي» وقال محمد: يرد الباقي ویرجع بنقصان العیب فیما آکل»۰ وکذا 
ذکر في «الذخیرة». قال القاضي: (ویعطی لكل بعض حکم نفسه وعلیه 
الفتوی»» وکذا فى «الخلاصف . 
)0( ۰۲۸/۳ 
(۲) زيادة من نسختي (ج ود) » وفي (د): «وأما العبد» بدل قوله : (وأما القتل). 
(۳) ۰۳۸/۳ 
را 1 
)0( کذا في نسخة الأصل و«الاختيارة» وفي (ج ود): اوقالا: لا يرجع». 
0 ۰۲۰/۲ 
(۷) انظر «الفتاوی الخانیة» فصل فيما یرجم بنقصان العیب ولا پر ۱۹۹/۲ 
(۸) في «الفتاوى»: «وفي قول آبي یوسف رحمه الله تعالی یرجم بنقصان العیب فیما أكل..»» وهو 


الصواب. والله تعالی أعلم. 


کتاب البيوع/ باب خيار ایب ۲ 


له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ويعدها. 


الرواية وقوة E‏ صحح قول ل ای ومن نظر إلى الرفق 8 اشا قول 
محمد . قال فى «الذخیرة»: «قال الفُذوري : إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب 
به قال آبو حنيفة: لا يرجع بنقصان العيب» و :يرجم والصحيح قول أي 
حنيفة لأن الاکل وا في ملك الغیر د تس الضمان» وانما سقط الضمان 
عنه بسبب الملك» الد ما دک نا أن وقال: وكان الفقيه أبو جعفر وأبو 
اللیث یفتیان في هذه المسائل بقول محمد رفقّا بالناس ۰ وعلیه اختیار [الشیخ] 
الصدر الشهيد | حسام الدين»› انتهى 5 وقد اعتمد قول الرمام البرماني آب/۸اب] 
والنسفي » والله أعلم . 
قال القاضي"": «هذا إذا كان نت في وعاء واحد أو ۳ يكن في 
وعاء فان كان في وعائين في جَوْلّقين'' ' أو في قَوْصَرَتَيْ تمر او اة 
دك فأكل ما في أحدهما أو باع عل يعي كاد عد 2 كان له أن 
ا ا لأن المكيل والموزون إذا كان في 
وعائين کان حكم / العيب بمنزلة د شیئین مختلفین! انتهی . [ج+/۱۳۷] 
قلت : بل هذا مختلف فيه أيضاء اقفن فلز اناج :ا قن اجوز 
الهندُوَاني» وأنه 0 يمتى به ویزعم أنه رواية عن أصحاينا وبه أخذ الشيخ 
الإمام ند .. ثم قال: «ومن المشايخ من قال: لا فرق بينهما إذا 
(۱) في (ج ود): «إثبات». 
)۲( في (ج): «وإنما سقط الضمان فيه بسبب الملك» والتقريب ما ذكرنا». 
)۳( «فتاوى قاضي خان» ۰/۲( 
)2 في «الفتاوى» : «جوالقین* قال في القاموس: «الجوالق: : وعاء معروف» الجمع : : جوالق 
كصحائف وجواليق وجوالقات». (القاموس المحيط ص ۰۱۱۲۲۰ قاط اع ارو 
)0( في «الفتاوى» : "أو في قوصرتین أو. ck.‏ والمَوصرة أو المَوَصو:: : وعاء للم > كما جاء في 
«القاموس» ص 0۹5. 
0( في نسخة (د): «إذا كانا في وعائين كانا في حكم العيب بمنزلة الشيئين المختلفين». 
)¥( هو محمد بن الحسین بن محمد البخاري» المعروف ببکر خواهر زاده» كان ماما فاضلا؛ بحرًا في 
مذهب أبي حنيفة. . وهو عالم ما وراء النهر» له طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فنْ» وأملى 
ببخارى مجالس وخرج له أصحات أئمة. له المختصر والتجنيس والمبسوط. توفي سنة 4/7 رحمه 
الله تعالی. (الجواهر المضية ۰۱۶۱/۳ ۰۱1۲ رقم 2228 تاج التراجم ص ۰۲۵۹ ° رقم 
۳ الفوائد البهية ص ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ رقم 6 ۳). 


[اركاب] 


۲۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب البيع الفاسد 
إذا كان* أحد العرضين أو كلاهما محرّمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو 
بالخمر أو بالخنزيرء وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدیر والمكاتب 
فاسد# ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ولا بيع يع الطير في الهواء. ولا بيع 


كانا فى وعاء واحد أو أوعية مختلفة» ليس / له أن يرد البعض بالعيب» 
وإطلاق محمد في «الاصل» يدل عليه» وبه كان يفتي شمس الأئمة السَّرْحَسي 
رحمه الله . 

قلت : الأول أقيس وأرفق» والله أعلم. 

وقال ر «وإن باع بعضه ثم وجد به عيبّاء عند أبي حنيفة وأبي 
یوسف وبعض الروایات عن محمد : لا يرد ما بقي ولا یرجم بنقصان العیب» 
لا فيما باع ولا فیما بقي» وعن محمد في رواية: لا برجم بنقصان ما باع 
ويرد الباقي بحصّته من الثمن» وبه أخذ الفقیه أبو جعفر والفقیه آبو الليث» 
وعلیه الفتوی) . 

باب البیع الفاسد 


قوله: (إذا كان.. الخ). قال في«الهداية»" : «البيع بالميتة والدم باطل 
وكذا بالخرّ. . . وكذا بيع الميتة والدم والحر. 

والبيع بالخمر والخنزير فاسد» وبيع الخمر والخنزير بالدراهم والدنانير 
باظز ۳۲ . 

قوله: (وبیع آم الولد والمدبّر والمكاتب فاسد). قال فيالهدایه»: 


(۱) «فتاوی قاضي خان» ۰۲۰۸/۲ ورأس المسألة في «الفتاوی»: «وإن اشتری طعامًا فباعه» ثم علم 
بعيب كان عند البائع» لا يرجع بنقصان العيب» وان باع بعضه. . الخ». 

6۲ ۳ )0( 

(۳) نقل المصنف ذلك من کتاب «الهدایة» بتصرف واختصار شدید» وکأنه قصد من هذه التعليقة أن 
يميز بين نوعي البيع الفاسد والباطل» إذ لم پشر صاحب المختصر إلى ذلك. 
والمعروف في كتب المذهب التفريق بينهماء والضابط في تمييز الفاسد من الباطل كما ذكر العلامة 
ابن عابدین - أن أحد العوضين إذا لم يكن مالاً في دين سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعًا أو 
ثمنّاء فبيع الميتة والدم والحر باطل» وكذا البيع به وان كان في بعض الأديان مالأ دون البعض إن 
ا فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد» د 
باطل» فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدين ۰/4 


کتاب البیوع/ باب البیع الفاسد ۳۳۹ 


الحمل ولا النتاج*» ولا يجوز بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم وذراع من 
ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبیع المزابنة وهو بیع التمر على النخل بخرصه 
تمرّاء ولا يجوز البیع بالقاء الحجر والملامسة. ولا يجوز بيع ثوب من ثوبین» ومن باع 
عبذا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو یکتبه. أو باع آمة على أن یستولدها فالبيع فاسد؛ 
/ وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دازا على أن يسكنها أو على أن ١١با‏ 
يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدیت ومن باع عيئًا على أن يسلمه إلى رأس 
الشهر فالبيع فاسد. ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع» ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه 
البائع ويخيطه قميصًا أو قباء» أو نعلا على أن يحذوها* أو يشركها فالبيع فاسد» والبيع 
إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسدء 
ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج» فان تراضيا باسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البیع؛ وإذا قبض المشتري 
المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع 
ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فان باعه المشتري نفذ بيعه» ومن جمع 
بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما*. وان ن جمع بين عبد ومدبر وبين عبده 
وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد والبيع عند 


(معناه : باطل»' . 

قوله : (ولا يجوز بیع الحَمْل ولا النُتاج)» قال في «الينابيع»: «الأول فاسد 
والثاني باطل) . 

قوله: (. .نعلا / على أن بحذوها [البائع اتید . الخ)۰ / قال في زجب 
«الهدایة»۳: «ما ذكر جواث القياس» وفي MM‏ يجوز للتعامل في ۲۷۳ 
فصار كصبغ الثوب». 

قوله : (ومن جمع بين حر وعبد / أو شاة دكية وميتة › بطل البیع فیهما) [ب/0۰ 
قال في «الینابیم»: «هذا على وجهین : إن كان قد سمی لهما نما واحذا فالبیع 
باطل بالإجماع» وان سمّى لكل واحد منهما ثمنّا على حدّة فكذلك عند آبي 
حنيفة» وقالا : جاز البيع في العبد والذكية» وبطل في الحرّ والميتة». 

قلت: وعلی قوله اعتمد المحبوبي والمَؤْصِلي والنسفي. 
)١(‏ وقال: «ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز». (انظر الهداية ۳/ ۰۶۲ 4۳). 


( زيادة من نسخة (د). 
5 ۵۰/۳. 


0Y4] 


۳۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
آذان الجمعة» وکل ذلك يكره ولا یفسد به العقد. ومن ملك مملوکین صغیرین آحدهما ذو 
رحم محرم من الآخر لم یفرق بينهماء وكذلك إن كان آحدهما كبيرًا فان فرق بینهما کره 
له ذلك وجاز البيع» وان کانا كبيرين فلا بأس بالتفریق بینهما . 
باب الإقالة 

الاقالة جائزة في البیع بمثل الثمن الأول» / فان شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل 
ويرد مثل الثمن الأول» وهي فسخ في حق المتعاقدین بیع جدید في حق غیرهما عند آبي 
حنیفة»:» وهلاك الثمن لا يمنع صحة الاقالت وهلاك المبيع يمنع منها. فان هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه. 

باب المرابحة والتولية 

المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . والتولية نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالشمن الأول من غير زيادة. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض 
مما له مثل» ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة 
حمل الطعام» ويقول قام علي بکذا ولا يقول اشتريته بکذا» فإن اطلع المشتري على خيانة 
فى المرابحة فهو بالخيار* عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء فسخ» وان 
اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن» وقال أبو يوسف: يحط فيهماء وقال 


باب الإفالة 

قوله: (وهي فسخ في حق المتعاقدین بيع جديدٌ في حق غيرهما عند أبي 
حنیفة) ۰ قال الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة» . 

قلت: واختاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 

باب المرابحة والتولية 

قوله: (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار. . الخ) 
تانق وف م ف :الكو لتلا وستحمية ععه فى الث ان اع الى 
والبرهاني وصدر الشريعة. 


)١(‏ قال في «الهداية» ۵۵/۳: «وعند أبي يوسف رحمه الله : هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بِيعًا فيجعل 
فسخا إلا أن لا يمكن فتبطل. وعند محمد رحمه الله : هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعًا 
إلا أن لا يمكن فتبطل». 

(۲) هكذا بفاء التعقیب؛ والأصل أنه إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبیه. كان قولهما أحق بالتصحيح» 
كما قد تقرر في موضعه. انظر مقدمة المؤلف ص ۰۱۲ 


کتاب البیوع/ باب الربا ۲۳۱ 


محمد: لا يحط فيهماء ومن اشتری شيئًا ممّا ینقل ویحول لم یجز بیعه حتی یقبضه. 
ویجوز بيع المقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف*. وقال محمد: لا یجوز» ومن 
اشتری مكيلا مكايلة آو موزوئا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز 
للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتی يعيد الکیل والوزن؛ والتصرف في الثمن قبل القبض 
جائز» ویجوز للمشتري أن يزيد البائع في في الثمن ویجوز للبائع أن يزيد في المبیع؛ ویجوز أن 
يحط من الثمن ویتعلق الاستحقاق بجمیع ذلك» ومن باع بئمن حال ثم آجله أجلاً معلومًا صار 
مؤجلاًء وکل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فان تأجیله لا يصح . 


باب الزبا 


الربا محرم في كل مكيل أو موزون / بيع بجنسه متفاضلاء والعلة فيه الکیل مع 1ب 
الجنس أو الوزن مع الجنس» > فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل جاز البیع؛ > فان 
تفاضلا لم يجز البيع» ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا الا مثلا بمثل وان تفاضلا 
لم يجزء وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنسای وإذا وجدا 
حرم التفاضل والنساء» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء وكل 
شيء نص رسول الله صلی الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدًا وان 
ترك الناس الكيل فيه فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح» وكل ما نص على تحريم التفاضل 
فيه وزئا فهو موزون أبدًا وان ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة» وما لم ينص عليه 
فهو محمول على عادات الناس وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبض 
عوضيه في المجلس فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض» ولا يجوز / بيع 0 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق» ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي یوسف* 


قوله: : (ويجوز بيع القار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

واختاره من ذكر قبله . 
باب الربا 

قوله : (ويجوز بيع الحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف . .(« قال 
الا سبيجابي : (والصحیح قولهما». ومشی عليه النسفي والمحبوبي و صدر 
الشريعة . 

فرع/ : قال القاضي”'': «ولا باس ببیع شاةٍ على ظهرها صوف بصوف؛ جرهم 
إذا كان الصوف المجزوز آکثر مما على ظهر الشاة» وکذا الشاة التی فى 


(۱) «فتاوی قاضی خان» ۲۱/۲ ۲۷. 


[۲۵ب] 


۳۹/0 


۳۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وقال محمد: لا يجوز إلا على الاعتبارء ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل* والعنب 
بالزبيب» ولا يجوز بيع الزيتون بالزیت» والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج 
أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالشجیر ويجوز بيع اللحمان 
المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً وكذلك آلبان البقر بألبان الغنم وخل الدقل بخل العنب» 
ويجوز بيع الخبز بالحنطة* والدقيق متفاضلاء ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب . 


باب السَلم 
السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز ل 
وفي المذروعات» ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددا ولا في 
الحطب حرّمًا ولا في الزامية جرزّاء ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا/ من 
حين العقد إلى حين المحل» ولا يصح السلم إلا مؤجلاء ولا يجوز إلا بأجل معلوم» ولا 
ار ای ا ا ل 
بعينهاء ولا يصح السلم عند أبي حنيفة* إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم 


ضَرْعها لَبَّنّ بلبن» وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق الاعتبار 
والصحيح هو الأول». 

/ قوله : (ویحوز د بیع الرُطب بالتمر مثلاً بمثل) قال الإسبيجابي : «وقالا 
والشافعي : لا یجوز» ۳01 قول أي حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وصدر الشريعة. 

قوله : (ویجوز بيع الجنْطة بالخبز) قال القاضي""*: «وبيع الحنطة بالخبز 
والخبز بالحنطة» وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق» فال عضن مشايحةا : 0 
يجوز متساويًا ولا متفاضلاً. ۰۰ وقال بعضهم: يجوز متفاضلاً ومتساویّا وعليه 
الفتوى . . إذا كانا نقدين. وان كان أحدهما نسيئة» إذا كان الخبز نقدًا جاز 
عند اماتا .وان كان "السخطة أو الاق نقدا والخیز ۲ هه لا بجوزافی 
قول أبي حنيفة . .۰ وعند أبي تفت جوز وای على ا 


باب الثم 
قوله: (ولا يجوز السّلم عند أبي حنيفة. . الخ)» واعتمده النسفي وبرهان 
)۱ «فتاوى قاضي خان» ۲/ ۲۷۵. 


)۲( المشت من نسخه (د) و«فتاوی قاضي خان»» وفي الأصل و( ب) : «أو الدقيق بقدر الخبز نسيئة) » 
وفی (ج): «أو الدقيق نمدا والحنطة نسيئة). 


کتاب البیوع/ باب السْلّم ۱۳۳ 


ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان 
مما یتعلق العقد علی مقداره کالمکیل والموزون والمعدود وتسمية المکان الذي یوفیه فيه 
إذا كان له حمل وموونت وقالا: لا یحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّئًا ولا إلى 
مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن 
يفارقه» ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه. ولا تجوز 
الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضهء ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا 
وعرضًا ورفعة» ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرزء ولا بأس بالسلم/ في اللبن 51 
والاجر [ذا سمی هلبا معلومّا؛ وکل ما آمکن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه 
وما لا تضبط صفته ولا یعرف مقداره لا يجوز السلم فیه. ویجوز بیع الکلب والفهد 
والسباع المعلمت ولا يجوز بیع الخمر والخنزیر ولا يجوز بیع دود القز إلا أن یکون مع 
القز*. ولا النحل إلا مع الکوارات*. وأمل الذمة في البیاعات کالمسلمین الا في الخمر 


الشريعة المحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل المَؤصلي . 

قوله: (ولا يجوز بیع دود الم إلا مع القرّاء قال في «الينابيع»: «المذكور 
اما هو قول أبي حنيفة وأبي یوسف». وقوله (إلا أن يكون مع القَرّ)ء يريد به 
أن يظهر فيه القزء / وقال محمد: يجوز كيف ما کان قاله فى «الهدایت»() زجب 
قال في (الیخلا :)۲۲۲ . (وفی بيع دود القز الفتوى على قول محمد أنه يجوز 
وأما بيع برر ا فجائز عندهماء وعليه الفتوى)». / وكذا قال الصدر [د/] 
الشهید فی اواقعاته»۱* وتبعه النسفي» وكذلك قال فى «المحیط»» وفى 
«الاجناس »۲۴۲ : «قال آبو یوسف: لا بأس ببیع القژ ان كان قد خرج منه أو 
بعضه كالئّحل مع العَسّل). 

قوله: (ولا الأحل إلا مع الكوّارات) . قال الإسبيجابي: «وعن محمد أنه 


.4۵/۳ باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوی» ۳۸/۳ 

(۳) بزر القز: بيض دودهء كما فى «الاختيار» ۲/ ۲۵. 

(5) *الواقعات» للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري» جمع فيه بين النوازل لابي 
الليث والواقعات للناطفي» وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند» ورتب 
الكتب كالمختصر المنسوب إلى الحاكم الشهيد» والأبواب كالنوازل. (انظر كشف الظنون ۲/ 
4۸ 

(۵) «الاجناس»- في الفروع - للشیخ الامام أبي العباس آحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفی سنة 
441» جمعها لا على الترتیب.. ثم إن الشیخ آبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها 
على ترتیب الكافي. (انظر کشف الظنون ۱۱/۱). 


۲۳ مختصر القدُوري/ التصحيح والترجیح 


والخنزیر فان عقدهم على الخمر کعقد المسلم على العصیر وعقدهم على الخنزیر کعقد 
المسلم على الشاة . 


يجوز إذا كان مجموعًاء والصحیح جواب ظاهر الرواية لأنه من ارام 
وقال في «الینابیع»: «ولا يجوز بيع النحل» وعن محمد أنه يجوز بشرط أن 
يكون محورًا”"' ‏ أي مجموعًا » وان كان مع الكوّارات أو مع العسل جاز 
بالإجماع»» وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي ال 

فرع : قال القاضي“ : «اقتراض الخبز وزئا""" يجوز في قول آبي يوسف› 
وعليه الفتوى». 


)١(‏ وفي حاشية (ج) قال: «وفي شرح المجمع أن الفتوى على قول محمدء وعزاه إلى الذخيرة». 

(۲) فى (أوب): «محررًا» والتصويب من (ج). 

۳( قال في «الدر المختار» ۶ «ويباع دود القز.. وبيضه.. والنحل المحرز - وهو دود العسل - 
ومذا عند محمدء وبه قالت الثلائة وبه یفتی (عيني وابن ملك وخلاصة وغیرها) بخلاف غیرهما من 
الهوام». 1 

۰۲۵۶/۲ «الفتاوى الخانية» ۰۱۱۸/۲ وانظر فيها أيضًا‎ )٤( 

(5) كذا في نسخة (ج) و«الفتاوى»» وفي (أ وب ود): «اقتراض الخبز لا يجوز»! خطأ. 


کتاب الصرف o‏ 


كتاب الصّثئرف 


الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان» فإن باع فضة 
بفضة أو ذهبًا بذهب لم يجزه إلا مثلاً بمثل وإن اختلفت في الجودة والصياغة» ولا بد 
من قبض العوضين قبل الافتراق» وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل فيه ووجب 
التقابض» وان افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد» ولا يجوز 
التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ويجوز بیع الذهب بالفضة مجازفة» ومن باع سيمًا 
محلّى بمئة درهم وحليته / خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض 
بحصة الفضة وان لم يبين ذلك» وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهماء فان لم 
يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضررء وإن كان 
يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية» ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد 
قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما فإن 
استحق بعض الاناء كان المشتري بالخیار إن شاء أخذ الباقي بحصته ون شاء رده» ون باع 
قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته من الثمن ولا خيار له ومن باع درهمین 
ودينارًا بدینارین ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين مقابلاً بالجنس ال 
ومن باع أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار 
بدرهم» ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين/ ودرهم غلة» وان 
كان الغالب على الدراهم الفضة فهي دراهم فضه. وان كان الغالب على الدنانیر الذهب 
فهي ذهب» ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد» وان كان الغالب عليهما 
الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير» فإذا بيعت بجنسها متفاضلاً جاز» وإذا اشترى بهما 
سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو یوسف : عليه 
قيمتها يوم البيع؛ وقال محمد : قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها* . ويجوز البيع بالفلوس. فان 
كانت نافقة جاز البيع وان لم يعين» وان كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينهاء 


كتاب الصرف 


قوله: (وإذا اشترى بها سلعة ثم كَسَّدَت وترك الناس المعاملة بها بطل 
البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه قیمتها يوم البیع» وقال محمد: 
عليه قیمتها آخر ما تعامل الناس بها). قال في «الذخيرة»: «الدراهم أو الفلوس 
إذا انقطع من أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع 


ب[ 


۳۷1 


[۲۶/۱ب] 
[ب/۱۲۰] 


۳۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


و و ا ا ا ا و تن و و و و و و 0 و و دا و ود و و و و وه و۶۵ 


لبیع في فول آبي بوسف الاخر» وعلیه الفتوی»» وعزاه في فى «الخلاصت۱) 
للمحيط / ولم آره فيه 5 وف باق كها مادک AO‏ . وقال في 
اه «قال فى (المحیط » و«التتمة) : وبقول محمد يفتى رفقًا بالناس» . 

قلت : قال ذ في «المحیط "٩‏ في باب بیع لفلوس : «ثم عند أبي بوسف تعتبر 
القيمة يوم القبض” “ وعند محمد يوم الکسَاد؛ ثم اختلف عن أبي حنيفة» عند 


بعضهم يرذ مثلها عدذا وعند بعضهم : : يرد مثل الفلوس وزنّاء والأصح أن عليه 
قیمتهایوم الانقطاع من الذهب والفضة». ولفظ «التتمّة» هو لفظ «الفتاوی 


الصغری» للحسام الشهید» وهو : (إذا استقرض الفلوس ثم كسدت» فعند أبي 
حنيفة عليه الذي کسدت ولا يضمن قیمتها ولا مثلها من الذي آحدئوه وعند أبي 
یوسف : عليه قيمته من الذهب أو الفضة یوم القبض» وقال محمد: في آخر یوم 
كانت رائجة فکسدت. وکذا هذا الخلاف في الغصب إذا کسدت قبل الهلاك 
والعذلي هكذا من غير تفاوت؛ لکن والدي"؟ كان يفتي بقول محمد رفقّا 
بالناس» فنفتي كذلك»» وفي «الکبری" - وهي مرب «الواقعات» اا 


(۱) «خلاصة الفتاوى» .۹٤/۳‏ 

)۲( في (ج): «ولم أره في المحيط الرضوي». 

(۳) كتاب «الحقائق» أو حقائق المنظومة هو شرح منظومة الإمام النسفي في الخلاف» ا المحامد 
محمود بن محمد بن داود اللولوي البخاري تأتي ترجمته ص ۰۳۱۸ ت۲ . وقد مكث في جمعه 
آکثر من سبع سنین» وأتمه سنة ۰71717 وهو شرح مرغوب بدیع الأسلوب تداولته العلماء. . (کشف 
الظنون۲/ ۰۱۸۲۸ والفوائد البهية ص ۳۵). 

(4) في (ج) : قال في المحيط الرضوي». وقد بحثت في «المحيط البرهاني» فلم آجد القول فیه. 

)0( كذا في نسخة (د) » وفي الأصل و( ج): «القرض». 

(3) والد الصدر الشهيد هو عبد العزيز بن عمر بن مازه. (ترجمته في الجواهر المضية ۰4۳۷/۲ رقم 
۰ الفوائد البهية رقم ۲۰۷). 

(۷) ذکر صاحب کشف الظنون كتابَ «الفتاوی الکبری» ۰۱۲۲۸/۲ ۰۱۲۲۹ ثم ذکر «الواقعات» ۲/ 
۸ وأن کلیهما للصدر الشهید عمر بن عبد العزیز البخاري. ویتبین من تعريفه لكل منهما آنهما 
كتاب واحد» إلا أنه ذکر في الأول (أي الفتاوی) أنه بوبه یوسف بن آحمد الخاصي؛ الذي بوب 
الفتاوی الصغرى»› وذكر في الثاني (الواقعات) أنه رثبه محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» 
وزاد على كل جنس ما يجانسه ويوافقه. 
واستنادًا إلى قول المصنف : «الكبرى» وهي مرتب الواقعات الحسامية» يقال إن حسام الدين بن 
عبد العزيز صنف أولاً الواقعات ثم رتبها بعد ذلك وسمى المرتب بالفتاوی الكبرى» أو أن الكبرى 
هو ترتيب محمود بن أحمد بن عبد العزيز للواقعات كما مر عن «الكشف»» والله أعلم. 


وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنیفة#. ومن اشترى شيئًا 
بنصف درهم فلوس جاز البيع a‏ بنصف درهم من الفلوس» ومن أعطى 
الصیرفی درهمًا فقال أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصمًا إلا حبة* فسد البیع؛ وإن قال 


( بورعيها E‏ اه 7 
ع هو المختار»» [و] في" ' فتاوی قاضي خان في باب 
الصرف” ۳" : «لو استقرض من الفلوس الرائجة أو العدلي فكسدت» قال أبو 
حنيفة عليه مثلّها كاسدةٌ ولا یغرم قيمتهاء وقال أبو يوسف : عليه قیمتها يوم 
القبض› وقال محمد: عليه قيمتها فى في آخر یوم كانت رائجة» وعليه الفتوی» 

[د/۱اب] 
وفي فصل / قبض الثمن"۳: «اشت شتری شا بانفلوس الرائجة فکسدت قبل القبض‌رمرمي 
- إلى أن قال : وإن انقطعت تلك الدراهم اليوه” ۳ كان عليه قيمة تلك الدرهم . 
قبل الانقطاع عند محمدء وعليه الفتوى». وفي «الخلاصة)” ند «وفي باب 
النون”'' في المنقطع. لله اتيم TG‏ القتلع ين للقت والفضا” » قال 
ا وا سا E‏ اوحكي عن 
الصدر الشهيد برهان الأئمة 


قوله: (وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسّدث قبل القبض بطل البيع عند أبي 
حنيفة)» قال في«الهداية” : «خلافًا لهماء وهو نظير الخلاف الذي بیّناه»؛ 
وقد يناه . 


[قوله : (ومن أعطى الصيرفي فقال: أعطني نصف درهم فلوسّا ونصفا إلا 
حبّة)؛ قال أبو نصر الاقطع : «هذا هو الصحيح» وقد یوجد في بعض النسخ: 


)۱( في الأصل : «في» بدون واو» والمثبت من (ب وج). 

۲9۳ / ۲ )0( 

(۳) من «فتاوی قاضي خان» ۲۱۷۱/۲. 

(4) في نسخة (ج): «والیوم». 

() «خلاصة الفتوی» ۳/ ۹۵. 

(5) كذا في «الخلاصة» والنسخ 3 ب ج) ‏ وفي (د) : «باب الثوب»! 
(۷) فى نسخة (د): «وقال محمد: هو المختار». 

(م) عام 


۲۳۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجیح 


[۲۷ب] آعطني به درهما وزنه نصف درهم إلا / حبة وبالباقي فلوسًا جاز البیع وکانت الفلوس 
والتصف إلا حبة بدرهم» والله أعلم. 


أعطني بنصف درهم فاا وف نصا الا یه وهر غلط] ۳ 


)١(‏ هله الزيادة من نسختي (ج ود) ¢ وفي (ج): «فلوس» بدل المثبت في الموضعين» وفیها آیضا: 


(وبنتصف نصف). 


انظر ما جاء فى كتاب «اللباب» وتعليق محققه ۰۵۳/۲ حول هذه المسألة. 


کتاب الرهن ۲۳۳۹ 


کناب الزهن 


الرهن ینعقد بالایجاب والقبول ویتم بالقبضص*۰# فاذا قبض المرتهن الرهن محورًا 
مجموعا مفرغا ممیزا تم العقد فيه وما لم یقبضه فالراهن بالخیار إن شاء سلمه وان شاء 
رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه ولا ر يصح الرهن الا بذین مضمون 
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدین فإذا هلك في يد ا وقيمة الرهن والدین 
سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمّاء وان كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة» وان 
كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل ولا يجوز رهن المشاع ولا 
رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض» ولا يجوز 


رهن الأرض والنخل دونهماء ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال ‏ 


الشركة ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف/ والمسلم فيه» فان هلك في 
مجلس العقد نز تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لحقه وإذا اتفقا على وضع الرهن 
على يذي عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده فإن هلك في يده هلك في 
ضمان المرتهن» ویجوز رهن الدراهم والدنانیر والمكيل والموزون» فان رهنت بجنسها 
هلکت بمثلها من الدین وان اختلفا في الجودة. ومن كان له دين على غیره فأخذ منه مثل 
دینه فألفقه ثم علم أنه كان زیوفّا فلا شيء له عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: 
يرد مثل الزیوف ویرجع بالجیاد#. ومن رهن عبدین بألف فقضی حصة آحدهما لم يكن له 


كتاب الرهن 


قوله : (ويتم بالقبض)؛ قال في «الهدایت»۲: حمر ب لع في 
ظاهر / الرواية. . وعن آبي یوسف أنه لا يثبت”" فى المنقول الا بالنقل . 
والأول أصح» . ۱ 

قوله: : (ومن كان له ین على غيره فأخذ منه مثل وينه فأنفقه ثم علم أنه 
كان زیوفا لم يرجع عليه بشيء عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: راد 
مثل الرّيوف ويرجع بالجیاد) قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغير) 


( 4۱5۵/۶. 
(۲ كذا في نسخة (ب وج ود) و«الهداية», وفي نسخة (أ): «یثب» وكتب تحتها بخط صغير: «أي 
القبض». 


اش 


Iron ۰ 


[۲۸ب] 


[ج+۱۳۷] 


۳:۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


أن یقبضه حتی يؤدي باقي الدین. وإذا وکل الراهن المرتهن أو العدل أو غیرهما ببیع 
الرهن عند حلول الدین فالوكالة جائزة. فان شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله 
عنها وان عزله لم ينعزل» ون مات الراهن لم ینعزل؛ وللمرتهن أن یطالب الراهن بدینه 
ویحبسه به» وان کان الرهن في یده. ولیس عليه أن يمكنه من بیعه/ حتی یقضیه الدين من 
ثمنه فإذا قضاه الدین قیل له سلم الرهن إليهء واذا باع الراهن الرهن بغیر إذن المرتهن 
فالبیع موقوف. فان آجازه المرتهن جاز. وان قضاه الراهن دينه جاز البیع» وان أعتق 
الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فان كان الدین حالا طولب بأداء الدین وان كان الدین موجلا 
ال هة امد فحملت رها كاه ك حل اللین )وان كان م ای اعد 
في قيمته فقضی منه الدین ویرجع العبد على مولاه بما آداه. وکذلك إن استهلك الراهن 
الرهن» وان استهلکه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمینه» ويأخذ القيمة فیکون رهئا 
في يده» وجناية الراهن على الرهن مضمونة» وجناية المرتهن عليه یسقط من الدين بقدرها 
وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلی مالهما هدّرء وأجرة البیت الذي يحفظ فيه 
الرهن على المرتهن وأجرة الراعي على الراهن» ونفقة الرهن على الراهن ونماژه للراهن 
یکون رها مع «الأصل» فان هلك هلك بغیر شيء» وان هلك «الأصل» وبقي النماء افتکه 
الراهن بحصته. ویقسم الدین على قيمة الرهن یوم القبض وقيمة النماء یوم الفکاك فما 
آصاب «الأصل» سقط من الدین وما آصاب النماء افتکه الراهن به . وتجوز الزيادة في 
الرهن ولا تجوز في الدین عند أبي حنيفة ومحمد*» ولا يصير الرهن رهتا بهما. وإذا رهن 
عيئًا واحدة عند رجلین بدین لكل واحد منهما عليه جاز وجمیعها رهن عند کل واحد 
منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دینه منهاء فان قضی لأحدهما دینه كانت 
كلها رها في ید الآخر حتی يستوفي دينه» ومن باع عبدًا على أن یرهنه المشتري بالثمن 
لكايه نايمع ی لسري A‏ سجر انهه وكان البائع بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن وان شاء ف فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن 


قول محمد [رحمه الله] مع آبي حنيفة وهو / الصحیح» ۳ واعتمده التسفي» 
لکن قال فخر الاسلام “: «قولهما قياس وقول أبي یوسف استحسان»۰ وقال 
فى «العون»: «ما قاله أبو يوسف حسن وأدفعٌ لفات تاه لل 
وقال في «المبسوط»: «وهو قول محمد الاخر». 
قوله: (. .و لا تجوز فى الدّين عند أبى حنيفة ومحمد) واعتمده النسفي 
وراه الاه الي كا هن رسمه ۱ 
E TE ETT‏ 


زفق هو الإمام البزدوي» وقد مرت ترجمته ۳ ت ۵. 
(۳) في (د): «للضرورة». 


كتاب الرهن ۲4١‏ 


رهئًا مكانه» وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله» وان 
حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن» وإذا تعدى / الع حي كن ارت اميه ضمان [۲۹ب] 
الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن» 

فان هلك في يد الراهن هلك بغير شيء۰ وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد 
الضمان» وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى به الدين» فان لم يكن له وصيّ نصب 
القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه. 


[r] 


[۲۰پ] 


۳:۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


كتاب الحجر 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرّق والجنون» ولا يجوز تصرف الصغير 


إلا بإذن وليه» ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده» ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب 
بحال» ومن باع من هؤلاء شیثا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء 
أجازه إذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخهء وهذه المعاني الثلائة توجب الحجر في الأقوال 
دون الأفعال» والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا 
عتاقهماء وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه وأما العبد فأقواله نافذة / في حق نفسه غير نافذة 
في حق مولای فان أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال» وان أقر بحد أو 
قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه وقال آبو حنيفة: لا يحجر على السفیه* إذا كان 
اقلا والكا ا ال انق وإ كان میت ما دک ماله قبن لا عرض اله 
فيه ولا مصلحة. إلا أنه قال إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلّم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا 
وعشرين سنف. فان تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه 
ماله وان لم يؤنس منه الرشدء وقال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من 
التصرف في مالهء فان باع لم ينفذ بیعه» وان كان فيه مصلحة أجازه الحاكم» وان عتق 
عبدًا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته» وان تزوج امرأة جاز نكاحه» وان 
سمى لها مهرًا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل» وقالا فيمن بلغ خمسًا وعشرين سنة 
وهو غير رشيد: لا يدفع إليه ماله آبذا حتی/ ینس رشده» ولا يجوز تصرفه فیه» وتخرج 
الزكاة من مال السفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه» 
فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منهاء ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من 
الحاج ينفقها عليه في طريق الحج. فان مرض فأوصى بوصايا في القرّب وأنواع الخير 
جاز ذلك في ثلثه. وبلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال إذا وطی» فإذا لم يوجد 


ڪتاب الحجر 
قوله: (قال أبو حنيفة: لا يُحجر على السّفيه . .الخ) واعتمد قوله 
الحيطان"“: «وعندهما يجوز الحجر على الحْرّ» والفتوی على قولهما». 
قلت: وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزای والله آعلم. (قلت : وفي 


۰۱۱۲ /۳ «فتاوى قاضي خان»» كتاب الصلح» باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء‎ )١( 


كتاب الححر YE‏ 


ذلك فحتى يتم له ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة» وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحبل» فإذا لم یوجد ذلك فحتی يتم لها سبع عشرة سنف وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا 


كتاب الحيطان أن هذا اختيار أبى بكر الخوارزمی فى تلك المسألة للمصلحت 


والله أعلم]”"". 


واعلم أن نظري يميل إلى الأخذ بقول آبي يوسف في حق النّساء» ومن 
آمعن النظر عرف یه 

قوله : (وقال أبو یوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة 
فقد بلغا) قال الامام برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»» وقال النسفي"۳: 


)۱( ما بين الحاصرتین زيادة من (ج) » وقد تکون زيادة من الناسخ.. 

(۲) قال الامام الكاساني في «بدائم الصنائم» ۱5۹/۷ : «اختلف أبو یوسف ومحمد فیما بينهما في 
السفيه أنه هل يصير محجورًا عليه بنفس السفه أم يقف الانحجار على حجر القاضي؟ قال أبو 
إلى حجر القاضى». 
والمصنف رحمه الله إذ يصرح هنا بأن (التصريح أقوى من الالتزام) ومقتضاه: الأخذ بقول 
الصاحبين في مسألة الحجر على الحرء فان رأيه يميل إلى قول أبي يوسف في حق المرأة خاصف 
فيرى الحجر عليها إذا حكم القاضي بذلك فقط» أي لا يُحجر عليها بمجرد السفه من غير حاجة 
على النساء لائ سبت» فالقاضى وحده هو صاحب الحق فى تقدير سفه المرأة والحجر عليهاء 
والله تعالى أعلم. 
وجه آخر في فهم كلام المصنف : 
ومن الممكن أن يكون مؤدّى اجتهاد المصنف هو تصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة الذي هو 
معتمد أصحاب المتون. فهو وان لم يقل بقول الصاحبين في جواز الحجر على الحرء إلا أنه يأخذ 
بقول أبي يوسف في جواز حجر القاضي على المرأة السفيهة. 
مبذرًا للمال مفسدًا له يحجر عليه لأنه سفيهء والسفيه فى اللغة هو من خف وزنه» ولا شك أن من 
كان مبذرًا للمال مفسدًا له من غير فائدة فإنه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء فكان خفيف 
الوزن عندهم» فوجب أن يسمى بالسفيه» وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالى: #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم». 
وفي مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يحجر عن المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة في 
التصرف بغير عوض كالهبة والكفالة فيما زاد على ثلث مالهاء ويكون تبرعها بزائد على الثلث نافذا 
حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه» على المشهور عند المالكية. (انظر الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 
6 ۰ وتفسير الامام الرازي ۱۸۰/۹ عند تفسير قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا©..). 


(۲) انظر «کنز الدقائق» (مع تبيين الحقائق) ۵/ ۲۰۳. 


الوا 


[د/۱۷] 


[ج+/۲۱ب] 


[۲6/1] 


13 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 
وإذا راهق الغلام* أو الجارية وأشكل آمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما 
وأحكامهما أحكام البالغين. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَّيْنء إذا وجبت الديون على 
رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان / له مال لم يتصرف فيه 
الحاكم ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه*. فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها 
القاضي بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف 
والاقرار حتى لا يضر بالغرماء» وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه 


«ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة ا وقال صدر الشریعة*: «فإن لم 
يوجد اج والحيض والحبّل فحتی ” '' يتم لهما خمس عشرة سنة» به 
یفتی»۰ وقال أبو العباس أحمد بن علي البَعْلبكَي في شرحه"”": «وقولهما رواية 
عن آبي حنيفة» وعلیه الفتوی» / وقال آبو الفضل الموصلي في " و 
«وأدنى مدة یصدق الغلام فیها علی البلوغ اثنا عشر سنة والجارية تسع / 
سنین» وقیل غير ذلك وهذا هو المختار». 

[ (وإذا راهق الغلام . .) قال آبو نصر : «الصحیح هذا». ]۳ . 

قوله : (وقال آبو حنیفة: لا آحجر فى الدَّين» إذا وجبت الدیون على رجل 
وطلب غرماژه حبسّه والخخر عليه لم آحجر عليه وان كان له مال لم یتصرف 
فيه الحاکم ولکن یحبسه أبدًا حتی یبیعه في دیْنه)؛ ورجحوا أدلة ۳ 
جميع مصنفات الاستدلال» وهلا علمت میرح ية:قاضصي ان وقال 
الطحاوي في «مشكل الآثار»”" : «غير أن مذهبنا في الحَجْر استعماله و ا 
به E‏ من يملكه / إذا كان مخوفًا عليه منه» ووقع في 
«الاحتيار )80 اولا يبيع - يعني القاضي - العروض ولا العقار لأنه حجر علیی. 
وهذا تجارة لا عن تراض» وقالا: یبیم» وعليه الفتوى». 
)١(‏ انظر «النقایة» ۰4۱6/۳ .51١6‏ 
(۲) في «النقاية»: «فحين». 
(۳) لم أجد ترجمته ولا شرحه هذاء (الذي ریما هو على القدوري) ‏ فيما وقفت عليه من المصادر. 
(4) «الاختيار لتعليل المختار» ۰۹۵/۲ 475. 
(۵) هذه المسألة زيادة من نسخة (ج). 
(7) انظر ص ۲۲. 


(۷) «شرح مشكل الآثار» ۰۳4۵/۱۲ 857. 
(A)‏ «الاختيار ف لتعلیا المختار» 4/7 


کتاب الححر f°‏ 


بالحصص. فان أقر في حال الحجر لزمه ذلك بعد قضاء الديون بإقراره» وينفق على 
المقلس من ماله وعلی زوجته وعلى ولده الصغار وذوي أرحامه. وإن لم يعرف للمفلس 
مال وطلب غرماژه حبسه وهو یقول لا مال لي حبسه الحاکم في کل دين لزمه* بدلا عن 


وقال آبو یوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر 
القاضي عليه» ویبیع ماله إن امتنع المدیون من بیعه . 

وقال القاضي"*: «ولا يبيع مال المدیون في قول آبي حنيفة» وفي قول 
صاحبيه يبد منقوله ولا يبيع عقاره عندهما. . وفي رواية يبيع كما یبیع المنقول 


وهو الصحیح» . 

ولا یخفی عدم وقوع هذا الکلام موقعه» وعدم صحته. لأن بیع القاضي 
عروض المفلس وعقاره جبرّا فرع الحجر عليه» ولا يصح أن یکون الفتوی 
على الفرع دون آصله. وأيضًا لا يصح أن یکون الفتوی على ما اعترف هو 
بکونه مرجوخا""" والله أعلم . 

قوله: (خبسه الحاکم في کل دين لزمه. . الخ)» وهذا هو المختار عند 
المتأخرين» خلاف ما یقوله الخصّاف ۲۲ من أن القول قول المذعی عليه في 


(۱) «فتاوی قاضی خان». کتاب الدعوی والبینات» فصل فیمن يجوز قضاء القاضي له ومن لا يجوز 
وما للقاضی أن یفعله 44٩/۲‏ 4۵۰. ۱ 

(۲) کذا في النسخ المخطوطة. إلا أنه تأخر قول القاضي عن موضعه المثبت في نسخة (ج) إلى هنا؛ 
أي بعد كلمة (مرجوخا والله أعلم)» وتقدمت جملة (ولا يخفي عدم وقوع هذا الکلام موقعه) على 
قول القاضي » في نسخة (د). 
ولم يتبين لي المراد من قوله: (ولا يصح أن یکون الفتوی على الفرع دون أصله..) وأي شيء 
اعترف هو القاضي - بکونه مرجوخا؟ 
والذي ذکره قاضی خان فى باب الحیطان ونقله المصنف ص ۲۲ هو أن الفتوی على قولهما في 
الحجر على الحرء وهذا أصل» يتفرع منه مسائل بيعه وشرائه.. الخ. ١‏ 
وقد رجعت أيضًا إلى كتاب الحجر من «الفتاوى الخانية» ۳/ ۱۳۳ - 544 فلم أجده ينص على أن 
قول الصاحبين مرجوح» وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الراجح» بل ذكر في آخر الكتاب أن أبا بكر 
البلخي وأبا القاسم رحمهما الله؛ أفتيا بصحة الحجر على الحر البالغ كما هو مذهب أبي يوسف 
ومحمد» ولكن من غير تصريح بالتصحيح إلا ما مر عنه في كتاب الصلح» باب الحيطان...فالله 
تعالی أعلم بحقيقة القصد والمراد» ولربما سقط کلام من النسخ المخطوطة. 
وآشیر أخيرًا إلى أن هذه المسألة آثبتت في نسخة الأصل على نحو ما هو مثبت في نسخة (د) » 
ولکن وُضعت بعض الرموز التي أفادتني ترتیب الکلام على النحو المذکور. 

(۳) آحمد بن عمرو بن مُهَير الشیبانی» آبو بكر الخصّاف. كان إمامًا زاهدًا عارفا بالفقه والحدیث» 
مقدمّا عند الخليفة المهتدي بالله. صنف كتبًا عديددة منها: أدب القاضي. وأحکام الوقف؛ 


[۱"ب] 


[ب/۲۱ب] 


۳:۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


مال حصل في يده كثمن كثمن المبيع وبدل القرض» وقي کل دين الترمه يقد كالمهن والكفالة ؛ 
ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجناية إلا أن تقوم البينة أن له مالا 
وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلائة سأل عن حاله* فان / لم ينكشف له مال خلى سبیله 
وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له. ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس أن 
يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص» 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بين غرمائه وبينه إلى أن يقيموا البينة أنه قد 
حصل له مال. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق «الاصل»ي والطاری 
سواءء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. 


جمیع ذلك» وخلاف ما يروى أن القول للمدیون الا فیما بدله فا 


وبخلاف ما يقال أنه يحكّمُ الزِيُ إلا في الفقهاء وَالعَلُويّة والعباسيّة» نص عليه 
الشراح لکتاب «آدب القضاء؟ . 


[وقال آبو نصر الاقطع : «وهذا الذي ذکره هو الصحيح»]"» والله أعلم . 

قوله : (وإذا حبسه القاضي شهرین / أو ثلاثة» سأل عن حاله) هذه رواية 
محمد عن أبي حنيفة في کتاب الحوالة والکفالة ۰ وروی الحسن: ما بين 
آربعة آشهر إلى ستة آشهر» واختار الطحاوي التقدیر بشهر» قال في «الهداية» 
والمحیط» واالجواهر» واالاختیار» وغیرها: «والصحیح أن التقدیر مفوض 
إلى رأي القاضي لاختلاف آحوال الأشخاص فیه» “. 


= والخراج والحیل والوصایا والشروط. توفي ببغداد سنة ۲۲۱ وقد قارب الثمانین رحمه الله تعالی. 
(الجواهر المضية ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۲ رقم ۰۱۲۰ تاج التراجم ص ۰۹۷ ۰۹۸ رقم ۰۱۸ الفوائد البهية 
ص ۰۵1 رقم 1۳). 

)١(‏ في (د): «بداله مال» وبخلاف ما يقال أنه یحکم الرأي». 

)۲( زيادة من نسختي : (ج ود). 

(۳) وهما من كتب محمد بن الحسن رحمه الله. (انظر تاج التراجم ص ۲۳۹). 

(4) وهذا لفظ المرغيناني في «الهداية» ۰۱۰۵/۳ وانظر «الاختيار» ؟/ .4١‏ 


كتاب الافرار 


إذا أقر الحرّ البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولاً كان ما أقر به أو معلومّاء يقال له 
بيّن المجهول. فان قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة فالقول قوله مع یمینه. 
وان ادعى المقّر له أكثر منه» وان قال له علي مال فالمرجع إلى بيانه» ويقبل قوله في 
القليل والکثیر» فإن قال: مال عظيم» لم يصدق في أقل من مئتي درهم#› وإن قال دراهم 


كتاب الإفرا ار 


قوله: (وإن قال: اله علي مال عظيم»» لم يصدق في أقل من منتي 
درهم)» قال في «البدائم ۱۳۷ : (هذا هو هن وقال فى «التحفت»(۲۳ : رلا 
خلاف فيه عند بعضهم». وقال في «الاختيار»*" : «[و]هو الأصح» واعتمده 
النسفي والمحبوبی تبعا للمذوري: وقال الإسبيجابي: «هذا المذكور قياس 
مذهبهماء ولم يذكر / قول أبي حنيفة هناء وقیل : مذهبه هنا / کمذهبهما» الم 
وهكذا قال في «المحیط». ول «ولو قال: لحار ين ا 
فعليه متا“ درهم عندهماء وهو رواية عن أبي حنيفة» وقيل يلزمه عشرة 
عنده)» وقال المدوري في «التقريب»: افي «الأصل» لو آقر بمال عظيم لزمه 
مئتان عند يعقوب ومحمدء ويجوز أن يكون قول الإمام أنه / يلزمه عشرة ۳۸ 
لأنها مستعظمة "۲ حيث يُقطع بها السارق وتصلّح مهرّاء ومن أصحابنا من 
ألزمه ما يضف الم مثله) . 

قلت: وهذا صححه”" الإسبيجابي فقال : «والأصح على قوله [عليَ]”" 
يبنى على حال المقرٌ في الفقر والغنى» فإِنْ القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف 


۰۲۲۰/۷ )۱( 

(؟) ۰۱۹۸/۲ 

۰۱۲۹/۲ )۳( 

)0( فى الأصل و( ج): «ماتی»» والمثبت موافق لنسخة (ب). 
E (0)‏ «مستعملة» تحريف. 

E (1)‏ «وهذا حجة). 

(Vv)‏ اوه تیه( 


IY] 


آب/1۱۲۲ 


]۱۳۳/+[ 


۲:۸ مختصر لقلوري/ التصحیح والترجیح 


كثيرة لم يصدق / في أقل من عشرة*» وان قال دراهم فهي ثلاثة الا أن يبين آکثر منها؛ 
وان قال كذا کذا درهم لم یصدق في أقل من أحد عشر درهمّاء وان قال له علي کذا وکذا 
درهما لم یصدق في أقل من إحدى وعشرین درهمّاء وإذا قال له علي أو قبّلي فقد أقر 
بدین» وان قال عندي فهو إقرار بأمانة في يده» وإذا قال له رجل: لي عليك ألف درهم 
فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرارء ومن أقر بدين مؤجل فصدقه 
الممّرٌ له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالاً واستحلف المقر له على الأجل» 
ومن أقر واستثنی متصلاًباقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر*. 
فان استثنی الجمیع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء» وان قال له علي مثة درهم إلا دينارًا أو الا 
قفیز حنطة لزمه مئة درهم إلا قيمة الدینار أو القفیز#» وان قال له علي مئة ودرهم فالمئة 


ذلك عند الغنيّ قلیل» وکما أن المثتین مال عظیم في حکم الزكاة» فالعشرة 


مال عظيم في حق قطع السرقة وتقدير المهر بهاء فيقع التعارض فوجب 
الرجوع إلى حال الرجل فيما يبيّنهُ؛ انتهى . وهذا مطلق كما ترى» ووقع في 
«التحفة» و«البدائع» في اعتبار الغنى والفقر خلاف هذا فقال: «وقيل يعتبر حال 
المقرء إن كان غنيًا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وان كان فقيرًا يقع على 
الشیان ۳ 

قلت : ما صحخحه الاسبیجابی آنظرٌ عندي» وكثيرٌ من / الناس لا یعرف 
مقدار التصاب لیستعظمه! والله أعلم . 

قوله : (فإن قال: «دراهم كثيرة»» لم يُصدَّق في أقلْ من عشرة). قال في 
«الهداية» "'/ : «مذا عند أبي حنيفة» وعندهما لم یصدق في أقل من مئتين» 

قوله: (سواءً استثنى الأقل أو الاکثر) قال في «الينابيع»: «المذكور إنما 
هو قول آبي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف: إن استثنی الأكثر بطل استثناؤه 
ولزمه جميع ما أقرٌ بها وقال ف (المحیط؟: (هو رواية عن أبى يوسف») 
فلذلك كان المعتمد على ما فى «الکتاب» عند الكل» والله أعلم . 

قوله: (وإن قال: «له علي مئةٌ درهم إلا دينارًا» أو: «إلآ قفيرٌ حنطة» لزمه 
مئة درهم إلا قيمة الدينار والقفیز) قال الإسبيجابى: «وهذا استحسان أخذ 
)١(‏ هذا لفظ «تحفة الفقهاء» ۰۱۹۸/۳ وفي «البدائع» ‏ حول هذا المعنى -: «وقيل إن كان الرجل غنيًا 

يقع على ما يستعظم عند الأغنياءء وان كان فقيرًا يقع على ما يستعظم عند الفقراء». (بدائع الصنائع 

(° /V 
۰۱۷۷ /۳ (( 


کتاب الاقرار ۳۹ 


كلها دراهم» وان قال مئة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسیر المئة الیه» ومن آقر 
بحق وقال إن شاء الله متصلاً باقراره لم يلزمه الإقرار» ومن أقر بحق وشرط/ الخيار لزمه 
الإقرار وبطل الخيارء ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء» وان قال 
بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال» ومن أقر بتمر فى قوصرة لزمه التمر 
والقوصرة» ومن أقر بدابة في اصطبل لزمته الدابة خاصةء وان قال غصبته ثوبًا في منديل 
لزماه جميعاء وان قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعًاء وان قال له علي ثوب في عشرة 
ثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا ثوب واحد. وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبًا#. ومن 
آقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع یمینه. وكذلك لو أقر بدراهم وقال 
هي زیوف*» وان قال له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمته خمسة 
واحدة» وان قال أردت خمسة مع خمسة لزمته عشرة» وإذا قال له علي من درهم إلى 
عشرة لزمته تسعة عند أبي حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية*. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلهاء فإذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه» 
فان ذكر عبذا بعينه* قيل/ للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف والا فلا شيء لك» 


به أبو حنيفة وأبو يوسف» والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد 
وزفر» والصحيح جواب الاستحسان»» واعتمده المحبوبيّ والنسفي . 

قوله: (وإن قال: «له علي ثوبٌ في عشرة ة أثواب» لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبي یوسف الا ثوب واحد. وقال محمد: يلزمه آحد عشر ثوبًا)» والمعؤل 
عليه قولهما عند النسفي والمحبوبي وغيرهما. 

[قوله : ۳" (ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب مّمیب فالقول قوله» وكذلك 
لو أقرَ بدراهم وقال هي زیوف)» قال أبو نصر الأقطع : يعني أقرّ ببعضهاء 
وسواء وصل كلامّه أو قطع. وروي عن آبي یوسف إذا قطع لا يصدّق. 
والصحيح هو الأول»]. 

قوله: (وإذا قال: «له علي من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة عند أبي 
حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية)» وهذا أصح الأقاويل عند 
المحبوبي والنسفي . 

قوله: (فإن ذكر عبدًا بعینه. . الخ)» قال القاضي*: «ولو قال العبد 
5 هه السا زيادة من اون وا رها یمان قبل الا لارام هذا اب ران 

هنا لتتوافق وكتابٌ القدوري. 


)۲( «فتاوی قاضي خان» 2١51/7‏ وأنقل منها هنا رأس المسألة للتوضيح: «ولو قال : لك عليّ ألف 
درهم من ثمن العبد الذي في يدك»› فان صدقه الطالب في ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه الألف». 


[۳۲ب] 


IY] 


[/۲۱ب] 


[ج/كاب] 
[د/] 


[ب/۲آب] 


۲۵۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وان قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول آبي حنيفة*» ولو قال له علي آلف من 
ثمن خمر أو خنزیر لزمته الألف ولم یقبل تفسیره# ولو قال له علي ألف درهم من ثمن 
متاع وهي زيوف وقال المقر له بل جیاد لزمه الجیاد في قول آبي حنيفة» ومن أقر لغیره 
بخاتم فله الحلقة والّص. ولو آقر له بسیف فله النصل والجفن والحمائل» وان آقر بحجلة 
فله العیدان والکسوة. فإذا قال لحمل فلانة على آلف. فان قال أوصى به فلان أو مات آبوه 
فورثه فالاقرار صحیح. فان آبهم الاقرار لا يصح عند أبي يوسف*» ولو آقر بحمل جارية 


الذي / في يدي عبدي"" لم أبِعْكَهُ وانما بعتك غيرّه» لا تجب الألف على 
المقرّء وذكر هذه المسألة / في موضع آخر / أن على قول أبي حنيفة يحلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه» وهو قول صاحبیه. وهو الصحیح. ولذا 
حلفا لزم المال على المقر. 

قوله: (وإن قال: امن لمن اعلا وام زمیج ؛ لزمه الألف في قول أبي 
حنيفة) » وقال آبو يوسف ومحمد إن وصل مدق ولم يلزمه شيء » وان فصل 
لم يصدّق إذا أنكر المقرّ له أن يكون ذلك من ثمن بیع" واعتمد / قوله 
البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. 

قوله : (ولو قال: «له علي آلف درهم من ثمن خمر أو خنزیر» لزمه الألف 
ولم يُقبل تفسیره) [هذا] عند أبي حنيفة وَصّل أم فَصَلء وقالا: إذا وصل لا 
يلزمه شيء . 

(و لو قال: «له عليّ آلف من ثمن متاع وهي زیوف» فقال المُقَرّ له: 
جیاد» لزمه الجياد في قول أبي حنیفة) وقالا: إن قال موصولاً يصدّق» وان 
قال مفصولا لا یصدق» واعتمد قوله المذكورون قبله . 

قوله : (وإذا قال: «لِحَمْل فلانة علي آلف». فان قال آوصی له بها فلان أو 
مات آبوه فورثه رار میج > وان آبهم الوفرار لم یصخ عند آبي حنيفة) 
وفي نسخة: (عند آبي يوسف) مكان أبي حنيفة» وفي «الهداية» و«الأسرار) N‏ 
وشرح الاشنمتاتی ا و«الاختبار» واتقریب الخلاف» و«نظم الخلافيات”) 
000 في مطبوعة «الفتاوى» : «ولو قال الطالب: العبد الذي في يدك عبدي. 3 

)۲( انظر : «الهدایة» ۱۸۳۱/۳ . واللفظ في نسخة (ج): : «من ثمن مبيع». 
۳( کاب «الأسرارة هو لأبي ید الذبوسي ۽ انظر ص ۰۱۹۵ ت ٠١‏ . 
2( شرّحَ آبو بو المعالي محمد بن أحمد الاسبيجابي مختصر القدوري شرحاً نافعا سماه : «زاد الفقهاء». 


(تاج التراجم ص 597). 
(0) قال العلامة حاجي خليفة في كتابه «کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ۲/ ۱۸٦۷‏ : «منظومة 


کتاب الاقرار ۲۱ 


أو بحمل شاة لرجل صح الاقرار ولزمه» وإذا آقر الرجل في مرض موته بدين وعلیه دیون 
في صحته ودیون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدین الصحة والدیون المعروف بالأسباب 
مقدمة. فإذا قضیت وفضل شيء صرف فیما أقر به في حال المرض» وان لم يكن عليه 
ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من/ الورثة» وإقرار المريض لورثته باطل 
إلا أن يصدقه بقية الورثة» ومن أقر لرجل أجنبي في مرضه ثم قال هو ابني» ثبت نسبه 
وبطل إقراره له» ولو آقر لأجنبية ثم تزوّجها لم يبطل إقراره لهاء ومن طلق زوجته في 
ب نواد ی ومن 
أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه» وان 
كان مريضًاء ويشارك الورثة في المیراث» ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة 
والمولی» ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد الا أن يصدقها 
الزوج أو شهدت بولادتها قابلة. ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الأخ والعم 
لم يقبل إقراره في النسب» فان كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من 


ذكر الخلاف - فيم إذا هم - بين أبي يوسف ومحمدء وذكر في «النافع”! 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف فيما إذا آبهم وذكر في «الينابيع» قول أبي 
حنيفة مع آبي یوسف. فقال: «قال أبو حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة إن 
بين المقر جهة صالحة كالإرث والوصية رج إقراره ولزمه والا فلا» وقال 
محمد صح إقراره سواء بَيّن جهة صالحة أو أَبْهمء ويُحمل على أنه أوصى به 
رجل أو مات موَرّئه وتركه ميرانّاء والابهام أن يقول: لحمل فلانة علی ألف 
درهم ولم يزد عليه»)» انتهی. 

واعتمد قول أبي يوسف الإمام البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي 


= النسفي في الخلاف؛ وهو بو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي المتوفى سنة ۵۳۷ أولها: 
باسم الإله رب كل عبد و الحمد لله ولي الحمدء رتبها على عشرة آبواب : : الأول في قول الإمام» 
الثاني في قول آبي يوسف. الثالث في قول محمدء الرابع في قول الإمام مع أبي یوسف؛ الخامس 
في قوله مع محمد. السادس في قول أبي يوسف مع محمدء السابع في قول كل واحد منهم. 
الثامن في قول زفرء التاسع في قول الشافعي» العاشر في قول مالك أتمها في يوم السبت في صفر 
سنة 005 وعدد أبياتها 5596 ولها شروح كثيرة..». 

(۱) انظر «الفقه النافع» ۳/ ۰۱۲۲۷ للشيخ الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني 
السمرقندي الحنفي» المتوفی سنة ۰۵۵7 وهو مختصر یتبرکون به» قال في مقدمته ۱/ ۷۰ 
1..استخرت الله تعالی فى صنعة کتاب نظری الدراية» صحیح الرواية» یقتصر على قدر الافتقار 
إليهء وسمیته الفقه النافع لقصور الحاجة الیه». (وانظر : 9 ۲ ۱۹۲۲). 

)۲( في نسخة (ج): «صح إقراره»» والمثبت من ( ب د). 


[۳۲ب] 


YoY‏ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


المقر له» وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه» ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت 
" نسب أخيه ويشاركه فى الميراث. 


وغیرهم» وعلّل الكل لمحمد بالحمل على سبب صحيح وان لم یذکره؛ 
فيحفظ هذا فإنه يقع الآن إقراراتٌ مطلقة عن السبب لا يُتصور أن يكون لها 


سبب صحيح شرعاء والله أعلم . 


كتاب الإجارة Yor‏ 


كتاب الإجارة 


/ الإجارة عقد على المنافع بعوض» ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة ۲۳ 
معلومة؛ وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة» والمنافع تصير تارة معلومة 
بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة أيّ مدة 
كانت» وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية کمن استأجر رجلاً على صبغ ثوب أو خياطة 
ثوب أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًا أو يركبها مسافة سماهاء وتارة تصير 
معلومة بالتعيين والإشارة کمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم 
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى فإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء 
إلا الحدادة والقصارة والطحانة» ويجوز استئجار الأراضي للزراعة» ولا يصح العقد حتى 
يسمي ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء» ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني 
فيها أو ليغرس فيها نخلاً أو شجرة فإذا انقضت مدة الاجارة لزمه أن يقلع البناء أو الغرس 
ويسلمها فارغة إلا أن يختار / صاحب الأرض أن یغرم له قيمة ذلك مقلوعًا فيملكه أو ]14ب[ 
يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذاء ويجوز استئجار الدواب للركوب 
والحمل» فان أطلق الركوب جاز أن يُركبها من شاء» وكذلك إن استأجر ثوبًا للبس وأطلق 
فإن قال على أن يركبها فلان أو يلبسه فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامئًا إن 
عطبت» وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعملين» وأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعملين فإذا شرط سكنى واحد بعينه فله أن يسكن غيره» وان سمى نوعا وقدرًا يحمله 
على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو 
أقل كالشعير والسمسم» وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد» ومن 
استأجرها ليحمل عليها قطئًا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدّاء ولو استأجرها 
ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها* ولا معتبر بالثقل وان استأجرها 
ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة / فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل» فإن كبح :۲ 


كتاب الإجارة 


قوله: (وإن استأجرها ليركبّها فأردف معه رجلا فِعَطبّت» ضمن نصفٌ 
قیمتها) هذا إذا كانت تطيق حمل اثنين» فان عم آنها لا تطيق يضمن جمیع 
د ۳۳/0 
قوله: (وإن / كبّح الدابّة / بلجامها أو ضربها نعطبث ضَمِن عند أبي ربمم 


[ه'ب] 


[ج/۲4ب] 


[د/۱۸ب] 


ot‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة* . 

والأجراء على ضربین : أجير مشترك وأجير خاص؛ فالمشترك من لا يستحق الأجرة 
حتى يعمل كالصباغ والقصّارء والمتاع أمانة في يده» إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي 
حنيفة» ويضمنه عند أبى يوسف ومحمد#. وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق 
الخمال وانقطاع الحبل الذي يعيد به المكارى الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون الا 
أنه لا يضمن به بني آدم» فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم یضمنه وإذا نصد 
الفصاد أو بزغ البزاغ ولم یتجاوز الموضم المعتاد فلا ضمان عليه فیما عطبت من ذلك . 
والاجیر الخاص : الذي یستحق الأجرة بتسلیم نفسه في المدة وان لم یعمل» کمن استأجر 
شهراً للخدمة أو لرعي الغنم» ولا ضمان على الأجیر الخاص فیما تلف في يده ولا فیما 
تلف من عمله والاجارة یفسدها الشروط الفاسدة كما يفسد البيع» ومن استأجر عبذا 
للخدمة فليس له / أن یسافر به إلا أن یشترط ذلك» ومن استأجر جملاً لیحمل عليه محملاً 
وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد. وان شاهد الجمّال المحمل فهو آجود. وان 


حنيفة) إلا أن يأذن له صاحبّها في ذلك. وقالا: إن / لم يتعدٌ في ضربها 
وكبحها لا يضمن» واعتمد قول الإمام الإمام المحبوبي والنسفي » لكن صرح 
الإسبيجابي والرَوْرّني أن قوله قياس وقولهما استحسان. 

قوله ذل عن شا ميد الى حيفة ویض عند اي يوسب ويد < / 
قال قاضى خاد “: «و الفتوی على قول أبي حنيفة»» وقال في موضع آخرا ۵" 
«و المختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة: وقيل هو قول محمد أيضًا»» 
وقال في (الصغری؟ : «أخذ أو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا 
هلك عنده شيء لا بصنعه وبه آفتي» و «التتمة)» وقال في 
«الحقائق) هو الفتوی في الاجیر ET‏ 
الضمان عليه أو لم تشرط ** من فتاوى قاضى خان و«المخيط» ولالتتمة»4 
قلت : ومن «الذخیرة» أيضًا ولفظه : «و كان الفقيه أبو جعفر يسوّي بين شرط 
الضمان وعدم الشرط» وكان يقول بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة 
مخالف لقضية الشرع فيكون باطلاء قال الفقيه آبو الليث: وبه نأخذ» ونحن نفتي 


۰۳۱۰/۲ «الفتاوى الخانية». فصل في القَّصّار ۰۳۳۸/۲ وانظر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق باب الإجارة الفاسدة ۳۳۶/۲. 

(۳) کذا في النسخ (أ ب ج د) » وربما كان الأصوب : «وقاله في التتمة)» فیتسق المعنی. 
(4) في (ب وج): ایشترط». 


كتاب الإجارة Yoo‏ 


استأجر بعيرًا لیحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل» 
والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث: إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل 
من غير شرط أو باستيفاء المعقود علیه. ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل 
يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد» ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه 
بأجرة كل مرحلة» وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن 


به أيضًا»» وقال في «الظهيرية”'' : «اختار المتأخرون الصلح على نصف القیمة) . 
قال في «العون:) : دس يقبلان الصاح ناخترت قول آي حنيفة . وكان 
الإمام الحَلّواني''' يكتب في الفتوى: لا يضمن عند أكثر أصحابناء يعني به أبا 
حنيفة» في «الجامع المحبوبي» / وفي «الفتاوی الكبرى»: «والفتوى على أنه لا جرس 
تین الا جير المشغر الا ما كلت هه وها تما فان او له أن 
یضمن القصّارء لأنه أخذ بقول آبی یوسف ومحمد فى الأجير المشترك أما فى 
قول آبي حنيفة فلا ضمان على القصّان» وبه نأخذ وعلیه الفتوی» وقد اعتمده 


المحبوبي والنسفي رحمهما الله تعالی. 
تتميم : قال القاضي : «و هذه جملة مسائل فتزا"" فیها على قول آبي 
0" 
يوسف ومحمد 


۰ ا م > ۰ ۰ و بالك 
- منها: إذا دفع إلى ناج ثوبًا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسرق"* 


() «الفتاوی الظهیریة» لظهیر الدین آبی بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضی المحتسب ببخارى» وله 
فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهید. توفي سنة 1۱٩‏ رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۳/ 
٥‏ رقم ۰۱۱۸۸ تاج التراجم ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ رقم ۰۱۹۹ کشف الظنون ۰۱۲۲/۲ الفوائد 
البهية ص ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ رقم ۳۱۹). 

() كذافي (أوج)ء وفي نسختي (ب ود): «العیون»۰ ولم أجد هذا القول في «عیون المسائل» 
للسمرقندي. 

(۳) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلواني؛ الملقب شمس الأئمة؛ إمام الحنفية في وقته ببخارى» 
من تصانيفه المبسوط » توفي سنة 458 وقيل 405 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰1۲۹/۲ 
۰ رقم ۰۸۲۱ تاج التراجم ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ رقم ۰۱6۲ الفوائد البهية ص 157 ۰۱70 رقم 
۳-۲ 

)٤(‏ أي الفقيه أبو جعفر» كما یظهر من کلام قاضي خان في «الفتاوى» ۰۳۳۸/۲ وقد سبق عنه خلافه.. 

(0) في (ج): انتمةا. 

() في (ج): «مسائل» ومشوا... 

(۷) انظر «فتاوى قاضي خان»۰ فصل في الخياط والنساج ؟/١4.‏ 

(۸) هذه الکلمة مشطوبة في نسخة الاصل. وهي في (ب): افرق»۰ والمثبت من (د) وافتاوی قاضي 
خان». 


۳ 


[ب/۲آب] 


/۲۷ب] 


[ج/۲۵ب] 


۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


یشترط التعجیل» ومن استأجر خباژا لیخبز له في بيته قفيز دقیق بدرهم لم یستحق الاجرة 
حتی یخرج الخبز من التثور» ومن استأجر طباخا لیطبخ له الطعام للوليمة فالغرف عليه» 
ومن استأجر رجلا لیضرب له لبئّا استحق الأجرة إذا آقامه عند آبي حنیفة* وقال آبو 
یوسف ومحمد: لا يستحقها حتی یشرجه. /واذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيًا*# 
فبدرهم وان خطته رومیّا نبدرهمین جاز وأيّ العملین عمل استحق آجرته» وان قال إن 
خطته الیوم فبدرهم وان خطته غذا فبنصف درهم فان خاطه غذا فله آجر مثله عند آبي 
حنيفة ولا یتجاوز به نصف درهم وان خاطه الیوم فله درهم وعندهما: كلا الشرطین 
صحیح» وان قال إن سكنت هذه الدکان عطارًا فبدرهم في الشهر. وان سکنته حداذا 


فبدرهمين جازء وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه» وقال أبو يوسف ومحمد: الاجارة 


عنده يضمن كل الثوب . 

- ومنها: دفع إلى خياط كِرْبِاسًا فخاطه قميضًا / يعني“ قطعه» فَسُرقَ 
قالوا: يضمن. 

- ومنها: دفع صَرْمًا إلى خمّاف لِيَخْرِز له خمّا» فَمَضَل شيء من الصَّرْم 
فسرق» قالوا: يضمن» . 

قوله: (ومن استأجر / رجلا لیضرب له لبنّا سماه» استحق الأجرة إذا 
آقامه عند آبي حنیفة) [قال 52 «الینابیع» : ا بالاقامة التصب عند 
الجفاف والتَشْرِيج ای كت نعف على عمف ید اغا ۱ كال 
الإسبيجابي : «يريد به إذا كان المِلْبّن معلومّا» لأن العمل يتفاوت بتفاوت 
الملبن»» وقال في «الینابیم»: «وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرء 
وان كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يُسلمه منصوبًا عند أبي 
حنيفة» ومشرّجًا عندهماء وقد اعتمد قول الإمام الإمامٌ المحبوبي والنسفي . 
وقال في «العون»**: / «الفتوى على قولهما». 

قلت : كأنه لاتحاد العرف فيراعى إن اتحد والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: «إن خطتٌ هذا الثوب فارسيا. .2 الخ)۰ اعتمد قول 
الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي. 
)١(‏ کذا في الأصل ونسخة (د) وفي (ج) والفتاوى الخانية : «وبقي». 
(؟) وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري : «(يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض». 


(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 
(8) في (ب ود): «العیون»» وكذلك في «اللباب شرح الکتاب» ۲/ ۰۹۷ نقلاً عن «التصحیح». 


کتاب الاجارة ۰۷ 


فاسدق ومن استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحیح في شهر واحد؛ فاسد في بقية 
الأشون الا أن سم جحدلة كنيون معا فان سکن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه 
ولم يكن له أن يخرجه إلى أن ينقضي*۰ وكذلك كل شهر يسكن في أوله ساعة . وإذا استأجر 
دازا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط کل شهر من الأجرء ويجوز أخذ أجرة الحمام 
والحجام» ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» ولا يجوز الاستئجار / على الحج والأذان*# 


قوله: سین سام بن مر الثاني ضح العف ليه ولم يكن 
للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ینقضی الشهر) قال فى «الجواهر» واالتبیین »۲ : 
«هذا قول البعض» أما ظاهر الرواية : لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى 

من الشهر ویومها وبه یفتی»» وقال القاضي”": «إليه آشار في ظاهر الروايةء 
وعلیه الفتوی» . 

قوله: / (ولا يجوز الاستنجار على الأذان. . الخ) هذا جواب المتقدمین 
وأجازه المتأخرون فقال فى (الهداية ۲ ۳۹ (وبعضص مشایخنا استحسنوا 
الاستئجار على تعلیم القرآن وعلیه الفتوی»» واعتمده النسفی» وقال في 
(المحیط) : (ولا يجوز الاستئجار على الطاعات کتعلیم القرآن والفقه والامامة 
والحج عنه» وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسّل الناس 
ولحاجتهم» وقال فى الج : «ومشایخ بَلْخْ جوزوا الاستئجار لتعلیم 
القرآن إذا ضرب لذلك مد وأفتوا بوجوب میب عدم الاستئجار 
أصلاء وعند الاستئجار بدون ذكر المدة أفتوا بوجوب / آجر المثل» وكذا 
يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا». وفي «الروضة“ : «کان 
اسح آبو محمد الجَئْراججري”” ر 6 يقول: في زماننا يجوز للومام والمؤذن / 
والمعلّم أخذ الاجر». . وفي «الفتاوى الکبری»: «تعليم القرآن والفرائض 


() «تبیین الحقائق» ۵/ ۱۲۲. 
وکتاب «التبيين»» للزيلعي شرح به «كنز الدقائق» للنسفي. (وانظر کشف الظنون۲/ ۱۵۱۵). 
(۲) «فتاوی قاضی خان» ۳۰۳/۲. 
rol ۳(‏ ` 
63 تلفي ۱۳۱/۱۳۹۵۰ : «الروضة» في الفروع الحنفية للناطفي ( ت 555 ه) وهي 
صغيرة الحجم کثيرة ة الفائدت وفیها فروع غريبة». 
0 في (ب): «الجراجري». ولم أعثر له على ترجمة. 


[كاب] 


[د/15۹] 


اهنا 


[آب/:۲] 


۱۳۹/1 


۲0۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


والغناء والنوح» ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إجارة المشاع جائزة#» ويجوز إجارة الظثر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها 
وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطتها. فان حبلت كان لهم أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي. وإن أرضعته في 
المدة بلبن شاة فلا أجرة لهاء وكل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبسه كالقصار 
والصباغ حتى يستوفي الأجرة» ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين كالحمال 
والملاح» وإذا اشترط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره» فان أطلق 
له العمل فله أن يستأجر من یعمله وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب 
الثوب أمرتك أن تعمل قباء وقال الخياط قميصّاء أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك 
أن تصبغه أحمر فصبغته أصفرء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فان حلف فالخياط 


پاش الوضنانا و ها با خر او دااع مت نمی :ال آیز 
اللث :الوه ناخ وقال صدر الشریعة*: «ولم يصح للعبادات كالأذان 
والإمامة وتعليم القرآن ۳ ويُفتى اليوم بصحتها»» والله اعلم"*. 

قوله: (ولا تجوز |جارة المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة)» قال / الكرخي في اا 8 
أبو حنيفة أنه إذا جر بعض ملكه» أو أجر أحدٌ الشريكين نصيبه من أجنبي فهو 
فاسد سواء فيما يقسم وما لا يقسم». قلت: [واصخح في «الحقائق» أنه 
فاسد» وحکی عن بعض أنه باطل» وهو في نظم الخلاف(. وقال 
القاضي ۳ : «إجارة المُشاع فیما یقسم وما لا يقسم فاسد في قول آبي حنيفة» 


: «نص 


)۱( نُصير بن يحيى» وقيل : : نصر» تفقه على أبى سلیمان الجُوزجاني عن محمد» روی عنه آبو غیاث 
الببلخي. توفي سنة ۲۱۷ رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۵17/۳ رقم ۰۵ الفوائد البهية ص 
۳ رقم 4۸۸). 

(۲) انظر «الثّقاية» ۲ ۳ (حکم الاجارة علی العبادات). 

(۳) في نسخة (د): «كالأذان والاقامة وتعلیم القرآن أجرة». 

IE BAG وانظر إن شنت و ی او‎ )٤( 
العبادة و في فى: «فتاوى قاضي خان» ۲ وفیه كلام حسن عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن‎ 
الفضل.‎ 

)0( قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: : «من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب فلينظر في الجامع 
الصغیر الذي لْفنا» وان آراد أكثر من ذلك فالکبیر یستخرق ذلك کله». ذکر قوله حاجي خليفة في 
«کشف الظنون» ۵۷۰/۱. 

1( في (ج) : «نظم الخلافیات»» وانظر ما مر ص ۰ ت 6. 

(۷) «فتاوی قاضي خان» ۰۳۳۱/۲ 


كتاب الإجارة ۹ 


ضامن» فإذا قال / صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجرء فالقول قول 
صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: إن كان حريقًا له فله الأجرت 
وان لم يكن حريمًا فلا أجرة له وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة بالأجرة 


وعليه الفتوی» وان آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا 
يجوز" في الأظهر»» قال ذ في فى «الفتاوى الصخرى»: «(وفي الما 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول آبي يوسف ومحمد لمکان الضرورة 
والبلوی» وفي إجارة المشاع علی قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال في ١تتمة‏ 
الفتاوی» (6۳: الوفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوی على قول أبي یوسف 
/ ومحمد. لمکان الضرورة والبلوی. وفي إجارة المشاع على قول آبي 
حنيفة»» وقال فى «الحقائق»: : «والفتوی على قول آبي حنیفة!» واعتمده 
النسفي وبرهان الأئمة المحبويي وصدر الشريعة. 

قال في شرح الکنز للزيلعي"**: «قال في «المغني»: الفتوی [في إجارة 
ا على قولهما». 

قلت : شاذ مجهول القائل» فلا يعارض ما ذكرن" . 

قوله: : (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغير أجرء وقال 
الصانع : : بأجرء فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه» وقال أبو 
يوسف: : إن كان له خریفا فله الأجرة فان لم يكن له حريقًا فلا أجرة له وقال 
محمد: إن كان الصانع منتدبًا" لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله 


( وعبارة قاضي خان في هذه المسألة : «ولو كانت الدار بين رجلين آجر أحدهما نصيبه من ثالث» 
اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی؛ قال بعضهم يجوز ویقوم الثالث مقام الاجر.. 
والأظهر أنه لا یجوز. 

)۲( وفي حاشية الأصل قال : : ”أي مزارعة أرض مشاع والمعاملة على آشجار مشاع ووقف مشاع». 

(۳) «تتمة الفتاوی» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز صاحب المحیط» (کشف 
الظنون ۰۳۳/۱ ۰0۳۶ ولم ذکر هذا القول في نسخة (د). 

25 شرح كنز الدقائق» المسمی باتبيين الحقائق» ۵/ ۱۲۷. 

(5) الزيادة من نسختي (ج ود) » واتبیین الحقائق». 

(7) وفي حاشية (ج): «قلت: : وفي «المضمرات» جعل الفتوى على قولهما كما ذكر في «المغني»؛ 
والله أعلم». وسيأتي ذكر كتاب المغني ص 447. 

)۷( في نسخة (د) : امُبتذلاً»» وفي نسخة (ل): «معروفًا بهذه». 


Irv] 


]ب٣/+ج[‎ 


آب/۹آب] 


[ج/۱۳۷] 


۲۸/۱ 


۷۹۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


فالقول قوله أنه عملها بأجرة* والواجب فى الاجارة الفاسدة آجر المثل* لا یتجاوز به 
المسمى» وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وان لم یسکنها. فإن غصبها غاصب* 
من يده سقطت الأجرة» وان وجد بها عیبّا يضر بالسكنى فله الفسخ» وإذا خربت الدار أو 
انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحاء انفسخت الإجارة» وإذا مات أحد 
المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت» وان كان عقدها لغيره لم تنفسخ» ويصح 


بأجرة)» ورجح دليل الإمام في«الهدایةا وأجاب عن دليلهماء واعتمد قول 
الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة” . 

قوله: (والواجب في الإجارة الفاسدة جر المثل). قال القاضی ۲ 
«مُتولي الوقف والوصي إذا آجر بأقل من آجر المثل بما لا یتخابن الناس فيه » 
یجب آجر المثل بالعًا ما بلغ وعلیه الفتوی» . 

قوله: (فإن غصبها غاصب. . الخ). فلو أجرها الغاصب ثم آجاز 
المالك » فان كان قبل الاستیفاء صحت » والأجر للمالك» وان بعده لا يصح 
والأجر للغاصب» وان E]‏ بعد مضی بعضص المدت قال آبو یوسف : 
الأجر / للمالك» وقال محمد: ما مضی للغاصب وما بقى للمالك» وعليه 
الفتوى. 

فروع: قال القاضي” “: «قال شمس الأئمة: إضافة فسخ الإجارة إلى الغدٍ 
وغیره من الأوقات یصح» وتعليق الفسخ / بمسجيء الشهر وغير ذلك لا 
يصح › والفتوى على قوله»). [والله أعلم]. 

_ «رجل قال لغيره ه أجرتك داري هذه غدًا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره 
إلى ثلاثة آیام قجاه الغد فاراد الاجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية» فيه 
روایتان ؛ في رواية: له أن يفسخ وبه أخذ تُصَير» وفي رواية ليس له أن يفسخ 
وبه أخذ آبو جعفر وأبو اللیث وشمس الائمة الخلواني وهو قول عیسی بن 
)۱( وفي حاشية المخطوطة (ج): : «قلت: : وفي السراج الوهاج جعل الفتوى على قول محمد وعبارته 

هذى والقیاس ما قاله آبو حنيفة» وقولهما استحسان» والفتوی على قول محمده؛ وفیها آیضا: 

«قلت: : وهذه عبارة المضمرات وقال محمد رحمه الله تعالى له الأجرة ولا يجعل مجانًاء حریفا كان 

القصار أو غير حريف» بعد أن يعرف أنه يقصر للناس بالأجرء لأن دفع الثوب إلى مثله للغسل من. 

أقوى دلالة العقد وبه يفتى» وكذا هذا في الصباغ والخياط». 
(۲) «فتاوی قاضي خان» ۲/ ۳۱۱. 


(۳) زيادة من (ج). 
(4) «فتاوی قاضي خان»۰ فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الاجارة ۰۲۹۸/۲ 


كتاب الإجارة 5 


شرط الخيار في الإجارة» وتفسخ الإجارة بالأعذار کمن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه 
فذهب ماله» وكمن آجر دكاتا أو دارًا ثم أفلس ولزمته دیون لا يقدر على قضائها إلا من 

ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين» وكمن استأجر/ دابة ليسافر عليها ثم بدا 0١ب‏ 
له عن أن لا يسافر فهو عذرء وان بدا للمكاري أن يقعد عن السفر فليس ذلك بعذر . 


ن وعليه الفتوى0”"” . 


- #رجل استأجر دارا شهرًا فسکنها شهرين» آن كان معدا للاستغلال“ 


يلزمه الثانى» وعليه الفتوى» . 


- الإجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوزهء ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه 


الفتوى» وان لحقه بالتفريغ ضرر فاحش فله أن ينقض الاجارة»؛ ۳ [والله 


أعلم] . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


عيسى بن أبّان بن صدقة أبو موسی. أحد الأئمة الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن وصحبه 
وصف بالذكاء والسخاء وسعة العلم» وكان حسن الحفظ للحديث مكثرًا منه. وله مصنفات منها: 
كتاب خبر الواحد» وکتاب اجتهاد الراي» توفي سنة ۲۲۱ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۲/ 
۸ ۰1۸۰ رقم ۰۱۳4۰۹ تاج التراجم ص ۰۲۲۲ ۳۳۷ رقم ۰ الفوائد البهية ص ۰۲۲ 
۷ رقم ۳۰۰). 

«فتاوى فاضي حان» 2۳۹۹/۲ والنقل منه باختصار. 

في (ج): «للاستعمال). 

«فتاوى فاضي خان» يا 

المصدر السابق ۳۲۸/۲. 


[ج+/۲۷ب] 


[ب/۲۵] 


1 مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم 
للجار» وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط» وان سلم فالشفعة 
للشريك في الطريق والشرب. فان سلم آخذها الجار» والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر 
بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاکم» وإذا علم الشفيع بالبيع 
أشهد في مجلسه* ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إذا كان المبيع في 
يده» أو على المبتاع* أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقرت شفعته فلم تسقط بالتأخير 
عند أبي حنيفة» وقال محمد إن تركها شهرًا بعد الإشهاد بغير عذر بطلت شفعته*» وعن 
أبي يوسف إن تركها مجلسًا أو مجلسين بطلت الشفعة. والشفعة واجبة في العقار وان كان 


كتاب الشفعة 


قوله: (أشهّدَ فى مجلسه). قال فى «الحقائق»: «والطلب على المُورء 
هکذا روي عن آبي نش وهو اه الما وهو الصحيح»»› وقال في 
(مختارات النوازل»: «وعن محمد أنه یوقف إلى آخر المجلس فان قام منه أو 
اشتغل بشيء اخر بطلت شفعته [و] هو الصحیح)؟ . 

قوله: (آو على المُبْتاع)» قال في «مختارات النوازل»: «ویصح الطلب من 
المشتري وان لم / تكن الدار في يده» هو الصحیح. لوجود الملك". 

قوله : (فلم تسقط بالتأخیر عند أبي حنيفة وآبي یوسف. وقال محمد: إن 
/ ترکها شهرا بعد الاشهاد من غير عذر بطلت شفعته)ء قال في«الهداية' : 
«قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعلیه الفتوى»”". ۱ 

قلت : واعتمده النسفی کذلك لکن صاحب «الهداية» خالف هذا في 
یک و اه فیطل ال تک خر 
الخصومة عند أبى حنيفة» وعن آبی یوسف: إذا ترك الخصومة فى مجلس 
الحكم بطلت» وعن محمد |ذا ترکها شهرًا بعد الاشهاد بطلت شفعته وهو قول 
زفر» والفتوی على قوله"» قلت: ووقع نظیر ذلك للحسام الشهید فقال في 
() ۹/6 
(؟) في حاشية (ج): «وفي المجتبى أن قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوی». 


كتاب الشفعة يلف 


مما لا یقسم ولا شفعة في العروض والسفن» ولا شفعة في النخل والبناء إذا بيع دون 
الأرض*. والمسلم /والذمي في الشفعة سواء وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 0۸ 


«الواقعات»: «لا تبطل أبداء وبه نأخذ». وقال في «الصخرى»: والفتوی الیوم 

على قولهما» / فيُحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم . 0۲۰/1 
وقال قاضي خان «والفتوى على أنه مقذر بشهر»» وقال في «الذخيرة»: 

«قال شيخ الاسلام "۳ : الفتوى اليوم على هذا»» قال في «الخلاصة!۳*: «وعن 

محمد وهو رواية عن أبي يوسف ‏ يقدّر بشهرء وعليه الفتوی»"*۰ وقال في 
«المحيط) : «وعند محمد وزفر وهو رواية عن أبي یوسف : إن ترك شهرًا من غير 

عذر یبطل» ۳ والفتوی على قول آبي یوسف ومحمدا ونقله في «الاختیار» ۱۳۹/3 

وأقرّه ا وفی «الفتاوی الصغری؟ : «إذا ترك التملك بعد طلب الاشهاد من غير 

عدر فالنثوى الوم على كول ا بویت رجحب آبه مدر بشهراء وقال في 
«التتمة»: «الفتوى ابو على فون آبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهرا وقال في 

«التحفة» : «وبه نأخذاء وقال المحبوبی : «إذا أخر شهرًا بطلت» به يفتىك1» 

وقال صدر الشرد E E r‏ مه 
قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بي بيع دون العَرْصة)“) قال فى 

«الهداية» : «هذا في بعض نسخ ا وهو صحيح مذكور في 

(۱) «الفتاوى الخانية» ۲/۳ ۵. 

(۲( ا وی ۱ : «قد اشتهر بلقب شيخ الاسلام من آخیار المئة 
الخامسة والسادسة أعلام منهم : شيخ الإسلام أ بو الحسن علي السغدي وشيخ الإسلام عطاء بن 
حمزة السغدي. وشيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي» وشيخ الإسلام عبد الرشيد البخاري 
جذ صاحب «الخلاصة». وشيخ الاسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب الهداية» وشيخ 
الإسلام نظام الدين عمر ابن صاحب الهداية» وشيخ الاسلام محمود الأوزْجَندي وغيرهم» كذا 
ذكره الكفوي..» اه. بتصرف يسير. 

(۳) «خلاصة الفتاوی» .)٥٦/٤‏ 

۹3 في نسخة (ج) هنا زيادة : : «وکذا في خير مطلوب». 

)0( في نسخة (ج) : «قال في الهداية : والفتوی على قول آبي حنيفة» وقال في المحیط : والفتوی على 
قولهما دفعًا للضرر عن المشتري». 

(7) «تحفة الفقهاء» ۵/۳ ۵. 

(۷) انظر «النقایة» ۰۳۹۲/۲ ۳۹۳. 

(۸) العَرْصّة: کل بقعة بين الور واسعة لیس فیها بناء. (القاموس المحیط» ص ۸۰۳). 

.۳۱۵/۶ ٩( 


(۱۰) ولم یذکر هذا القول في النسخ المطبوعة (ل وث وم). 


[۳۸ب] 


[ج/۸آب] 
[ب/۲۵ب] 


٤‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


فيه الشفعة» ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها 
دازا أو يصالح بها من دم عمد أو يعتق عليها عبدًا أو يصالح عنها بإنكار*# أو سكوت» فان 
صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب 
الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فان اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة» 
فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن 
نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لاء فان أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم 
البينة» فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق في هذه الدار عليه 
شفعة من الوجه الذي ذكره» وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي فإن قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن*۰ وللشفيع أن يرد الدار 
بخيار العيب والرژية» وان أحضر الشفيع/ البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في 
بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه» فإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو 
يقدر على ذلك بطلت شفعته. وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد 
المتبايعين ولا عند العقارء فإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت الشفعة ويرد 
العورض» وإذا مات الشفيع بطلت شفعته. وإن مات المشتري لم تسقط› وإذا باع الشفيع 


«الأصل») . 

قوله: (أو يصالح عنها بإنكار)ء هذا هو الصحيحء قال في «الهداية""' : 
(وذکر في أكثر نسخ «المختصر»: (أو يصالح عليها بإنكار)» والصحيح: ([أ]و 
يصالح عنها) . 

[فروع: عن أبي يوسف في حائط بين داري رجلين والحائط بينهماء 
فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من الجار» وبقية الدار 
يأخذها بالجوار مع الجار بالسوية» وعنه أن الشريك في الحائط أولى بجميع 
الدارء قال أبو نصر الأقطع قال أبو الحسن : هذه الرواية عن أبي يوسف أصح 
عندناء وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك ا 

قوله: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يُحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي. فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن) هذا ظاهر 
الرواية» وعن محمد: أنه لا يقضي حتى يحضر / الشفيع الثمن / وهو رواية 
الحسن عن أ حنيفة» واعتمد ظاهر الرواية المصتفون للفتوی. 
(۱ ۰۳۱۹/۶ 
(۲) من قوله: فروع.. الخ» زيادة من نسخة (ج). 


كتاب الشفعة ٥‏ 


ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت» SS‏ 
ل وكذلك إذا ضمن الدرك عن البائع الشفیع» ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة» و 
باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفیع. فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة# Ty‏ 
رو ال ون باع دارا يما تادا فلا شفعة نها ولكل وت مق المتماقدين 
الفسخ » فان أسقط الفسخ وجبت الشفعت وان اشترى ذمي دازا بخمر أو خنزير وشفيعها 
ذمي أخذها بمثل/ الخو رة ار »وان كان ها عملا ادها رنه ا 
والخنزير» ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط وإذا اختلف الشفيع والمشتري 
في الثمن فالقول قول المشتري» فان أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة* 
ومحمد» وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري» وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع 
آقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفیع بما قال البائع وکان ذلك حطا عن المشتري» وان 
كان قد قبض الثمن آخذهما بما قال المشتري ولم یلتفت إلى قول البائع» واذا حط البائع 
عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفیع» وان حط جميع الثمن لم يسقط عن 
الشفیع» وان زاد المشتري للبائع في الثمن لم يلزم الشفيع الزيادة» وإذا اجتمع الشفعاء 
فش و ول عي رورت ولا يعتبر اختلاف الأملاك»› ومن اشتری دارًا بِعَرْرض 
أخذها الشفیع بقیمته» وإذا اشتراها بمکیل أو موزون أخذها بمثله» وان باع عقارًا بعقار 
أخذ الشفيع كل واحد منهما/ بقيمة الآخرء وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم 
آنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قیمتها آلف أو أكثر فتسلیمه باطل وله الشفعت > وان بان 
آنها بيعت بدنانیر قیمتها ألف فلا شفعة له» وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه 
غيره فله الشفعة» ومن اشتری دارًا لخیره فهو الخصم في الشفعة الا أن یسلمها إلى 
الموكل» وإذا باع دازا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له» فان 
ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني» وإذا 
ابتاعها بثمن ثم دفع إليه وبّا عوضا عنه فالشفعة بالئمن دون الثوب فلا تكره الحيلة في 
إسقاط الشفعة عند أبي يوسف› 


قوله: (فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) ويشترط الطلب عند سقوط 
الخيار في الصحيح› نص عليه في «الهداية ٠‏ وغيرها. 

قوله: (فإن أقاما البينةء فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنیفة)» ورجح دليله 

في الشروح؛ واعتمد قولّه المحبوبي والنسفي وأبو الفضل المَؤْصلي وصدر 
الشريعة. 

قوله: (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي یوسف. وتكره عند 
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وقال محمد: تكره*» وإذا بنی المشتري أو غرس ثم قضی للشفيع بالشفعة فهو بالخیار 
إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعاء وان شاء کلف المشتري قلعه. وإذا 


أخذها الشفيع فبنى وغرس ثم استحقت رجع بالثمن» ولا يرجع بقيمة البناء والغرس» / 
وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار» 
إن شاء أخذ بجميع الثمن وان شاء ترك» وان نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت 
فخذ العرصة بحصتها وان شئت فدع»› وليس له أن يأخذ التقض» ومن ابتاع أرضًا وفي 
نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وان أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصتهء وإذا قضى 
القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية؛ فان وجد بها عيبًا فله أن يردها به 
وان كان المشتري شرط البراءة منه» وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها 
بثمن حال وان شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذهاء وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا 
شفعة لجارهم بالقسمة» واذا اشتری دازا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار 
الرژية أو بشرط أو عيب أو بقضاء قاض فلا شفعة للشفیم» وان ردها بغیر قضاء أو تقایلا 


محمد) قیل الاختلاف قبل البیع آما بعده فهو مکروه بالاجماع"؟. وظاهر 
«الهدایة» اختباژ قول آبي یوسف" ۰*۳ وقد صرح به [الامام] قاضي خان فقال : 
«والمشايخ في 1-8 الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمد. والشفعة أخذوا 
بقول أبي يوسف»» وعلى هذا يرجع قول الاسبيجابي: (وهو الاصح) إلى 
قوله: (وکذا في إسقاط الزكاة)“» والله آعلم ويؤيّده قوله في «مختارات 
النوازل»: «وفي الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضًا اختلاف» والصحیح فيه قول 
محمد) . 


(۱) وفي حاشية (ج): «وفي السراج الوهاج: والفتوی على قول آبي یوسف قبل الوجوب وعلی قول 
محمد بعد الوجوب. يعني إذا كانت الحيلة بعد البیع تکون الفتوی على قول محمد» وان كانت قبله 
فالفتوی على قول آبي یوسف». 

(۲) لتأخیره دلیل أبي یوسف عن دلیل محمدء انظر «الهدایة» ۰۳۱۹/6 

زفرف لم أجد هذا التفصیل في «الفتاوی الخانیة» في فصل تسلیم الشفعة والحيلة في إبطالها واسقاطها, 
(وانظر الفتاوى .(o0۸/Y‏ 

2 الظاهر آن کلام الاسبيجابي هذا هو في شرحه على مختصر القدوري _ «زاد الفقهاء» ۰ وکا العبارة 
فيه : «وتكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد.. وكذا في إسقاط الزكاة وهو الأصح).. 


کتاب الشركة 1¥ 


كتاب الشرڪة 


الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود» فشركة الأملاك العين/ يرثها رجلان 
آو یشتریانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره» وكل واحد منهما 
في نصيب صاحبه كالاجنبي . والضرب الثانی شركة المقود وهي على آربعة آوجه: 
مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه. فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك 
الرجلان فیتساویا في مالهما وتصرفهما ودينهماء فیجوز بين الحزین المسلمین العاقلین 
البالخین ولا يجوز بين الحرّ والمملوك» ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم 
والکافر*. وتنعقد على الوكالة والکفالة» فما يشتريه کل واحد منهما یکون على الشركة الا 
طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتر تراك 
فالاخر ضامن له» فإن ورث أحدهما مالا تصح الشركة فيه وأو وهب له ووصل إلى يده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانّاء ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة 2# ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن یتعامل الناس بها كالتبر والنقرة/ فتصح الشركة 


كتاب الشركة 


قوله : (ولا بين المسلم والکافر) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وقال آبو 
وغیرّها. والله أعلم. 

قوله: (والفلوس / التافقة) لم یذکر المصنف في هذا اختلاقاء / 
وكذلك الحاکم في «الكافي». فقال : «ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانیر 
والفلوس»» ل أن LG‏ بای الطاب 
yT‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي : يوسف أن الشركة 
بالفلوس جائزة». فأبو يوسف مع آبي حنيفة في , بعض النسخ»› وفي بعض 
النسخ مع محمد» وقال الإسبيجابي في ۱ ا «الصحيح أن عقد 
الشركة یجوز على قول الكل لانها صارت ا باصطلاح الناس»» 


(۱) کتاب «المبسوط؟؛ لعلاء الدين علي بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الاسبيجايي المعروف بشيخ 
الم سلام. ولد سنة 1۵۲ وتوفي سنة ۵٩۳۵‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية E 209١/١‏ رقم 
۰۵ كشف الظنون ۲/ ۰۱۵۸۱ هدية العارفین ۰1۹۷/۱ الفوائد البهية ص۲۰۹ رقم ۲3۵). 

)۲( يعني : : بالقلوس النافقة. 
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بهما. وإذا آراد الشركة بالعروض باع کل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر ثم عقد 
الشركة» وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الکفالة» ویصح التفاضل في المال» 
ویصح أن یتساویا في المال ویتفاضلا في الربح» ویجوز أن یعقدها كل واحد منهما ببعض 
ماله دون بعض» ولا تصح إلا بما بینا أن المفاوضة تصح به» ویجوز أن یشترکا ومن جهة 
آحدهما دنانیر والآخر دراهم» وما اشتراه کل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون 
الآخرء ثم یرجم على شریکه بحصته منه» وإذا هلك مال الشركة أو حد المالین قبل أن 

يشتريا شيئاً بطلت الشركة»؛ وان اشترى أحدهما بماله وهلك مال الاخر قبل الشراء 
فالملیتری بینهما على ما راه ویرجع على شریکه بحصته من ثمنه» وتجوز الشركة وإن 
لم یخلطا المال؛ ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح» ولکل 
سدس اعفار ری ی سر ویوکل من یتصرف 
فيه» ويده في المال ید أمانة. وأما شركة الصنائع کالخیاطان والصباغان یشترکان على أن 
يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك. وما يتقبله كل واحد منهما من العمل 
يلزمه ويلزم شریکه فان عمل أحدهما دون الآخر فالکسب بينهما نصفان. وأما شركة 
الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجههما ويبيعاء فتصح الشركة 
على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما د بحر ود شر ان رار لعل و 
نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن یتفاضلا فیی وان شرطا آن یکون المشتری مهما آثلائّا 
فالربح کذلك. ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد» وما صاده کل 
واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه وإذا اشترکا ولأحدهما بغل وللآخر راوية 
يستقي علیها الماء» والکسب بينهما لم تصح الشركة» والکسب كله للذي استقی عليه الماء 
وعلیه أجر مثل الراوية إن كان صاحب ۳-1 وان كان صاحب/ الراوية فعلیه أجر مثل 


واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة . 

قوله / : (فالمشتری بینهما على ما شرطا) والشركة شركة عقدٍ عند 
محمدء حتی إن أيهما باع جاز بیعه وقال الحسن" بن زیاد: شركةٌ آملاك 
والمعتمد ك والله أعلم . 

[قوله: (ولكل واحد من المتفاوضین. .)» قال أبو نصر: أما دفع المال 
مضاربة فذكر فى «الاصل؛» أنه يجوزء وقال الحسن عن أبي حنيفة ليس له 
ذلك » ورواية «الأصل» هو الصحيح]”" . 


(۱) في نسخة (ج): «وقال آبو الحسن بن زیاد». 
0( هذه المسألة زيادة من نسختي (ج ود) وقد أَنبتتُ المسألة فيهما قبل سابقتها. 


کتاب الشركة ۳۹۹ 


البغل» وکل شركة فاسدة فالربح فیها على قدر المال» ویبطل شرط التفاضل. وإذا مات 
آحد الشریکین أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشرکة» ولیس لواحد من الشریکین أن 
يژدي زكاة مال الآخر إلا بإذنهء فان أذن کل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زکاته فأدی كل 
واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم*. 


قوله : (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم یعلم) عُلم من قوله: (فالثاني. .) 

أن هذا فيما إذا أذيا على التعاقب”''» وهذا قول أبى حنيفة» وذكر فى كتاب 
الزکاة من «المبسوط»(۳: اوعندهما لا يضمن ما لم یعلم بأدائه» وهکذا في 
«العون»۰۳ قال فیه : «ولو علم الوکیل بأداء الموكل ثم أذى الوکیل ضمن 
بالإجماع»؛ وقال الولوالجي”“ : «إن في بعض المواضع لا يضمن / عندهماء اجب«با 
وان علم بأداء المالك"» ونص في زیادات العتابي أن عندهما لا يضمن علم 

بأدائه أو لم يعلمء وقال: «وهو الصحيح عندهما»» وكذا ذكر في «الأسراراء 
ورجُح دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي . 


(۱) أما إذا أذيا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه». (الهداية ۱۳/۳). 

(0) انظر: «المبسوط» للسرخسى ۰۲۰۹/۲ 

(۳) في نسخة (د): «العیون». ‏ 

(4) هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الوّلُوالجي» أبو الفتح. إمام فاضل. له الفتاوی المعروفة 
بالولوالجية» وكتب الأمالي.. توفي بعد الأربعين وخمس مثة» رحمه الله تعالى. (تاج التراجم ص 
۸ رقم ۰۱4۰ الفوائد البهية ص۰۱۰ ١5١‏ رقم ۱۹۹). 

(0) الزیادات للإمام أحمد بن عمر العتابي» رواها جماعة عنه» منهم آبو البرکات النسفي وشمس الأئمة 
الکزدري وغیرهما. (کذا فى الجواهر المضية ۲۹۹/۱). 
وجاء في نسخة (د): «ونص في الزیادات العتالي»! 
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کتاب الضاربة 


المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشریکین وعمل من الآخرء ولا تصح 
المضاربة إلا بالمال الذي بینا أن الشركة تصح به» ومن شرطها أن یکون الربح بینهما 
مشاعا ولا یستحق أحدهما منه دراهم مسماة ولا بد أن یکون المال مسلمّا إلى 
المضارب. ولا بد لرب المال فيه» وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري 
ويبيع ویسافر وبیضع ویوکل» ولیس له أن یدفع المال مضاربة الا أن يأذن له رب المال في 
لك وان خصٌ له رب المال التصرف في بلد بعینه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن 
یتجاوز ذلك » وکذلك إن وقت/ للمضاربة مدة بعینها جاز وبطل العقد بمضیها. ولیس 
للمضارب أن يشتري آبا رب المال ولا ابنه ولا من یعتق عليه فان اشتراهم كان مشتریا 
لنفسه دون المضاربة وان كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق علیه؛ وان 
اشتراهم ضمن مال المضاربت وان لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتریهم» فان زادت 
قیمتهم عتق نصیبه منهم ولم يضمن لرب المال شیثا» وسعی المعتق في قيمة نصیبه منه» 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم یضمن بالدفع ولا 
بتصرف المضارب الثاني حتى يربح» فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال*» 
وإن دفع إليه مضاربة بالنصف فأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث جازء فان كان رب 
المال قال له على أن ما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني 
ثلث الربح وللأول السدس» وان كان قال على أن ما رزقك الله بیننا نصفين فللمضارب 
الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول/ نصفین فإذا قال له على أن ما 
رزق الله فلي نصفهء فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللثاني نصف الربح ولرب 
المال النصف ولا شيء للمضارب الأول» فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب 
المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ويضمن المضارب الأول للمضارب 


كتاب المضاربة 
قوله: (وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك 
لم يضمن بالدفع. ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح› فإذا ربح ضمن 
المضارب الأول المال لرب المال) . قال في «الهداية»"“: «هذا رواية الحسن 


.۲۰۰/۳ )۱( 


الثاني مقدار سدس الربح في ماله. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة» 
وان ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة» وإذا عزل رب المال 
ا وإن علم بعزله والمال عروض 
فله أن ییعها ولا يمنعه العزل من ذلك. ثم لا يجوز أن بث يشتري بثمنها شيئًا آخرء فان عزله 
ورأس المال دراهم أو دناثیر قد نشت فليس له أن یتصرف فيهء وإذا افترقا وفي المال 
ديون وقد ربح فيه أجبره الحاكم على اقتضاء ء الديون وان لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء 
م رب المال في الاقتضاء» وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح/ دون ب) 
س المال» فان زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فیه وإن كانا اقتسما 
2 والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضه ترادًا الربح حتى يستوفي رب المال رأس 
المال فان فضل شيء كان بينهماء وان نقص عن رأس المال لم يضمن المضارب» وان 
كان اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال أو بعضه لم يترادًا الربح الأول. 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة . 


عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل به ضمنَ» ربح أو لم 
یربح» وهو ظاهر الرواية», وقال الإسبيجابي: «ثم قال صاحب «الكتاب»: 
(وإذا ربح ‏ الثاني - ضمن المضارب الأول)» ير سك أن زب 
المال بالخیار» إن شاء ضمن الأول وان شاء ضمن الثاني» في قولهم 
چمیعاا. ‏ 

قوله : (ولا يزوج عبذا ولا آمة من مال المضاربة) وعن آبي یوسف آنه 
يزوج الأمق والمعتمد تولهما عند الکل» کما اعتمده المحبوبي والنسفي / I-/]‏ 
والموصلي وغيرهم . 


[e] 


[ب/۲۱ب] 
[د/۱۲۱] 
[ج/۰] 


۷۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب الوکالة 


الوکالة ؛ کل عقد جاز أن یعقده الانسان بنفسه جاز أن یوکل به غیره» ویجوز التوکیل 
بالخصومة* في سائر الحقوق وباثباتها» ویجوز التوکیل بالاستیفاء الا في الحدود 
والقصاص فان الوكالة لا تصح باستیفائها مع غيبة الموکل عن المجلس وقال أبو حنيفة : 
لا يجوز التوکیل بالخصومة إلا برضاء الخصم* الا أن يكون الموکل مریضا أو غائبًا مسيرة 
ثلائة أيام ولياليها فصاعداء وقالا: يجوز التوکیل بغیر رضی الخصم. ومن شرط الوكالة / 
أن یکون الموکل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحکام» والوکیل ممن یعقل العقد 


کتاب الوکالة 


قوله: (ویجوز التوکیل بالخصومة). قال فى «مختارات النوازل»: «آي 
بالدعوی الصحيحة أو بالجواب الصحیح في ساثر الحقوق وبئباتها» قال 
الاسبيجابي: «وهذا قول آبي حنيفة» وقال آبو یوسف: لا يجوز في إثبات 
الحد والخصومة فیه./ وقول محمد مضطرب. والاظهر أنه مع آبي حنيفة | 
والصحیح قولهماا. / 

قوله : (وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخُصّومة الا برضا الخضّم. . 
الخ) قال في «مختارات النوازل»: «أي غير لازم وقال الامام قاضي 
خان" : «التوكيل بالخصومة لا يجوز عند آبی حنيفة» سواء كان التوكيل من 
بل الطالب آو من قبل المطلوب» وقال محمد والشافعي وأبو یوسف - 
الآخر ‏ يجوزء ويستوي فيه الوضيع والشریف والرجل والمرأة» وبه أخذ آبو 
القاسم الصَمّار"» قال في «الحقائق»: «وأبو اللیث»» وقال في فتاوى العتابي : 
«هو المختار»» واختار قول الإمام أبي حنيفة الإمامٌ المحبوبي والنسفي وصدز 
الشريعة وأبو الفضل الموصليء ورجُح دلیله في كل مصلّف. وقال قاضي 
خان : «وقال شمس الأئمة السرخسي *۴: الصحيح عندي أن القاضي إذا 
)1١(‏ وفي «الهداية» ۳ : «ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم». 
(۲) «الفتاوى الخانیة» ۷/۳ 
(۳) المصدر السابق. 
(4) انظر «مبسوط السرخسي» ۰۸/۱۹ 


کتاب ال و كالة ۳۷۳ 


ویقصده. فإذا وکل الحر البالغ أو المأذون له مثلهما جاز» وان وکل صبیّا محجوزا یعقل 
البیع والشراء أو عبذا محجورا جاز. ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموکلهما . والعقود 
التي يعقدها الوکلاء على ضربین : کل عقد یضیفه الوکیل إلى نفسه مثل البيع والاجارة 
فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوکیل دون الموكل» فیسلم المبیع ویقبض الثمن ویطالب بالئمن 
إذا اشتری ویقبض المبيع ویخاصم في العیب» وکل عقد یضیفه إلى موکله کالنکاح والخلع 
والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل. فلا یطالب وكيل الزوج 
بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمهاء وإذا طالب الموکل المشتري بالئمن فله أن یمنعه 
إياه» فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوکیل أن یطالبه ثانيّاء ومن وکل رجلا بشراء شيء فلا 
بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه» إلا أن يوكله وكالة عامة* فيقول ابتع/ 
لي ما رأيت» وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرد بالعيب ما 
دام المبيع في يده. فان سلمه إلى الموكل لم يرده إلا باذنه» ويجوز التوكيل بعقد الصرف 
والسلم» فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد. ولا تعتبر مفارقة الموكل» وإذا 


علم بالمدعي الَعَنّت في إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا يلتفت إليه» وان علم 
من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي لشغل"" الوكيل بالحيّل والأباطيل 
والتلبیس لا يقل منه التوكيل» وذکر شمس الائمة الكلواني آن ذلك یفوّض 
إلى رأي القاضي وهذا قريب من الأول». وقال في «الحقائق»: «والیه مال 
الأَوْرْجَئْدي). 

قلت: واختاره صاحب «الهداية» فقال في «مختارات النوازل»: «والمختار 
في هذه المسألة أن القاضي إذا علم التعّت من الآبي يقبل توكيله من غير 
رضاه وإذا علم أن الموکل قصد إضران خصمه لا یقیل» . 

قوله: (لا أن يوكله وكالةً عامّة) قال القاضي۲۳:/ ۲۲ «ولتك في 
جميع أموري وأقمتك مقام نفسي» لا تکون الوكالة عامة» ولو قال في جمیع 
آموري الذي يجوز بها التوكيل» كانت الوكالة عامّة تتناول البياعات 
والأنكحة» . 

- «آنت وكيلي في كل شيء جائڙ صنعُك”*'؛ عن محمد أنه وکيل في 
المعاورضات والإجارات وك والاعتاق» وعن أبي حنيفة أنه وكيل في 
(1) في (د): «الإضرار بالمدعى عليه ليشغل الوكيل». 
)۲( «فتاوى قاضي خان» ۰۲/۳ وعزاه فيه إلى فتاوى الفقيه أبي جعفر رحمه الله. 


۳( سقطت هنا ورقتان من النسخة (ج) وهما: (۶۰ب 113 وا4بء 3 
)2 هذه الكلمة غير واضحة في (أ وب)» والمثبت من (د) و«الفتاوى الخانیة» ۰۲/۳ 


]ب٤[‎ 


[ج/1۰ب] 


[14o] 


۲۰/۱ب] 


[ب/1۲۷] 


۳۷ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبیم فله أن یرجم به على الموکل فان هلك 
المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموکل ولم یسقط الثمن» وله أن یحبسه حتی 
يستوفي الثمن » فان حبسه فهلك كان مضموتا ضمان الرهن عند أبى یوسف. وضمان 
المبیع عند محمد*. ارك رخن فلتي الأحدهها أن ص ا رکلا دون الاک 
إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد 
وديعة عنده أو بقضاء دين علیه» وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل 
أو يقول له اعمل برأيك» فان وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز» وإن عقد 
بغير حضرته لم يجز» فان آجازه الوكيل/ الأول جاز. وللموكل أن يعزل الوكيل عن 
الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. وتبطل الوكالة بموت 
الموكل وجنونه جنونًا مطبّا. ولحاقه بدار الحرب مرتدّاء فإذا وكل المكاتب ثم عجز أو 
المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم 
يعلم» وإذا مات الوكيل أو جُنْ جنوّا مطبقًا* بطلت وکالته. وان لحق بدار الحرب* مرتذا 
لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلمًا. ومن وكل بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به 


المعاوضات لا في الهبات والاعتاق» وعليه الفتوى)”''. 

- «ما صنعت في عبيدي فهو / جائز» فأعتق الكلَّ جازء وعن أبي حنيفة 
أنه / لا يجوزء وعليه الفتوى)”" . 

قوله : (کان مضمونًا ضمان الرهن عند آبي يوسف» وا ی 2 
محمد) وذکر في «الجامم» قول آبي حنيفة مع محمد» ورجح دلیلهما في 
«لهذاید) + واغتمده المحبوبى والسفی والموضلی وضو الشريعة: 

قوله: (جنونًا مُطَبِقَا) : ده ا قال في «الاختيار»“ : «وهو 


الصحيح)””' . 
قوله: (وإن لحق بدار الحرب). قالوا هذا قول آبي حنية 0 
واعتمده النسفي والمحبوبي . 


(۱) ذکره الناطفی رحمه الله تعالی» كما فى «فتاوی قاضی خان» ۰۲/۳ 

(۲) ذکره قاضی خان فى «فتاواه» ۰۳/۳ عن أسد بن عمرو رای الل الکبیر رحمهما اه 

م ۱۳۹/۳ : 

۰۱۲۳/۲ (© 

(۵) قال قاضي خان : «وأبو یوسف رحمه الله تعالی» أولاً قدره باکثر من یوم ولیلت ثم رجع وقذره بأکثر 
السنة». («الفتاوی الخانیة» ۰6۱۳/۳ وفي «البدائم» ۳۸/۲: «آن آبا يوسف حده بما یستوعب الشهر». 

() قال المرغيناني رحمه الله تعالی : «وهذا عند محمد رحمه ال فأما عند آبي یوسف رحمه الله لا 
تعود الوکالة». (الهداية ۱۵۰/۳). 


کتاب ال و کالة ۱۷۰ 


بطلت الوكالة . والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجدهة 
وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم بمثل 
القيمة إلا في عبده ومكاتبه. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة#› 
وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل 
القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها/ ولا يجوز بما لا يتغابن في مثله» والذي لا يتغابن 
فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه 
باطل» وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة*» وان وكله بشراء عبد فاشترى 
نصفه فالشراء موقوف. فان اشترى باقيه لزم الموكل» وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم 
بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند آبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون# وإذا وكله بشراء 


0 (والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز أن يَعْقِد عند أبي حنيفة مع أبيه 
۰ الخ)» وقد رجحوا دلیلی واعتمده المحبوبي والنسفي والمؤصلي 

e 

قوله : (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنیفة) وروی 
الحسن عنه مثل قولهماء ورجح دلیل الامای وهو المعوّل عليه عند النسفي» 
وهو أصح الأقاویل والاختیار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة . 

قال القاضي"۴: «واختلفت الروایات في الأجّل"۳ والصحیح: يجوز 
على كل حال. . وعن آبي یوسف : إن كان التوکیل بالبیع للحاجة إلى النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة» وعلیه الفتوی». 

قوله: (وإذا وكُلّه ببيع عبده فباع نصقّه جاز عند أبي حنيفة)» وقالا: لا 
یجوز» واختار قوله الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله : : (وإذا وكله بشراء عشرة آرطال لحم بدرهم فاشتر شتری عشرین بدرهم 
من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم. لزم الموكل منه عَشَرَةٌ بنصف در عند أبى 
حنیفة. وقال أبو یوسف ومحمد : يلزمه العشرون) قال في «الهدایة»"" : «وذکر 
في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنيفة» ومحمد لم يذكر الخلاف في 
«الأصل»؛ وقد مشى على قول الامام النسفي والبرهاني وغيرُهما . 


(۱) انظر «فتاوى قاضي خان» ۰۲۳/۳ ونقله المصنف مختصرًا. 


(؟) آي في بيع الوكيل بشمن مؤجل. 
)۳( ا 


[هکب] 


[ب/۷ب] لا 


1۳/[ 


۳۷۹ مختصر القُذوري/ التصحیح والترجیح 
شيء بعینه فليس له أن يشتريه لنفسه فان وکله بشراء عبد بغير عینه فاشتری عبدًا فهو 
للوکیل إلا أن يقول نویت الشراء للموکل أو یشتریه بمال الموکل» والوکیل بالخصومة 
وكيل بالقبض عند أبي حنيفة# 


قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بِالقَبْضٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد). وقال زفر: لا یکون وکیلا بالقبض › > قال في «الهدایت۱) : «والفتوى 
0 قول زفر لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخْصّومة من 
تمن على / المال» ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل 
۳ لأنه في معناه وضعًاء الا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضعءٍ 
والفتوی على أن لا يملك»» وقال الاسبيجابي : «وقال زفر : لا یکون وکیلا 
بالقبض» وعلیه الفتوی الیوم لانه قد يؤتمن على الخصومة / ولا یژمن على 
القبض»» وقال في «الینابیم»: «واختیار المتأخرين في هذا واختیار مشایخ 
ُلخ: أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه» وهو قول زفر قال الفقيه: وبهذا 
تأخذ. ولأن الموکل لو كان موثوقا به في حق القبض لَص على القبض» 
وقال الامام الرَوْرّني : «والفتوی الیوم على قول زفر لفساد وکلاء القضاة» 
وقال في «الذخیرة»: «وکثیر من المشایخ أُقْنَوا بقول زفر لفساد آحوال الناس 
وظهور الخیانات فیما بينهم » خصوصا الوكلاء على أبواب القضاة)» » وقال في 
«البدائم »۴۳۳ : «إن المتأخرين من آصحابنا قالوا إنه لا یملك في عرف ديارناء 
لآن الناس فی زماننا لا یرضون بقبض المتقاضی"" کالوکلاء على آبواب 
القضات 2 الخيانة فى آموال الناس». رقال تی «الصّغرى»: «التوکیل 
بالقاضى تشد لحرت إن كان ف دة كان العرق: بين التسار ان المتقاضي 
هو الذي يقبض الدّين كان التوکیل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلا"» وهذا 
لفظه في التَّتمّة» وقال في «الواقعات»: «للوكيل بالخصومة أن يقبض الذین في 
زل فان هذا لرک تقاض" “عونا فا : ليس لهما ذلك ويه أشن 
متأخروا مشايخنا» . 
وقال قاضي خان : «قالوا بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبض» وقال 


EV ۰۱4۱/۳ 0 

(۲ ۲۵/۲. 
(۳) فى نسخة (د): «وقبض التقاضی». 
(4) فى نسخة (د): «الوکیل بالتقاضی». 
(ه) «الفتاوی الخانیة» ۱۹/۳ ٠‏ 


كتاب الوكالة VY‏ 


والوکیل بقبض الدين وکیل بالخصومة فیه عند آبي حنيفت ودا آثر الوکیل بالخصومة 
على موکله عند القاضي جاز [قراره عليه 


الشیخ الامام آبو بكر محمد / بن الفضل : الاعتماد في ذلك على العرف. إن ۲ 
كان التوکیل في بلدة كان عرف التجار فیها أن امین سفن لدي كان 
التوکیل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا. . قال قاضي خان: ينبغي أن يُنظر 
إلى المتقاضي؛ إن كان المتقاضي أميئًا یژتمن عليه في ذلك سکن كان 
التوکیل بالتقاضي توکیلاً بالقبض . وكذا لو بعث متقاضيًا من بلد إلى بلد كان 
له أن يقبض» وان كان التوكيل”" بالتقاضی من أعوان / القاضي أو من أعوان اب 
السلطان أو من تلميذه الذي لا يؤتمن عليه لا يكون وكيلاً بالقبض» وينظر إلى 
المال أيضًاء إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل بالتقاضي لا 
كرة او کل EO‏ ۱ 

قوله: (والوکیل بقبض الدّين وكيل بالخضومة فيه عند آبي حنیفة) وقالا 
- وهو رواية عن أبي حنيفة -: ليس بوکیل بالخصومة» وعلی قول الامام مشی 
الإمامٌ المحبوبي في أصح الأقاويل والاختیارات» والنسفيٌ والمَوْصلي وصدز 
الشريعة. وقیّد بقبض الدّین / لأنّ الوکیل بقبض العَيْن لا يكون وکیلا ابا 
بالخصومة فیها بالاجماع قاله في «الاختيار»" وغیره. 

فرع؛ قاضي خان : «رجل قدّم رجلا إلى القاضي فقال : «إن لفلان بن 
فلان على هذا آلف درهم» وقد وکَُني بالخصومة فیها وفي كل حقٌ له وبقبضه 
وأقام البيّنة على ذلك جملت قال أبو حنيفة : لا أقبل البيّنة على المال / حتی يقيم جب 
البينة على الوكالة» وإن أقام البينة على الوكالة والدّين جملة يقضى بالوكالة ويعيد 
البينة على الدّین» وقال محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضى بالكل» ولا يحتاج 
إلى إعادة البينة على الدين . . والفتوى على قوله لحاجة الناس» . 

قوله: (وإذا أقرّ الوکیل بالخُصُومة على موکله عند القاضي جاز (قراره؛ 


)۱( كذا في النسخ المخطوطة (آ ب د)» وفي «فتاوى قاضي خان» : «في ذلك المال». 

(۲) کذا في النسخ المخطوطة وفي «الفتاوى الخانية»: «وإن كان الوکیل». 

۰۱18/۲ ۳( 

(4) انظر «الفتاوی الخانیة» ۰۹/۳ ۱۰ 

(0) ثم ذکر قاضي خان هنا ظاهر قول آبي یوسف ووجه قول الامای ثم قال : «ومحمد رحمه الله تعالی 
أخذ بالاستحسان لحاجة الناس » والفتوی على قوله». 


۳۷۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


لقنا ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد* إلا أنه /یخرج من 
الخصومة. وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضى» ومن ادعى أنه وكيل 
الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين الیه» فان حضر الغائب فصدقه وإلا 
دفع إليه الغريم الدين ثانيّا ورجع به على الوكيل إن كان المال باقیّا في يده» وان قال إني 
وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه. 


ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد. . الخ) قال 
الا سپیچابی : (والصحیح قول ۳ حنيفة ومحمدا [والله أعلم] . 

[فرع : قال آبو نصر الاقطع : «الموکل إذا ارت ولحق بدار الحرب ثم عاد 
مسلمّا فإنَ الوکالة لا تعود في قولهم المشهور"]"". 


(۱) هذا الفرع زيادة من نسختي: (ج ود)» وهو فیهما قبل المسألة الأخيرة من هذا الکتاب (کتاب 
الوكالة). 


کتاب الکفالة ۳۷۹ 


کتاب الكفالة 


الکفالة ضربان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال. فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها 
إحضار المکفول به» وینعقد إذا قال تکفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو 
برأسه أو بنصفه أو بثلثه. وکذلك إن قال ضمنته أو هو عليّ أو إليّ أو أنا به زعیم أو 
قبيل. فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في 
ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم» وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول 
له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة» وإذا تكفل على أن يسلمه في مجلس القاضي 
فسلمه في السوق»/ برئ فان سلمه في برّيّة لم يبرأء وإذا مات المكفول عنه برئ الكفيل 
بالنفس من الكفالة» فان تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما 
عليه وهو ألف» فان لم يحضره في الوقت لزمه ضمان المال ولم يبر من الكفالة بالنفس» 
ولا تجوز الكقالة بالنفس في الحدود والقصاص * عند آيي حنيفة» قال أبو توس ومحمد: 
تجوزء وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال که ان عير إذا كان دینا 
صحيحًا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف درهم أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا 
البيع» فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه «الاصل» وإن شاء طالب کفیله؛ 


كتاب الكفالة 


وله زاي والتصاص)؛ قال فى «الهداية»“: «عند أبى 
حنيفة » معتاه لا جر عاي ان وقالا: یجبر فى حذ القذف». 


)١(‏ كان ترتيب هذا القول وقعاً بعد الذي یلیه في النسخ الخطية (أ ب ج د) فقذمته ليوافق ترتيب 
(المختصر). 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج د) وصوابه: «في الحدود»» كما هي المسألة في «المختصر' 
و«الهدایة»» وقد يكون سبب هذا الخطأ.. أن فى كتاب الكفالة من «مختصر القدوري» عبارتان 
متشائهيان» الأولی بلفظ : (ولا تجوز الكفالة بالنفس فی الحدود والقصاص عند آبی حنیفة) 
[الورقة: 1)ب] والثانية : (وکل حق لا یمکن استیفاژه من الکفیل لا تصح الكفالة به کالحدود 
والقصاص) [الورقة: 57أ] وهذه العبارة الثانية» أتت بعد المسألة التالية» أي بعد قوله: (وتجوز 
الكفالة بأمر المكفول..الخ) وكما هو ترتيب المسائل في المختصر. مع أن فحوی التعلیق الذي 
يذكره المصنف هناء يتناسب أن يكون للمسألة المذكورة أولاً» وهي : (ولا تجوز الكفالة بالنفس 
في الحدود والقصاص..) والله تعالى أعلم. 

.۹۰۱/۳ )۳( 

43 في الأصل ونسخة (ب ود) : «علیهما» والمثبت من (ج) والهداية. 


]ب٤[‎ 


[ley] 


[4۷] 


[ب/۲۸ب] 
[د/ ۲[ 


[ج/۳] 


۲۳۸۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
ویجوز تعلیق الکفالة بالشروط مثل أن یقول ما بایعت فلانا فعلی وما لك عليه فعلی أو ما 
ذأب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي» واذا قال تکفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف 
عليه ضمنه الکفیل فان لم تقم بينة فالقول قول الکفیل مع يمينه في مقدار ما یعترف بهء 
وان اعترف المکفول عنه بأكثر من ذلك لم یصدق /علی کفیله وتجوز الکفالة بأمر 
المکفول* عنه وبغیر أمره» فان كفل بأمره رجع بما يؤدي علیه» وان كفل بغیر آمره لم 
برجم بما يؤديه» ولیس للکفیل أن یطالب المکفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فان 
لوزم بالمال كان له أن یلازم المکفول عنه حتی یخلصه. فإذا أبرأ الطالب المکفول عنه أو 
استوفی منه بری الكفيل» وإذا أبرأ الکفیل لم يبرأ المکفول عنه» ولا يجوز تعلیق البراءة 
من الكفالة بشرط . وکل حق لا یمکن استیفاژه من الکفیل لا تصح الكفالة به کالحدود 
والقصاص وإذا تکفل عن المشتري بالثمن جاز وان تکفل عن البائم بالمبیع لم يجزء 
ومن استأجر دابة فکفل رجل بالحمل لیحمل فان كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل؛ 
وان كانت بغير عینها جازت الکفالة» ولا تصح الكفالة إلا بقبول المکفول له في مجلس 
العقد* إلا في مسألة واحدة وهو أن یقول المریض لوارثه تکفل عني بما علي من الدین 
فتکفل عنه مع غيبة الغرماء جاز. وإذا كان الدين على اثنين وکل واحد منهما کفیل ضامن 
عن الآخر/ فما آدی آحدهما لم یرجع به على شریکه حتی يزيد ما یژدیه على النصف 
فیرجم بالزيادة» وإذا تکفل اثنان عن رجل بألف وکل واحد منهما کفیل عن صاحبه فما 


قلت : فسَّرّه بهذا لأنَ الامامٌ الاسبيجابي قال : «المشهور في قول علمائنا 
أن الکفالة / بالتفس فى الحدود والقصاص جائزة اختيارًا فى المطلوب / آما 
الفا يجين على اعا ع وان اس نيوست راتفر رف 
الکفیل ابتداءء واختار قول الامام النسفیْ والمحبوبي وغیرهما. 

قوله : (وتجوز الکفالة بأمر المکفول"*. . الخ) قال القاضي”"': «کل ما 
هو مطالب به حسًا جازت الكفالة به» فان آمر غیره بذلك إن قال على أن 
ترجع عليّ بذلك كان له أن يرجع علیه» وان لم يقل على أن ترجع بذلك علي 
اختلفوا فيه» والصحيح أنه يرجع». 

قوله : (ولا تصح الكفالة الا بِقَبُول المكفول له في مجلس العقد). وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز إذا بَلّغْه فأجاز» والمختار 


)١(‏ في الأصل ونسخة (ب): «الکفیل» والمثبت من نسخة (ج). 
زفق «فتاوى قاضي خان» ۳/ ۱۲. 


كتاب الكفالة ۲۸۱ 


أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو کثیرا. ولا تجوز الكفالة بمال 
«الكتاب»ة حر تكفل به أو عبد» وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل 
عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة*. 


قوله : : (وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئًا نکفل رجل عنه للغرماء 
لم تصخ الكفالة عند أبي حنيفةء وقالا: تصح)ء قال الإسبيجابي : «والصحيح 
قول ا حنيفة)» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل 
الموصلي وغیرهم . 


YAY‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحوالة 


الحوالة جائزة بالديون» وتصح برضى المحيل والمحتال والمحال عليه. وإذا تمت 
الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يَنُوى حقه» والتوى 
عند أبى حنيفة أحد الأمرين*: إما أن يجحد الحوالة ويحلف عليه ولا بينة عليه أو يموت 
فلا وال أبر ترس امد فة رجه تالک وهر ایک الجا افلا نی جال 
حياته» واذا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة عليه فقال المحیل أحلت بدین لي عليك 
۸ لم یقبل قوله وکان عليه مثل الدين» وان/ طالب المحیل المحتال بما أحاله به فقال نما 
أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدین كان لي عليك فالقول قول المحیل . 
وتکره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض آمن خطر الطریق . 


کناب الحواله 


قوله: (والنّوَى ۲۳ عند أبي حنيفة بأحد أمرين . الخ). ومشی علی قوله 


)١(‏ في «المُغرب» :٦١/١‏ «تويّ المال: هلك وذهب» يتوى» فهو تو وتاوا. 


كتاب الصلح YAY‏ 


كتاب الصلح 


الصلح على ثلائة أضرب: صلح مع إقرار» وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر 
المدعى عليه ولا ينكرء وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائزء فان وقع الصلح عن إقرار 
اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال» وان وقع عن مال بمنافع فيعتبر 
بالإجارات والصلح على السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضت وإذا صالح عن دار لم تجب فيها شفعة*, 
وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض 
المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض وإن وقع الصلح عن سكوت أو 
إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوضء فإذا استحق بعض ذلك 
رد حصته ورجع بالخصومة / فيه» وإن ادعى حقّا في دار لم يبينه فصولح من ذلك ثم 
استحق بعض الدار لم يرد شيئًا من العرض لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي» والصلح 
جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ ولا تجوز من دعوى حدء وإذا 
ادعى رجل على امرأة نکاخا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز 
وكان في معنى الخلم» وان ادعت امرأة نكاحًا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم 
یجز#. وان ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي 
في معنى العتق على مال» وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم 
يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه كمن له على 
رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمس مئة زيوف جاز وصار كأنه أبرأه من بعض حقه 
ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز فكأنه أجل نفس الحق ابتداة» ولو صالحه على دنانیر 
إلى شهر لم يجزء ولو كان له ألف مؤجلة / فصالحه على خمس مئة حالة لم يجزء ولو 


كتاب الصلح 
قوله: (وإذا صالّحَ عن دار لم تجب فيها الشفعة)ء قال الاسبيجابي: "يريد 
به إذا صالح مع الإنكار أو السّكوت», ومثله في «الهداية)20. / 
قوله : (وإن ادَعَتْ امرأة نکاخا على رجل فصالحها على مال بِذَّلَّه [لها] لم 
يَحزاء هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: (جاز)» ووجهه أن يجعل زيادة 
في مهرها. 


.1868/# (1) 


[متب] 


[4] 


لافنا 


]44ب[ 


[ج/۴لب] 


۳۸ مختصر القّذوري/ التصحیح والترجیح 


كان له ألف سود فصالحه على خمس مئة بیض لم يجزء ومن وکل رجلا بالصلح عنه 
فصالح لم یلزم الوکیل ما صالح عليه إلا أن یضمنه والمال لازم للموکل» فان صالح عنه 
رجل بغیر آمره فهو على أربعة آوجه: : إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ولزمه تسلیمها 
وکذلك لو قال صالحتك على آلفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمهاء وکذلك لو قال 
صالحتك على ألف وسلمها؛ وا ناك مالس ی اننا وم ییا اكه یرترب فا 
آجازه المدعی عليه جاز ولزمه الالف وان لم يجزه بطل . وذا كان الدين بين شریکین 
فصالح آحدهما من نصيبه على ثوب فشریکه بالخیار إن شاء اتبع الذي عليه الدین بنصفه 
وان شاء آخذ نصف الثوب الا أن يضمن له شریکه ربع الدین» ولو استوفي نصف نصیبه 
من الدین كان لشریکه أن یشارکه فیما قبض ثم یرجعان على الغریم بالباقي» ولو اشتری 
آحدهما بنصیبه من الدین سلعة كان لشریکه أن يضمن ربع الدين» ولذا كان السلم بين 

شريكين فصالح أحدهما/ من نصیبه على رأس المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدءٍ وقال 
أبو يوسف: يجوز الصلح* وإذا كانت التركة بين ورئة فأخرجوا آحدهم منها بمال أعطوه 
إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلاً كان أو كثيرًا ما أعطوه» فان كانت التركة فضة 
فأعطوه ذهبًا أو كان ذهبًا فأعطوه فضة فهو کذلك. فان كانت التركة ذهبّا وفضة وغير ذلك 


قوله: (وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس 
المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يجوز الصلح). 
وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبي حنيفة»/ وهكذا في (الهداية»؛ وفي 
الإسبيجابي: «وقالا: لا يجوز الصلح». وقول أبي حنيفة هو أصحٌ الأقاويل 
عند المحبوبي وهو المختار للفتوی؛ على ما هو رسم المفتي عند القاضي 
وتات الحا أ بوش الل سل ع اا 

فرع : قال القاضي "۳ : اذى صاحت المال علی المودّع الاستهلاك 
والمودّع يدعي ارد أو الله ثم صالحه على شيء جاز الصْلح في قول 
محمد وأبي يوسف الآخرا " واختلفوا في قول أبي حنيفة› والصحيح أنه لا 
يجوز في قوله. وهو قول ۳ يوسف الأولء وعليه الفتوى». 


4 مر في مقدمة المؤلف ص ۱۲۵ عن «فتاوى قاضي خان» و«المحيط» أن المسألة إن كانت مختلفًا 
فيها بين أئمة المذهب الثلائة» فإذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه أخذ بقولهما لوفور الشرائط 
واستجماع أدلة الصواب فيها). 

(۲) «فتاوی قاضى خان» 457/7. 

(۳) في نسخة (ج): «الأخير». 


کتاب الصلح YA‏ 


فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس 
حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث» ولا بد من قبض حصته فى 
المجلسء وإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا 
المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل» فان شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجعوا 
عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز. 


[°] 


[۰ب] 


۳۸۹ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الهبة 


الهبة تصح بالایجاب والقبول وتتم بالقبض. فان قبض الموهوب له في المجلس بغير 
آمر الواهب جازء وان قبض بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن / له الواهب في القبض؛ 
وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيتك وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك 
وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوی بالحملان الهبة» ولا تجوز الهبة 
فیما ینقسم الا محوزة مقبوضة مقسومة. وهبة المشاع فیما لا یقسم جائزة» ومن وهب 
شقصًا مشاعًا فالهبة فاسدة فان قسمه وسلمه جازء ولو وهب دقیقّا في حنطة أو دهنّا في 
سمسم فالهبة فاسدة فان طحن وسلم لم يجزء وإذا كانت العين في ید الموهوب له ملکها 
بالهبة وان لم يجدد فیها قبضًا*؛ وإذا وهب الأب لابنه الصغیر هبة ملکها الابن بالعقد وان 
وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب» وإذا وهب لليتيم هبة قبضها وليه جازء فان كان في 
حير ان ويا اميا رك 0۳ کار تن حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز» وان 

قبض الصبي الهبة بنفسه جازء وإذا وهب اثنان من واحد دازا جاز. وإذا وهب واحد من 
اثنين لم تصح عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد تصح* 7 وإذا وهب هبة لأجنبي 
فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو يزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو 
تخرج الهبة من ملك الموهوب له. وان وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيهاء 
وكذلك ما وهبه أحد الزوجين للآخرء وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن 
هبتك أو بدلاً عنها أو في مقابلتها فقبّضه الواهب سقط الرجوع» وان عوضه أجنبي عن 


كتاب الهبة 


قوله: (وإذا كانت العين الموهوبة في ید الموهوب له مَلّكها بالهبة» وان 
لم بجدد فیها قبضا)ء ی و (یرید به إذا كانت العين في يده 
وديعة أو عارية أو مغصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسدء أما لو كانت في يده 
رهئًا يحتاج إلى تجديد القبض». قال الاسبيجابي : «بأن يرجع إلى موضع فيه 
العين ويمضي وقت يتمكن من قبضها» . 

قوله: (وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف ومحمد: وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو 
الفضل المَؤْصلي وبرهانٌ الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي . 


كتاب الهبة YAV‏ 


الموهوب له متبرعا فقبض العوض سقط الرجوع. وإذا استّحق نصف الهبة رجع بنصف 
العوض» وإذا استحق نصف العوض لم يرجع بنصف الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض 
ثم يرجع» ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم» وإذا تلفت العين 
الموهوبة واستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم یرجم على الواهب بشيء» وإذا وهب 
بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع 
وترد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرى جائز للمعمر في حال حياته 
ولورثته من بعده. والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال/ أبو يوسف جائزة*. ومن ا 
وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثنام» والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض 
ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة» وإذا تصدق على فقيرين بشيء جاز» ولا يصح 
الرجوع في الصدقة بعد القبض» ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب 
فيه الزكاة» ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه 
على نفسك وعيالك إلى أن تکتسب. فإذا اکتسبت مالا تصدقت بمثل ما أمسكت . 


r‏ ) والرزفبی 5 باطلة عند آبي حنيفة / ومحمد وقال آبو پوسف : [ج/1] 
تزة)» قال الإسبيجابي : اوهو قول الشافعي / وصفته أن يقول: هذه الدار [د/۱۲۳] 


لك رقبی» والصحيح قول" . 


(1) وفي «طلبة الطلبة». كتاب الهبة ص 776 : «هو أن يقول صاحب الدار أو نحوها: هذه الدار لأيّنا 
بقي بعد صاحبه. يعني إن مث أنا فهي لك. وإن مت أنت فهي لي. . وهذا الفعل يسمى ارقابّا» وهو 
مأخوذ من قولك : رقبت الشيء رقوبًا». 

(؟) كذافي الأصل و(ج) وفي «اللباب» ۱۷۸/۲ - تقلا عن (تصحیح؟ القدوري -: «والصحيح 
قولهما». 


۲۲/۱ب] 


۳۸۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الوقف 


لا یزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة الا أن یحکم به حاکم أو یعلقه 
بموته* فیقول إذا مت فقد وقفت داري على کذا. وقال آبو یوسف: يزول الملك بمجرد 
القول* وقال محمد: لا يزول الملك حتی یجعل للوقف ولیا ویسلمه الیه * واذا صح 


کناب الوفف 


قوله: (لا یزول ملك الواتف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به 
الحاكم أو علقه بموته). قال في «الجواهر»: «مراده أي لا يلزم» فيصح 
الرجوع ويجوز بيعه بعد الوقف»› لا أن مراده لا حكم له أصلا». 

قوله: (إلا أن يحكم به حاكم) »قال في «التحفة»': «بناء على دعوى 
صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وإنكار الواقف .. وهذا إذا كان من رأي 
القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه بحال؛ وهو من أهل 
الااجتهاد» . 

قوله: /( وقال آبو یوسف : یزول بمجرد القول). قال في «الجواهر»: 
اي يصح في المشاع وغير المشاعء سلّم إلى المتولي أولم یسلم» ذكر جهة 


لا تنقطع أو تنة 


[ج/14ب] 
آب/۲۹ب] 


قوله: (وقال محمد: لا یزول حتی يجعل للوقف ولیّا فیسلمه الیه). قال 
في «التحفة»۳۳* و«الاختيار» : «ثم عند محمد؛ لصحة الوقف آربعة شرائط : 
التسلیم إلى المتولي؛ زان كرون مقر زا وان لا تقرط لبه شیامن متافم 
الوقف» وأن یکون مؤبداً بأن یجعل آخره للفقراء». 

قلت : الثالث لیس فيه رواية ظاهرة عنه. وسيأتي إن شاء الله تعالی . 
وقال فى «الفتاوی | الصغری» / فى کتاب الاجارات» وفي آخر کتاب 
الوقف : «إن الفتوی في جواز الوقف على قول آبي یوسف ومحمد»» وقال في 
(1) «تحفة النتهاء» ۳/ ۳۷۷۱۳۷۲ 


(۲) «تحفة الفقهاء» ۳۷۷/۳ 
(۳) «الاختیار لتعلیل المختار» ۰4۱/۳ 


کتاب الوقف ۲۸ 


الوقف على اختلافهم یخرج من ملك الواقف ولم یدخل في ملك الموقوف عليه . ووقف 
المشاع جائز / عند أبي یوسف وقال محمد لا يحوز*. ولا د يتم الوقف عند آبي حنيفة [امب] 


«الحقائق» : : «قال في «التتمة» و«العون»: [إن]”'' الفتوى على قولهماا وقال 
في ١مختارات‏ النوازل»: «والفتوى اليوم على إمضائه»» وقال في 
«الخلاضة2!0+ «وأکثر أصحاننا أحذوا بتولهما» » وقال فى ١ش‏ المفتي»”" : 
«الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمد » ثم إن مشايخ بَلْخْ اختاروا 
قول آبي یوسف» ومشایخ بخاری اختاروا قول محمد)) قال في (المحیط) : 
«ومشایخنا آخذوا بقول آبي یوسف ترغيبًا للناس ۰ ومشایخ بخاری أخذوا بقول 
محمد» وقال صاحب «الهداية» فى «التجنیس» ا (ومشایخ بلخ آخذوا بقول 
آبي یوسف » ومشایخ بخاری أخدوا بقول محمد» وبه يفتى » e‏ وقول 
محمد هو المختار للفتوى»» وقال فى «الخلاصة)20 : «ثم إن آبا یوسف في 
قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة» وفي قوله الآخر وسّع 
غاية 0 ومحمد توسط بينهماء ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» انتهى . 
تي مفصلاً ”"2. والله أعلم . 

9 (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز). 
قال في «الهدايةا : «هذا فیما یحتمل القسمةء فأما فیما لا یحتمل القسمة 
فیجوز مع الشیوع عند محمد». انتهی ۰ . وأكثر المشايخ / أخذوا بقول محمد » [ج/10۵] 
قال في «الحقائق»: «وكذا لا يصح وقف المشاع عنده» وعلیه الفتوی» . وقال 
في «التجنيس"- بعلامة النون : «به نفتی! وقال فى «التجنیس؟ 


(۱) زيادة من نسخة (ج)» وفي (د): «قال فى التتمة والعیون» بدل (العون). 

(۲) «خلاصة الفتاوی» 409/4. ١‏ 

(۳) کتاب «منية المفتي» تأليف الشيخ الإمام يوسف بن أبي سعد أحمد السجستاني» المتوفى بعد سنة 
۸ لخص فيه نوادر الواقعات. (تاج التراجم ص ۳۱۹ رقم ۰۳۱۷ کشف الظنون ۲/ ۰۱۸۸۷ 
هدية العارفین 1/۲ ۵۵). 

(4) قال في «کشف الظنون» ۰۳۵۲/۱ ۳۵۳: لمر ل بو و 
الفتاوی » للومام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني. . ذکر فيه أنه کتاب لبیان ما استنبطه 
المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية». 

-1۰۹/6 «خلاصة الفتاوی»‎ )٥( 

(7) في (د): «وسيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالی». 

۲ (۷) 


[د/۲۳ب] 


۱۳۳/۸ 


[ب/۳۰] 


[ج/دنب] 


۳۹۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


ومحمد حتی يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدَاء وقال آبو يوسف: إذا سمی فيه جهة تنقطع 
جاز وصار بعدها للفقراء وان لم یسمهم*. ویصح وفق العقار» ولا يجوز وقف ما ینقل 


وا ال وت ا بجر “في قزل محمد وبه یفتی» فان رفع 
إلى قاض فقضی بجوازه جاز في حق الکل» لأنه مختلف فيه فيصير متفمقًا عليه 
باتصال" القضاء به». وقال في «التجنیس» و«الفتاوى الکبری» : «وقفث دازا في 
مرضها على ثلاث بنات لها وآخره للفقراء» ولا مال لها غیرها ولا وارث لها 
غیرهن. فثلث الدار وقف عند آبي یوسف / وآما عند محمد فلا يجوز وبه 
يفتى» وكذا في التسليم إلى المتولي»» قال في «التجنيس “+ وإ لا أن التسلیم إلى 
المتولي عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرطء وبه يفتى». وقال في 
آرض جعلها وقفًا وزرعها: / «يتأتى على قول من لا يشترط التسلیم. أما على 
قول من يشترط التسلیم وهو المختار للفتوى: لا يتأتى». [و] قال قاضي خان 
في وقف الشجرة: #تصير وفقا إذاطلمها إلى المتولي ».وعليه القتري 000 

قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل / آخره لجهة لا 
تنقطع أبداء وقال اورت إذا سمّى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها 
للفقر اء وان لم یسمهم)» قوله: (وصار بعدها للفقراء). هذا أحد الروایتین 
عنه» وعنه أنه یعود إلى الورثة» ذکره في «المبسوط» وفي «آجناس» الناطفي» 
وقال فيه: «نحصل عنه روایتان»؛ صح في «الهداية» رواية القدوري( 
وذکرها في «مختارات النوازل»۰ ثم قال : «وقیل ذكرٌ التأبيد شرط عند محمدء 
والصحیح أنه قول الکل» . 

قلت : لکن قد یستغنی عن ذکره بالعرف في الألفاظ . 

قال فى «التجنیس»: «قال : آراضی هذه موقوفة أو قال: جعلت آرضي 
هله وفنا زره رویط الققراء فى تقول ان ورف امد 
وکان مشایخ بلخ یفتون بقول آبي يوسف» ونحن أيضًا نفتي بقوله لمکان 
العرف. إلا أن التسلیم إلى المتولي شرط عند محمد وبه يفتى»» وهکذا ذکر 
في فى «الفتاوی الکبری». 


)۱( قال الإمام قاضي خان في «فتاويه» ۲۹۱/۳ : «رجل قال: اجباك عر هله ادن راح سور 
ولم يزد على على ذلك» قال الفقیه أبو جعفر رحمه الله تعالی : تصير الحجرة وقفا على المسجد [ذا 
سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى». 

(؟) انظر «الهداية» ۰۱۷/۳ 


كتاب الوقف ۲۹۱ 


ويحول*. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز. * وقال 
محمد : يجوز حبس الكراع والسلاح*. وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن 


قوله : (ولا يجوز وقف ما ينقل ویحول). قال فى (الهدایة»۲۱: «هذا على 
الارسال - أي الاطلاق - قول آبي حنيفة» . ۱ 

قلت : الفتوى في الوقف على قولهماء وفيه ما سيأتي . 

واختلفوا فيما فيه تعامل ظاهر» قال أبو يوسف: لا يجوزء وقال 
محمد: يجوزء قال في «الهدایة»: «وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد»(۳؟ 
وفي «الخلاصة)^“ : «وإليه ذهب عامة المشایخ منهم السرخسي» . 

قوله : (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة / ببقرها وشربها وأكرتهاء وهم اج٠‏ 
عبيده جاز). قال في «الهداية)””': «ومحمد - رحمه الله معه فیه». 

قوله : (وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح) قال في «الهداية:9©: 
اوها بوففه فى شبیل اش رانی درک کی عا فالران وها 
اا و IY‏ والکراع : الخیل» . 

وقال في «الجواهر»: «تخصيص أبى يوسف فى الضيعة» وتخصيص محمد/ ۲ب 
في الكراع باعتبار أن الرواية / نضا / جاءت عن أبي يوسف في الضيعة م 
ببقرهاء وفي الكراع جاءت عن محمد نضّاء لا أن" ذكر أبي يوسف لأ ۵ 


VF (‏ 
زفق کالفأس والمرٌ والقذوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. (الهداية ۳ 
۸ 


)۳( ثم قال صاحب الهداية رحمه الله : «وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه». (الهداية ۱۸/۳). 

.4۱۷ /6 خلاصة الفتاوی‎ )٤( 

۰۱۷/۲ (0) 

.۱۸ ۰۱۷/۳ (» 

(۷) في الاأصل : «ووجه». 

(۸) روى البخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : (وفي الرقاب..)۰ ۱۵/۲ رقم 
۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة» فقيل منم 
ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء فقد احتبس أدراعه 
وعتده في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه 
صدقة ومثلها معها». 

)۹( في (ج): «لأن». 


]0[ 


[جلاكب] 


۳۹۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
یکون مشاعًا عند أبي یوسف فیطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته» والواجب أن یبتدی 

من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم یشرطه فان وقف دازا على سکنی 
ولده فالعمارة على من له السکنی» فان امتنع من ذلك أو كان فقيرًا آجره الحاکم وعمرها 
بأجرتهاء فاذا عمرت ردها إلى من له السکنی . وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه 
الحاکم في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وان استخنی عنه آمسکه الحاکم حتی یحتاج 
إلى عمارته فیصرفه فيهاء ولا يجوز أن یقسمه بين /مستحقي الوقف. وإذا جعل 
الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسفء* 


خلاف محمد» وذكر محمد لأجل خلاف آبي يوسف» انتهى. 

قلت : وقد علمت أن الفتوى في الوقف على قولهماء والله أعلم. 

قوله: (وإذا جمل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند 
أبي یوسف). أما الفصل الأول”''؛ فقال في «الهدایة۴۳: «ولا يجوز على 
قياس قول محمد. . وقيل: الخلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط 
القبض - أي قبض المتولي فقيل : هي مسألة مبتدأة»» قال في الشرح ا 
«وهو أوجه»» وقال قاضي خان“ : «قال الفقیه آبو جعفر: ولیس في هذا عن 
محمد رواية ظاهرة»» وقال في «الذخيرة»: «وليس عن محمد رواية ظاهرة في 
هذه الصورة [و]اختلف المشايخ على قوله بعضهم قال لا يجوز عنده لأن 
الإخزاج / من یده والتسلیم إلى المتولي شوط»:وبعضهم قالوا: : على قول محمد 
يجوز وکان الفقیه آبو بكر الاشکاف"*؟ یجیز أن يشترط الواقف لنفسه الاکل 
فیقول على آني آکل منه» ولا يجيز الوقف على نفسه» وکان یقول الوقف على 
نفسه خرج مخرج الفساد فيبطل» وشرط الاکل لنفسه خرج بعد خروج الوقف 
على وجه الصحة فصح»» وقال الطحاوي في کتاب «اختلاف الفقهاء»۴۳: «إنما 


(۱) وهو إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه. 


.۲۰ ۰۱۹/۳ )۲( 

(۳) «شرح الهدایة» لابن الهمام ۰1۳۷/۵ 

۰۳۱۸/۳ «الفتاوی الخانیة»‎ )٤( 

(۵) أبو بكر الاسکاف: محمد بن أحمد البلخي» إمام كبير جليل القدرء أستاذ أبي جعفر الهندواني 
مات سنة ۰۳۳۲ رحمه الله تعالى. (الجواع العف ۷/۴ و6/ ١50215‏ رقم ۰۱۸۷۹ والفوائد 
البهية ص ۰۲۲۳ ۲۱6 رقم ۳۳۱). 

(1) انظر «مختصر اختلاف العلماء» تصنیف آبي جعفر الطحاوي» اختصار آبي بكر الجصاص الرازي» 
تحقیق عبد الله نذیر آحمد ۰۱۹6/6 


يصح الوقف في منافع الأشياء التي یملکها الواقف» فيجعلها لغيره» فلا يجوز 

شرطها لنفسه لأنه لآ يجوز أن يمك نفسه ما هو مالك وأما عُمّر [رضي الله 

عنه] فإنما شرط ذلك لمن يليه من غیره""*». وقال قاضي خان" : «ومشايخ 

بلخ آخذوا بقول آبي يوسف» وقالوا يجوز الوقف والشرط جمیعا وذكر 
۳ 

الصدر الشهيد أن الفتوى على قول ا يوسف ترغيبا للناس في 

الوقف». وقال فى «الفتاوى الصغری»: «نص شيخ الإسلام في وقفه 

الفتوی على أنه یجوز». وقال في "التتمة»: «ومشايخ بلخ آخذوا بقول أبي 
یوسف» وعلیه الفتوی ترغیبا تلناس ف في الوقف»» واعتمده النسفي وأبو 

الفضل الموصلي . 
وأما الفصل الثانى”؟'؛ فاعتمده النسفي» وقال الطحاوي”2: / / «ولمًا لم برس 

1 (0 

یذکر الثبي صلی ال علیه وسلم لعمر إعتراجها عن یده دل على جوازه غير 

مقیوض / قلت: : وقال الخصّاف: [حداثنا ا قال: الي اي زج 

1۳/0 e لال‎ 0 

قال : شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يده» فإذا توفى فهو إلى 

تع ا ا ا N‏ 
لل E‏ ار ته E‏ 
الوقف كيف يكتب ۲۹۹/۳ رقم ۰۲۷۷۲ ومسلم في اصحيحه؛»» كتاب الوصية» باب الوقف ۳/ 
۵ رقم ۰۱۱۳۲ 

(۲) «الفتاوی الخانیه» ۰۲۱۸/۳ 

(۳) في نسخة (د): «وذکر صدر الشریعة. 

(6) وهو جعل الواقف ولاية الوقف لنفسه. 

(6) انظر «مختصر اختلاف العلماء» ۰۱۵۹/۶ 

0 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : آصاب عمر بخیبر آرضا. فأتی النبي صلی الله عليه وسلم فقال : 
«اصبت ارضا لم أصب مالاً قط هو آنفس عندي منه» فکیف تأمرني به»؟ قال : إن شکت حبست 
أصلها وتصدقت بهاا قال : فتصدق بها عمر .. الخ الحديث» وقد مر تخریجه. 

(۷) هو محمد بن عمر السهمي» ار و ولد في المدينة المنورة سنة 
۱۳۰ وتوفي ببخداد سنة ۰۲۰۷ من کتبه : المغازي والطبقات وتاريخ الفقهاء. وغيرها. (الأعلام 7/ 
1۱ 


[د/۲۸ب] 


[ج/4۷ب] 


[آب/۲۱ب] 


44 مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا 


قشم تعر ' تمغ في السنة التي توفي فيها ثم صار إلى حفصة؛ فقال أبو 
يوسف: هذا الذي آخذنا به»» وقال في «الهداية»: (إنه ظاهر المذهب» / 
واستدل له دون ا وخالف ذلك في «التجنيس» فقال : 

- «رجل وقف وقمًا ولم يذكر الولاية لأحد فالولاية للواقف وهو آولی 
ا > هکذا ذکر هناء وهذا یتأتی على قول آبي یوسف. لأن التسلیم 

عنده للمتولي ليس بشرط. اما لا يتأتى على قول محمد» وبقول محمد يفتى. 

- رجل وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى القيّم ثم أراد أن يأخذ[ها] منه 
قهراء [فهذا]”" على وجهين: اما أنْ شَرّط لنفسه في الوقف أن إليه العزل 
ا أو لم يشرط» ففي الوجه الأول له ذلك لأن شرط 
الواقف يراعى . وفي الوجه الثاني على قول محمد ليس له ذلك» وفي قول 
أبي يوسف له ذلك بناء على أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند 
محمد / ولا يكون المتولي وكيل الواقف» وعند أبي يوسف يصح فيكون 
المتولي وكيل الواقف فله أن يعزله عن الوكالة؛ ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي 
يوسف» وهذا أخذ به الفقيه أبو اللیث **» ومشايخ بخارى يفتون بقول 
محمد » وبه ثفتي . ا 

الواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسه ولأولاده في عزل الفوام 
والاستبدال بهم جازء نص عليه في «السیر الكبير؟"» فلو لم ي يشترط قال محمد 
لا ولاية له» والولاية للقيم» ولو مات لا ولاية لوصیه. رع ا ررمت 
يصح بدون التسليم فإذا سلم كان وكيلاً ينعزل بموته إلا إذا جعله قِيمًا في 
حياته وبعد وفاته» فحینثذ يصير قيّمَاء والفتوی على قول محمد. 

- رجل قال: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا 
صارت الحجرة وقمّا على المسجد كما قال» حتى لو أراد أن يرجع لا يملك› 


(۱) في (ج): اثمرة نمغ». 

(۲) وذلك دليل الترجيح عند المرغيناني» انظر «الهداية» ۰۲۰/۳ 
(۳) زيادة من نسختي (د وج). 

)€9 في نسخة (أ) : «أبي الليث». 

(۵) كذا في النسخ المخطوطة (أب ج د). 


م66 6666م 6666م مايا0 


يريد به بعد التسليم إلى المتولي على ما اخترناه للفتوى» وليس للمتولي أن 
يصرف إلى غير الدهن . 

- رجل قال: آرضی هذه صدقة موقوفة فان هذه“ تكون وقمًا إلا أن 
لیم إلى ا اد ی برستت نمی کر و سم تدرط وزنية 
بت انت 

وقال قاضي خان : «رجل وقف أرضًا على جهة ولم يشترط الولاية 
لنفسه ولا لغيره ذكر هلال“ والناطفي أن الولاية / تكون للواقف» وذكر 
محمد في «السير الکبیر» أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له 
الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه. وكذا لو مات الواقف وله وصي 
فالولاية تكون للقيّم دون الوصي. ومن المشايخ من قال: الواقف أحق 
بالولاية وله أن يأخذها من المتولي ما لم يقض القاضي» يعني ما لم يقض 
القاضي بلزوم الوقف وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى 
المتولي شرط لصحة الوقف. فلا یبقی له ولاية بعد التسلیم إلا أن یشترط 
الولاية لنفسه. آما على قول آبي يوسف التسلیم إلى المتولي لیس بشرط 
فکانت الولاية للواقف / وان لم یشترط الولاية لنفسه» ومشایخ بَلْخْ آخذوا 
بقول آبي یوسف ومشایخنا بقول محمد» انتهی . فأفاد أن عند محمد يجوز 
أن يشترط الولاية لنفسه . 

وأورد على هذا في «شرح"الهدایة»» ۲ : «آن مقتضی اشتراط محمد 
التسليم إلى القيم أن لا يثبت للواقف ولاية وان شرطها لنفسه لأنه ينافي هذا 
الشرط » [و]أجيب بوجهين: 


)١(‏ في نسخة (ج): «فإنه بعده یکون وقفا. 

)۲( أي ما نقله من کتاب «التجنیس» للمرغینانی . 

(۳) «الفتاوى الخانية» ۲۹۰/۳. ١‏ 

43 هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأيُ البصري. أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفرء قيل له هلال الرأي 
لسعة علمه وكثرة فقهه كما قیل : ربيعة الرأي. له مصنف في الشروط وکان مقمّا فيه» وله «أحكام 
الوقف». كانت وفاته سنة ۲۵ رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۰۵۷۲/۳ ۳ رقم ۰۱۷۷۹ تاج 
التراجم ص ۰۳۱۲ ۳ رقم ۰.۳۰۹ الفوائد البهية ص ۳۹۸ رقم 4۹6). 

( انظر «فتح القدیر" لابن الهمام ۵/ 41۲ 


[۳۹/۱ب] 


IA/+] 


[د/۱۳۵] 


[ب/۲۲] 


۳۹۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وإذا بنی مسجدًا لم يزل ملکه عنه حتی یفرزه عن ملکه بطریقه ويأذن للناس في 
الصلاة فيه» فإذا صلی فيه واحد زال عند آبی حنيفة ملکه. وقال آبو یوسف : یزول 


آحدهما: أن تأویل ذلك أن یکون شَرّط الولاية لنفسه ثم سلمها إلى 
المتولي فان الولاية تکون له . . 

والآخر: أن معنی قول محمد «إن شرط الولاية لنفسه فهی له» / أنه إذا 
شرط الولاية لنفسه یسقط شرط التسلیم عند محمد أيضًا لان شروط الواقف 
تراعى» ومن ضرورته سقوط التسلیم» قال السّعْناقي في «النهایة»(۴: «کذا 
وجدت في موضع بخط ثقة» انتهى. 

قلت: فعلى هذا مسألة «الكتاب» لا خلاف فيها وإنما الخلاف فيما إذا لم 
يشترط» وعلى الجواب الأول إنه لا يستغني عن التسليم مع الشرط . 

[وقد بيّن شمس الأئمة في «شرح السير الکبیر» معنى شرط الولاية بما 
يسقط معه الإشكال فيستغنى عن الجواب بوجهه فقال: ولو دفعه إلى فیم 
وشرط أنه إن مات القيم قبله فله أن يقيم فيه من أحبّه» جاز الشرط والحبس 
لأنه أخرجه من يديه بهذا الشرط فيراعى كشرط آخرء ولم يمنع هذا الشرط 
إخراجه من يديه فتم الحبس» ولا يبطل بعوده إلى يده كيد غیره» وكذا لو 
شرط قيّمًا بعد قيم فذلك إليه» وليس للقيم الأول أن يجعله لغير من شرطه له 
الحابس» كما اعتبر شرطه في القيم الأول فيتعيّن في غیره» وهكذا وقوف 
السلف رحمهم الم ولأن مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة والامارة]"۳. 

وقد تقدم اختيار المتأخرين لقول محمد. والله أعلم. 

قوله: (وإذا بنى مسجذا لم یرل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطریقه. 
ويأذن للناس في الصلاة فیه» فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة» 


)١(‏ السّعْناقي هو حسين بن علي بن حجاج» الملقب بحسام الدين» الإمام الفقيه. تفقه على الإمام 
محمد بن محمد بن نصر البخاري وفوض إليه الفتوى وهو شاب. شرح الهداية وسمى الشرح : 
«النهاية»» توفي رحمه الله - بحلب سنة ۷۱۰. (الجواهر المضية ”/ »١١5-1١١4‏ رقم ۰۵۰۷ تاج 
التراجم ص ۱3۰ رقم ۰۹۲ كشف الظنون ۲۰۳۲/۲ وجاءت نسبته في هذه المصادر هكذا: 
الصغناقي» وانظر الفوائد البهية ص ٠١5‏ رقم ۱۱۸). 

(۲) هذه الفقرة زيادة من النسخة المصرية (ج). 


کتاب الوقف 4۷ 


ملکه عنه بقوله جعلته مسجذاء * ومن بنی سقاية للمسلمین أو خانًا لیسکنه بنو 


وقال آبو يوسف یزول ملکه عنه بقوله جعلته مسجدًا)» قال في "الهدایت»): 
«أما الإفراز فلأنه / لا يخلص لله تعالى إلا به» وأما الصلاة فيه فلانه لا بد من (ج/] 
التسليم عند أبي حنيفة ومحمداء وقال قاضي ان «قال محمد وهو 
قياس قول أبي حنيفة - : لا یزول ملکه قبل التسلیم وبه أخذ شمس / الأئمة ۳۹/0 
السر خسي؟ . 

قلت : فاستفدنا موافقة شمس الائمة لمن تقدم في اشتراط التسلیم . قال 
في «الهدایت»۳ : ثم تكفي صلاة الواحد فيه» في رواية عن أبي حنيفة» وکذا 
عن محمد. . وعن محمد أنه یه يشترط الصلاة بالجماعة»» وقال قاضي ا 
«وعن أبي حنيفة فيه روایتان في رواية ا أداء الصلاة 
بالجماعة بإذنه» اثنان فصاعداء كما قال محمد» وفي N‏ ' أخرى عن أبي 
حنيفة: إذا صلى [فيه] واحد باذنه يصير مسجداء إلا أن بعضهم قالوا: إذا 
صلى فيه واحد بأذان وإقامة» وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة. 
والصحيح رواية الحسن. لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق 
به» وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» أما الواحد يصلى فى كل 
مكان. 00 5 

وعلى قول أبي يوسف: التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره 
من الأوقاف» فإذا قال: جعلت هذا مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه يتم ذلك . 
تم على الرواية التي لا ید يشترط أداء الصلاة ة بالجماعة عند أبي حنيفة إذا بنى / زب/سب 
مسجذا وصلی هو فيه وحده هل يصير مسجدًا؟ اختلفوا / فيه قال بعضهم: [ج/هب 
يصير مسجدًا لأن محمدًا ذكر في «الكتاب» أن على قول أبي حنيفة لا يصير 
مسجدا حتى يُصِلَى فيه وقوله ([حتى] يُصلی فيه) فعل ما لم یسم فاعله» 
فيدخل فيه الباني وغيره» وقال بعضهم صلاته لا تكفي› وهو الصحيح› > لأن 


۰۲۱/۳ (0 

(۲) «الفتاوى» ۰۲۸۹/۳ ۲۹۰. 

۰۲۱/۲ )۳( 

() «الفتاوی الخانیة» ۲۹۰/۳ 

0 في «الفتاوى»: «وقال محمد رحمه الله تعالی في رواية أخرى عن أبي حنيفة..». 


[د/۲۵ب] 


[جب/۵۰] 


[أرو؟كب] 


۳۹۸ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


السبیل أو رباطاء أو جعل آرضه مقبرة لم پزل ملکه عن ذلك عند أبي حنيفة حتی 
یحکم به الحاکم*» وقال آبو يوسف : یزول ملکه بالقول*. وقال محمد: إذا استقی 
الناس من السقاية وسکنوا الخان والرباط ودفنوا ذ في المقبرة زال الملك* . 


الصلاة إنما تشترط لأجل القبض / للعامَة وقبضه لا يكفي» فکذلك صلاته. 
ولو بتی مسجدا وسلم إلى المتولي» > هل يصير مسجدا قبل آداء الصلاة؟ لا 
رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم يصير مسجذا ویتم 
كما تتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى المتولي» وقال بعضهم: لا يصير مسجدًا 
0 إلى المتولي؛ وهو اختيار شمس الأئمة. لأن قبض كل شيء يكون 
بما يليق به» كقبض الخان بنزول واحد من المارة فيه بإذنه)» انتهى. 

واستفدنا منه أن ما عن محمد روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الصحیح. وأن 
عند أبي يوسف الإذن بالصلاة مع قوله جعلته مسجذا وهو زيادة على ما في 
«الکتاب»(۱). 

قوله : (ومن بنی سقاية للمسلمین أو خانًا يسكنه بنو السبیل أو رباطا أو 
جعل أرضّه مقبرة لم يرل ملکه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى یخکم به حاکم) 
كما في الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد فإنه لا يحتاج إلى الحكم . 

قوله: (وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول) كما هو أصله. 

قوله: (وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان / 
والرباط/ ودفنوا في المقَبُرة زال الملك) لأن التسليم عنده شرط وتسليم هذه 
بما ذكر» ويكتفى بالواحد في التسليم الموجب لزوال الملك» وقد علمت أن 
المتأخرين اختاروا قول محمد في اشتراط التسلیم "۳ والله أعلم . 


)١(‏ أي كتاب القدوري. والله تعالى أعلم. 
(۲) انظر ما نص عليه المرغيناني وقاضي خان ص ۲۹۰. 


کتاب الغصب ۳۹۹ 


كتاب الغصب 


ومن غصب شیثا مما له مثل فهلك في يده فعلیه ضمان مثله وان كان مما لا مثل له 
فعلیه قيمته يوم الخصب. وعلی الخاصب رد العين المخصوبة على مالكهاء فان ادعی آنها 
هلکت حبسه الحاکم حتی یعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضی عليه ببدلها؛ 
والغصب/ فيما ينقل ویحول فإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. * وقال محمد یضمنه وما نقصه منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم» وإذا 
هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه؛ وإن نقص في يده فعليه 
ضمان النقصان» ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه فيمتها وسلمها إليه وان 
شاء أخذها وضمنه نقصانهاء ومن خرق ثوب غيره خرقًا يسيرًا ضمن نقصانه وان خرقه 
خرفا كثيرًا يبطل عامة منفعته فللمالك أن يضمنه جميع قيمته* وإذا تغيرت العين 


كتاب الخصب 


قوله: (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف . . الخ). قال الإسبيجابي : «وقال محمد: يضمن» وبه قال" الشافعي» 
والصحيح قولنا»» واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي. 

قوله: (وإن خرقه خرقًا كبيرًا بحيث يبطل عامة منافعه فلمالكه أن بضمّنه 
جميع قیمته) قال في "الهدایة۳؟: «والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض 
/ العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعت واليسير ما لا 
يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان»ء لأن محمدًا جعل فى 
«الأصل» قطع الثوب نقصانًا فاحشّاء والفافت(۳) به بعض المنافع»» وكذا قال في 
"لا ختبار» ولفظه : «واختلفوا في العيب الفاحش» قيل هو أن يوجب نقصان ربع 
القيمة فما زاد» وقيل ينقص به نصف القيمة» والصحيح ما يفوت به بعض 
المنافع» واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة بل يدخله نقصان عيب» © . 


(1) في (د): «وبه أخذ الشافعی». 

.۲۹۸/۶ ۳( 

(۳) کذا في نسخة (ج) و«الهداية»» وفي الأصل و(ب ود): «والثابت». 
(4) انظر «الاختبار لتعلیل المختار" 1۳/۳. 


۵۲پ 


[ب/۱۳۳] 


]0[ 


[۲مب] 


[ج/.فب] 


۳۰۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


المخصوبة بفعل الغاصب حتی زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 
وملکها الغاصب وضمنها ولم يحل له الانتفاع بها حتی يؤدي بدلهاء وهذا کمن غصب 
شاة فذبحها وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدًا فاتخذه سيمًا أو صفرًا فجعله 
آنية» وان غصب فضة أو ذهبًا نضربها دنانیر أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالکها/ عنها 
عند آبي حنيفت * ومن غصب ساجة* فبنی علیها زال ملك مالکها ولزم الغاصب قیمتها 
ومن غصب آرضا فغرس فیها أو بنی قیل له اقلع الغرس والبناء وردها» وان كانت الأرض 
تنقص بقلم ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعین؛ ومن غصب وبا 
فصبغه آحمر أو سويقًا فللّه بسمن فصاحبه بالخیار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل 
السویق وسلمهما للغاصب. وان شاء آخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهماء ومن 
غصب عيئًا فغيبها فضمنه المالك قیمتها ملکها والقول في القيمة قول الغصب مع يمينه الا 
أن يقيم المالك بينة باکثر من ذلك فإن ظهرت العین وقیمتها آکثر مما ضمن وقد ضمنها 
بقول المالك أو ببينة آقامها أو بنکول الغاصب عن اليمين فلا خیار للمالك» وان كان 
ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخیار إن شاء آمضی الضمان وان شاء أخذ العین 
ورد العوض . ولد المخصوبة ونماژها وثمرة البستان المخصوب آمانة في يد الغاصب إن هلك 
فلا ضمان عليه الا / آن یتعدی فیها آو یطلبها مالکها قمنعه اما وما نقصت الجارية بالولادة 
في ضمان الغاصب فان كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد ویسقط ضمانه عن 
الغاصب» ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ینقص باستعماله فیغرم النقصان . وإذا 
استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزیره ضمن قیمتهما وإذا استهلکهما المسلم لم يضمن . 


قوله: (ومن غصب فضة أو ذهبا فضربها "۲ دراهم آو دنانیر لم يرل ملك 
مالكها عنها عند أبي حنيفة) / قال في «الهداية»" : «فيأخذها ولا شيء 
للغاصب. وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها» وأخّر دليل الإمام وضمّنه 
جواب دليلهماء واختاره المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر 
الشريعة . 

[ قوله: (ومن غصب ساجة. .الخ) قال أبو نصر الأقطع: «قال الشيخ 
أبو الحسن الکرخی : المسألة موضوعة على أنه بنى حول الساجة» أنه غير 
ظالم فلا يجوز نقضه أما إذا بنى على نفس الساجة متعد فيه فيجوز نقضه 
وظاهر المذهب أن حق المالك سقط في الوجهين» وهو الصحيح»]”" . 
(۱) في (ج): (فصيرها». 


(0) ۰۲۹۷/۶ 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة التركية (د). 


كتاب الوديعة ۳۰١‏ 


كتاب الوديعة 


الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم يضمنهاء وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن 
في عیاله » فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فسلمها إلى جاره 
أو يكون في سفينة فخاف الغرق فیلقیها إلى سفينة آخری فان خلطها المودع بماله حتی لا 
تتميز ضمنها* وان طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسلیمها ضمن. وان 
اختلطت بماله تن غير قمله :فهر شرت لماجا وان القن المودع بعشها لم رول 
فخلطه بالباقي ضمن الجمیع . . واذا تعدی المودع ف فى الوديعة مثل أن كانت دابة ورکبها أو 
وبا فلبسه أو عبذا فاست‌خدمه أو آودعها عند غیره ثم آزال التعدي وردها إلى يده زال 
الضمان. وان طلبها صاحبها فجحده إياها ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من 
الضمان. وللمودع أن يسافر بالوديعة وان كان لها حمل ومؤونة» اا 
ا LG‏ د 
وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه. وإذا أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقسم لم 
يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان 


كتاب الوديعة 


قوله : : (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تت تتميّز ضمنها) ولا سبيل للمودع 
علیها عند الامام. واختار الأربعة المذکورون قبله قول الامام. 

مسألة : : قال له حلْلني من كل حق لك علی. ففعل وأبرأه. فان كان 
فك شي م اليس وان لم يكن عالماً 

في الحكم ولا يبرأ ديانة في قول محمدء وقال أبو يوسف يبرأء وعليه 

2 

قوله : (وإذا أودع رجلان عند رجل ودیع ثم حضر آحذهما يطلب نصيبه 
منهك > لم یدفع إليه شيئًا حتی یحضر الآخَر عند أبي حنيفة. ۰) «الهدایت(۲۱: 
ی واعتمد قول الإمام المذکورون في الباب 
قبله 


»( ۰۲۱۰/۳ 
( المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 


[+] 


۳۰۷ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
مما لا یقسم جاز أن یحفظه آحدهما بإذن الأخر» وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا 

[#قب] تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن» وان قال احفظها في هذا/ البیت فحفظها في 
بيت آخر من الدار لم يضمن» وإن حفظها في دار أخرى ضمن. 


ال ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا اا 


کتاب العارية ۳.۳ 


کتاب العارية 


العارية جائزت وهي تمليك المنافع* بغیر عوض وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك 
هذه الارض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة» وأخدمتك 
هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى» فللمعير أن يرجع في العارية متى 
شاءء والعارية أمانة إن هلكت من غير تعذ لم يضمن» ولس للتعدير أن يواجر ها 
استعاره وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل*. وعارية الدراهم 
والدنانیر والمكيل والموزون قرض» فإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جازء 
وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان 


عليه وان كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس . 


بالقلع . وأجرة رد العارية على المستعير» وأجرة رد العين المستأجرة على الموجر / 
وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب. وإذا استعار دابة وردها إلى اصطبل مالکها 
فهلكت لم يضمن#. وإن استعار عيئًا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه لم يضمن» 
وان رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن. 


كتاب العارية 


[ قوله: (تمليك المنافع)ء قال أبو نصر: : (صحیح؛ وكان أبو الحسن 
يقول : اباحةه](. 

قوله: (وله أن یعیره إذا كان مما لا یختلف باختلاف المستعمل). 
«الهداية»: «هذا إذا كانت الاعارة مطلقة»۳۱. 

قوله: (فردها إلى اضطبل مالکها لم یضمن). «الهدایة»۳۳: «وهذا 
استحسان» . 


( زيادة من نسخة (د)» والمراد: اباحة المنافع. 
(۲) انظر «الهداية» ۰۲۱۵/۳ وفيه أن الاعارة على آربعة آوجه... 
(۳ ۱۲۰/۳ ۲. 


[so] 


م مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب اللقيط 


اللقيط حرّء ونفقته من بيت المال» فان التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده 
فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله» فان ادعى اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو 
أولى من وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم وادعى ذمي أنه 
ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلماء وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة 
كان ذمياء ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل قوله منه. فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه 
منه وكان حرّاء وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ولا يجوز تزويج الملتقط 
ادبا ولا تصرفه في مال اللقيطء ويجوز أن يقبض له الهبة/ ويسلمه في صناعة ویژاجره* . 


كتاب اللقيط 


۸ قوله: (ويؤاجره) ۰/ قال فى «الهداية)"'': «وفي «الجامع الصغيرا 
ببسب / لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في (الكراهية) 5 وهو الأصح». وقال 
المحبوبى : «ولا إجارته في الأصحاء وعلى هذا مشى النسفي وصدر 


(0 17۷/۲ ۱ 
)۲( انظر «الجامع الصغیر » للومام الشيباني » كتاب الكراهية» ص ۰۸۳ 


کتاب اللقطة ۳۰ 


حناب اللقطة 


اللقطة آمانة إذا آشهد الملتقط أنه يأخذها لیحفظها ویردها على صاحبها * فان كانت 
أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا* وان كان عشرة فصاعدًا عرفها سواء كانت مثة أو أكثر 
عرفها حولا*» فان جاء صاحبها والا تصدق بهاء فان جاء صاحبها فهو بالخیار إن شاء 


کناب اللقطة 

قوله: (اللقطة آمانت إذا آشهد الملتقط أنه يأخذها لیحفظها ويردّها على 
ذلك وأخذها ضمن » وقالا: الإشهاد غير واجب والقول قوله مع يمينه أنه 
أخذها ليردهاء والصحيح قول ف حنيقة). واعتمده البرهانى والنسفى وصدر 
الشريعة . 

قوله: (وإن كانت آقل من عشرة دراهم عرّفها أيامًا). قال في 
«الهداية»!"' : «معناه على حسب ما یری!۰ (وإن كانت عشرة فصاعذا عرّفها 
حولا)ء قال فى «الهدایة»۲۳: «وهذه رواية عن أبى حنيفة - یعنی هذا التفصيل 
المذكور فى «الكتاب» 7" وقدّره محمد فى «الاصل» بالحول من غير تفصيل 
نيق این وا لیا + + وقيل الصحيح أن شيئًا / من هذه المقادير ليس بلازم» [ج/مب 
ويفوّض إلى رأي الملتقط يعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها 
بعد ذلك» ثم يتصدق به. . الخ!۰ قال الشارح”*' : «وهذا اختاره شمس الأئمة». 

قلت: وقال في «الينابيع؟: «وعليه الفتوى». وقال فى «الجواهرا: 
«والأصح أن التقدير غير لازم» والصحيح إذا علم بالظن أن صاحبه قعد عن 
الطلب»» وقال في «مختارات النوازل»: «والصحيح أن التقدير في مدة 
التعريف غير لازم بل مفوّض إلى رأي الملتقط» وقال الإمام المحبوبي: 
)1( ۲/ ۷۸. 
(۲ 1۷۸/۲. 
(۳) «وروی الحسن عن أبي حنيفة أن يعرّف مثتين فما فوقها حولاً اعتبارًا بالزكاة» ویعرف العشرة فما 

فوقها شهرا.. والدرهم يومًا والفلس بالنظر يَّمنة ویّسرة».( فتح باب العناية ۳/ ۹۵). 
(4) كذا في نسخة (د) وفي (أ ب ج): «قال الشراح». وانظر : «فتح القدیر» 5/ ۱۲۱ (دار الفکر). 


01] 


[دركاب] 


[آب/1۳4] 


۳۰۹ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 


أمضى الصدفة وإن شاء ضمن الملتقط» ویجوز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعیر فان أنفق 
الملتقط علیها بغير إذن الحاکم فهو متبرع وان أنفق بأمره كان ذلك دینا على صاحبهاء * 
وإذا رفع ذلك إلى الحاکم نظر فيه فان كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق علیها من أجرتهاء 
وان لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قیمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها. ون كان 
«الأصل اح الانفاق علیها آذن* في ذلك وجعل النفقة دینا على مالکها فاذا حضر 
فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة . ولقطة الحل والحرم سوای وإذا حضر الرجل 
وادعى أن اللقطة له لم تدفع / إليه حتى يقيم البينة» فان أعطى علامتها حل للملتقط أن 
يدفعها إليه» ولا يجبر على ذلك في القضاءء ولا يتصدق باللقطة على غني» وان كان 
الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بهاء وان كان فقيرًا فلا بأس أن ينتفع بهاء ويجوز أن 
يتصدق بها إذا كان غنيًا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. 


(وعرّفت مدة لا تطلب بعدها في الصحيح»؛1[ وفي «المضمرات»: وعليه 
الفتوی ]۱ . 

قوله: (وإن آنفق بأمره كان ذلك دَيْئَا على صاحبها). هذا يقتضي أن 
للملتقط الرجوع بالنفقة بمجرّد أمر القاضي بهاء وهو قول بعض المشايخ» 
لكن المصنف قال بعد ذلك: (وجعل النفقة ديا" . .) وهذا يشير إلى أنه إنما 
يرجع - إذا شرط القاضي الرجوع - على المالك» قال في «الهداية» : «وهذا 
رواية» وهو الأصح». 

وقوله: (أَذْنَ) قال فى «الهداية““ : «وفى الأصل شرط إقامة البینة». / 
يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي / يقيم البينة أنه التقطها فيأمره القاضي 
بالانفاق» قال في «الهداية)” : «وهو الصحیح. لأنه يحتمل أن يكون غصبًا 
فى یده) . 


() زيادة من نسخة (ج). 

(؟) فى نسخة (د) : «دینا علیه». 
(۳) انظر «الهداية» ۷۰/۲ 
(8 71۹/۲. 

11۹/۲ )0( 


كتاب الخنثى 


إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثی وإذا كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان 
يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق 
فإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند آبی حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد ينسب 
إلى أكترهماء وان بلغ الختثی وخرجت له لحية آو وصل الی النساء فهو رجل وان ظهر له 
ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ندیه أو حاض أو حبل أو آمکن الوصول إليه من الفرج 
فهو امرأة» فان لم یظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثی مشکل. [و] إذا وقف خلف 
الإمام قام بين صف الرجال والنساء / وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال» فإن لم يكن له مب 
مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا اختتنته باعهاء وان مات أبوه وخلف ابئًا فالمال 
بينهما ثلائّا عند أبي حنيفة» للابن سهمان وللخنثى سهم. وهي بنت عنده في الميراث* إلا 
أن يثبت غير ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى 
وهو قول الشعبي» واختلفا في قياس قوله فقال محمد: المال بينهما من ائني عشر سهمًا 
للابن سبعة وللخنثى خمسة. وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة 
وللخنثی ثلاثة . 


كتاب الخنثى 


قوله: (فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة)» ورجح دليله في «الهداية) 
والشروح» واعتمده المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة. [ج/0۲] 
قوله: (وهو ابنة عنده في المیراث. .الخ)ء وقال الاسبيجابي: «وقول 
محمد مضطربٌ» والاظهر أنه مع أبي حنيفة» والصحیح قول انوم | حنيفة /۳ب) 

ومحمد) . 
قلت : ومشی على قولهما الامام برهان الشريعة البرهاني وآبو البرکات 
النسفي وصدر الشريعة . 


۳۸ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الفقود 


إذا غاب الرجل ولم یعرف له موضع ولا یعلم أحيّ هو أو ميت نصب القاضي من 
يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وینفق على زوجته وأولاده من مالهء ولا يفرق بینه 
وبين ام رآته فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته* واعتدت امرأته وقسم 


كتاب المفقود 
قوله: (فإن تم له مثةً وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته) قال 
الاسبیجابی : «هذا رواية الحسن عن أبى حنيفة» وذكر محمد فى «الأصل): 


3 


موت الأقران» وهذا ظاهر المذهب». وهكذا قال فى «الهداية»» قال فى 


«الذخیرة»: «ويشترط جميع الأقران فما بقي واحد من آقرانه لا يحكم بموته. 
ثم إن بعض مشايخنا قالوا يعتبر موت آقرانه في السّنَ من جميع البلدان"؟ 
وقال بعضهم يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلَدِه» قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده: هذا القول أصحء قال: والشيخ محمدبن حامد" قدره 
بتسعين”" سنة» وعليه الفتوى». 

قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة. 

وقال في «الهداية””*': «والأفيّس أن لا يقدّر بشيء والأرفق أن يقدّر 
تين ایشا قال شیا رارت که أن بقار نے بی كما 
حكاه في «الذخيرة» عن بعضهم -» قال: والأحسن عندي س 


(۱) في (د): «من أهل البلدان». 

(۲) ذكر في «الجواهر المضية» أربعة باسم محمد بن حامد» أحدهم: البيّع الفقيه» والثاني من أهل 
بلخ» والثالث بخاري» والرابع تیْسابوري» وتاريخ وفاة آخرهم هو سنة 577. (انظر الجواهر ؟/ 
۱۹۵۳ 

(۳) کذا في الاصل و( ج) » وفي (د): «بسبعین». 

.8۷۱/۲ )5( 

(5) هو العلامة الکمال بن الهمام» وانظر قوله هذا في «فتح القدیر» ۰۱4۹/۹ (دار الفکر). 


کتاب المفقود ۳۹ 


ماله بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت» ومن مات قبل ذلك لم يرث منه»/ ولا يرث ۲۵۷ 
المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


عليه [الصلا:ة و] السلام: #أغماز آمتي ما بين الستین إلى السبعین»۳ 
فکانت المنتهی غالبّا. / وقال بعضهم یفوض إلى رأي القاضي. فأي اجب 
وقت رأی المصلحة حکم بموته» . 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجه (سنن الترمذي» كتاب الدعوات» رقم ۰ وسنن ابن ماجه» کتاب 
الزهد» باب الأمل والاجل ۱۶۱۵/۲ رقم ۲۳۲). 
)۲( في حاشية نسخة (ج): اوهو المختار (زيلعي)». 


۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


کتاب الاباق 


وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة آیام فصاعذا فله عليه جعل 
آربعون درهمّا» وإن رده في أقل من ذلك فبحسابه» وان كانت قيمته أقل من أربعين قضي 
له بقيمته إلا درهماء * وان أبق من الذي رده فلا شیء له عليه؛ * وينبغي أن يشهد إذا أخذه 
أنه یأخذه لیرده فان كان العبد البق وها فالجعل علی المرتهن وان كان غفا فالجمل علی 


الغاضت:! 


كتاب الإباق 
قوله: (وإن كانت قيمته أقلّ. من أربعين درهمًا فضي له بقيمته الا درهمًا)» 
قال الوسبيجابي : «وهذا قول آبي حنيفة ومحمداء [وقال ایو كو سف له 
[ب/:۲ب] أربعون] ل واعتمده الومام المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة . 
و (وان ن بق من الذي ردّه فلا شيء له) قال في «الهدایة»: «هذا في 
بعض النسخ» وهو ی أيضاء وفى بعضها فلا ث 00 


)۱( زيادة من نسخة (ج). 
(۲) «وعلی روایة: (لا شيء علیه) أي لانه أمانة في یده" کذا في «الهداية» ۲/ ۰1۷۳ 


کتاب إحياء الموات ۳۱۱ 


کناب احیاء الوات 


الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنها أو لغلبة الماء عليه أو ما آشبه 
ذلك مما یمنع الزراعة» فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوکا في الاسلام لا یعرف 
الصوت فيه فهو موات» من أحياه باذن الامام ملکه وان أحياه بغیر إذنه لم يملكه عند آبي 
حنيفة * وقال آبو يوسف ومحمد یملکه. / ويملك الذمي بالاحیاء كما يملكه المسلم» ۷ب 
ومن حجر أرضًا ولم یعمرها ثلاث سنین آخذها الامام ودفعها إلى غيره» ولا يجوز احیاء 
ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحًا لحصائدهم. ومن حفر بترا في برية 
فله حريمها فان كانت للعطن فحريمها أربعون ذراما. وان كانت للناضح فستون ذراعا* 
وان كانت عيئًا فحريمها ثلاث مئة ذراع» * فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه وما 
ترك الفرات والدجلة وعدل عنه ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه. وإن كان لا يجوز أن 


كتاب إحياء الموات 


قوله: (وإن أحياه بغير إذنه لم يمْلِكه عند أبي حنيفة)» واختاره البرهاني 
والنسفيّ وغيرهما. 

قوله: (فإن كانت للعّطن». فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت للناضح 
فستّون ذراعًا)ء قال في «الهداية”'': «ثم قيل الأربعون من كل الجوانب» 
والصحيح أنه من كل جانب»» وقال البرهاني: «أربعون ذراعغا من كل جانب 
في الأصح». 

وقوله: (ستون ذراعاک / هذا عندهماء وعند أبي حنيفة أربعون ذراعاء (/۲۳ 
ورجح دلیله » واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

وقال في «مختارات النوازل»: «من حفر بترا في برَیة» أي في برَيّة موات 
فله حریمها علی قدر الحاجة من کل جانب» هو الصحیح». 7 1 

قوله: (وإن كانت عيئا فحریمها ثلاث مئة ذراع) قال في «الینابیم» : / 0۷۸۵ 
«وذكر الطحاوي / خمس مئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل هو موكول (ج/] 


)1١(‏ 5/5م". 


۳ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


یمود إليه فهو کالموات إذا لم يكن حریمّا لعامر یملکه من آحیاه بإذن الامام. ومن كان له 
نهر في آرض غیره فليس له حریمه عند آبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك» وقال آبو 
یوسف ومحمد : له مسناة النهر يمشى علیها ویلقی علیها طینه. * والله أعلم . 


إلى رأي الفتویین (۱ واجتهادهم . 

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا 
أن يقيم البينة» وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسَنَاةَ النهر يمشي عليها ويلقي 
عليها طینه). هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحو ذلك» 
فان كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. قال الهنئدواني: «اخذ بقوله في 
الخرس» وبقولهما في الطین»» واختار قوله المحبوبي والنسفي. 
مسالة: إذا اجتمعوا علی كز النهر"۳* قال أب حففة: البداية من 
اعلاه فإذا جاوزوا آرض رجل رفع عنه مژنة الكري وکان على من بقي» وقال 
آبو یوسف ومحمد: یکون الكري علیهم جميعًا من أول النهر إلى آخره 
بحصص الشرب والأراضي» قال القاضي”": «وبقول أبي حنيفة آخذوا في 
الفتوی» . 


(۱) فى نسختی (أ وب): «القنویین»» وفی (د): «المفتین»» وفی حاشیتها ذکر أن فى نسخة: «الفتویة». 
و (ج): «الفيوين» كذا بدون تنقيط!. ١ ١‏ 

(۲) ری اللهز: استحدث عدر (انظر طلبة الطلة ص ۰۳۱۰ والقاموس المحیط ص ۱۷۱۲). 

(۳) «فتاوى قاضي خان» ۲۱۷/۳ 


کتاب المأذون ۳۳ 


کناب الأذون 


إذا آذن المولی لعبده في التجارة إِذنًا عامًا جاز تصرفه في ساثر التجارات يشتري 
ويبيع ویرهن ویسترهن» /وان أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعهاء وان آل" 
أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز» وليس له أن 
يتزوج ولا يزوج مماليكه* ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عرض 
إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه» وديونه متعلقة برقبته ويباع للغرماء إلا 
أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد 
مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدًا صار المأذون محجورًا عليه» وان أبق العبد 
صار محجوراء وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة * وإذا 
لزمته دیون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولی ما في يده» فان أعتق عبیده لم یعتقوا عند ۱ 
أبي حنيفة؛ * وقال آبو یوسف ومحمد يملك ما في يده» وإذا باع من المولی شيئًا بمثل / مب 
قیمته جاز» فان باعه بنقصان لم یجز. وان باعه المولی شيئًا بمثل القيمة أو آقل جاز 
البیع» فان سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن» وان آمسکه في يده حتی يستوفي الثمن 


كتاب الأذون 


قوله : (ولا یزوج ممالیکه). هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ومحمد؛ 
وقال أبو یوسف: / له أن يزوج آمته» واختار قولهما المحبوبي والنسفي ابره" 
والموصلي وصدر الشريعة» ورجح دليلهماء والله أعلم . 

قوله: (وإذا خجر عليه فاقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي 
حنيفة» وعندهما: لا يصح)» واختار قوله من تقدم ذکرهم". 

قوله: (وإن أَعْبَقَ عبِيدَهُ لم يعتقوا عند أبي حنيفة)» قال في «الينابيع»: 
«يريد به لم يعتقوا في حق الغرماء / فلهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهم من اجا 
ثمنهمء آما في حق المولى فهم أحرارٌ بالاجماع»» واختار قولّه الأئمة 
المذكورون أولا. 


)۱( أي في المسألة السابقة وانظر «الهداية» ۲۸۹/6 


۳14 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


جاز» وإن أعتق المولی المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرمای 
وما بقى من الديون يطالب بها المعتق» وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليهاء 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل 


كتاب المزارعة 


قال أبو حنيفة رحمه الله : المزارعة بالثلث والربع باطلة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
جائزة» * وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من 
آخر جازت المزارعة» وان كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت» وان 
كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جازء ون كانت الأرض والبقر لواحد 
والعمل والبذر لآخر فهي باطلة. ولا تصح المزارعة / إلا على مدة معلومة وان يكون 


كتاب المزارعة 

قوله: (قال أبو حنيفة: المزارعة بِالثُلْثْ والرُبُع باطلةء وقال أبو يوسف 
ومحمد: جائزة) والفتوى على قولهماء قاله قاضي خان في أول الکتاب"؟ 
وقال أيضًا في كتاب المزارعة”"': «والفتوى على قولهما لتعامل الناس بها في 
جميع البلدان»» وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على قولهماء 
والفتوی على قولهما»ء وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزتة 
وهو اختيار مشايخ بَلْخَ وهو الأصحء وعليه الفتوی» وقال في «الحقائق»: 
«والفتوی على فولهما للتعامل!. وقال في «الصغری؟: (وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف. الفتوی على قول آبی یوسف ومحمد. لمکان الضرورة 
والبلوی». وقال فى «التتمة» فى شركة الفتاوی : «أخذ الفقیه آبو اللیث بقول 
آبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء لا بصنعه؛ وبه أفتي» / 
وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوی على / قول آبي یوسف ومحمد 
EEE‏ الضرورة والبلوی». وقال فى «الفتاوی الکبری»: «المزارعة 
والمعاملة عند أبى حنيفة فاسدتان» وعد ۳ يوسف ومحمد جائزتان» 
والفتوى على قولهما»» وقال في «الهداية»”؟2: «إلا أن الفتوى على قولهما 
لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء / والقياس يترك بالتعامل» كما 
(۱) «الفتاوى الخانية» ۳/۱. 
(؟) من «الفتاوى» ۳/ ۱۷۰. 


(۳) في الأصل : «لمضان» والمثبت من (ج ود). 
©( ۳۳۲/۶. 


ست 
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[د/۲۷ب] 


۳۷/۱ 


[ج/004] 


۹1ب[ 


۳۹۹ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
الخارج شائعًا بينهماء فان شرطا لاحدهما قفزائا مسماة فهي باطلة وکذلك إن شرطا ما 
على الماذیانات والسواقي فإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وان لم تخرج 
الارض شيئا فلا شيء للعامل» وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر وان كان البذر من قبل 
رب الأرض فللعامل آجر مثله لا یزاد على مقدار ما شرط له من الخارج # وقال محمد: 
له آجر مثله بالا ما بلغ» ون كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض آجر مثلها وإذا 
عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم یجبر عليه» وإذا امتنع الذي لیس من 
قبله البذر آجبره الحاکم على العمل» وإذا مات أحد المتعاقدین بطلت المزارعة * فاذا 
انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع آجر مثل نصیبه من الأرض إلى أن 
يستحصد » والنفقة على الزرع علیهما على مقدار حقوقهما؛ وأجرة الحصاد والرفاع والدیاس 
والتذرية عليهما بالحصص ۰ > فان شرطا في المزارعة/ على العامل فسدت* والله أعلم . 


فى الاستصناع»» وقال الا مام المحبوبی : (وصحت عندهماء وبه يفتى)2. 


ومشی علیه النسفي . 
قوله: (وإذا فسدت [المزارعة]''' فالخارج لصاحب البَذْرء فان كان البَذْرُ 


برب من قِبَل رت / الأرض فللعامل أجر مثله. لا یزاد على قذر ما شرط له من 


الخارج)ء قال في «الهدایة۲۳: «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي . 

قوله : (وإذا مات أحد المتعاقدين بطلّت المزارعة)» هذا جواب القياس» 
وفي الاستحسان: إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى 
يستحصد ذلك الزرع من الأرض ثم يبطل في الباقي . 

وإذا مات رت الأرض وامتنع العامل من العمل لم يجبرء وللورثة خیارات 
ثلاث: إن شاءوا قلعوا الزرع ل بينهم» وإن شاءوا أعطوا الزارع قيمة 
نصيبه من الزرع» وان شاءوا أنفقوا على الزرع من مالهم ثم يرجعون على 
المزارع بحصته. وكذلك لو مات المزارع وامتنع ورثته من العمل» نص عليه 
في «الكافي؛ و«التبيين)7") وغيرهماء والله أعلم. 

قوله : (فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت)» هذا ظاهر الروايةء 
وأفتی به الحسام الشهید في «الكبرى4» وقال: اعن الحسن عن آبي حنيفة أنه 
هو رکه ریت 


)¥( ۰۳۲/۶ 
(۳) في نسخة (د): «التبیان». 


کتاب المزارعة ۳۷ 


اه 0 


جائز وهكذا عن آبی پوسف!۰ وقال فى «الهدایة»۲۱7: (وعن آبی یوسف آنه 
مشایخ بلخ قال شمس الائمة السَّرْحّسي : هذا هو الأصح في دیارنا قال 
في الخاصي"۳ : «وعن الفَضْلي” " مثله"؛ وقال في «الینابیع»: «وهو اختيار 
مشایخ خراسان قال الفقیه : وبه نخذ». وقال الاسبیجابی: «عن أبى یوسف : 
إن شرطا ذلك على الوسط جاز. وان شرطا على العامل فكذلك» وهو اختیار 
مشایخ العراق اتباغا للتعامل»» وقال في «مختارات النوازل»: «[و]هو اختیار 
مشايخ بلخ وبخازی للعرف بينهم». والله آعلم. 


)0( 1/4" 
() «فتاوى الخاصي» المسماة بالكبرى» كانت للصدر الشهيد فبوّبها كالفتاوى الصغرى» والخاصي 
هو القاضي يوسف بن أحمد بن آبي بكر الخْوّارزمي» جمال الأئمة المعروف بالخاصي, أخذ عن 
كبار علماء عصره كالصدر الشهيد وقاضی خان. ذكر القاري أنه كان في أوائل المثة السادسة. 
(الجواهر المضية ۳/ 1۱۷ رقم ۰۱۸۳۱ تاج التراجم ص ۳۱۹ ۳۲۰ رقم ۰۳۱۹ كشف الظنون 
۲ الفوائد البهية ص ۳۷ رقم ۵۰۸). ونقل في "الفوائد» عن «الكشف» عند ذکره کتاب 
الفصول في الأصول أن وفاته سنة ۰1۳4 وهو سهوء فان صاحب الفصول غير المترجم واسمه 

موفق الخاصي وقد ذکره في «الجواهر" ۵۲4/۳ برقم ۰۱۷۱۹ 

(۳) عبد العزیز بن عثمان بن ابراهیم.. القَضلي» إمام الدنیا في وقته» من أهل الكوفة. من تصانیفه : 
تعلیق الخلاف في آربع مجلدات؛ المنقذ من الزلل في مسائل الجدل والفحول في علم الاصول. 
توفي سنة ۵۳۳ رحمه الله تعالی. (الجواهر المضیة۲/ 4۳۱ - ۳۳؛ رقم ۰۸۲6 تاج التراجم ص 
۰ ۱۹۱ رقم ۱4۳). 


۳۸/۱ 


[ب/ ۳ 


[د/۱۲۸] 


[جردها] 


۳۸ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب السافاة 


قال أبو حنيفة : المساقاة بحزء من الثمر باطلت وقال أبو يوسف ومحمد جائ #3 إذا 
ذكر مدة معلومة* وسمی جروا من الثمر مشاعاء وتجوز المساقاة فى النخل والشجر 
والكرم والرطاب وأصول الباذنجان» فإذا دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل 


كتاب المسافاة 

قوله : (قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة مشاعًا باطلة. وقال أبو 
يوسف وج جائزة)» ارا 0 
ا 20 0 جائزتان» السو عار ل وقال الا مام آبو الثناء 
محمود البخاري اللؤلؤي : «وقالا: المعاملة والمزارعة جائزتان عند 
استجماع شرائطهماء والفتوى على قولهما / للتعامل). 

قوله: (إذا ذكر مدة معلومة) قال في «الهداية»“:/ «وشرط المدة قياس 
فيه» لأنه إجارة معنى كما في المزارعة» وفي الاستحسان لو لم يبين يجوزء 
ويقع على أول ثمرة تخرج؛ لآن الثمر لإدراكها وقت معلوم قلما یتفاوت 
لأن له نهاية معلومة / فلا يشترط بیان المدة. . . بخلاف ما إذا دفع إليه غرسًا 
قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لأنه يتفاوت بقوة 
الأرض وضعفها تفاوتّا فاحشّا» وبخلاف ما إذا دفع تخل أو أصول*رطة علن 


أن يقوم عليهاء أو أطلق فى الرطبة» تفسد المعاملة لأنه ليس لذلك نهاية 


)2000 لم يتبين لي اسم صاحب هذه الكنية. وفي المخطوطة (ب) قال: «أبو المحامد حسام الدين»» وفي 
(د): «أبو الحامد». 

)۲( هو محمود بن محمد بن داود الأنْشَّئَجِي البخاري الَؤْلُؤي أبو المحامدء كان شیخا فقيهًا أصوليًا 
حافظًا فاضلا. صنف شرخا على منظومة الإمام اللسفي وسماه الحقائق. مولده ببخارى سنة 1۲۷ » 
ومات شهيدًا ۱ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰44۹/۳ 55٠‏ رقم ۰۱۲۳۰ تاج التراجم 
ص ۲۹۳ رقم ۰۲۸۲ الفوائد البهية ص ۲4۵ رقم ۰8۵7 كشف الظنون ۲ هدية العارفين 
19/۲ 

(۳) انظر «الهدایة» ۰۳۳۷/۶ وقد نقل المصنف هذا عنه بشیء من التصرف والاختصار. 


کتاب المساقاة ۳۹ 


جاز» وان كانت قد انتهت لم تجزء وإذا فسدت المساقاة فللعامل آجر مثله. وتبطل 
المساقاة بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الاجارة . 


معلومة لأنها تثمر ما تركت فى الأرض فجهلت المدة! والله أعلم . 


1۳1 


[۰(ب] 


۳۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب النکاح 


النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن 
الماضي والآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول قد زوجتك» ولا ينعقد نكاح 
المسلمین إلا ضور شاهدين خرين جالفين عاقلين متلمين أو رجل وام اين عدرلا كانوا 
أو غير عدول أو محدودين في قذف؛ وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي 
حنيفة وأبي یوسف*. ولا يحل/ للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء 
ولا ابنته ولا بنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا بعمته ولا بخالته ولا 
ببنات أخيه ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل» ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء 
كانت في حجره أو في حجر غيره» ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا 
بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة» ولا يجمع بين الأختين بنكاح ولا بملك اليمين 
وطنّاء ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا على بنت أختها ولا على بنت أخيهاء 
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى» ولا 
بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها 
وابنتهاء وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائئا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتهاء 
ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدهاء ويجوز تزويج الكتابيات ولا يجوز 
تزويج المجوسيات ولا الوثنيات» ويجوز تزويج/ الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدين ويقرود 
بكتاب» وان كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم» ويجوز للمحرم 
والمحرمة أن يتزوجا في حالة الاحرام؛ وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها 
وان لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة, بكرًا كانت أو ثيبّاء * وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ينعقد إلا بولي» ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح» وإذا استأذنها فسكتت أو 
ضحكت فذلك إذن منهاء وان أبت لم يزوجهاء وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها 


كتاب النكاح 
قوله: (فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذمَتِين جاز عند أبي حنيفة وأبي 
یوسف. وقال محمد: لا یجوز) قال الإسبيجابي: «الصحيح قولهما». 
ومشى عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 
قوله: (وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها 
ولي عند أبي حنيفة» بكرًا كانت أو ثيبًا. .) قال الإسبيجابي: «وعن آبي 


کتاب النکاح ۳۱ 


بالقول» وإذا زالت بکارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حکم الابکار: وان زالت 
بزنا فهي کذلك عند آبي حنيفة * وإذا قال الزوج: بلغك النکاح وسكت وقالت بل رددت» 
فالقول قولها ولا يمين علیها. ولا یستحلف في النکاح عند أبي حنيفةء وقال آبو یوسف 
ومحمد يستحلف فیه‌# . وينعقد النکاح بلفظة النکاح والتزویج والتمليك والهبة والصدقت. 


یوسف أنه رجع إلى قول آبي حنيفة» وهو الصحیح». وقال في "الهدایق): 
«في ظاهر الرواية. . ويروى رجوع محمد إلى قولهما». واختاره المحبوبي 
والنسفي» وروی الحسن عن ۳ حنيفة : إن عقدت ب کف جاز» ومع غيره 
لا یصح واختار هذا السرخسي وغیره» قال القاضی : «والمختار في زماننا 
للفتوی رواية الحسن. قال شمس الأئمة: هو" آقرب إلى الاحتیاط». 

قوله: (وإن زالت بزنا نکذلك عند أبى حنيفة)ء قال فى «الهدایت*): 
«وقال أبو / يوسف ومحمد والشافعي: لا يكتفى بسکوتها» وقال 
السبيجابي : «والصحیح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي» وقال 
في «الحقائق»: «والخلاف فيما إذا لم یصر الفجور عادة لها ولم يقم علیها 
الحد. حتى إذا اعتادت ذلك أو أخرجت فأقيم عليها الحد / يشترط تُطقّها 
بالاتفاق» هو الصحیح». والله أعلم. ۱ 

قوله : (وإذا قال الزوج بلغك النکاح فسکت. وقالت: بل رددث. فالقول 
قولها ولا یمین عليهاء ولا یستحلف في النکاح عند أبي حینفةت وقال آبو 
يوسف ومحمد : بستحلف فیه) قال في «الحقائق»: «والفتوی في النکاح علی 
تولهما لعموم البلوی» - من «التتمة» وفتاوی قاضي خان -» وذکر في جامع 
الردوی ۰ أن هذا كله إذا لم يكن قصد به المال فان قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهم كامرأة ادعت على رجل أنه تزوجها بکذا وآنه طلقها قبل 


۲۳۱/۱ ( 

( «الفتاوى الخانیة» ۳۳۵/۱. 

(۳) في (ج ود): «هذا آقرب إلى الاحتیاط». 

.۲۳۲/۱ )( 

0 لبَزْدَوِي؛ هو علي بن محمد بن الحسین؛ فخر الاسلام أبو الحسن. له کتاب «المبسوط؟» وشرح 
الجامع الكبير والجامع الصغير وله كتاب في الأصول مشهور. توفي رحمه الله - سنة 1۸۲ 
قال في «کشف الظنون» : «والجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي». (الکشف ۰۵۷۰/۱ تاج 
التراجم ص ۰۲۰۵ 1 رقم ۰۱۹۲ الفوائد البهية ص ۲۱۱-۲۰۹ رقم ۲۷). 


[ج/۵دب] 


[ا/ذكب] 


MY 


[د/۲۸ب] 


[جردم] 


۳۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا ينعقد بلفظ الاجارة* والاعارة/ والإباحة» ویجوز نکاح الصغیر والصغيرة إذا زوجهما 
الولي بكرًا كانت أو ثیبّا. والولي هو العصبة. فان زوجهما الأب والجد فلا خیار لهما بعد 
بلوغهماء وان زوجهما غير الأب والجد فلکل واحد منهما الخیار إذا بلغ إن شاء آقام على 
النکاح وان شاء فسخ*. ولا ولاية لعبد ولا صغیر ولا مجنون ولا لکافر على مسلمة 
وقال آبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزویج» * ومن لا ولي لها إذا زوجها 
مولاها الذي أعتقها جاز. وإذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو آبعد منه أن 


أن يدخل بها ولزمه لها نصفه» / يستحلف لها عند أبي حنيفة آیضا لأن 
المقصود به المال» ثم يغبت المال بنکوله ولا يثبت النکاح. 

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة)» قال في «عبارات""النوازل»: «هو 
لصحیح» وينعقد بلفظ البیع» اي ومثله في «الهداية»» قال 
چ الأول احتراز عن قول الكزخي أنه ینعقد به. والثاني عن قول 
الأغمش أنه لا ينعقد به . 

قوله: (وإن زوّجها غیر الأب والجدء / فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغء 
إن شاء أقام على النكاح وان شاء فسخ)» قال في «الهداية""' : «وهذا عند أبي 
عتكقة E‏ يزيتب كيار تيجا تال لايعاي : 
«والصحیح قولهما»» ومشی عليه المحبوبي والنسفي» وقال في «الهدایة»(۳ : 
«واطلاق الجواب في غير الأب والجد یتناول الأم والقاضي» وهو الصحیح 

من الروایة؟ . 

قوله : (وقال آبو حنیفة: يجوز لغیر العصبات من الأقارب التزویج) قال 

في «الهداية : «معناه عند عدم العصبات وهذا استحسان» وقال محمد: لا 

يثبت وهو القياس » وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول آبي يوسف في ذلك 

سيد والأشهر أنه مع محمد). 
قلت ` اللي اي «الجمهور أن أيا يوسف مع أبي حنيفة»» وقال 
في الي «وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات»» وعلى 


دي 


(۱) فى (ج) و(د): «مختارات النوازل». 
4 لسن 
(۳ ۲۳۳/۲ 
)6( ۱۳۲۶/۲ 


(۵) «تبيين الحقائق» للزيلعي ۰۱۲۱/۲ 


کتاب النکاح ۳۳۳ 


يزوج» والغيبة المنقطعة أن يكون في بل لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة*. 
والكفاءة في النکاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بینهما# 


الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله : (والعيبة المنقطعة أن يكون في بل لا تصل ال القوافل في لت 
مرّة)» ذکره فى في «الينابيع؟ عن أبي شجاع "۲ وصخحه. وقال الإسبيجابي: 
اومنهم من قذره بمدة السفرء / وهو الذي عليه الفتوی» وفى «الصغرى»: 
ذکر الفضلي أنه یفتی بالشهر ۰ والصحیح أنه یفتی بثلاثة ة آیام»؛ وقال في 
«الهدایت»۲): «وهو اختيار بعض / المتأخرين»» وفي «التبيين»”" : «أكثر 
المتأخرین» منهم: القاضي آبو علي النسفي(*) وسعد بن معاذ المَرّوزي 
ومحمد بن مقاتل الرازي» وآبو علي السْخدي" / وأبو الیسر البزدوی( 
والصدر الشهید وتبعهم النسفي . 

وقیل : إذا كان بحال يفوت الکفو الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا آقرب 
إلى الفقه» ونسّب هذا في «الينابيع؟ لمحمد بن الفضل وقال: «قیل : وهذا 
آقرب إلى الصواب»» وقال السرخسي في «المبسوط»: «هو 0 0 
رهام المحبوبي : «علیه الأکثر". وصدر به صدر الشريعت [قلت] 
أصح من تصحیح «الينابيع٠»‏ والله اعلم . 

قوله : (وإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ فللاولیاء أن يفرّقوا بینهما) والمراد 


۵۳/6 هو السیّد الامام آبو شجاع الذي كان في زمن الامام علي السْعدي» قاله القرشي في الجواهر‎ )١( 
ه.‎ 45١ قلت : ومات السغدي سنة‎ ۰۱٩۳۱ رقم‎ 

۰۲۳۵/۱ ( 

۷۱ 5 

(8) له ذکر في «الجواهر المضيّة؛ 4/ 1۵. 

(9) کنیته : أبو عصمت قال الدکتور عبد الفتاح الحلو: هو من رجال القرن الثالث. (انظر الجواهر 
المضية 11/6 رقم ۰۱۹۵۱ 

0( وم ا ین ام 
السغديء أب بو الحسن شيخ الاسلام» المتوفی سنة ۰47۱ (انظر تاج التراجم ص ٩‏ ۰ رقم ۱۱۷). 

)۷( هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي - أخ الإمام علي البزدوي » كان من فحول المناظرين. 
تفقه عليه جماعة منهم أبو بكر السّمرقندي صاحب تحفة الفقهاء ء. توفي سنة 4٩۳‏ رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية ۰۹۸/6 ۹٩‏ رقم ۰۱۹۹۲ تاج التراجم ص ۲۷۵ رقم ۲۵ الفوائد البهية ص 
9 ۱۰ رقم 4۰7). 

(۸) زيادة لفظ «قلت». من نسخة (ج). 


[ب/۳۷] 


۱۳۹/۳1 


[ج/۵۱ب] 


[د/۲۹] 


[ج/0۷] 


[ب/۲۷ب] 


۳۲۶ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


والكفاءة تعتبر في النسب والدّين* والمال وهو آن یکون مالکا للمهر والنفقة * وتعتبر في 


بالأولياء هنا العصبات فقطء ذكره فى «الخلاصة»» وهذا ما ا وهذا 
على ظاهر الرواية» وعلى ما اختاره السرخسي: لا يصح العقد أصلاء قال 
الإسبيجابي: «وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفؤ لم يكن للباقين حق 
الاعتراض عند أن حنيفة » والصحیح قول آبي حنيفة» وقالا : a a‏ 

قوله : (في النسب / والذین). قال الإسبيجابي : «وأما اعتبار الذین فهو 
قول آبي حنيفت وقال آبو یوسف : الفسق المستتر لا يؤثرء وقال محمد: 
الدّين غير معتبر الا أن يكون امرأ مسبَحَفاء کمن يسكر ويمشي في الأسواق 
فيُسخر به“ والصحيح قول أبي حنيفة»» وقال الإمام المحبوبي: «هو اختيار 
الامام محمد بن الفضل البخاري»» وخالف في (المحیط» وقال : «الفتوی على 
قول محمد». وقال السّرُخسي : «الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الکفاءة / 
من حيث الصلاح غير معتبرة» . 

قلت: الأول آولی» لقول الإمام نجم الأئمة في شرح هذا الكتاب: 
«شرط الكفاءة يعتبر”"' في سبعة أوجه. .. خامسها: الذیانة هو الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة وأبي یوسف» لأنها من أعلى المفاخرء 0 
الزوج 0 تعيّر بضّعَة نسبه»» وعلى هذا فقوله في «الهداية»": / «و 
الصحیح» أي : : وهو الصحيح مذهبّاء لا كما زعم بعض شراحها أنه 8 
يوسف مع أبي حنيفةء Ss‏ : «(ط س م) 
الا عند ات حنيفة يعتبر فى التقوى والحسب»). 

قوله: (والمال وهو أن يكون مالکا للمهر والنفقة) قال في «الهدایة(؟ : 
«وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية. . والمراد بالمهر قدر ما يتعارفوا تعجيله. . 
وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر . . وأما الكفاءة في 


)۱( کذا في الاصل» وفي (د): افیسخر منه». 
)۲( في (د) : (معتیر ا. 


(۳) ۰۲۳۱/۱ 
(€) في (د) : «الصحیح» ؛ وذکر المصنف مثل هذه الرموز - نقلا عن شرح الزاهدي - غير مرة» دون بیان 
المراد منها 


۰۲۳۲/۱ )۵( 


کتاب النکاح ۳۳۵ 


الصنائع * وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض علیها عند أبي 
حنیفة* حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقهاء / وإذا زوج ابنته الصغيرة ة ونقص من مهرهاء أو 
ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد * 


الغنی فمعتبرة في قول / آبي حنيفة ومحمد». 

قلت: هذا“ خلاف ظاهر الرواية» وهو ظاهر من السوق» قال الامام 
المحبوبي : «والقادر علیهما كفؤ لذات آموال عظيمة» هو الصحیح!. والله 
1 
00 : (وتعتبر في الصنائع)» قال في «الهدایة»۲۳۱: «ومذا عند أبي يوسف 
ومحمد. [واعن أبى حنيفة روايتان» وعن أبى پوسف : لا تعتبر الا أن تفحش 
كالحجام والحائك»» وقال الزاهدي: «وعن 7 يوسف» وأظهر / الروا 
لا تعتبر إلا أن تفحش»» ذكر في «شرح الطحاوي”" أن أرباب الصناعات 
المتقاربة آکفا بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبي» قال: «وحرفة» 
فحائك أو حججام أو کاس أو باغ لسن بكفؤ لخطان أو بزار أو صراف» به 
یفتی» . 

قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها 
عند أبي حنیفة)» وقالا: ليس لهم ذلك» ورجح دليل أبي حنيفة» واعتمده 
الأئمة: المحبوبي والنسفي والمَؤصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه وزاد في 

مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد). قال 
الا سبيجابي : «وهذا قول آبي حنيفة وزفرء وقال انو يوست و 
یجوز. واختلف في قولهماء أنه هل يجوز العقد / آم لا؟ والصحیح قول آبي 


/۱ أي الکفاءة في الغنى» «حتی إن الفائقة في الیسار لا یکافتها القادر على المهر والنفقة».(«الهدایة»‎ )١( 
۲۳ 

۰۲۳۲/۱ ( 

(۳) کذا جاء ذکره مرات عديدة من غير بیان اسم الشارح.. وفي «کشف الظنون» (۲/ ۰۱۲۲۷ ۱5۲۸) 
آسماء عشرة من العلماء ء شرحوا مختصر الطحاوي. ثم رأيت الأستاذ آبا الوفاء الأفغاني یکثر النقل 
في تحقیقه لمختصر الطحاري عن نسخة مخطوطة لشرح الاسبيجابي (علي بن محمد بن 
إسماعيل) عليه. وقد تطابق ما ذكره ابن قطلوبغا في هذا الكتاب ‏ ص 85١‏ - نقلاً عن شرح 
الطحاوي» مع نقل ذكره الأفغاني عن شرح الطحاوي للإسبيجابي. (انظر مختصر الطحاوي ص 
۷ ت رقم ۰)١‏ فيكون المراد: : شرح الطحاوي للوسبيجابي. 


lo} 


۸ب 


يتين ۰ [ج/۵۷ب] 


[د/۲۹ب] 


[ب/۲۸] 


1۱۰/[ 


۳۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


ات ات ری لي ا ال ی وأقل المهر عشرة دراهم» 
ومن سمی مهرا عشرة فما زاد فلها المسمی إن دخل بها أو مات عنها. فان سمی أقل من 
عشرة فلها عشرة وان طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة فلها نصف المسمی» وان تزوجها 
ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها 
زوجهاء وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بثلائة أثواب من كسوة مثلهاء * وان تزوج 


حنيفة) 2 واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم . 
قوله: (وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها) قال في «الینابیع»: #على 

اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسارء / هذا ی وقال في 

ا : 2 من کسوة متلهاء. ار ال ار وهو قول 

ماد ات و له تمالی" : لعل آلویم 97 وَل أَلْمقَترٍ E‏ وقال 

في «التحفة“ : «یعتبر فیها حال الرجل كما في النفقة» هو الصحیح؟» وقال 
الزاهدي : (وعند الخصاف یعتبر بحالهما وعند الرازی! ین سا له وهو 

الأصح لصریح النص» . 
قلت: اله ۳ الينابيع أولى 0 هذا «الکتاب »۳ ۰ تن علی 

دراهم لأن أقل المهر عشرة» ولو اعتبر قَدره لناقض هذا. والنص الذي ذكر 

فى المتعة» قيل إنه فى المتعة المستحبة لظواهر النصوص. 
قال الإمام أبو الحسن الكرخي في «مختصره»: «والمتعة عندنا إذا كانت 

واجبة فهي / على قدر حال المرأة» وینظر إلى متعة مثلها كما ينظر إلى مهر 

.۲۰ ۰۲۳۹/۱ 4 

(؟) في (ج): «حالهما» تحریف. 

(۳) سورة البقرة الاية رقم ۲۳۲. 

۰۱۲۰ ۰۱۵۹/۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) هو الامام الکبیر الشأن آحمد بن علي» آبو بكر الرازي» المعروف بالجضاص مولده سنة ۰۳۰۵ 
سکن بخداد» وعنه أخذ فقهاؤهاء تفقه على أبي الحسن الكرخي. وبه انتفع وعلیه تخرج. وروی 
الحديث» وكان مشهورًا بالزهد والورع. له: أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر 
الطحاوي وله كتاب في الأصول» وشرّح الجامعين لمحمد بن الحسن وغير ذلك من المصنفات. 
توفي سنة ۳۷۰ رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۱ ۲۲ رقم ۰۱۵۵ تاج التراجم ص 
٩۷ 7‏ رقم ۰۱۷ الفوائد البهية ص ۰۵۳ ۵4 رقم ۳۹). 

)1( أي مختصر القدوري؛ وذلك عند قوله: «من كسوة مثلها». انظر الورقة ۱۱ ب. 


کتاب النکاح ۳۳۷ 
جح ل لل ل ا 
المسلم على خمر أو خنزير فالنکاح جائز ولها مهر مثلهاء وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا 
ثم تراضيا على تسمية فهي مهر لها إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها 
المتعة. وان زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول فان 
حطت عنه من مهرها صح الحطء وإذا خلا الزوج / بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم 
طلقها فلها كمال المهر فان كان أحدهما مریضا* أو صائمًا في رمضان* أو محرمًا بحج 


مثلهاء وان كانت غير واجبة فهي على قدر الرجل كما قال جل وعرّ: ل 
م ول اسر رم کم التو علا عل آنتین۹(). والمجعة الواجبة 
عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهرًا ولا بعضه. لقول الله جل وعدّ: 
لیا ای امنأ إا تگنر الْمؤْمب مر شوش من قل آن موش“ فا 


4 

2 

ون ره م۸ وي من مده 4 204 
- 


هن ين قبل أن نموم ود ضحم کر ية صف ما و4 وكل 
مطلقة مدخول" "" بها أو غير مدخول [بها] وجب لها بالطلاق مهر فلا متعة لها 
واجبه» وتستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب في الحکم. وهذا قول أصحابنا 
جميعًا».انتهى . والظاهر أن مرجع هذه الإشارة جميعٌ ما ذكر ‏ ويؤيده ما 
قدمناله] من إشارة «الکتاب» وما بعدها - وصرفها إلى البعض يتوقف على نقل 
عنهم یوجب ذلك . ۱ 

قوله: / (آو كان آحدهما مريضًا)ء قال في «الهداية»" : «أما المرض 
فالمراد منه ما یمنع الجماع أو يلحقه به ضررء وقیل: مرضه لا یعری عن 
تکسر وفتور وهذا التفصیل في مرضها»» قال الصدر الشهید: / «هذا هو 
الصحيح»» نص عليه في (شرح الهدایة»). 

قوله: (أو صائمًا في شهر رمضان) أخرج صوم غيره وهذا هو الصحيح, 


۲۳۲ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

)۲( في نسختي: (أ و ب): «تماشوهن) - بالألف وضم التاء ‏ وهي قراءة حمزة والكساني وقرأ 
الباقون: «تمسوهن» بفتح التاء من غير ألف» وهو المثبت في (ج ود) ۰ (انظر الموضح في وجوه 
القراء‌ات وعللها لابن أبي مریم ۱۰۳۹/۲). 

۳( سورة الاحزاب» الاية رقم 44. 

0( سورة البقرة الاية رقم ۳۷ 

)٥(‏ في (): «مدخولا». 

.۲:۰/۱ )5( 


تا 


MY 


آب/۲۷ب] 


[د/۲۰] 


[جردها] 


۰/1] 


۳۲۸ مختصر القدُوري/ التصحيح والترجبح 


أو عمرة أو كانت حائضًا فلیست بخلوة صحيحة:» واذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال 
المهر عند أبي حنیفة*. 

وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول بها وقد 
سمی لها مهرّا * وإذا زوج الرجل ابنته على أن یزوجه الرجل ابنته أو آخته فیکون أحد 


نص عليه في «زاد الفقهاء» والینابیع» و«الهدایة؟ . 

قوله: (وإذ خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنیفة) قال 
ابن لجال ٠‏ فی کک «وقالا: لها نصف الصّداق؛ والصحیح قوله»؛ 
ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلّقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمی لها ههر هکذا ژجد في كدير من النسخ؛ وتکلف في 
الجواب عنه وقال نجم الائمة: «المکتوب في النسخ المُنْمَنَة: (ولم یسم لها 
مهراک وقال فى «الدراية: «ضبطه کذلك غير واحد» وقد صحخحه / رکن 
الأئمة اا فى شرحه لهذا «الكتاب)7 » وکتب فوقه وتحته وقدامه : 
صحء صحء صح. وأشار إلى أن هذا من النساخ لا من المصنف» أو ظفر 
المصنف برواية لم يظفر بها غيره» وهو بعيد» وقال في «الينابيع»: «المذکور 
۱ 008 

وقد ظنَ صحة هذه النسخة / شيخ الاسلام ركن الائمة (و)الواغاني 
ونجم الأئمة الحفصي "۰ فكتب إليهما آبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في 


(۱) هو الإسبيجابي؛ محمد بن أحمد بن يوسفء أما الشرح المذكور فهو كتابه «زاد الفقهاء» الذي شرح 
به «مختصر القدوري»» والله أعلم. 

)۳( قد يكون هذا الكتاب للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة ۰۷4٩‏ 
إذ له شرح على «الهدایة» سماه : «معراج الدرایة». (انظر کشف الظنون ۲/ ۰0۲۰۳۳ 

۳( هو عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصبّاغي ركن الأئمة ومفتي الأمة» تفقه على الامام أبي اليسر 
محمد البزدوي. (الجواهر المضية ۵71/۲ رقم ۲ تاج التراجم ص ۳۹۰ رقم ۰۳۵۱ الفوائد 
البهية ص ۱۷۱ رقم ۲۱). 

(:) وفي هامش «کشف الظنون» ۲ اللصباغي شرخ على القدوري قال الزاهدي في 
المجتبی : قد آورد فى شرحه فوائد عظيمة لا توجد في غیره". 

(0) کذا في ( نی وقي (د): «والرّاغاني»: وفي (ج): «والوغاني»» وباثبات واو العطف في جمیع 
النسخ» والسیاق يقتضي حذفها.. ولم آجده في کتب التراجم» وربما یکون قد حرف من : 
«الوانجاني»۰ ففي «الجواهر المضیة» ۶ رقم ۵ ولالفوائد البهیة» ص ۱۲۹ رقم 
۷ : «الإمام ركن الدين الوانجاني الخوارزمي» كان إمامًا جلیلا..الخ». 

(1) طاهر بن محمد بن عمر الحفصي» نجم الدین أبو المعالي» صاحب الفصول في علم الأصول؛ 


کتاب النکاح ۳۹ 


العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلهك وإذا تزوج حر 
امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلهاء* وإذا تزوج عبد حرة بإذن 
مولاه على خدمتها سنة جازء وإذا اجتمع في المجنونة آبوها وابنها فالولي في نكاحها ابثها 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: آبوها* . ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 


التفاسير والاصول والشروح فإنه ذكر في «الکشاف»(۲ واتفسير الحاكم)!”) 
وغيرهما أن المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا" . 
وذكر في «الأصل» والإسبيجابي في موضعين وازاد الفقهاء» وغيرها: أنها 
تستحب لها المتعة» فلا یصح استثناژها من الاستحباب بخلاف المتَرّصة لأنها 
مستثناة من الاستحباب بالوجوب » فاستصوبا ذلك واتفقا على أن المستثناة 
۲ هي التي طلقها قبل الدخول ولم يس لها مهرّاء والله أعلم . 

قوله: (وإن تزوج حر امرأة على خدمته سَّنَة أو على تعلیم القرآن فلها 
مهر مثلها). وقال محمد: لها قيمة خدمته» [و]المختار قولهما على الرسم. 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي / والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: آبوها)؛ واعتمد قولهما / الأئمة 
المذكورون قبله . 


= آستاذ أبي المؤيد الخوارزمي الخطیب ‏ ومختار الزاهدي وغیرهما. (الجواهر المضية ۲۷۹/۲ رقم 
۰ تاج التراجم ص ۱۷۳ رقم ۰۱۱۹ الفوائد البهية ص ۱4۷ رقم ۱۸۳). 

)۱( کتاب الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل» تألیف الامام أبي ي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» المتوفی سنة ۰۵۳۸ قال ابن قطلوبغا في «تاجه»: اصنف 
التصانیف البديعة» منها : الکشاف في تفسیر القرآن العزیز» لم یصنف قبله مثله. (تاج التراجم ص 
۲ وکشف الظنون ۲/ ۱6۷۰). 

(؟) هو والله أعلم - تفسیر الحاکم الجْشمي المسمی ب«التهذيب»» تألیف أبي سعید محسّن بن كرّامة 
البيهقي » ویقال له الحاکم الجشمي. توفي مقتولاً بمكة سنة 4۹6 رحمه الله تعالی. (کشف الظنون 
۱ الاعلام ۲۸۹/۵). 

(۳) انظر «کشاف» الزمخشري ۰۳۷/۱ 

)4( قال الامام الكاساني : «کل فُرقة جاءت قبل الزواج قبل الدخول في نکاح لا تسمية فيه توجب 
المتعة.. وقال : والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نکاح لا تسمية فيه فلها المتعة لان 
الفرقة جاءت من قبل الزوج» لأن البينونة مضافة إلى الابانة السابقة وهي فعل الزوج». (بدائع 
الصنائع ۳۰۳/۲). 


[ب/۱۳۹] 


[ج/۵4ب] 


ز'تب] 


[د/۲۰ب] 


۳۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


مولاهما وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته بياع فیه» وإذا زوج آمته # فليس 
علیه/ أن يبوأها بيتّا للزوج ولکنها تخدم المولی» ویقال للزوج متی ظفرت بها وطتتها؛ 
وإذا تزوج على آلف على أن لا یخرجها من البلد أو على أن لا یتزوج علیها فان وفی 
بالشرط فلها المسمی» وان تزوج علیها أو آخرجها فلها مهر مثلهاء وان تزوجها على 
حیوان غير موصوف* صحت التسمية ولها الوسط منه» والزوج مخیر إن شاء أعطاها ذلك 
وان شاء أعطاها قيمته» ولو تزوجها على ثوب غير موصوف* فلها مهر مثلها. 


قوله : (وإذا زوج المولی أمته)؛ قال القاضي"*: «لو كانت صغيرة فعتقت 
ثم بلغت كان لها خیار العتق. . والصحیح أنه لا یکون لها خیار البلوغ» . 
قوله : (وإن تزوجها / على حیوان غير مَؤصوف . .)۰ قال أبو الرجاء: 
«آراد أنه ذکر چنسّه دون وَصْفه"» وکذا فى «الهداية)”" . 
قوله : (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف ۰ قال أو الر جاء : (معناه 
ذكر الثوب ولم يزد علیه» . 
قال القاضي”"": «ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي 
تسعة» قال محمد: لها التسعة وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
التسعة» وفي قياس قول أبي حنيفة لها التسعة لا غير إذا كانت قيمة التسعة 
عشرة دراهم. ولو كانت الثياب أحد عشر؛ قال محمد: يعطيها عشرة منهاء 
أي عشرة شاء. [وافي قياس قول أبي حنيفة: إن كان مهر مثلها مثل العشرة 
إذا عزل أخسّهاء يعزل الأخس ولها الباقى لا غير» وان كان مثل العشرة إذا 
عزل الأجود فلها العشرة. وان كان أكثر إذا عزل الأجود وأقل إذا عزل 
الأخس”* كان لها مهر المثل» كما لو تزوج على هذا العبد أو على هذا 
العبد» وأحدهما أوكس والآخر أرفع. والفتوى على قول أبي حنيفة». 
- ولو تزوجها على هذا الحر فإذا هو عبد. . وأخواتها"*" قال القاضي : 
)١(‏ «فتاوى قاضي خان» ۰1۱6/۱ 
(؟) »14"/١‏ وقال صاحب «الهداية» رحمه الله : «معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون 
الوصف. بأن يتزوجها على فرس أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة» لا تجوز 
التسمية» ويجب مهر المثل». 
(۳) «فتاوی قاضي خان» ۳۷۹۱/۱. 
)€( في (أ وب وج): «الأحسن» وکذا في الموضعین السابقین» وهو تصحیف. والمثبت من (د) 
و«الخانية». وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الأخيرة هي : «وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
الأثواب إذا عزل الأجودء وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل». 
(0) أخوات المسألة المذكورة؛ كأن يقول: تزوجتك على هذا الخنزیر» فإذا هو شاة» أو على هذه الشاة 


کتاب النکاح ۳۳١‏ 


ونکاح المتعة والنکاح الموقت باطل . وتزویج الامة والعبد بغیر إذن مولاهما موقوف 
فإن آجازه المولی جاز وان رده بطل» وکذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا 
بغیر رضاه» ویجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة للرجل أن 
یزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدین جازء وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة 
الخیار في مطالبة زوجها أو وليهاء واذا فرق القاضي بين الزوجین في النکاح الفاسد قبل 
الدخول فلا مهر لها وکذلك بعد الخلوة»/ فان دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على 
المسمی وعلیها العدة ویثبت نسب ولدها * ومهر مثلها یعتبر بأخواتها وعماتها وبنات 
عمها ولا یعتبر بأمها وخالتها إذا لم یکونا من قبیلتها؛ ویعتبر في مهر المثل أن یتساوی 
المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدین والبلد والعصرء ویجوز تزویج الامة 
مسلمة كانت أو کتابية. ولا یتزوج أمة على حرة» ویجوز تزویج الحرة على الامة. وللحر 
أن یتزوج أربعًا من الحرائر والاماء» ولیس له أن یتزوج آکثر من ذلك» ولا یتزوج العبد 
آکثر من ائنین» فان طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائئا لم یجز له أن یتزوج رابعة حتی 
تنقضي عدتها. واذا زوج الامة مولاها ثم أعتقت فلها الخیار حرًا كان زوجها أو عبذا 
وکذلك المکاتبة . وان تزوجت أمة بغیر اذن مولاها ثم أعتقت صح النکاح ولا خیار لها 
ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة |حداهما لا يحل له نکاحها صح نکاح التي يحل 


اروی محمد عن آبي حنيفة أن لها مهر المثل» / وروی آبو یوسف عنه أن لها 
المشار إليه» وهو الصحيح». 

- ولو تزوجها على بيت وخادم» قال / أبو حنيفة لها ثمانون دیناژا» قيمة 
الخادم أربعون» وقيمة البيت أربعون» وقالا: يعتبر فيه الغلاء والرخص» 
والفتوى على قولهما"''. 

- ولو زوج أمته فقتلت نفسهاء هل يسقط المهر؟ عن أبي حنيفة روايتان» 
والصحيح أنه لا يسقط”" . 

قوله: (وثبت”" نسَبُ ولدها) قال فى «الجواهر»: «عند محمد يعتبر من 
وقت الدخول لا من وقت العقد» وعليه الفتوی»» وكذا قال قاضي خان“ . 


الميتة فإذا هي ذكية» أو على هذا الخمر فإذا هو خل.. وللمسألة حالات آخری» وقد فصّل أحكام 
كل منها الإمام قاضي خان في «فتاواه» ۱/ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ فراجعه هناك إن شئت. 

۰۳۸۱/۱ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الخانية» .۳۸٠١ /١‏ 

(۳) فى (ج ود): (ويثبت». 

(4) فى «الفتاوی» ۳۷۱/۱. 


یزرا 


[ج/۳۰] 


4/0 


[7۳ب] 


4] 


[ب/۳۹ب] 


]با٠١/ج[‎ 


۳۳۲ مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


نکاحها وبطل نکاح الأخری» وإذا / كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجهاء وإذا كان بالزوج 
جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي یوسف. * فان كان عنيئًا أجله 
الحاكم حولا* فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك» والفرقة تطليقة بائنة 
ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بهاء وان كان مجبوبًا فرّق بينهما في الحال ولم يؤجله. 
والخصي يؤجل كما يؤجل العنين» وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي 
الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وان أبى الاسلام فرق بينهماء وكان ذلك طلاقًا بائتا عند أبي 
حنيفة ومحمد*# وان أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الاسلام فان أسلمت فهي 
امرأته وان أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقّا فان كان دخل بها فلها المهر 
وان لم يكن دخل بها فلا مهر لها وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها 
حتى تحيض ثلاث حیض. فإذا حاضت/ بانت من زوجهاء وإذا أسلم زوج الكتابية فهما 
على نكاحهماء وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهماء 
وان سبي أحدهما وقعت البينونة بينهماء وإن سُبيا معًا لم تقع البينونة» وإذا خرجت المرأة 
إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة#› 


قوله: (وإن كان بالزوج جنون أو جُذام / أو يَرَصٌّ فلا خيار للمرأة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف). قال الإمام بهاء الدین ۲" في شرحه لهذا الكتاب: 
«وقال محمد: يفسخ بالجنون والجذام والبرص في الزوج» والصحيح قول أبي 
حنيفة وابي یوسف! وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة . 

قوله : (أجَلَهُ الحاکم خولا). فلو مرض آحدهما مرضًا لا یستطاع معه 
الجماع ؛ عن محمد لا يحسب الشه وما دونه يحسب وهو أصح الأقاويل 
[والله أعلم]. 

ولو تزوج / امرأة تغلم حاله مع التي قبلهاء الصحيح أن لها حقّ 
الخصومة. 

قوله: (وکان ذلك طلاقا عند أبى حنيفة ومحمد)ء قال الإسبيجابي: 
«وقال آبو یوسف : هي فُرْقةٌ بغير طلاق» والصحیح قولهما" وعلیه مشی 
المشایخ المذکورون قبله. 

قوله: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة / جاز أن تتزوّج» ولا عدة علیها 
عند أبي حنيفة)» قال الشیخ جمال الإسلام”'' في شرحه: «وقالا: علیها 
(۱) المنسوب إلى إسبيجاب» كما قال المصنف ص ۰۳۸۳ وفي نسخة (د): «قال الامام برهان الدین. 
(۲) آسعد بن محمد بن الحسین آبو المظفّرء جمال الاسلام الكرابيسي» له کتاب الفروق والموجز في 


کتاب التکاح ۳۳۳ 


فان كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملهاء * وإذا ارتد أحد الزوجین عن الرسلام وقعت 
البينونة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق * فان كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها 
المهر وان كان لم يدخل بها فلها نصفه. وان كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا 
مهر لهاء وان كانت الردة بعد الوطء فلها المهرء وان ارتدا معًا وأسلما معًا فهما على 
نكاحهماء ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة فلا 
يتزوجها مسلم ولا کافر. فإذا كان أحد الزوجين مسلمًا فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم 
آحدهما ولهما ولد صغير صار ولده مسلما پاسلامه وإذا كان أحد الأبوين/ كتابيًا والآخر 
مجوسیّا فالولد كتابي» وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أسلما أقرا عليه * وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما. 


العذت والصحيح قوله!» واعتمده المذكورون قبل. 


قوله: : (وان كانت حايلاً لم تتزوج حتی تشع حَمْلها). قال في 


«الهدایة(۱) : «وعن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع؛ 
كما في الحبلی من الزنا»» قال الاسبيجابي: «والصحیح هو الاول». 

قوله: (وإذا ارد أحدُ الزوجين عن الاسلام. وقعت البَيْنُونة بینهما فرقة 
بغير طلاق)» قال في «الهداية)7" : «وهذا عند ا حنيفة ة وأبي يوسف. وقال 
محمد: إن كانت الرّدة من الزوج فهي فرقة بطلاق»» واعتمد قولهما"" الأئمة 
الم کرت : 

قوله : (وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر ر وذلك في دينهم جائز 
ثم آنلما زا عليه)» قال في زا د الفقهاء»: «وأما قوله في عدة كافر» فهو 
قول ۳ حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد وزفر: لا يُقَرَان علیه والصحيح 
قوله»» واعتمده من ذکرنا»"؟. 


5 الفقه شرح مختصر آبي جعفر واختلف في سنة وفاته» كما اختلف في تعیین الکتاب المشروح. 
انظر تعليق محقق الجواهر المضية ۳۸۱/۱ رقم ۰۳۱6 وانظر: تاج التراجم ص ۱۳۲ رقم ۰1۷ 
وکشف الظنون ۰۱۸۹۸/۲ والفوائد البهية ص ۸۰ رقم 4 ۷). 

۰۲۵۵/۱ )۱( 

۰۲۵۵/۱ ۲( 

(۳) في نسخة (د): «فهي فرقة طلاق. واعتمد قوله الائمة». 

)€( أي : المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

() أي في ص۳۳۲. 


[4ب] 


۳۳۶ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجيح 

وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعلیه أن یعدل بینهما في القسم بکرین كانتا أو ثيبين أو 
إحداهما بكرًا والأخرى ياء وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ثلثان من القسم 
وللامة الثلث» ولا حق لهن في القسم حال السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى 
أن يقرع بينهن فیسافر بمن خرجت قرعتهاء وإذا رضیت إحدى الزوجات بترك قسمها 
لصاحبتها جاز ولها أن ترجع عن ذلك. 


swecenorrnssoooneccansentovenenennccnnnecoocnacncenenacnnoconecnanscencnsncccncecanecononcoovoeonoevvooveovennoonsonocenoonnsnecnnns 


کتاب الرضاع ۳۳۵ 


کتاب الزضاع 


قلیل الرضاع وکثیره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحریم» ومدة الرضاع 
عند آبي حنيفة ثلائون شهرّاء وقال آبو یوسف ومحمد سنتان#› فإذا مضت مدة الرضاع لم 
یتعلق بالرضاع تحریم. ویحرم/ من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاعة إا 
فانه يجوز له أن یتزوجها ولا یتزوج أم أخته من النسب» ويتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا 
یتزوج أخت ابنه من النسب» وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن یتزوجها كما لا يجوز أن 
یتزوج امرأة ابنه من النسب» ولبن الفحل یتعلق به التحریم وهو أن ترضع المرأة صبية 
فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلی آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أب 


کناب الرضاع 


قوله: (ومدة الرّضاع عند أبي حنيفة ثلائون شهرّاء وقال آبو یوسف 
ومحمد : سنتان) مشی على قوله المحبوبي والنسفي» وقال في «العَؤن على 
الدرایة» : «وبقولهما / نأخذ فى الفتوی». وهذا آولی لأنه أجيب في (شرح | اب/0كا 
الهذایة* ما غدل له به على الزيادة علق سین وعد الخوات ال ور 
«فکان الأصح قولهما؛ وهو مختار الطحاوي!» وقد روی فيه عن ابن عباس : 
دلا رضاع بعد حولین». وعن ابن مسعود: 1 رضاع بعد حولین». وروي 
رجوع أبي موسى الأشعري إلى قول ابن مسعود""'. وعن سعيد بن المسیّب : 
دلا رضاع بعد حولین»!۳ وغیر دلك» والله اعلم . 

[و]الرضاع يحرم في المدتين على القولين» فطم في المدة ثم سقي بعده 
أو لم يفطمء وهو الظاهر من المذهب. نص عليه فى (الحفائق» وفتاوى 


)١(‏ «فتح القدیر» لابن الهمام ۳/ ۰446( دار الفكر). 

(۲) انظر «فتح القدیر» ۳/ ۰461۲ 440/۳. (دار الفكر). 

(۳) انظر «موطأ الامام مالك برواية الامام محمد مع التعلیق الممجّد» للكنوي ۰۵۹4/۲ ٩۹۵‏ رقم 
۹ ۰ وفیه ذکر هذا الأثر عن سعید بن المسیّب وعروة بن الزبیر وعبد الله بن 
عباس. 
وفيه أيضاً أن حدیث : «لا رضاع بعد حولین» رواه الدارقطني عن ابن عباس یرفعه هکذا: «لا رضاع 
إلا ما كان من حولين» ثم قال: «وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلي» والدارقطني 
على عمر. 


[7۵ب] 


[د/۲۱ب] 


۳۳۹ مختصر القدُوري/ التصحیح والترجیح 


للمرضعة. ویجوز أن یتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن یتزوج بأخت 
أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له آخت من آمه جاز لأخيه من أبيه أن 
يتزوجهاء وکل صبیین اجتمعا على ثدي واحد لم یجز لأحدهما أن یتزوج الاخر؛ ولا 
يجوز أن يتزوج المرضعة أحد* من ولد التي آرضعت ولا ولد ولدها* ولا يجوز أن 
يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج لأنها عمته من الرضاع وإذا اختلط/ اللبن بالماء 
واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم» وان غلب الماء لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط اللبن 
بالطعام لم يتعلق به التحريم وان كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة#› 


قاضى خان» وقال فى «مختارات النوازل»: «وعليه الفتوی»» وقال في 

(الینابیع» : «هى رواية محمدء وعليه الفتوى»» وقال التاطفي في «واقعاته»: 

«الفتوى على ظاهر الروایة» . 
قوله: (ولا يتزوج المرضّعةً أحدٌ)؛ قال في «الجواهر": اصح" بفتح 

ضاد مرضعة ورفع أحد) . 
/ قوله: (ولا ولد ولدها) قال الإمام أبو الرجاء العَرْمِيني في الشرح: 

«اختلف النسخ والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد)» فبعضهم رفعوه 

وبعضهم نصبوه» وكان للمخا احم السام تن الحارئي ' يقول: 

یچوز بالحر کات الغلاث » اما الرفع فعطفا علی (أحد)ء واما النصب فعطفا 

على (المرضّعَةً)» أي لا یتزوج المرضعة ولد ولدها"» وآما الجر فعطمًا على 

(من ولد التي آرضعته) والرفع آظهر) . 
قوله : (وإن اختلط اللَبّن بالطعام لم يتعلق به التحریم» وان كان اللبن غالبا 

عند أبى حنيفة)ء قال فى «الهداية“ : «وقالا: إذا كان اللبن غالبًا يتعلق به 

التحریم» وقولهما فيما إذا لم تمسه النارء حتى لو طبخ بها لا يتعلق به 
التحریم في قولهم جمیعا. . ولا یعتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده؛ هو 
الصحیح»» وقال قاضي خان : «إنه الأصح»۰ وهذا احتراز عن قول من قال 

)۱( في (د) : «قال في الجواهر : صح صح». ۱ 

)۲( هو محمود بن عبيد الله بن صاعد الحارثي الطايكاني» علاء الدين» شيخ الإسلام بمرو» له تصانيف 
منها: العون في الفقه. توفي سنة 705 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٤٤٤/۳‏ رقم ۰۱۲۱ تاج 
التراجم ص ۲۹۰ رقم ۰۲۷۷ الفوائد البهية ص ۳4۲ رقم 4۵۳). 

,۳( کذا في النسخ المخطوطة. وكأن الصواب زیادة: «ولا»» ليصير المعنی: «لا یتزوج المرضعة ولا 
ولد ولدها...». 


(85) ۲۵۹/۱. 
(ه) «الفتاوی الخانیة» ۰1۱۸/۱ 


کتاب الر ضاع ۳۳۷ 


وإذا اختلط بالدواء* وهو الخالب تعلق به التحريم» وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها 
فأوجر الصبي به تعلق به التحريم» وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط لبن 
المرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف. وقال محمد: بهما*» وإذا نزل للبكر لبن 
فأرضعت به صبيًا تعلق به التحريم» وان نزل لرجل لبن فأرضع صبيًا لم يتعلق به التحريم» 

وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهماء وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج» فإن كان لم يدخل على الكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة 
نصف المهرء ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد» وإن لم تتعمد فلا 

شيء عليهاء ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء/ منفردات وإنما يثبت بالشهادة من رجلين آو سم 
رجل وامرأتين. 


من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة الحرمة واللبنْ غالب» هو إذا لم يكن 
متقاطرًا عند رفع الم أما معه فيحرم اتفاقًا. وقد رجحوا دليل الإمام ومشى 
قوله: (وإذا اختلط بالدُواء) قال القاضي"*: «ولا / يحصل بالحقنة في زبم.ب) 
ظاهر الرواية» وعن محمد یحصل بالاحتقان» . 
قوله : (وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف»› 
وقال محمد: یتعلق بهما) قال فى «الهدایة»؟: «وعن آبی حنيفة فى هذا 
روایتان»» ومشی على قول ۳ یوسف الامام المحبوبي والنسفي» وَرَجُجَ قول 
محمد الطحاوی"» وفي اشرح لا اران / ميل المصنف إلى ما 05/1 
قال محمد حيث أخر دليله» فإن الظاهر أن من تأخر كلامه فى المناظرة كان 
القاطع للآخرء وأصله أن السّكوت ظاهر في الانقطاع "۰ ورجح بعض 
المشايخ قول خی أرقا وهو ظاهر» . 
قلت : وقوله هو الأخوّط في باب الحرمات» والله أعلم . 
(1) في نسخة (ج ود): «قال قاضي خان»» وانظر «الفتاوى الخانية» ۱/ ۰4۱۷ .٤۱۸‏ 
(۲) ۹/۱. 
(۳) انظر «مختصر الطحاري» ص ۲۲۲. 
)٤(‏ «قتح القدیر» لابن الهمام 4۵6/۳( دار الفكر). 
(5) المثبت من (ج) وافتح القدیر"» وفي (أ): «لأن». 
1( ومن أبيات العلامة ابن عابدين في رسم المفتي /١‏ ۷ في ذلك : 
وسابق الأقوال في الخانية وملتقى الأبحر ذو مزية 
وفي سواهمااعتمدماأخروا دليل هلأنهالمحرر 
كما هو العادة في «الهداية» ونحوهالراجح الدراية 


[77ب] 


[ج/۲۲] 


[د/۱۲۲] 


۳۳۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الطلاق 


الطلاق على ثلائة أضرب: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة» وأحسن 
الطلاق أن یطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة* في طهر لم ي«جامعه؟! فيه ویترکها حتی 
تنقضي عدتها. وطلاق السنة أن یطلق المدخول بها ثلائا في ثلائة آطهار وطلاق البدعة 
أن یطلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو ثلائا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت 
منه وکان عاصيّاء والسنة في الطلاق من وجهین» سنة في الوقت وسنة في العدد؛ فالسنة 
في العدد يستوي فیها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسنة في الوقت تثبت في 
المدخول بها خاصة وهو أن یطلقها في طهر لم ي«جامعه؟ فیه» وغیر المدخول بها 
یطلقها في حال الطهر والحیض. وإذا كانت المرأة لا تحیض من صغر أو كبر فأراد أن 
یطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضی شهر/ طلقها آخری * فإذا مضی شهر طلقها آخری . 
ویجوز أن يطلقها ولا يفصل بينها وبين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاق الحامل يجوز عقیب 
الجماع» ویطلقها للسنة ثلانًا یفصل بين کل تطلیقتین بشهر عند آبي حنيفة وأبي یوسف؛ 
وقال محمد لا یطلقها للسنة الا واحدة# وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحیض وقع 


کناب الطلاق 
قوله: (تَطليقة واحدة)» وظاهر الرواية أن لا تکون بائنة» وفی «زیادات 
الزیادت»() : «البائن والرّجْعي سواء»» والله أعلم . 
قوله : (طلقها واحدق فإذا مضى شهرٌ طلقها أخرى ../ قال في 
«الهدایة»۲۳۳: «ثم إن كان الطلاق في أوّل الشهر ثعتبر الشهور بالأهلة» وان 
كان في وسطه یام ني قاری وفي حق العدّة کذلك عند أبي حنيفة» 
وعندهما : يكمّل الأول بالأخير والمتوسّطان بالأهلةء وهي مسألة الاجارات» . 
قوله: ([و] يطلقها للسّئّة ثلاثاء يَفْصل بين کل تطلیقتین بشهر عند أبي 
حنيفة / وأبي یوسف» وقال محمد: لا يطلّقها للسُتَة إلا واحدةً) ؛ واعتمد 
)١(‏ من کتب الإمام الربّاني محمد بن الحسن الشيباني» وهكذا ورد اسم الكتاب في كشف الظنون ۲/ 
4. وقال الؤمام الكوثري رحمه الله : (ومن كتب محمد بن الحسن : الزيادات وزيادة الزيادات 
ألفهما بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه من المسائلء وتعذان من أبدع كتبه.. وهما من الكتب 


المروية عنه بطريق الشهرة» وغلط من ذكرهما في عداد النوادر..۷) (بلوغ الأماني ص 198). 
(0) ۲۱۲/۱. 


کتاب الطلاق ۳۳۹ 


الطلاق» ویستحب له أن یراجعها* فاذا طهرت وحاضت وطهرت فان شاء* طلقها وان شاء 
آمسکها. ویقع طلاق کل زوج إذا كان بالعًا عاقلاً ولا یقع طلاق الصبي والمجنون 
والنائم» وإذا تزوج العبد وطلق وقع طلاقه» ولا یقع طلاق مولاه على امرأته. والطلاق 
على ضربين: صریح وكناية» فالصریح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا یقم به 
الطلاق الرجعي ولا یقع به إلا واحدة وان نوی آکثر من ذلك» ولا یفتقر إلى النية» وقوله 
أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا؛ وان لم تكن له نية فهي واحدة رجعية 
فإن نوی ثلانًا كان ثلامًا. والضرب الثاني : الكنايات/ لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة 
حال» وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة* وبقية الكنايات إذا نوی بها الطلاق كانت 
واحدة بائنة وإن نوی ثلانًا كانت ثلانّاء وإن نوی ثنتين كانت واحدة بائنة» وهذا مثل قوله 
أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك 
لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي واستتري واعزبي وابتغي الأزواج» فإن لم 
تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها 


الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه» وان لم يكونا في مذاكرة 


قولهما المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم كما هو الرسم . 

قوله: (يُستحبٌ له أن یراجمها) قال نجم الأئمة في الشرح: 0 
المراجعة قول بعض المشایخ والأصح أنه واجب»» [وقال في «الهداية» 
«ثم الاستحباب قول بعض المشايخ. والأصح اوا وقال الامام 
برهان الائمة المحبوبي : «وتجب رجعتها في الأصح» . 

قوله : (فاذا هرت وحاضت وطفرت. فهو مُخَيّر). قال الكڙخي : «هذا 
قولهماء وقول أبي حنيفة 4 له آن یطلْقها ذ في الطهّْر الذي يلي الحيضة التي 
طا و مها فیها". قال في (الكافي » : «إن المذکور في «الكتاب» ظاهر الرواية 
عن آبي حنیفت والذي ذکره الكرخي رواية عن آبي حنیفة! والله أعلم . 

قول" : (وأنت واحدة) قال في «الهداية» ۹۹۹ : «ولا معتبر باعراب الواحدة 
عند عامة المشایخ» هو الصحيح»» وكذا قال في «الجواهر»ء والله أعلم . 


۰۲۱۳/۱ ( 

(0) زيادة من نسخة (ج). 

(۳) ذکر هذا القول في النسخ (أء ب. ج د) في غير هذا الموضع من هذا الباب» وأثبته هنا لیوافق 
متن القدوري. 

۰۲۷۵/۱ )5( 


Mv] 


[۷ب] 


آب/4۱] 


[ج/۲ب] 


۲/۱ کب] 


۳:۰ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 
الطلاق وکانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بکل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم 
يقع بما یقصد به السب والشتيمة إلا أن ینویه . وإذا وصف/ الطلاق* بضرب من الزيادة 
والشدة كان ذلك بائئا مثل أن یقول آنت طالق بائن وطالق أشد الطلاق وآفحش الطلاق 
وطلاق الشیطان والبدعة وکالجبل وملء البیت . واذا آضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما 
يعبر به عن الجملة* وقع الطلاق مثل أن یقول : آنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك طالق أو 
روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك» وکذلك ان طلق جزءاً شائعًا منها مثل أن 


قوله : (وإذا وَصَفَ / الطلاق. .الخ)» هذا قول أبي حنيفة وهو الصحیح. 
وعلیه مشی المحبوبي والنسفي والمَوْصلي وغیرهم» وعن آبي یوسف في 
قوله : (أنتٍ طالِّ للبدعة) لا یکون بائئا إلا باليت» وعن محمد في قوله : (آنت 
طالق للبدعة أو طلاق الشیطان) / یکون رجعيّاء وعن أبي یوسف في قوله 
معا الیل ايكون رها 

فرع : : قال القاضي الوكاك المدسالق 9 ل رود کین اختلف فيه 
الأقاویل لاختلاف الروایات» قال أبو جعفر : بقع طلاقان"" 5 وقال ابن الفضل 
تقع واحدق وقال ابن سلام "' يقع ثلاث والاظهر ما قال أبو جعفر 

- ولو قال: يا مُطْلّقة» وکان لها زوج قبلّه طلَّقَهاء الم يعو لاخبار 
طلقت. وان نواه دین فیما بینه وبين الله [تعالی]» وهل یدین في القضاء؟ 
اختلفت الروایات» والصحیح أنه یدین . 

- واختلف المشایخ في: وهبتك طلائك أو برئث "من طلاقك. / 
والصحیح أنه لا یقع» . 

قوله: (آو إلى ما يُعَبَّر به عن الجمْلة. .الخ)» وفي "الهدایة"۳: 
«واختلفوا في الظهْر والبَطن» والاظهر أنه لا يصح»”" . 


.506 ۰456/۱ «فتاوى قاضی خان»‎ )١( 

(۲) فى نسخة (د): «الطلقات». 

۳( في «الفتاوى»: «وقال الفقيه أبو النصر بن سلام» اه وهو محمد بن محمد بن سلام» أبو نصر 
البلخى» صاحب الطبقة العالية. كانت وفاته سنة: ۳۰۵ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۳۲۱/۳ 
رقم ۰۱2۹۱ الفوائد البهية ص ۲۷ رقم ۳۱). 

() فى «الخانیة»: «رهنتك». 

(0) فى (ب ود): «آبرأت». 

۰۲۱۷/۱ (» 

)¥( في الأصل ور بت ود) : «..والاصح آنه یصح!» والمشت من نسخة (ج) و«الهداية». 


کتاب الطلاق ۳41 


يقول: نصفك طالق أو ثلثك طالق» وان قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق؛ 
وان طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت واحدة. وطلاق المكره والسكران واقع*, 


فرع: لو قال هذا الرأس طالق » وآشار إلى رأس امرآته الصحيح أنه 


یقع» كما لو قال رأسُك هذا طالق. 

قوله: (وطلاق المُكَرَهِ والسّكران واقع). قال في «الينابيع»: «يريد 
بالسكران الذي سكر بالخمر أو من النبیذ أما إذا سكر من البنج أو من الدواء 
لا يقع طلاقه بالاجماع» [وفي «الجواهر»: «وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج 
یقع طلاقه زجرًا له» وعلیه الفتوى»]”" ثم الطلاق من السّكر بالخمر"" واقع؛ 
سواء شَرِبَها طوْعًا أو كَرْهَا أو مضطرًا»“ وقال الزاهدي: «( شص) - يعني 
في شرح ركن الأئمة الصباغي لهذا / الكتاب -: سَکرّ بلا فعل محظورء بأن 
أكره على شرب الخمرء فحكمه في التصرفات حكم المجنون بلا خلاف». 

قلت : فهذان في طَرَفَيْ نقيض» وقول الصَبّاغي بلا خلاف يخالفه ما في 
«الذخیرة»: «ولو أكره على الشرب؛ أو شرب الخمر عند الضرورة فذهب 


[ج/۱۳۳] 


عقله وطلق امرأته فطلاقه وافع» / رواه هشام""" عن محمدء - وعلل فقال -: دبع 


لأن عقله إنما ذهب بِلَذَّة» قال: ولو ذهب عقله من داء ليس بلذة فطلق امرأته 
لا تطلق». / ۱ 

والتحقيق ما قال قاضي خان : «ولو أكره على شرب الخمرء أو شرب 
الخمر للضرورة وسَکر وطلق» اختلفوا فيه» والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد 
لا يقع طلاقه ولا يمذ تصرفه»» وأعاده في الأشربة”" وقال: «والصحيح أنه لا 
يقع.. وعن محمد أنه يقع» والصحيح هو الأول. ولو شرب شرابًا حُلْوًا فلم 


.501//١ ينظر «فتاوی قاضى خان»‎ )١( 

0 “ماهد الحاطرتين زيادة مت میت العو 

(۳) وفي (ج ود): البالسكر من الخمر». 

(4) في (ج): «آو كرمًا أو منفردًا أو مضطرًا» بزيادة: (أو منفردًا). 

(5) هو هشام بن عبيد الله الرازي» صاحب محمد بن الحسن قال أبو حاتم : صدوق ما رأيت أعظم 
قدرًا منه. (الجواهر المضية ۰۳۷۱/۳ 07١ ۰۵1٩‏ رقم ۰۱۷۷۵ الفوائد البهية ص ۳۲۷ رقم 
۹( 

(5) فى «الفتاوى» .٤۷١/١‏ 

(۷) انظر «الفتاوى الخانية» ۳/ 76. 


[ب/۱کب] 


را 


[ج/۳آب] 


4۳/۱ 


۳:۲ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 
ویقع الطلاق بقوله آنت حرة إذا قال نویت به الطلاق*#» ویقع طلاق الأخرس بالاشارة واذا 
آضاف الطلاق إلى النکاح وقع عقیب النکاح مثل أن یقول إن تزوجتك فأنت طالق أو کل 
امرأة آتزوجها فهي طالق» وإذا آضافه إلى شرط وقع عقیب الشرط مثل أن یقول/ لامرأته 


إن دخلت الدار فأنت طالق» ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو یضیفه 
إلى ملکه فان قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق . 


يوافقه فذهب عقله وطلّق» قال محمد: لا يقع طلاقه» وعلیه الفتوی» . 


قال في «مختارات النوازل»: «وإذا أكره الرجل على شرب الخمر وسَكر 
منه وطلق› فالصحيح أنه لا يلزمه الحد ولا يقع الطلاق» وذكر في فى العُيون7؟ 
عن محمد أنه يقع» لأنه ما زال عقله بالإكراه» وإنما زال بأثر ما شرب» وأثر 
الشيء يكون بعده. 

ا المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو 
أعتق اختلفوا فيه" 4 كالم ابن ین( الصعع انه كم لاايلريه الج ارهد 
تصرفه» . 

قوله: (ويقع الطلاق / بالكتابة إذا قال نويت به الطلاق)» قال نجم الأئمة 
في شرحه لهذا الکتاب المت ای ی والشروح له» ففى أعمّها 
لم تذکر هذه الزیادة» وفي بعضها ذکرت لکن بألفاظ مختلفت ففي شرح 
السرخسي لهذا الکتاب : وطلاق المکره والسکران واقع إذا قال نويت به 
الطلاق وفي (شق)”": ویقم الطلاق إذا قال نويت به الطلاق» قال/ آبو نصر 
الأقطع : ولیس هذا مذهب أصحابناء ولعل صاحب «الكتاب» كان قوي عنده 
مذهب آبي الحسن [الکر< حي ]فى آذ لآ يلم طلاته: فاذا قال: نویت 
الطلاق» صدق بالإجماع». 


)١(‏ قال حاجي خلفية رحمه الله: «عيون المسائل في فروع الحنفية» لابي اللیث نصر بن محمد 


السمرقندي المتوفی سنة ۰۳۷۲ ولابي القاسم عبد الله بن آحمد البلخي المتوفی سنة ۳۱۹ 
ولصاحب المحیط». (کشف الظنون ۲/ ۰)۱۱۸۷ وانظر «عیون المسائل» للسمرقندي باب الأشربة 
ص ۰۱۸۰ 

(۲) قال قاضي خان: «وهو کاختلافهم في وجوب الحد؛ مَنْ قال يجب الحذ بالسکر عن هذه الأشربة 
یقول تنفذ تصرفاته» لیکون زجرا له» ومن قال لا يجب الحد في هذه الأشربة» وهو الفقیه آبو 
جعفر وشمس الأئمة السرخسی رحمهما الله تعالی» یقول لا تنفذ تصرفاته».( الفتاوی ۲۳۳/۳). 

(۳) في هامش الأصل : «يعني شرح الأقطع». 

)٤(‏ زيادة من (ج). 


کتاب الطلاق ۳:۳ 


وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذاما وکل وکلما ومتی ومتی ما» ففي كل هذه الشروط [ذا 
وجد الشرط انحلت اليمين إلا في كلمة: كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع 
ثلاث تطلیقات. فان تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم یقع شيءء وزوال الملك بعد 
اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجد في غير 
ملك انحلت اليمين ولم يقع شيء وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا 
أن تقيم المرأة بينةء فان كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل 
أن يقول إن حضت فأنت طالق فقالت قد حضت طلقت. وان قال إذا حضت فأنت طالق 
وفلانة معك فقالت قد حضت طلقت/ هي ولم تطلق فلانة» وإذا قال لها إذا حضت فأنت 
طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق 
من حين حاضت. وإذا قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من 
حيضهاء وطلاق الأمة تطليقتان» حرًا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث» حرًا كان 
زوجها أو عبدّاء وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلانًا وقعن عليهاء فان فرق الطلاق 
عليها بانت بالأولى ولم تقع الثانية» وان قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها 
واحدة. ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت واحدة» وان قال لها أنت طالق 


واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان» وان قال واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة وان قال 


وفي بعض النسخ: «ويقع الطلاق بقوله: أنت حرة إذا قال نويت به 
الطلاق»۰ قال نجم الائمة: «وإنه حسن» وتقرير مذهب أصحابنا أن صريح 
طلاق السكران وكنايّته إذا قرنت به النية معتبر وواقع» ومحصول ما قاله 
السرخسي وأبو نصر الأقطع واحد» وعذره حسنء لكن ترك الزيادة أو ذكرها 
علی الوجه الأخیر آقیس رال بمذهب آصحابنا». انتهی» ولم یتمرض الهلة 
۱ وتعرض لها في (الینابیع ٩‏ فقال : «إن كانت صحيحة» / فالمراد 
به (إذا کتب طلاق امرأته على رسم الرسائل ونوی الطلاق یقع ")۰ وان كان 
الصحیح النسخة الثانية - وهي قوله : ویقع الطلاق |ذا قال نویت به الطلاق - 
فهو خلاف مذهبنا" »۰ وذکر نحو الأول . 


)۱( أي في نسخة المصنف الشیخ قاسم لکتاب القدوري» حیث جاء فيها: «ویقع الطلاق بالکتابة» كما 
هو مثبت من (أ ب ج) وفی (د): «بالکنایة) تصحیف. 

(۲) في نسخة (ج): «..فالمراد به: إذا کتب طلاق امرأته لا على رسم الرسائل» وان کتب على رسم 
الرسائل يقع الطلاق ولا یصدق أنه لم ینو. ۱ 

(۳( في (ج) : (...فهو مذهینا؟. 


E) 


[ب/1۲] 


۳۹1 


[7ب] 


[د/۱۳۳ 


۳:6 مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


أنت طالق واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتانء وإذا قال لها إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة› 
وقالا بقع ثنتان*۰ وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد» وكذلك إذا قال 
لها أنت/ طالق في الدارء وإذا قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل 
مکت وإذا قال لها أنت طالق غدًا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجرء وإذا قال لامرأته 
اختاري نفسك. ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت 
في مجلسها ذلك فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها وإن اختارت 
نفسها في قوله اختاري نفسك كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلانًا وان نوی الزوج ذلك فلا 
بد من ذكر النفس في كلامه أو کلامها» وان طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي 
واحدة رجعية» فان طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليهاء فان قال لها 
طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده. وإذا قال لرجل طلق 
امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وان قال طلقها إن شئت فله أن يطلقها في 
المجلس خاصة» وان قال لها إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت أنا أحبك» أو 
أبغضك وقع الطلاق» وان كان في قلبها خلاف ما أظهرت» وإذا طلق/ الرجل في مرض 
موته طلاقًا بائا فمات وهي في العدة ورئت منه وان مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث 
لهاء وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلاً لم يقع الطلاق» وإن قال أنت طالق 
ثلانًا إلا واحدة طلقت ثنتين» وان قال إلا اثنتين طلقت واحدة#. وإذا ملك الزوج امرأته أو 


قوله"'؟: (وإذا قال لها إِنْ دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ واحدة وواحدة» 
فدخلت الدار وفعت علیها واحدة عند آبی حنيفة› وقالا : یقع ثنتان) . دم 
الشرط أو آخزه" "۰ واعتمد قوله البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله: (وان قال لها: أنت طالق ثلائاً إلا واحدة» طلقت ثنتين» وان قال : 
إلا ثنتين طلقت واحدة)» قال في «الهدایة»۲۳۳: «والأصل أن الاستثناء تكلم 
بالحاصل بعد الثنياء هو الصحیح» ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه» . 

قلت : / هذا التصحیح احتراز عن قول المخالف فى المذهب» لا عن 
قول 1 من الأصحاب» والله آعلم . 

(۱) ذكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع (بعد المسألتین التالیتین) في نسخة (أ وب ود) وأثبتها هنا 

لتوافق ترتیب المختصر. 

(۲) أي: عندهماء وکذا عنده لو آخر الشرط. هکذا في «الهدایة» ۰۲۷/۱ 
)۳( ۰۲۸۷/۱ ۱ 
)٤(‏ في نسخة (د): «لا عن قول محمد من الاصحاب». 


کتاب الطلاق ۳:۵ 


شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفر قة* . 


قوله: (وإذا مَلَكَ الرّوْجُ امرأنّه. ا قال القاضي"'': «ولو آعتقها 
GE‏ ی وی و 7 تنقضي فيها العدة» يقع في قول 
محمد وأبي یوسف ثم رجم وقال لا يقع › وهو قول زفرء وعلیه الفتوی». 

فرع : ادعی على رجل ألمّاء فقال المدعی علیه : امرأته طالق إن كان لك 
عليّ آلف؛ وقال المدعي: امرأته طالق إن لم يكن لي عليك آلف فأقام 
المدعي بيّنة وقضي له» فرق بين المدعی عليه وبين امرأته في قول آبي یوسف 


واحدی الروایتین عن محمد. وعليه الفتوی» فان أقام المدعى عليه بينة بعد / (ج/هب 


ذلك أنه كان أؤفاهء بطل” " تفریق القاضي وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم 


أنه ليس له عليه / إلا هذه الألف. وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعی 1/#ب] 


عليه» قالوا لم يفرق بين المدعى عليه وبين امرته» واستشكله قاضي خان”", 


() «فتاوی قاضى خان» 11/۱ ۵. 
(۲) في (ج): «فإن آقام المدعی عليه بينة بعد أنه كان أوفاه بزعم بطل.. الخ». 
(۳) انظر «الفتاوى الخانية» 1٩۳/۱‏ 


[ب/؟كب] 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الرجعة 


إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت 
بذلك أو لم ترض» والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي» أو يطأها أو يقبّلها أو 
يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة» ويستحب أو يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم 
يشهد صحت الرجعة. وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي 
رجعة وان كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنیفة* وإذا قال الزوج قد 
راجعتك فقالت/ مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة#› وإذا قال 
زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها* 


كتاب الرجعة 


قوله : (ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنیفة). تقدم أن الفتوى على قولهما"" 
قال الإمام قاضي خان في «شرح الجامع الصخير"”" في كتاب القضاء في / 
باب القضاء فى الایمان : «المنكر يُستحلف فى الأشياء السَّنَّةَ عندهماء فإذا نكل 
حبس حتى يقر أو یحلف. والفتوى على هذا»» قال الإمام السّدِيدي الرُوْرْني : 
«وهو المختار عندي» وبه كنت أعمل بالرّيْ وبأضْبّهان»» والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال الزوج: قد راجعتك. فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدتي. لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة)» قال الاسبيجابي: «وقالا: تصح› 
ویکون القول قول الزوج» ات قول ۳ حنيقة»)» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغیرهما. 

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها وصدّقه 
المولى وکذبثه الأمة فالقول قولها). قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة 
وزفر. وقالا: القول قول المولی» والصحیح قول آبي حنیفة» وعلیه مشی 
المحبوبي والنسفي وغیرهما. [ولو كان على القلب فعندهما القول قول 


)۱( فقي ص ۲۶۲ : «ولا یستحلف في النکاح عند أبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: یستحلف فيه» 


قال في «الحقائق»: والفتوی في النکاح على قولهما لعموم البلوی..*. 
(۲) انظر «کشف الظنون» ۱/ ۰۵71۲ و«هدية العارفین» ۲۸۰/۱ 


کتاب الرجعة ۳:۷ 


وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وان لم تغتسل» وان انقطعت 
لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتی تغتسل أو يمضي علیها وقت صلاة أو تتیمم 
وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: إذا تیممت انقطعت الرجعة* وان لم 
تصل» وان اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يصبه الماء فان كان عضوًا فما فوقه لم 
تنقطع الرجعة» وان كان أقل من عضو انقطعت. والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزین» 
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه» والطلاق الرجعي 
لا يحرم الوطء»ء وان كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فعه أن يتزوجها في عدتها وبعد 
انقضائهاء وإذا كان الطلاق ثلانًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره/ نکاخا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصبي المراهق في التحليل 
کالبالغ» ووطء المولى لا يحلها وإذا تزوج بها بشرط التحليل فالنکاح مكروه فإن وطئها 
حلت للأول*#. وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم 


المولى / وكذا عنده في الصحيح» نص عليه في «الهدایة*۰ احتراز عما 
حکی في «الينابيع» آنه على الخلاف]" . 

قوله: (أو تتيمّم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: إذا 
تیممت انقطعت الرّجّعة). قال الإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب: 
«والصحيح قولهما»» واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي / وصدر 
الشريعة . ۱ 

قوله : (وإذا تزوّجها بشَرْط التحلیل فالنكاح مَكْرُوه فان وَطِنَها حلّت 
للأول)ء قال الإسبيجابي: «ٍذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل 
باللسان» تحل للأول في قولهم جميعًاء لكونه نکاخا صحيحًاء أما إذا شرط 
الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفرء ويكره للثاني وتحل 
للأول» وقال آبو پوسف : النکاح الثاني فاسد. فان وطئها لم تحل للأول» 
وقال محمد: النکاح الثاني صحیح ولا تحل للاول» والصحیح قول أبي حنيفة 
وزفر»» [وقاله في «المضمرات"»""؟ آیضا]** واعتمده المذکورون قبله . 

قوله : (وإذا طُلّقَ الحْرَةَ تطليقة أو تطلیقتین وانقضت عدّثها وتزوجت بزوج 


( ۰۲۹۵/۲ 
(۲) ما بين الحاصرتین زيادة من نسخة (ج). 


الکشف ۶/۱ ۵۷). 


() زيادة من نسختي : (ج ود). 


[۷۰ب] 


[ج/۵] 


[د/۳۳ب] 


۳:۸ ۱ مختصر القُدُوري/ التصحبح والترجيح 
عادت إلى الأول عادت بثلاث تطلیقات؛ ویهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما 
يهدم الثلاث» وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث #. واذا طلقها فقالت انقضت عدتي 


وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن 
یصدقها إذا كان فى غالب ظنه آنها صادقة . 


آخر ثم عادت إلى الأول عادث بثلاث تطلیقات. وِيَهْدِمْ الزَّوْحُ الثاني ما دون 
الثلاث من الطلاق» وقال محمد : لا یهُدم ما دون الثلاث) . قال آبو المعالي : 
۸ («وهو قول الشافعي» والصحیح قولنا»» وعلیه مشی الأئمة / المذکورون او 


کتاب الإيلاء ۳:۹ 


باب الایلاء 


إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك. أو لا آقربك آربعة آشهر فهو مول. فان وطئها 
في الأربعة الاشهر حنث في يمينه ولزمته الکفارة ویسقط الایلاء» وان لم يقربها حتی 
مضت آربعة آشهر بانت منه بتطليقة» فإن كان حلف على آربعة آشهر فقد سقطت/ الیمین 
وان كان حلف على الأبد فاليمين باقية» فان عاد فتزوجها عاد الایلاء فان وطئها والا 
وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى. فان عاد فتزوجها عاد الإيلاء فان وطئها والا وقع 
بمضيء ء أربعة آشهر تطليقة آخری» فان تزوجها بعد زوج آخر لم یقع بذلك الایلاء طلاق 
واليمين باقية. E‏ ی ۱ CE‏ 
وان حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق* أو طلاق فهو مول» وان آلى من المطلقة 
الرجعية كان موليًا وان آلى من البائنة لم يكن موليّاء ومدة الإيلاء من الأمة شهران» فان 
كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كان بينهما مسافة لا 
يقدر أن يصل إليها فى مدة الإيلاء ففیژه أن يقول بلسانه نی فئت إليهاء فان قال ذلك سقط 
الإيلاء. وان صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه الجماع وإذا قال لامرأته نت علي 
حرام سئل عن نیته. فان قال أردت الكذب فهو كما قال* وان قال أردت الطلاق فهي 


كتاب الإيلاء 


قوله : (أو عنق)ء قال فى «الهداية'“: «وصورة الحَلِف بالعتق أن يعلق 
بقربانها عتقّ عبده» وفيه خلاف أبي یوسف"؛ يعني أنه قال : لا يثبت الإيلاء 
إذا حلف بعتق عبده المعيّن» ومشى على قولهما الأئمة» حتى إن غالبهم لا 
يحكي الخلاف. والله أعلم. 

قوله : (وإذا قال لامرأته : آنت على حرام سئل عن نیته. فان قال : آردت 
الکذت. فهو كما قال)» هذا ظاهر الرواية» ومشی عليه الحَلّاني» وقال 
السَرْحْسي : للا يُصدّق في القضاء» حتى قال في «الينابيع)؛ في قول 
القدوري (فهو كما قال): «يريد به [فيما]”'"' بينه بين الله تعالى» أما في القضاء لا 
یصدق على ذلك ویکون یمیثا»» وقال الاسبيجابي : «أراد به يعني القدوري - 


)0( كردلا 
)۲( زيادة من: (ج ود). 


Iw 


[الاب] 


[ج+/۳۱] 
[د/۱۳۰] 


[ب/۳!ب] 


441ب 


۳۵۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


تطليقة بائنة الا أن ينوي الثلاث فان قال آردت الظهار فهو ظهار*# وان قال/ آردت 
التحریم أو لم آرد شيئًا فهو يمين بصیر بها مولیا والله أعلم . 


فيما بينه وبين الله تعالى؛ آما في القضاء فلا یصدق في نفي الیمین). وفي 


«شرح«الهداية»)"' ': «وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوی» . 

قوله : (وإن قال: أردثٌُ الظهار فهو ظهار). الإسبيجابي: «عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وقال محمد: ليس بظهارء والصحيح قولهما»» واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن قال أردتٌ التحريم أو لم رد [بها] شيئًا فهو يمين يصير بها 
موليًا)ء وقال في «الهداية»" : «ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى 
الطلاق من غير نيّة بحكم العرف»» قال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: «وبه 
يفتى)ء. وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: «قال أصحابنا / 
المتأخرون : الحلال علي حرام» أو أنت حرام» [أآو حلال الله / علي حرام 
[أأو كل جل عليّ حرام: طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حتى قالوا 
في قول محمد: ل لك ولا تدخل 
امرآته إلا بالنية» فان لم ينوها فهو على المأكول والمشروب. قال مشايخ 
بلخ : إن محمدًا أجاب على عرف دیارهم» آما في عرف بلادنا يريدون تحريم 
المنكوحة فيحمل علیه". انتهى . وقال فى «مختارات النوازل»: «وقد قال 
المتأخرون يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى» 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال». 

قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وريفنا: / الطلاق 
يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» وعليّ الحرام» قال في 
(المختارات»: «وإن لم تكن له امرأة يكون يميئاء فتجب الكفارة بالحنث!؛ 
وفى «الذخيرة»: «وهكذا ذكر الصدر الشهيد فى / «واقعاته»» وبه كان يفتى 
القاضي الامام رخدي ٠‏ وکان الفقیه آبو جعفر یقول: |ذا لم يكن له 
امرأة وقت اليمين وتزوج امرأة تطلق» ویصیر تقدیر کلامه : کل امرأة آتزوجها 
)١(‏ «فتح القدیر" لابن الهمام ۲۰۸/6 (دار الفکر). 


فش ۲۹۰۱ 
(۳) ينظر «الفتاوی الخانیة» ۵۱۹/۱. 


کتاب الإيلاء ۳01 


اللا ااا اا ااا ل ا ل ل لي ل ا 0 اا ا اا اا ا 00 


فهي طالق. وكان نجم الدين النسفي"'''يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين 
يبطل الکلام ولا يجعل هذا يمينا . 

فرع: قال لامرأتيه: أنتما عليّ حرام» ونوى الثلاث في |حداهما(" 
والواحدة في الاخری» فهما / طالقان ثلانًا في قول أبي يوسف. وقال أبو نمهب 
حنيفة: هو على ما نوی» وعليه الفتوى» قال القاضي: وينبغي أن يكون قول 


محمد کقول آبی ۱ 


(۱) هو عمر بن محمد بن أحمدء الامام الزاهدء نجم الدين أبو حفص» أحد الأئمة المشهورين بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام. أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي وأخذ عنه 
صاحب «الهدایة». له المنظومة» والفتاوی» والتيسير فى التفسير وغيرها. توفى بسمرقند سنة ۵۳۷ 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۲/ 10۷ - 71۰ رقم ۰۱۰7۲ تاج التراجم ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ رقم 
۲ الفوائد البهية ص ۰۲۶۳ ۲6 رقم ۲۹۶). 

(۲) فى (): «!حدیهما» وفی (ج): «أحدهما». 

)۳( انظر «فتاوی قاضي خان» ۱ ,+ 


۷1 


oY‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


كتاب الخلع 


وإذا تشاقًا الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال 
يخلعها به#» فإذا فعلت ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال» وان كان النشوز من 
قبله كرهنا له أن يأخذ منها عوضاء وان كان من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 
فإن فعل ذلك جاز في القضاءء وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان 
الطلاق بائئاء وان بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلمة على خمر أو خنزير فلا 
شيء للزوج والفرقة بائنة» وان بطل العوض في الطلاق كان رجعيّاء وما جاز أن يكون 
مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع» وان قالت خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن 
في يدها شيء فلا شيء له عليهاء وإن قالت على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها 
شيء ردت عليه مهرهاء وإن قالت على ما في يدي من دراهم فلم يكن في يدها شيء 
فعليها ثلاثة دراهم» / وإن قالت طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف» وان 
قالت طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة*. ولو قال الزوج 
طلقي نفسك ثلانًا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء۰ والمبارأة 
کالخلم*۰ والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالتكاح عند أبي حنيفة*. والله أعلم . 


كتاب الخلع 

قوله: (بمالٍ يخْلَعُها به)ء قال في «مختارات النوازل»: «لا يصح الخلع 
والطلاق علی مال الا بالقبول في المجلس والمعتبر فيه مجلسها لا مجلس 
الزوج» حتی لو قام الزوج من مجلسه ثم قبلت المرأة بمجلسها صح قولها 
ولزم المال» . 

قوله : (فإن قالت طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدةً فلا شيء علیها عند 
آبی حنیفة). قال الاسبيجابي: «وتقع واحدة وقالا: علیها ثلث الألف» وهو 
قول الشافعي والصحیح قوله». واعتمده ال مام البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله : (والمبارَأٌ کالخلع) قال في «المختارات»: «أي یقع بها الطلاق 
البائن بدون النية كما في الخلع»۰ والمبارأة أن یبری کل واحد منهما صاحبه . 

قوله : (والخلع والمبارأة يُسْقِطان كل حقّ لکل واحد من الزوجین على 
الآخر مما یتعلق بالنکاح عند آبي حنیفة) » [وآما الخلع فظاهر » وأما المبارأة 


فمثل أن يقول بارأتك على آلف فتقبل» وفي «الحقائق»: خالع امرأته وبارأها 
على مال معلوم عين أو دين» سقط المهر عن الزوج» فان كان مقبوضا ولم 
يدخل بها سلم لها. 

وأما الحقوق؛]""* قال في «المختارات» [النوازل]: «نحو حق طلب 
المهر للمرأة؛ وحق طلب الرجوع بنصف / المهر للزوج وحلّ الاستمتاع اجس 
/ آما الذین الذي وجب بسبب آخر لا يسقط بالاتفاق علی ظاهر الروايةف قال ردينب 
القاضي "۳ : «وهو الصحیح». ونفقة العدة لا تسقط أيضاء وقال الاسبيجابي: 
«وقال آبو يوسف في المبارأة مثل ذلك وفي الخلع لا يسقط به الا ما سمّياء 
/ وقال محمد: لا یسقط فیهما إلا ما سمیا وهو قول الشافعي» والصحیح بب/ا 
قول آبي حنيفة» ومشی عليه الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة . 

فرع: قال القاضی! : «وإن طلقها بمال أو بمهرها عند آبي یوسف 
ومحمد هو کالخلع» وعن آبي حنيفة روایتان» الصحیح كقولهما. 

والخلع بلفظ البیع والشراء عند أبي حنيفة لا یوجب البراءة عن المهر الا 
بذکر المهر كما هو مذهبهماء وهو الصحیح». [والله أعلم]. 


(0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(؟) كلمة: «النوازل» زيادة من نسخة (ج). 

(9) «فتاوى قاضي خان» ۰۵۳۰/۱ واستعمل فيه لفظ «البراءة»» بدل: المبارأة. 
(5) أي قاضي خان في «الفتاوى» ۵۲۹/۱ ۵۳۰. 


of‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الظهار 


إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه؛ لا يحل له وطؤها ولا 

لمسها ولا تقبيلها حتى يكمّر عن ظهاره فان وطئها قبل أن يكفر استغفر الله عز وجل ولا 
شيء عليه سوى الكفارة الأولى» ولا يعاودها حتى یکفر» والعود الذي تجب به الكفارة أن 
يعزم على وطئهاء فإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهرء 
وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو 
[YY]‏ أمه من الرضاعة» / وكذلك إن قال رأسك على كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك 
أو نصفك أو ثلثك» وان قال أنت علي مثل أمي یرجم إلى نيته؛ فإن قال أردت به الكرامة 
فهو كما قال وان قال أردت الظهار فهو ظهارء وان قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ 
ا مر 2 من أمته لم 
واحدة كفارة. وکمارة شهار عتق رب ان لم يجد فصيام شهرين متتابمين من قبل آذ 
E‏ ولا تجزئ العمياء ولا مقطوعة 
اليدين والرجلين» ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف» ولا 
[vr]‏ يجوز المقطوع إبهامي اليدين ولا المجنون الذي لا یعقل» ولا یجوز/ عتق المدبر وأم 


كتاب الظهار 
7 قوله: (وإن لم تكن له نيَةٌ فليس بشيء) »قال في «الهدایة»۲۱۳: : / «عند 
أبي حنيفة وأبي یوسف . . وقال محمد: يكون ظهارًا»» قال جمال الإسلام في 
شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. 
فرع: شبّه زوجته بمن زنا بها أبوه أو ابنه» قال القاضي والإمام ظهير 
الدين: «قال محمد: لا يكون مظاهرا. وقال أبو يوسف: هو مظاهرء وهو 


الصحيح»”'" . 


4 ۳/۲ 
(؟) ينظر «الفتاوی الخانية» ۳/۱ ۵. 


الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال فإن أعتق مكاتبًا لم ید شيئًا جاز. فان اشترى أباه 
أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء فان أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن 
قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة*, وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه 
عنها جاز*. وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم 
یحز# وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فکفارته صوم شهرین متتابعین لیس فیهما شهر 
رمضان ولا يوم فطر ولا يوم النحر ولا آیام التشریق. فان جامع التي ظاهر منها في خلال 
الشهرين ليلا عامدًا أو نهازا ناسيًا استأنف الصوم عند آبي حنيفة ومحمد*. وان أفطر يومًا 
منها بعذر أو بغير عذر استأنف» وإذا ظاهر العبد لم يزه في الكفارة إلا الصوم» فان أعتق 
المولى عنه أو أطعم لم يجزء وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيئًا كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك فان غداهم وعشاهم/ 
جاز قليلا ما أكلوا أو كثيرّاء وإن أعطى ستين يومًا مسكيئًا واحدًا أجزأه وإن أعطاه في يوم 
واحد لم يجزه الا عن يومه ذلك. وان قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم 
یستأنف» ومن وجب عليه كفرتا ظهار فأعتق رقبتين لا ینوی عن أحدهما بعينه جاز عنهماء 
وكذلك إن صام أربعة آشهر أو أطعم مئة وعشرين مسكيئًا جاز وإن أعتق رقبة واحدة أو 
صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


قوله : (وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن قيمة باقيه وأعتقه لم يجز عند 
آبي حنیفة. وعندهما یچوز). وهذه من فروع تجزی العتق. وقد قال 
الوسبيجابي فيه: «الصحیح قول آبي حنیفة"؛ وعلی هذا مشی / المحبوبي 
والنسفي وغیرهما. 

قوله : (وإن أعتق نصف عبدٍ عن کفارته ثم أعتق باقیه عنها جاز عند أبي 
حنيفة). [وقد] قال الإسبيجابي : «وهذا استحسان» واعتمده البرهاني 
والسفي. | 

قوله : (وإن أعتّقَ نصف عبیه عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق 
باقيه لم یجز). قال في «الهداية"'': «عند أبي حنيفة» لأن الإعتاق يتجزأ 
عنده»» وقد قذمنا تصحيح الاسبيجابي لقول الإمام في تجرّئ الاعتاق(؟ 
وعلى هذا مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد). قال في «زاد الفقهاء»: 
«وقال أبو يوسف والشافعي: لا يستأنف» والصحيح قولنا»» وعليه مشى 
البرهاني والنسفيّ والمَؤْصِلي وصدز الشريعة. 


0( ۳۰۸/۲. () انظر المسألة ما قبل السابقة. 


IY] 


]ب٦۷/ج[‎ 


[v4] 


[۷4ب] 


]ب٤٤/ب[‎ 


[د/۲۵] 


۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


ااا يس سا تست 


باب اللّعان 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممّن يحد قاذفهاء أو نفى 
نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان» فان امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن 
أو يكذب نفسه فیحد. وان لاعن وجب عليها اللعان فان امتنعت حبسها الحاكم حتى 
تلاعن أو تصدقهء وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف فقذف امرأته فعليه 
الحدء وان كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف / أو كانت ممن لا 
بحد قاذفها فلا حد عليه في قذف ولا لعان» وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ثم 
يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء يشي لها في 
جميع ذلك» ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما 
رمانى به من الزناء وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به 
من الزناء فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما وكانت الفرقة بينهما تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف تحريم موبد وان كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه 
بأمه» وان عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجهاء وكذلك إن قذف 
غيرها فحد أو زنت فحدت. ون قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما. 
وقذف / الأخرس لا يتعلق به اللعان» وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان*۰ فان قال 
زنیت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل» وإذا نفى الرجل ولد امرأته 


کتاب اللعان 
قوله: (وكانت القُرْقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
یوسف : تحريمًا مؤبدًا)» قال الإسبيجابي : «[و]الصحيح فولهما». 
قوله: / (وإذا قال الزوج: ليس حَمْلْكِ مني. فلا لعان) قال في 
«الهداية“: «وهذا قول أبى حنيفة وزفر. . وقال آبو يوسف ومحمد: [و] 
اللّعان يجب إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر»» ومشى على قول الإمام الإمامٌ 
قوله : (وإذا نفى الرجل ولد امرأته عَقِيبَ الولادة أو في الحال التي تقبّل 


.۳۱۲/۲ )۱( 


كتاب اللّعان ov‏ 


عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به فان 
نفاه بعد ذلك لاعن ویثبت النسب. وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس*. 
واذا ولدت ولدین في بطن واحد فنفی الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج» 
وان اعترف بالأول ونفی الثاني ثبت نسبهما ولاعن» والله أعلم . 


التهنئة وتبتاع آلة الولادةت صح نَفْيْهُ ولاعَنَ به» وإن / نفاه بعد ذلك لاعن [ج/۳۸] 
ويثبت انب وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز نميه في مُدة الفاس)» قال أبو 
المعالی : «الصحيح قول أبى حنيفة) » واعتمده المحبوبى والنسفى والموصلى 
وصدر الشريعة [والله أعلم]. 


IN] 


[40/1] 


۳۵۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب العدة 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائئا أو رجعیّا أو وقعت الفرقة بینهما بغير طلاق وهي 
حرة ممن تحیض فعدتها ثلاثة آقراء» والأقراء الحیض. وان کانت لا تحیض من صغر أو 
كبر فعدتها ثلائة آشهر*# وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وان كانت أمة فعدتها 
حیضتان» فان كانت لا تحیض فعدتها شهر ونصف. فاذا مات الرجل عن امرأته الحرة 
فعدتها/ آربعة آشهر وعشرة آیام» وان كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام» وان كانت 
حاملاً فعدتها أن تضع حملها؛ وإذا ورئت المطلقة في المرض فعدتها آبعد الأجلین* فان 
أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر» وان أعتقت وهي 
مبتوتة أو متوفی عنها زوجها لم تنتقل عدتهاء > وان كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت 


کناب العدة 


قوله: (فعدّتها ثلانّةَ آشهر). قال القُدُوري في «التقریب»: «یعقوب عن 
الامام : لو طلّقها في بعض الشهر وعدتها الشهور اعتدت بالأيام تسعين يوماء 
وروی محمد عن یعقوب عنه - وهو قولهما - أنه یکمل الأول / من الشهر 
الرابع بالأيام» والمتوسطان بالأهلة» حكاه الطحاوي؛ وروی علي بن کاس" 
عن الامام في الإجارة أنها كالعدة بالأيام» وظاهر الرواية الفرق بینهما) . 

قوله: (وإذا ورثت المطلّقة في المرض فعدتها آبعد الأَجَلَّين)؛ قال جمال 
الإسلام في شرحه : «وهذا قول آبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: عدتها 
ثلاث حِيّض» والصحيح قولهما»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء قال 

فى «الهدایة»۱*: «ومعناه إذا كان الطلاق بائئا أو ثلاناء أما إذا كان رجعيًا 
00 عدةٌ الوفاة بالإجماع» . 

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم» بطل ما مضى من 


RE (۱)‏ : وروی عن بن کاس» والمثبت من الأصل و( ب دب | 
ا كان :إماما'في الفقه كبير القدر» له: الأركان الخمس. توفي سنة ۳۲۶ رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ۲/ ۵٩۳‏ رقم ۰۹۹۲ تاج التراجم ص ۲۱۳ رقم ۱۷۵). 

۰۳۱۲/۲ )۲( 


كتاب العذة ۳9۹ 


الدم انتقض ما مضی من عدتها وکان علیها أن تستأنف العدة بالحیض #› والمنكوحة تنکاخا 
فاسدا والموطوء: بشبهة عدتها الحیض في الفرقة والموت. وإذا مات مولی أم الولد أو 
أعتقها نعدتها ثلاث حیض. > وإذا مات الصغیر عن امرأته وبها الحبل فعدتها أن تضع 


عدّتها وکان علیها أن تستأنف المة بالحیض). قال في «الهدایة»: «معناه إذا 
رأت الدم على العادت لأن عودها یبطل الإياس» هو الصحیح) . ۱ 
قلت: : يحترز بهذا التصحيح عما قال أبو نصر في شرحه: «(إن هذا 
المذكور في «الكتاب' على الرواية / التي لم يقدر الإياس بالمدة» وأما على اجب 
الرواية التي قدر الإياس بالمدة فإذا عاودها الدم بعد تلك المدة لم يكن 
حیضاان وعما فصله في / «زاد الفقهاء» فقال: «المختار عندنا أنها إذا رأث ابرم 
الدم قبل الاعتداد بالاشهر یبطل الاعتداد بالاشهر وإذا رأت بعد تمام الاعتداد 
بالأشهر لا یبطل». قال نجم الأئمة : «هذا هو الاصح والمختار للفتوى». 
وقال في «الذخيرة): و الصدر الشهید حسام الدین يفتي بأنها لو رأت الدم 
بعد ذلك على ۳1 صفة رأت یکون حیضا ویفتی ببطلان / الاعتداد بالاشهر [د/۲۵ب] 
إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد : بالاشهر ولا یفتی ببطلان الاعتداد 
بالأشهر بعد تمام الاعتداد بالاشه فضي بجواز الأنكحة آم لا٤»‏ وقال في 
«مجموع النوازل»: ا تبح اه قلت: وهذا التصحيح أولى من 
تصحیح «الهدايةا» وقد حقّق وخهه في «فتح القدیر و 
واختلف في سن الإياس» قال القاضي (فخر لین )۳ «قال بعضهم 
إن كانت ابنة خمس وخمسین سنة ولا تحیض فهی آيسة» رُوميّة كانت أو غير 
رومیة» وعلیه الفتوی»» والله اعلم. ۱ 
قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حَبّل فعدّتها أن تضع حملها). 
قال في «الهدایة»*: «وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: عننُها 
أربعة أشهر وو فان تیان الاسلام : «الصحيح قولهما» واعتمده اجرهم 


.۲۱۷ ۰۳۱۲/۲ (1) 

)¥( ۰۲۱۸/۶ ۹ ددار الفکر). 

زفق انظر «فتاوى قاضي خان» ٥4/۱‏ . وما بين القوسين زيادة من c(2):‏ وهي بين السطور في (). 
)4( ۳۱۷/۲. 


)2 في الأصل و( ب): : «آریع آشهر وعشر» والمثبت من نسختي (ج ود) وکتاب "الهدایة». إلا أن في 
(ج) : اوعشر» أيضًا. 


[۷۵ب] 


۳۳ 


۱/[ 


[ب/۵غب] 


۳۹۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


حملها* فان حدث الحمل بعد الموت فعدتها آربعة آشهر وعشر. وإذا طلق الرجل امرأته 
في حال الحیض لم تعتد بالحيضة التي وقم فیها الطلاق» وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعلیها 
عدة أخرى وتداخلت العدتان فیکون ما تراه من/ الحیض محتسبًا به منهما جمیعا وان 
انقضت العدة من الأول ولم تکتمل الثانية فان علیها إتمام عدة الثانية» وابتداء العدة في 
الطلاق عقیب الطلاق* وفي الوفاة عقیب الوفاة» فان لم تعلم بالطلاق والوفاة حتی مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتها والعدة في النکاح الفاسد عقیب التفریق بينهما أو عزم 
الواطء على ترك وطئهاء وعلی المبتوتة والمتوفی عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة 
الاحداد بترك الطیب والزينة والدهن والکحل إلا من عذر؛ ولا تختضب بالحناء ولا تلبس 
ثوبًا مصبوغًا بعصفر ولا زعفران ولا (حداد على کافرة ولا صغيرة» وعلی الأمة الاحداد 
ولیس في عدة النکاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحدادء ولا ينبغي أن تخطب المعتدة 
ولا باس بالتعریض بالخطبة» ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بیتها ليلا 
ولا نهارّاء والمتوفی عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض اللیل» ولا تبیت في غير منزلها 
وعلی المعتدة أن تعتد في المنزل/ الذي يضاف إليها بالسکنی حال وقوع الفرقة» فان كان 
نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت» ولا يجوز أن يسافر 


الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

ومعرّف أن بها حبلاً عند الموت أن تضع لأقل من ستة أشهر من موته في 
الأصحء فان / وضعته لأكثر فالعدة عدة الوفاة اتفاقّاء ومقابل الأصح أن 
تضع"'' لأكثر من سنتين» والله أعلم . 

قوله: (وابتداء العدة في الطلاق عقیب الطلاق) قال فى «الهداية)!"' : 
او ها بون فى الطلاق تناخ امهنا مع ررقف الأمر ان فا تنومه 
المواضعة»» يعني أن مشایخ بخاری وسمرقند یفتون أن من آقر بظلاق سابق 
وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا یصدق فى الاسناد ویکون ابتداء 
العدة من وقت الاقران ولا نفقة ولا سکنی للزوجة لتصدیقها. قال الامام آبو 
علي السغدي: «ما ذکر محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول 
على ما إذا / كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليهء أما إذا كانا 
مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد»" . 


(۲ ۰۳۱۸/۲ 
(۳) ونقله الکمال بن الهمام في افتح القدیر» ۳۲۹/۶ (دار الفکر). 


كتاب العذة ١5م‏ 


الزوج بالمطلقة الرجعية» فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائتا ثم تزوجها في عدتها وطلقها 
قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة» وقال محمد لها نصف المهر 
وعليها تمام العدة الأولى *. ویثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتهاء فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين يثبت نسبه وكانت رجعية» ل IN‏ 
فان جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يث يثبت النسب إلا أن يدعيه#› ويثبت نسب ولد 
المتوفی عنها ما ر بين الوفاة وبين سنتین » ترقت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد 
لاقل من ستة آشهر یثبت نسي وان جاءت به لستة آشهر لم يثبت» وإذا ولدت المعتدة / [كلاب] 
ولذا لم يه یثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرآتان* الا آن 
یکون مهن اهن ارا ات من قبل ای ست اس غ کد وقال أبو 
یوسف ومحمد یثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدق وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل 
من ستة آشهر من يوم تزوجها لم یثبت نسبه. وإذا جاءت [به] لستة آشهر فصاعدّا ثبت 
نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت» وان جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد 


قوله : (وإذا طلق الرجلْ امرأته طلاقًا بائتا ثم تزوجها في عذتها وطلقها قبل 
أن يدخل بها. فعلیه مهر کامل وعلیها [تمام] عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لها نصف المهر وعليها تمام العذة الأولى). قال 
الا سبيجابي : «الصحيح قولهما»؛ واختاره المحبوبي والنسفي و r‏ 

قوله: (فإن جاءت به لتمام سنتين من / يوم الفزقة لم يثبت الا أن اجب 
بدعبه). فیل: هذه الرواية مخالفة لرواية (الایضاح» واشرح 2 
وغيرهماء حيث ألحقت السنتان بأقل من سنتين» ویوافقه في الحکم على قول 
أبي حنيفة ومحمد ما قال الزاهدي: الماك عسي في لتر 
«المختصر»: هذا عند أبي يوسف» وعندهما يثبت النسب. وان لم يدع. 
لاحتمال الوطء بشبهة في العدة. لكن تقدير القاضي أن العلوق في حال 
الطلاق فكان قبل زوال الفراش أولى من هذا الاحتمال» لما في الوطء بشبهة 
في عدة المبتوتة من الكلام» . 

2 (وإذا ولدت المعتدة ولا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد 
بولادته! " رجلان أو رجل وامرأتان. . الخ)» واعتمد قوله المحبوبي والنسفي 


() في (ج): «بولادتها» وکذلك في نسخة «اللباب». 


[/7*ب] 


۳۹۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


بالولادت» وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة آشهر وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة 


والموصلي وصدر الشريعة . 

قوله: (وإذا طلّق الذمی الذمية فلا عِدَةَ علیها). قال جمال الاسلام في 
شرحه : «وقال آبو یوسف و محمد والشافعی : علیها العدت والصحیح قوله» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله: (وإن تزوجت الحامل من الزنا جاز النکاح ولا يطؤها حتی تضع 
حملها). قال الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أنو 7و ت ؟ 
لا / یجوز » والصحیح قولهما» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
والموصلي وصدر الشريعة» [والله آعلم]. 


کتاب النفقات ۳۹۳ 


کناب النفقات 


النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو کافرة. إذا سلمت نفسها في منزله* 
فل نفقتها وکسرتها وسکناها يعتبر ذلك بحالهما جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرًا#. 
فان امتن متنعت من ت تسلیم / نفسها حتی ر یعطیها المهر فلها النفقت وان نشزت فلا نفقة لها حتی 1۳ 


كتاب النفقات 


تولة: ( 715 سمت ها فی دزف له روابه ت ان برس زر 
وظاهر الرواية ما / في «المبسوط» و«المحيط»: «وتجب النفقة ا قبل اب/05 
الدخول بها وقبل التحول إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع من المقام معه». 

قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعًاء موسرا كان الزوج أو مُعْسِرًا). وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي» هذا خلاف ظاهر الرواية وهو اختيار الحَصَّاف . 
وظاهر الرواية» وهو اختيار الكرخي: يعتبر حال الزوج . 

واختلف تصحيح المشایخ؛ فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه: 
(الصحیح ما ذکره الخصاف. وقال في «الجواهر»: اوالفتوی على قول 
الخصاف». وقال الزاهدي : «هذا اختیار الخصاف. وعلیه الفتوى»» وقال فى 
«الهدایة»۲۲: «وهذا اختیار الخصاف وعلیه الفتوى» وتفسیره آنهما إن کانا 
موسرین تجب نفقة الیسان وان کانا معسرین / نفقة الاعسار» وان كانت (د/۳ب] 
معسرة والزوج موسراء فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات»؛ 
قال شارح«الهدایت۲: الم يذكر تمام الأقسام» وهو ما إذا كانت موسرة 
والزوج معسر. لاتحاد جوابه بجواب ما ذکره وهو ما إذا كانت معسرة 
راو بو 

قلت : هو الظاهر من اختیاره وتأویله النصل وتفسیر غيره» لکنه مصرّح 


.۳۲۸/۲ (0) 

)۲( الکمال بن الهمام في «فتح القدیر» ۳۸۰/۶ (دار الفکر)؛ وفي الاصل : «قال شراح الهداية»» 
والمثبت من نسخة (ج) وفي (د) : «قال في شرح الهدایة». 

)۳( في (أ وب): «موسرًا' والمثبت من : (ج) وافتح القدیر». 


[ج/۷۰ب] 


[ب/1اب] 


۱2۳/[ 


[ج/۷] 


[د/۱۳۷] 


۳4 مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


تعود إلى منزله» وان كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وان سلمت الیه وإن كان 
الزوج صغيرًا لا يقدر على الوطء والمرأة ة كبيرة فلها النفقة من ماله. وإذا طلق الرجل امرأته 


بخلافه في كتابه: «مختارات النوازل»» قال في النفقة: «مقدار ما يكفيها 
بالمعروف» فوق التقتير ودون التبذير / نظرّا للجانبين» وقال الكرخي: يعتبر 
حال الزوج» وهو قول الشافعي وقيل: حال المرأة» والصحيح يعتبر 
حالهما. وعلی هذا الفتوی» وتفسیره: إن کانا موسرین تجب نفقة اليسار» 
وان کانا معسرین تجب نفقة الاعسار» وان كانت معسرة والزوج موسرا تجب 
نفقة متوسطة وان كان الزوج معسرا فنفقة الاعسار سواء كانت موسرة أو 
معسرة لأن النظر إلى حال الزوج آولی» ثم ثم إذا تحول حاله يتحول الحکم 
أيضًا» انتهى. وكذلك قال في «الإيضاح» u‏ «وذكر الخصاف أنه یعتبر 
حالهماء فان كانا موسرين تجب نفقة اليسار» وان كان الزوج معسرًا تجب 
نفقة الاعسار وان كان هو موسرًا والمرأة معسرة تجب النفقة أدون من نفقة 
الموسرات» ويعتبر / في ذلك ما يكفيها بالمعروف» وهو الوسط من الكفاية 
وهي غير مقدرةا انتهی. 
قلت : فما ذكروه دلالةَ وهذا عبارة» وعلى مقتضاها لا خلاف في الحقيقة 
/ أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوج» حتى إنه لا يجب للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات نظرًا إلى حال الزوج فقطء ولا للموسرة مع المعسر نفقة 
الموسرات نظرًا إلى حالها فقط » هذا ما أفاده التفسيرء وهذا مما لا خلاف فيه 
في الحقیقة > فان لفظ الكرخى : «ویفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر 
يسار الزوج اسان که فخ ذلك بالمعروف» وكذلك الطعام 
والشراب»» فقوله: ما یکفیها. .الخ» مخرج أن یکون للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات» فیصدق اعتبار حالهما فى الصور التي ذکرها صاحب الهدايت 
وبقیث الصور التي سكت عنها في «الهداية»» وذکرها في «المختارات» كما في 
(لایضاح»» أل بعضهم فا بالظاهر» وعن هذا قال في «التاتار خانية): 
«وإشارات الخصّاف / في أدب القضاء متعارضة» في بعضها يشير [إلى] أنه 
يعتبر حال الزوج ‏ و قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع كما نقلناه عن 
(لایضاح» و«مختارات النوازل» ‏ قال: : وفي بعضها يشير إلى آنه: تع 
حالهما»» قلت: وهو ما صدر به . وقال الزاهدي في شرح «الكتاب»: «(شب) 
- يعني شرح بكر خواهر زاده ‏ عن الخصاف: إن كان الزوج موسرا وهي فقيرة 


کتاب النفقات ۳۹۵ 


فلها النفقة وا لسکنی في عدتها رجعية كان أو بائئّاء ولا نفقة للمتوفی عنها زوجهاء وکل 


یقضی عليه بنفقة مثلها لا مثله». ۱ 

وقال في «المحیط»: «في ظاهر رواية «الاصل» المعتبر في فرض النفقة 
حال الزوج فى الیسار والإعسار». قال فى «الکافی»: «وعلیه الفتوی»» وقال 
في «الينابيع»: «وهو الصحیح». وقال في «التحفة»*: «وآما مقدار النفقة 
فیعتبر فيه حال الرجل من الیسار والاعسار دون حال المرأة» وذکر الخصاف 
أنها تعتبر بحالهما جميعاء والصحيح ما ذكر هنا)» وقال في (البحر المحیط) : 
اوذكر الخصاف أنه يعتبر حالهماء وقيل المهر يعتبر بحالهاء والنفقة بحال 
الزوج / والمتعة بحالها.ء وهو الصحیح) . 

قلت: فهذا هو الأظهر رواية - كما تقدم - ودرایة» لقوله تعالى: 
للف ذ و سم ين ميق وين كی عد ردقم ففق يتا عاش اند ک نلك اند 
سا إا ما ۳ ا ا وقول صاحب«الهداية» 0 (ؤنجن نقول بموجب النص 
آنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته» عدول عن الظاهر بلا موجب مع 
منافاة قوله : 1 يكلف أله نشکا إلا مآ e‏ التأویلات»"" في 
قوله تعالى: لول لور لم رهن وكسوم لا تکلف شس إل وساي : 
الا يكلّف الزوج بالإنفاق عليها والكسرة واد كانت 
حاجتها تفضل على ما يحتمله ملكه. وان النفقة / ا 
وهو كقوله [تعالى]: «#لا کلف اللہ تما إلا مآ ءاتلها مَيَجَعَلُ آله بعد ع تر ر 


.۲4/6 «تحفة الفقهاء» ۰۱۵۹/۲ ۰۱۱۰ وانظر «البدائم»‎ )١( 

( في الأصل وسائر النسخ: «ولينفق» بإثبات الواو» ولم أجد لها وجهًا في القراءات المتواترة 
والشاذة. فهو خطأ النساخ. 

(۳) سورة الطلاق» الآية رقم ۷. 

(4) «الهداية» ۳۲۸/۲. 

( لم يتبين لي المقصود من «شرح التأویلات! وقد جاء ذکره ه أيضاً في کتاب «الكافي» للسغناقي ۱/ 
۳ وقال محققه ‏ فخر الدین قانت - : لم أقف عليه . 

0( سورة البقرق الآية رقم ۲۳۳. 

(۷) سورة الطلاق» الآية رقم ۷ ورسمت الآية في النسخ المخطوطة (أ ب ج) هكذا : «لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرًا» وليست كذلك.. فالآية إلى قوله : «إلا وسعها» من 
سورة البقرة» الآية ۰۲۸۲ وما بعده من سورة الطلاق» والمقصود الاستدلال بالجزء الأول» فا 
ما في سورة الطلاق» ولم أعتبر أن الاستدلال من موضعين» ثم وجدت الآية في نسخة (د) 
صحيدة كما أثنها: 


[جرلاب] 


۱۳ 


[ج/۷۲] 


[د/۲۷ب] 


فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لهاء وان طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها. وان 
مکنت ابن زوجها من نفسها فلا نفقة لها وان كان بعد الطلاق فلها النفقة» واذا حبست 
المرأة بدین أو غصبها رجل كرمًا فذهب بها* أو حجت مع محرم فلا نفقة لها فان 
مرضت في منزل الزوج فلها النفقة» ویفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها*# 


وف في «الهدایة»۲: «وجه الأول قوله عليه [الصلاة و] السلام لهند امرأة 
أبي سفيان OL EE‏ 

قلت: هذا دليل ظاهر الرواية» لأنه عليه [الصلاة و] السلام عالم نيسان 
ابي سفيان» وقد ذكرث هند أن له مالا وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع 
لهاء فاعتبر حالها”" وأمرها أن تأخذ كفايتها ا والله أعلم . 

قوله : (أو غصبها رجل كَرْهًا فذهب بها) «الهداية»””: «وعن آبي يوسف 
أن لها اللفقة» والفتوى على الأول». 

قوله: / (أو جت مع مَخرمء فلا نفقة لها), وعن أبي يوسف أن لها 
النفقة» والمعتمد الأول»/ عليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويفرض على الزوج نفقةٌ خادِيها إذا كان مُوسِرًا)ء قال في 
«الهدایة»۳۳: «قوله إذا كان موسرّاء إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند 
اعساره» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ وهو الأصحء خلافا لما قاله 
محمد)» ا كور م قي و 
كان الزوج أو معسرا» نص عليه قاضى خان» وقال: «والصحيح أن الزوج لا 


<7 


يملك إخراج خادم ال من بیته )۷ 5 


.۳۲۸/۲ ۱( 

(۲) متفق عليه. (رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه.. ۲۳۷/۲ رقم 0715 . ومسلم في (اصحيحه»» كتاب الأقضية باب قضية هند ۳/ 
E ۱۳۳۸‏ 

,۳( كذا في النسخ (أ ب ج د) » وأری الصواب: «فاعتبر حاله» لأن المصنف ذکر حدیث هند دلیلا 
لظاهر الرواية في آن النفقة تعتبر بحال الزوج. هذاء ویقول صاحب «الهداية» عقب استدلاله 
بالحدیث المذکور على مذهبه أن النفقة تعتبر بهما : «اعتبر حالها وهو الفقه». (انظر «الهدایة» ۲/ 


۳۳۸ 
)٤(‏ وانظر إن شئت - «اعلاء السنن» ۰۲۷۶/۱۱ 

.۲۲۸/۲ )۵( 

۰۳۲۹/۲ (» 


(۷) انظر «الفتاوی الخانیة» 1۲۹/۱. 


كتاب النفقات ۳V۷‏ 


ولا يفرض لأكثر من خادم واحد*. وعليه أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله 
إلا أن تختار ذلك» وان كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاء وللزوج أن يمنع 
والديها وولدها من غيره / وأهلها الدخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي 
وقت اختارواء ومن آعسر بنفقة امرأته لم یفرق بینهما ویقال لها استديني علیه» وإذا غاب 
الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجيّة فرض القاضي في ذلك المال النفقة 


لزوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه وأولاده الكبار الزمناء والإناث ويأخذ منها کنیل 


بها* ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهژلاء وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم 
أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسرء وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك 
فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي 
لها بنفقة ما مضى» وان مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت 
النفقت وان أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها شيءء وقال محمد يحتسب لها نفقة 
ما مضی وما بقي للزوج*. 


قوله: (ولا يُفْرّض لأكثر من خادم واحد). «الهداية”'2: «وهذا عند أبى 
حنيفة ومحمدء وقال آبو یوسف: يقرض لخادمین». [قال] الإسبيجابي: 
(والصحیح قولهماا وعلیه مشی المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ويأخذ كفيلا بها۳). أي بالنفقة» قال في «المحیط»: «وهو 


الصحیح) . ۱ 
قوله: (فإن أسلفها نفقةً سنة ثم ماتت” “لم يَسْترجع منها شيئّاء وقال 
محمد : يُحتّسب لها بنفقة ما مضی. وما بقي للزوج). قال في «زاد الفقهاء؟ 
و «التحنت(*) : او الصحیح قولهما». وفى (شرح"الهدایة»»۳۲ : «الفتوى على 
قولهما». واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 
فرع : قال القاضي : «إذا حبس الزوج في سجن السْلطان ظلمّا. اختلفوا 
فيه » والصحيح أنها له تستحق ا 


۳۲۹۲ )١( 

(؟) فى (ج): «منها). 

۳( في نسخة (ج): «مات». 

(4) «تحفة الفقهاء» ۱3۳/۲ 

(0) «فتح القدیر» ۳۹۵/4 (دار الفکر). 

)1( كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج) وفي «فتاوی قاضي خان» 4۲۷/۱ : «وإن حبس في سجن 
السلطان ظلمًا اختلفوا فيه» والصحیح آنها تستحق النفقة»؛ أي بعکس التصحیح المنقول عند 


YY] 


شرا 


[ج/۷۲۲ب] 


۳۹۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه یباع فيها*, وإذا تزوج الرجل أمة فبوآها 

مولاها فعلیه النفقة وان لم یبوئها فلا نفقة* لها ۰ ونفقة ة الأولاد ا 
یشارکه فیها آحد كما لا یشارکه في نفقة الزوجة» فإن كان الصغیر رضيعًا*# فليس على آمه 

آن ترضعه ویستأجر له الأب من ترضعه عندهاء فان استأجرها وهي زوجته أو معتذته 
لترضع ولدها لم يجزء وان انتقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز» وإذا قال الأب 
لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت أحق به» وان التمست 
زيادة لم يجبر الزوج عليهاء ونفقة الصغير واجبة على أبيه وان خالفه في دينه» كما تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وان خالفته في دینه . 


قوله : (یباع فیها) (الهدایة»": «معناه إذا تزوج بإذن مولاه» . 

توله: (وان لم / يبوّئها فلا نفقة)» فلو طلْقَها قال الخصاف : «له أن 
یطلب نفقةً العدّة» قال القاضي : «وقال بعض العلماء: ليس له ذلك» وهو 
نت ا لور ير او وت 
البائن ۹۹۰ 

قوله: (فإن كان الصغير رضيعًا. .)۰ ان لم باخد الصغير لَبَنَّ غيرهاء قال 
الحَلّواني : ظاهر الرواية لا تجبرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنها تجیر 
وعليه الفتوى» قاله قاضي خان . 


= المصنفء وانظر «الفتاوى الهندية» ۰۵1۵/۱ ۵1 وفيها مثل ما فى مطبوعة «الفتاوى الخانية». 
0 ۳۳۰/۲. ۱ 

(۲) انظر «الفتاوی الخانیة» 4۵6۱/۱ 

(۳) انظر «الفتاوی» ۰116/۱ 1 4. 


کتاب الحضانة ۳۹۹ 


کتاب الحضانة*) 


أم الاب ا الأب 0 A‏ فالأخوات اولی مه 
العمات والخالات» وتقدم الاخت* من الأب والأم على الأخت من الأم ثم الأخت من 
الأم ثم الأخت من الاب ثم الخالات أولى من العمات ينزلن كما نزلنا الأخوات ثم 
العمات ينزلن/ كذلك» وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان تزوجها 
الجد. فان لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبّاء 
والام والجدة أولى بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده؛ 
وبالجارية حتى تحيض» ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدًا تشتهى» 
والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة» وليس للأمة وأم الولد 
والمدبر قبل العتق حق في الولد. والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف 
أن يألف الكفرء وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن 


قوله: (وثُقدَمُ الأخت). قال القاضي": «اختلفت الرواية في بنت الأخت 
لأب مع الخالة» والصحيح / أن الخالة أولى. 

ولو كان الأب معسرًا والعمّة موسرة فأرادت أن تربي الولد مجائا؛ والأم 
تطلب الأجرة ونمقة ة الولد» الصحيح أنه يقال لها إما أن تربيه بغير أجرة أو 
ی . (۲) 7 
يدفع ' للعمة 


(#) هذا العنوان مثبت من نسخة (ل). 

.877 ۰8۲۲/۱ انظر «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(۲) فى (ج): «تدفعه). 

(۳) قال فى حاشية الأصل : 
ارف ال رة سيره وا اب مین وه و ا و ی ای ال ا متا وا 

تمنع الولد ل ا اي ۱ 0 ۱ میم 

يقال للام: إما أن تمسكي الولد بغیر أجرء واما أن تدفعي إلى العمة. فإذا بلغت الجارية مبلغ 
النساء. إن كانت بكرًا كان للأب أن يضمها إلى نفسه وان كانت ثیبّا ليس له ذلك الا إذا لم تكن 
مأمونة على نفسها». 
وفى الحاشية أيضًا: 
«قال شيخنا المؤلف ‏ أمتع الله بحياته -: 
وليس عسر الزوج ولا ذكر العمة بقيد معتبر المفهوم في المسألة» والله أعلم». 


[۷۸ب] 


۸/0 


[Y4] 


[ب/14] 


[ج+/۷۲] 


[د/۳۸] 


۳۷۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيهاء وعلی الرجل أن ینفق على آبویه وآجداده 
وجداته إذا کانوا فقراء وان خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة مع اختلاف الدین الا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء ولا يشارك الولد فى نفقة آبویه أحد# 
واللفقة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرًا فقیرا أو كانت امرأة بالغة أو كان ذکرا زمئا 
/ أو آعمی فقیرا يجب ذلك على مقدار المیراث» وتجب نفقة البنت البالغة والاین الزمن 
على آبویه على الأب الثلثان وعلی الأم الثلث*. ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدین؛ ولا 
تجب على الفقير*» وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه» ون باع آبواه متاعه 


«الخالة إذا أبث أن تمسك الصغیر وئتعاهده. قال آبو جعفر وأبو اللیث: 
تجبر» والصحیح أنها لا تجبر». 

قوله : (ولا يشارك الولدّ فى نفقة أَبَوَيْه أحدٌ)ء «الهدایة»۲۳: «وهی على 
الذکور والاناث بالسَوية في ظاهر الروایت وهو الصحيح؛ وفي 
«الخلاصة : «في آظهر الروایتین عن أبي حنيفة» وبه أخذ الفقیه آبو اللیث» 
وبه یفتی"۰ واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه بين الذکور والاناث 
أثلانًا . ۱ 

قوله: (وتجب نفقة البنت البالغة / والابن الزمن على آبوبه. على الأب 
الثلثان / وعلى الأم الثلث)ء قال فى «الهدایة»*۲: «هذا الذي ذكره رواية 
الخضاف و اليه ي اهر الروایة: كل اة على الات قال 
المحبوبي : «وبه یفتی» ومني عليه النسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (ولا تحب على الفقیر). قال فى «مختارات النوازل»: / اوحخد 
الیسار هنا مقدر بالتصاب الذي تجب به صدقة الفطر» وعن"*) محمد: بما 
يفضل عن نفسه ونفقة عياله شهرا. والفتوى على الأول»» وهكذا في 
«الهداية)7" 22 وفي «الفتاوى الصغری»: (إنه الصحيح» وبه یفتی»۰ وعليه مشى 
المحبوبي. وعن أبي يوسف أنه اعتبر نصاب الزکاة» وفي «الصغرى» 


.575 /١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
.ro/Y )0( 

(۳) «خلاصة الفتاوى» 171/۲. 

.۳۳۵/۲ 4 

(©) فى نسختى : (ج ود): (وعند). 
4 ۳۳۹/۲ 


کتاب الحضانة ۳۷۱ 


في نفقتهما جاز عند آبي حنيفة* وان باع العقار لم یجز. وان كان للابن الخائب مال في 
يد أبويه فأنفقا منه لم يضمناء وإذا كان له مال في ید أجنبي فأنفق علیهما بغیر إذن القاضي 
ضمن وإذا قضى القاضي للولد والوالدين ولذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن 
يأذن القاضي في الاستدانة عليه» وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما 
كسب اكتسبا وأنفقاء وان لم يكن لهما كسب أجبر المولى * على بيعهماء والله أعلم . 


و«التتمّة»: «وبه أفتى بعض مشايخ زماننا»» وفى «التحفة»": «وروي عن 
محمد أن من لا شيء في يده من المال وهو يكتسب كل يوم درهمًا ويكفي له 
أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على من يجبر 
على نفقته. وقول محمد أرفق)”"'. وفي «الصغرى»: «ولا يفتى بهذا»» وقال 
شیخنا فى «شرح الهدایة»» ۳۱ : «وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا يجب 
أن يعّول عليه في الفتوی»۰ والله أعلم . 
قوله: (وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة) هكذا عبارة 
هذا الکتاب وهكذا ذكر فى «التحفة»"* وقال: «هذا استحسان وقالا: لا 
يجوز وهو القیاس»۰ وفي «الهداية"”': «وإن باع آبوه. .۰۲ قال في 
«شرح«الهدایة»»۲۳: «یحتمل أن يكون في المسألة روايتان» وعلى / تقدير 
الإنفاق فتأويله: أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق / عليه وعليهاء أمَا 
بيعها'"' بنفسها فبعيد» لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد»» وعلى ما في 
(الهدایة» يتعيّن ألا يبيعه من نفسه . 
قوله: (أجبرَ المولى . ٠»).‏ بخلاف سائر الحيوانات» وعن أبى يوسف 
ا ۱ 
)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۰۱۱۸/۲ 
(؟) في «التحفة»: «وقول محمد أوفق»» ونقل في «فتح القدير» قول صاحب التحفة وفيه ما أثبت في 
نسخ «التصحيح». 1 
(۳) «فتح القدير» 557/5 (درا الفكر). 
(8 ۰۱۱۵/۱ 
4 ۳۳۲۱/۲. 
(5) «فتح القدیر» ۲۵/6 (دار الفکر). 
)0۷ أي الأمء وفي الأصل و د): عليه وعليهما أما بیعهما» تحریف» والمثبت من (ج) وافتح 
القدیر ». 
(۸) وفي «الهدایة» ۲/ ۳۳۷: «فلا یجبر على نفقتهاء إلا أنه يؤمر به فیما بینه وبين الله تعالى». 
)۹( في (د): «والصحيح هو الأول». وفي (ج): «والول آصح». 


[ج/۷۲۳ب] 


4/1ب[ 


[۷۹ب] 


آب/1۸ب] 


۳۷۳ مختصر القدُوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب العتاق 


انع فن الج الان العاقل في ملعي ا ل 
عتيق أو محرّر أو قد حرّرتك/ أو أعتقتك فقد عتق نوی المولى العتق أو لم ينوء وكذلك 
إذا قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حرء وان قال لا 
ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق» وان لم ينو لم یعتق» وكذلك كنايات العتق» وان 
قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق» وإن قال هذا ابني وثبت على ذلك أو 
هذا مولاي أو يا مولاي عتق. وان قال يا ابني أو يا أخي لم یعتق*. فان قال لغلام له لا 
يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنیفة*. وإذا قال لأمته أنت طالق ينوي الحرية 
لم تعتق» ون قال لعبده نت مثل الحر لم يعتق» وان قال ما أنت إلا حر عتق» وإذا ملك 
الرجل ذا رحم محرم منه عتق علیه. وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى 
في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق کله* وإذا كان 
العبد بين شريكين فاعتق أحدهما نصيبه* عتق» فان كان موسرًا فشريكه بالخيار عند أبي 


كتاب العتاق 

قوله: (وإن قال «يا ابني» أو «يا أخي» لم یعتق) هذا هو ظاهر الروايف 
وفى رواية شاذة عن أبى حنيفة أنه يعتق» والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله 
ف نجم الأئمة» ومثله في «الهدایة». / وقال القاضي: «الصحيح لا 
یعتق»(۳. 

قوله : (وان قال لغلام لا يولد مثّه لمثله : «هذا ابني» عَتَقَ عند آبي حنيفة» 
وقال آبو يوسف ومحمد: لا یَعتق) قال الا سبيجابي في شرحه: : «الصحیح 
قول آبي حنيفة») واختاره ری وغیره. 

قوله: (وإذا أَعَْقَ المولى بعض عبده عتَق ذلك البعض وسعى في بقية 
قيمته لمولاه عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يَعتَو یَعتق كُلَّه): قال في 
(زاد الفقهاء : «الصحیح قوله» واعتمده المحبوبي ا و 

قوله : (وإذا كان العبد بين شریکین فأعتق آحذهما نصیبّه . . الخ) قال 
(۱) انظر «الهدایة» ۳۰/۲ و«الفتاوى الخانية»» فصل في العتق بدعوی النسب وملك ذي الرحم 

المحرم ۵۷۲/۱. 


کتاب العتاق ۳۷۳ 


حنيفة إن شاء أعتق وان شاء ضمن شریکه قيمة نصیبه/ وان شاء استسعی العبد» وان كان 
معسرًا فالشريك بالخیار إن شاء أعتق وان شاء استسعى» وقال آبو یوسف ومحمد: لیس له 
إلا الضمان مع الیسار والسعاية مع الاعسار وإذا اشتری الرجلان ابن أحدهما عتق نصیب 
الأب ولا ضمان عليهء وکذلك إذا وراه فالشريك بالخیار إن شاء أعتق نصیبه وان شاء 
استسعی » وإذا شهد کل واحد من الشریکین على الآخر بالحریة* عتق کله» ویسعی العبد 
لكل واحد منهما في نصیبه موسرین کانا أو معسرین عند أبي حنيفت وقال آبو یوسف 
تا زا سا سا وا تسه لیا نان ایا سس 
والاخر معسرا سعی للموسر ولم يسع للمعسر؛ ومن أعتق عبدًا لوجه الله تعالی أو للصنم 
أو للشیطان عَتَىَء وعتق المکره والسکران واقع» وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح 
كما يصح في الطلاق. وإذا خرج عبد من دار الحرب الینا مسلمّا عتق» وإذا أعتق جارية 
حاملا عتق حملها وان عتق الحمل خاصة عتق / ولم تعتق الام» وإذا أعتق عبده على مال 
فقبل العبد عتق ولزمه المال» ولو قال إن آدیت إلي ألما فانت حر صح وصار مأذوتًاء فان 
أحضر المال آجبر الحاکم المولی على قبضه وعتق العبد وولد الأمة من مولاها حر وولدها 
من زوجها مملوك لسيدهاء وولد الحرة من العبد حر . 


جمال الاسلام في شرحه: «الصحیح قول آبي حنیفة"» ومشی عليه البرهاني 
والنسفی وغيرهماء وفی «المحیط»: «وأما تفسیر الیسار هناء فعن محمد أنه 
إذا كان مالكًا مقدار قيمة نصیب الساکت") من جمیع ماله / سوی ملبوسه 
وقوت يومه / فهو موسر وعلیه عامة المشایخ واشارة النصوص»› وفي رواية 
الحسن عن آبي حنيفة : الموسر الذي له نصف القيمة سوی المنزل والخادم 
ومتاع البیت. وقیل الیسار المحرم للصدقت وقول محمد آصح» وفي 
شرح «الهداية»» : «وقول محمد هو ظاهر الروایة؟ . 

قوله: (وإذا شهد کل واحد من الشريكين على الآخر بالحُرّيَة . . الخ) 
قال ال مام آبو المعالي في شرحه : (الصحیح قول آبي حنيفة» واختاره 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 

فرع: قال: كل عبد في الدنیا حُرّء وله عبد؛ أو قال: كل عبید أهل 
بغداد آحرار وهو من بغداد. ولم ينو عبده» قال محمد: يعْتِقَ عبده» وقال آبو 
یوسف : لا يَعتق» وعلیه الفتوى”" . 


(۱) في (ج): «المساکت!» تحریف. 
(؟) انظر «الفتاوی الخانیة» /١‏ 659. 


[۰مب] 


[ج/۷4] 


[د/۲۸ب] 


V€‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب التدبير 

إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حن أو أنت حرٌ عن دبر مني أو أنت مدبر أو 
قد دبرتك فقد صار مدبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته» وللمولى أن يستخدمه أو يؤاجره وان 
كانت أمة فله وطؤهاء وله أن يزوجهاء فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج 
من الثلث وان لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته» وان كان على المولى دين سعى 
في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر» فان علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول 
إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر» ويجوز بيعه فان 
مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر. 


کتاب الاستیلاد ۳۷۵ 


باب الاستیلاد 


إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت/ أم ولد له لا يجوز بیعها ولا تملیکها وله ۷ 
وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجهاء ولا یثبت نسب ولدها إلا أن يعترف بهء فان 
جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار» فإن نفاه انتفى بقوله» وان زوجها فجاءت بولد 
فهو في حكم أمهء وإذا مات المولى عتقت من جميع المالء ولا يلزمها السعاية للغرماء 
إن كان على المولى دين فإذا وطئ رجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم 
ولد له وإذا وطئ الأب جارية ابنه*# فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه وصارت أم ولد له 
وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدهاء وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم 
يقبت السب وان كان الاب متا يقث الست من الجد. کما يقبت من الاب وإذا كانت 
الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه 
نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدهاء فان ادعياه جميعا معا يثبت 
نسبه منهما وكانت الأم أم ولد / لهماء وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصًا بماله على الهب] 
الآخرء ويرث الابن من كل واحد منها ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحدء وإذا 
وطئ المولى جارية مکاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه* وكان 
عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له وإن كذبه في النسب لم یثبت» والله أعلم . 


كتاب الاستيلاد 

قوله : (وإذا وطی الاب جارية ابنه . . الخ)» قال الاسبيجابي : «وروي أن 
آخر ما استقر علیه قول آبی یوسف: أن الاستیلاد لا یثبت» وهو قول 
الشافعي» والصحیح ما قلناة» واعتمده الأئمة المحبوبي واللسفي وغیرهما. 

قوله : (وإذا وطئ المولی جارية / مکاتبه فحاءت بولد فادعاه فان صدّقه ٠١/١‏ 
المکاتب ثبت نسب الولد منه) هذا ظاهر الرواية»/ وعن أبى یوسف أنه لا ابره" 
یعتبر تصديقه» نص عليه في «الهداية"» واعتمده الأئمة» المحبوبي والنسفي 
والموصلي وغیرهم . 


)١(‏ كذافي (ج) » وفي الأصل و( د): «لأن». 
(Y)‏ ۲۵۷/۲. 


TY] 


]ب۷٤/ج[‎ 


۳۷۹ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الکاتب 


إذا کاتب المولی عبده أو آمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مکاتبّ 
وین أن شفط الال الا رایع فرعا وة وهر اند السك الصو ذا كان 
يعقل الشراء والبیم» وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من 
ملکه. ويجوز له البيع والشراء والسفرء ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى» ولا يهب 
ولا يتصدق الا الشيء اليسير ولا یتکفل؛ فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان 
حکمه کحکمه وکسبه له فان زوج المولی آمته من عبده ثم کاتبهما فولدت /منه ولا دخل 
في کتابتهما وکان کسبه لها*» وإن وطی المولی مکاتبته لزمه العقر وان جنی علیها أو على 
ولدها لزمه الجناية» واذا آتلف مالآ لها غرمه وإذا اشتری المکاتب آباه أو ابنه دخل في 
کتابته. وان اشتری أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الکتابة ولم یجز له بیعها*۰ فان 
اشتری ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم یدخل في کتابته عند أبي حنيفة*. 


كتاب الکاتب 


قوله: / (فان زوج المولی عبده من أمته. ثم کاتبهما وولدت منه ولدا 
دخل في کتابتها"" وكان كسبه لها) قال نجم الأئمة في شرحه: «قد وقع في 
كثير من النسخ: (دخل في کتابتهما) وتأويله أن كتابتهما واحدة فكان: 
كتابتهماء وکتابتها بالإفراد أولى» وما وقع في بعض النسخ: (فكان كسبه 
لهما)» سهد 

قوله: (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بیعها) قال 
الزاهدي : «معناه اشتراها مع ولدهاء وان لم يكن معها ولد فكذلك الجواب 
عندهما خلافا لأبي حنيفة»» وقال الاسبيجابي: «الصحیح قول أبي حنیفة» وعلیه 
مشی الامام المحبوبي . 

قوله"*: (وإذا اشتری ذا رجم محرم منه لا ولادَ له لم يدخل في کتابته 
عند آبي حنیفة) وقالا: یدخل» وجعل الاسبيجابي قوله استحسائا» واختاره 


)۱( في (ج ود) : «کتابتهما». 
(؟) ذكرت هذه المسألة قبل سابقتها في النسخ المخطوطة (أ ب ج د) » وأثبتها هنا موافقة لترتيب 
مسائل «مختصر القدوري». 


كتاب المكاتب VV‏ 


وإذا عجز المكاتب عن نجم* نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم 
عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة» وان لم يكن له وجه فطلب المولى 
تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة» وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان. فإذا عجز 
المكاتب عاد إلى أحكام الرّق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه» وإن مات المكاتب وله 
مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حیاته؛ 
وان لم يترك وفاء وترك ولدّا مولودًا في/ الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى 
حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد*» ون ترك ولدا مشترى قيل له ما أن تؤدي الكتابة حالة 
والا رددت في الرق» وان كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة 
فاسدة. فان أدى الخمر عتق» ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه#› 


المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله : (وإذا عجز المكاتب عن نحم . . الخ)» قال ال مام جمال الا سلام في 
شرحه : «الصحیح قول أبي حنيفة ومحمد» واعتمده الامام البرهاني والنسفي 
والموصلي وغیرهم. 

قوله : (وإذا أدَى حکمنا بعتق آبیه قبل موته وعتق الولد) قال نجم الأئمة 
فى شرحه : «وقوله فى المتن : وعتق الولد - بکسر القاف - لانه یستند عتق 
الولد بالتبعية لأبيه إلى آخر أجزاء الحياة» . 

قوله: (وان کاتب المُسلِمُ عبدّه على خمر أو خنزیر أو على قيمة نفسه 
فالكتابة / فاسدة فان أدى الخمر عتق ‏ هذا هو ظاهر الرواية ‏ ولزمه أن 
يسعى في قيمته. ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه). قال الزاهدي في 
شرحه: «فإن قلت : قوله في مسألة «الكتاب»: ولا ينقص من المسمى ويزاد 
علیه. لا يتصور في الكتابة بالقيمة وكذا بالخمر والخنزیر» لأنه لا يجب 
الل فلا تصور التقفتان / والزيادة عليه؛ قلت : قد تأملت في الجواب 
عنه زمانا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم يخن ذلك منه شیئا. حتى 
ظفرت / بما ظفر به الإمام الملهّم ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال : وهذا 
إذا سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص / من المسمى ويزاد 
عليه» والحاصل أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا کمن كاتب 
عبده على آلف ورطل من خمر فإذا أدى ذلك عَتق سواء قال إذا أدّيت إليّ 
فأنت حر أو لم يقل» وتجب عليه الزيادة إن كانت قيمته آکثر» وان كانت 


[۲مب] 


[ج/۱۷۵] 


(د/1۳۹ 


[ب/1۹ب] 


[ارحكب] 


[ج/۷۵ب] 


۳۷۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وان کاتبه على حیوان غير موصوف* فالکتابة جائزة» وان کاتب عبدیه كتابة واحدة بألف 
درهم إن أديا عتقا وان عجزا ردا في الرق*» فان کاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن 


قیمته آقل من الألف لا یسترد الفضل” عندناء قلت" : فدعوت له وحمدت 
الله على ذلك» وکان یتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت" " کتبه ما لم 
أجده منصوصًا عليه انتهى. 

وقال في «الینابیع» في قوله (فإن أدى الخمر عتق): «فإذا عتق بأداء الخمر 
والخنزير سعى في الأكثر من قيمة نفسه ومن قيمة ما كوتب عليه» وقد يوجد 
في بعض النسخ: (لا ينقض / من المسمی ولا یزاد علیه) وکذا ذکره في 
شرح عبد الوب معللاً بالتراضي منهماء وهو غلط» والصحیح ما ذکرنا؛ 
لاه موافق لغیره من الکتب؛ انتهی. 

قلت : فعلی هذا لا تکون صورة مستأنفة بل متصلة بالآول الا آنها خاصة 
بالخمر والخنزیر» وهي على حذف مضاف تقدیره: ولا ینقص من قيمة 
المسمی ویزاد علیه» أي على قيمة المسمی. الا أنه ذكر الضمیر رعاية للفظ 
المسمی. والله آعلم. 

قوله: (وإذا کاتبه على حیوان غير موصوف). [قال]" نجم الائمة: 
«معناه على حیوان معلوم الجنس غير موصوف النوع والكيفيّة» کالعبد 
والفرس والبعیر: حتی لو لم يبيّن جنسّه بأن کاتبه على دابّة أو عَشْر من الانعام 
لا یجوز . 

قوله : (وإذا کاتب عبِدَيْه کتابة واحدة بألف درهم. إن آذبا عقا وان عجزا 
ردا في الرّق)» قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ : بألف درهم جازء فان آذيا 
عتقا وان عجزا رداء وفي (شق)۳*: كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم 


(۱) في نسخة (د): «لا يسترد الفضل من الألف عندنا». 

(؟) القائل الإمام الزاهدي رحمه الله. 

(۳) في (د): «ما اخترت». 

43 عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي العُزْنّوي. شرح مختصر القدوري في 
مجلدین سماه «مُلتمس الإخوان»» كانت وفاته فى حدود الخمس مثة. (الجواهر المضية ۳۷۳/۲ 
رقم ۰۷۹۶ تاج التراجم ص ۱۹۶ رقم ۱8۷). ٠‏ 

() الزيادة من نسخة (ج). 

(7) أي شرح الاقطم» كما مر ص ۳۲. 


کتاب المکاتب ۳۷۹ 


عن الآخر جازت الکتابة وأيهما آدی عتقاء ویرجم على شريكه بنصف ما أدى» وإذا أعتق 
المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الکتابت وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ 
الكتابة وقيل له أدّ المال إلى ورثة المولى على نجومه وان أعتقه أحد الورثة لم ينفذ العتق 
وإن أعتقوه جميعًا عتق ويسقط عنه مال الكتابة» وإذا كاتب المولى / أم ولده جاز وان مات 
المولى سقط عنها مال الكتابة» وإذا ولدت مكاتبته منه فهى بالخيار إن شاءت أمضت على 
الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له» وإذا كاتب مدبرته جاز» ون مات 
المولی ولا مال له غيره كانت بالخیار بين أن تسعی في ثلثي قیمتها أو جميع مال 
الکتابة#» وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت 
عجزت نفسها وصارت مديرة» وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي 
بالخيار إن شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة*. فان أعتق 
المكاتب عبده على مال لم يجز» وان وهب على عرض لم يصح.ء وإذا كاتب عبده جازه 


جاز» معناه إن أديا عتقا وإن عجزا رداء قلت: وفيه إشارة إلى أن هذا البيان 
زيادةٌ على لفظ «المختصر»»» انتهى. 

قلت : يؤيده ما في زاد الفقهاء»: «معنى قوله: (كتابة واحدة)» أن يقول 
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق». 

قوله: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثلتی / قيمتها أو جميع مال 
الکتابة) «الهدایة* اوعدا عند آبی خينة » وقال آبو یوسف: تسعی فی / 
الأقل منهماء وقال محمد: تسعی في الأقل من ثلثي قیمتها وثلثي بدل 
الکتابة» فالخلاف فى الخیار والمقدار فأبو یوسف / مع آبي حنيفة في 
المقدار. ومع محمد في نفي الخيارء أما الخيار ففرع تجرّئ الاعتاق». قال 
الاسبيجابي: «والصحیح قول آبي حنيفة»» / واعتمده المحبوبي والنسفي 
و نها 

قوله : (فهی بالخیار. إن شاءت سعت فى ثلثى مال الکتابة أو ثلثى قیمتها 
عند أبي حنيفة) «الهداية : «وقالا: تسعی فى الأقل منهما فالخلاف فى 
هذا الفصل فى الخیار» بناء على ما ذكرنا» . 

قلت : الذي ذكره هو تجرُرٌ الاعتاق "۰ وقد تقدّم أن الفتوى فيه على 
)1( 155/#8. 


.۲۵۵/۳ (YT) 
.۳۶۳/۲ فعند الامام يتجزأ الاعتاق؛ وعندهما لا يتجزأء انظر «الهدایة»‎ )۳( 


Ar] 


[ب/6۰] 


۳/+[ 


[د/۲۹ب] 


1۰/1] 


۳۸۰ مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


فإن أدى الثانى قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى» وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول 
فولاژه له والله أعلم . 


قول الامام كما نقلته عن الأئمة الاعلام» وعلی هذا مشی الإمام المحبوبي 
والنسفي والموصلي وصدر الشریعه . 


کتاب الو لاء ۳۸۱ 


كتاب الولاء 


وإذا أعتق الرجل مملوكه فولاژه له وكذلك المرأة تعتق» إن شرط أنه سائبة فالشرط 
باطل والولاء لمن / أعتق» وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى» وان عتق بعد موت 'لب] 
المولى فولاؤه لورثة المولى وان مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له 
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له» وإذا تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتق 
مولى الامة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا 
ينتقل عنه أبدّاء فان ولدت بعد عتقها بأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الام فان عتق 
العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب» ومن تزوج من العجم بمعتقة من 
العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها لمواليها عند أبي حنيفة#. وولاء العتاقة تعصیب. فان 
كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منهء فان لم يكن له عصبة من النسب فميراثه 
للمعتق# فان مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته» وليس للنساء 
من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن» وإذا ترك المولى 


کناب الؤلاء 


قوله : (ومن تزوج من العجم بِمُعْتَقَةٍ من العرب فولذت له أولاداء فولاء 
ولدها لموالیها عند أبي حنيفة) «الهدایة»۲۳: «وهو قول محمد آیضّاء وقال 
آبو یوسف: حکمه حکم آبیه"؛ [وآقال نجم الأئمة: «الخلاف في مطلق 
المعتقة والوضع في معتقة العرب و ۳ اتفاقا» وقال جمال الاسلام في 
شرحه : : «[واالصحیح قولهما»ء د المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء قال في «الینابیم»: «وذکر في شرح عبد الربّ أن الولاء لموالیها 
عندهما إذا لم يكن للزوج نسب ولا عليه ولاء عتاقة» مثل رجل من أهل 
الحرب هاجر / إلى دار الإسلام مسلمًا فتزوج بعربية أو بمعتّقَة من جهة اج/جبا 
العرب» هكذا لفظ كتابه»» انتهى. 

قوله: (فإن لم يكن له عَصَّبة فميراثه للمعتق) قال نجم الأئمة: «قلت: 
معناه إذا لم يكن له صاحب فرض» وإن كان فالفاضل من فرضه). وفي 
(۲) كذا في نسخة (ج) و«الهداية»: وفي الاصل : «وجُمعٌ اتفاقًا». 


۳۸۲ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


٩‏ ابتا وأولاد/ ابن آخر فمیراث المعتق للابن دون بني الابن والولاء للکبر وإذا أسلم رجل 
على ید رجل ووالاه* على أن يرثه ویعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحیح 
وعقله على مولاه. فان مات ولا وارث له فميراثه للمولى» وان کان له وارث معروف فهو 
أولى منه» وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له 
أن يتحول بولائه» وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدًا. 


«الهدایة»۲۱: «تأویله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حالء آما إن كان فله 
الباقي بعد فرضه لأنه عصبة»» وفي «زاد الفقهاء»: «ثم عندنا المولی الاسفل 
لا يرث من الاعلی وهو المنعم» وقال ابن زياد" : يرث» والصحیح قولنا؛ 
لأن المعتق آنعم عليه بالعتق» وهذا لا یوجد في المعتّق» والله أعلم». 
قوله : (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالآه. .الخ)۰ قال في شرح الشیخ 
با أبي نصر: «قالوا وإنما تصح الموالاة / بشرائط» أحدها: أن يكون الموالي 
من غير العرب. لأن تناصٌر”" العرب بالقبائل أقوى» والثاني: أن لا يكون 
عتيقًا لأن ولاء العتق أقوى» والثالث: أن لا يكون عقل عنه غيره لتأكد ذلك» 
والرابع : أن يشترط العقل والإرث». 


۰۲۱۷/۲ ۱( 


(۲) هو الامام الحسن بن زياد اللُؤلؤي» والله أعلم. 
(۳) في (د): «تفاخرا» وهي محتملة في (أ) كذلك. 


کتاب الجنایات ۳۸۳ 


كتاب الجنایات 


القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ وما آجري مجری الخطأ والقتل 
بسبب» فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء 
كالمحدّد من الخشب والحجر والنار» وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا 
کفارة فيه» وشبه العمد* عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما لیس بسلاح ولا ما آجري 
مجری السلاح» وقال آبو یوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظیم أو خشبة عظيمة فهو 
عمد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا یقتل/ غالبًا وموجب ذلك على القولین المأئم ا 
والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة . والخطاً على وجهین خطأ في القصد 
وهو أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا 
فيصيب آدميًا وموجب ذلك الکفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه» وما أجري مجرى 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأء وأما القتل بسبب كحافر 
البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة 
فيه » والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا. ويقتل الحر بالحر 
والعبد بالعبد والحر بالعبد والمسلم بالذميء ولا يقتل المسلم بالمستأمن ويقتل الرجل 
بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن» ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا 
مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده» ومن ورث على أبيه قصاصًا سقط*. ولا يستوفي 


كتاب الجنايات 


قوله: (وشبه العمد . . الخ) قال الإمام بهاء الدین - المنسوب إلى 
إسبيجاب ‏ في شرحه : «الصحیح / قول آبي حنيفة)» وفي «الكبرى»: «الفتوی ۲۰/۵ 
في شبه العمد على ما قاله آبو حنيفة»» واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما . 

قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط). قال ف ا 0/1 
(صورته : : رجل قتل أم ولده» أعني به امرأته» وولده وارثها/ أو قتل آخ" ê‏ 
ولده من الأم وهو وارثی وعلی هذا كل من قتله الأب وولده وارثه». انتهی . 
قال في «الجواهر»: «القصاص في هذه الصور ثابت للوارث ابتداء بدلیل أنه 
يصح عفوهء والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك 


( في الاصل وسائر النسخ: «أخا». 


[>] 


[ج/۷۷ب] 


[ب/اما] 


۳۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجيح 


القصاص إلا بالسیف. وإذا قتل المکاتب عمدًا ولیس له وارث/ إلا المولی فله 
القصاص*. وان ترك وفاء ووارثه غير المولی فلا قصاص لهم وان اجتمعوا مع المولی» 
وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتی يجتمع الراهن والمرتهن» ومن جرح رجلا 
عمدًا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ومن قطع يد غيره عمذا من 


المفصل قطعت يده» وكذلك الرّجل ومارن الأنف والأذن» ومن ضرب عين رجل فقلعها 


في ذلك الوقت » فيثبت للوارث ابتداء». 

قلت: عزى الزاهدي هذا للأصم"" فقال: وأنكره الأصمء قال في 
«الجواهر»: «قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث»» قال الزاهدي: «لأن 
المستحق للقصاص آولاً هو المقتول بدليل أنه لو قال عفوت عن الجنايةء أو 
قال عن الجرح» أو القطع وما يحدث منه سقط القصاص» ولو لم يثبت 
آولا لما سقط بعفوه) . 

قال في «الجواهر»: «أو نقول نعين صورة یتحقق فیها الارث بأن فتل 
رجل اين امرأته. بكوك ولاية الاستیفاء للمرأة» ثم مانت المرأة ولها ولد من 
الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه»» انتهی. 

قلت : لیس في هذه العبارة۲۳ ما يقتضي اختصاص الابن بالمیراث . فان 
ورئها هو وآبوه. فقد ورث الأب بقع ی هن عم القصاص لذلك» فلو 
قال : وورثها الابن دون الأب كان أصح . 

قال الامام نجم الأئمة: «ومن صورة هذه المسألة ما ذا قتل آخ أمٌّ ابنهء 
أو اختها أو آباها أو خالها أو عمها أو واحذا من أقاربهاء وهي وليّة ذلك 
المقتول» فیثبت لها القصاص علیه./ ثم ماتت ورثها ابنه فقد ورث قصاصاً 
على أبيهء فیسقط». 

قلت: هذا نحو الأول في / عدم التصريح بانفراد الابن» والله أعلم . 

قوله: (وإذا قتل المكاتب عمد" وليس [له] وارث إلا المولى فله 
القتصاص). قال الإسبيجابي : «يعني إذا لم يترك وفاءء آما إذا ترك وفاء ووارثه 


الحديث» اف ااا الکو وون a‏ 0 

(۲) في (د): «العبارات». 

(۳( كذا في نسخة (د) 3 وانظر «الجامع الصغیر» ص 26١05‏ و«الهداية» /٤‏ 1۷. وفي الأصل و(ب» 
وج): «عبذا! وهو خطأ النساخ» والله أعلم. 


کتاب الحنایات ۳۸۵ 


فلا قصاص» فان كانت قائمة وذهب ضوژّها فعلیه القصاص› وتحمی له المراة ویجعل 
على وجهه قطن رطب ویقابل عينه بالمرآة حتی يذهب ضوؤهاء وفی السّن القصاص»› 
وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص. ولا قصاص في عظم إلا في السن. وليس 
فيما دون النفس شبه العمد إنما هو عمد أو خطأء ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفس» ولا بين الحر والعبد وبين العبدين» ويجب القصاص في الأطراف بين ¿ المسلم 
والكافر» ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرئ منها فلا قصاص 
عليه»/ وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع 
بالخيار إن شاء قطع المعيبة ولا شيء له غيرها وان شاء أخذ الأرش كاملا ومن شج 
رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته 
يبتدئ من أي الجانبين شاء وان شاء أخذ الارش. ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إذا 
قطع إلا أن يقطع الحشفة*, وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص 
ووجب المال قليلاً كان أو كثيرّاء فإن عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على 
عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية*. 


المولى لا غير فقد ذكر في «الجامع الصغير”'' أن للمولى القصاص عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: لا قصاص له. وهو قول زفر ورواية عن 
أبي یوسف؛ والصحيح قول أبي حنيفة) . 

قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذّكر | إذا قطع» إلا أن تقطع 
الحشفة)؛ قال الإمام / جمال الاسلام في شرحه: «وعن أبي يوسف أن قطع 
اللسان والذكر من أصله يوجب القصاص › والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله: : (فإن عفا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض)۰ 
وعنب الا إلا آن وله اسقط مه الباقين من القصاص. وكان لهم 

من الدية). في مال القاتل في ثلاث سنين لا على العاقلة» ووقع في 

ال " وامجمع البحرين)” 2 (فتجب بقیتها على العاقلة». وهذا ی 
من مذهب علمائنا ولا أعلمه قولاً لاحد ی 
کتاب «الاثارا باب من قتل فعفا بعض الاولیاء : «محمد قال آخبرنا أبو حنيفة 


(1) ص ۰۵۰5۰ ۵۰۷. 
۳( 2 ا ت 0 


الساعاتي ال البخدادي ال ا 44 مر ار e‏ 
(كشف الظنون ۲/ ۰۱۵۹۹ .)156١‏ 


[قهب] 


[د/۰غب] 


Tov 


۳۸۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


وإذا قتل جماعة واحذا عمذا اقتص من جمیعهم* وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء 
المقتولین قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك» فان حضر واحد قتل به وسقط حق 
الباقين» ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص» وإذا قطع رجلان ید رجل واحد 

۳ فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف / الدية» يقتسمانه نصفين» وإذا حضر واحد منهما 
فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية» وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود» ومن رمى رجلا 
عمدًا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته . 


عن حماد"" عن |براهيم ۲۳ أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أتي برجل قد 
قتل عمداً فأمر بقتله» فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله» فقال عبد الله بن مسعود: 
كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه 

اج٥‏ -يعني / الذي لم يعف حتی يأخذ حق غيره» قال: فما تری ؟ قال: آری أن 
حبر لدي عا اقل ی جه سوبي ال مقا كال وی “انا ارف 
ذلك . قال محمد: وأنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة»”" . 


قوله: (وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اتتص من جمیعهم) قال في 
(الجواهر) : (اصورة المسألة: بن جرح کل واحد جرخا ی لأن زهوق 
0 یتحقق هن 


تا من وقوع الغلط في ذلك» [والله 0 


(۱) هو حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سلیمان الكوفي آحد أئمة الفقهاء» توفي سنة ۰۱۲۰ رحمه 
الله تعالی. (الجواهر المضية ۱۵۰/۲ - ۱۵۲ رقم ۰ ۵). 

)۲( هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران» من أكابر التابعين» كان إمامًا مجتهداء توفي سنة: 043 
رحمه الله تعالی. (الأعلام ۱/ ۸۰). 

(۳) انظر كتاب «الأصل» للإمام محمد بن الحسن 57٠/5‏ وه 8۷ و«السنن الكبرى» للإمام البيهقي ۸/ 
10 1 . ولم أجده في كتاب «الآثار؛ لمحمد بن الحسن. 

)٤(‏ ونقل الميداني رحمه الله في كتابه «اللباب شرح الكتاب» ۱۵۰/۳ هذه المسألة عن «التصحيح 
والترجيح» فقال : «وفي التصحيح : قال في الفوائد: وتشترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد 
را ار اه فخرفت «الجواهرة إلى «الفوائد»» وذكر اقل بالمعنى» والله عم 


کتاب الديات TAY‏ 


كتاب الديات 


وإذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مخلظة وعليه كفارة» ودية شبه العمد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف مئة من الإبل* آرباعا؛ خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة 
وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة» ولا يثبت التغليظ إلا 
في الإبل خاصت فان قضي بالدية من غير الإبل لم يتغلظ. وقتل الخطأ تجب به الدية 
على العاقلة والكفارة على القاتل» والدية في الخطأ مئة من الإبل أخماسًا عشرون بنت 
مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة» ومن 
العين ألف دينار ومن/ الورق عشرة آلاف درهم. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلانة 
عند أبي حنيفة › وقال أبو يوسف ومحمد من البقر متا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل 
مئتا حلة كل حلة وبان# ودية المسلم والذمي سواء» وفي النفس الدية وفي المارن الدية 
وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية› وفي 
اللحية الدية إذا حلقت فلم تنبت*. وفي شعر الرأس الدية وفي العينين الدية وفي اليدين 


كتاب الديات 


قوله: (ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبى يوسف مَئةٌ من الإبل آرباعاک 
قال الإسبيجابي: «وهذا قول عبد الله بن مسعود» وعن عمر وزيد: ثلاثون 
حقة وثلاثون / جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل"" عام كلها خلفة في 
بطونها أولادهاء وهو قول محمد والشافعي» والصحيح قول عبد الله»» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلائة عند أبي حنيفة» وقالا: 
من البقر مئتا بقرة» ومن الغنم آلفا شاة» ومن الخلل مثتا خلّة» كل حلة 
ثوبان) قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنیفة» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله : (وفي اللّحية إذا خلقت فلم تثبت الدیة) قال الا سبيجابي : «قال 
الفقیه أبو جعفر الهندوّاني : هذا إذا كانت / اللحية كاملة یتجمل بهاء فان 


)۱( في «طلبة الطلبة» ص ۳۳۰ : «ثنية : هي التي أتت علیها خمس سنین ودخلت في السادست وبازل: 
إذا دخلت في التاسعةا وانظر «القاموس المحیط» ص ۰۱۲۸ 


[كهب] 


[ب/اهب] 


[د/14۱] 


[Ay] 


[+/۷۸ب] 


Lo] 


[ب/۵0۲] 


[ج+/۷۹] 


۳۸۸ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأنثيين الدية وفي دبي 
المرأة الد وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية» وفي أشفار العينين الدية وفي 
إحداهما ربع الدية» وفي كل أصبع من الأصابع - الرجلین أو اليدين ‏ عشر الدية؛ 
والأصابع كلها سواء وكل أصبع فيها ثلاثة ای فی مداه لت و ا کے وها 
مفصلان ففي آحدهما نصف دية الأصبع ؛ وفي کل سن/ خمس من الابل* والأسئان 
والأضراس كلها سواءء ومن ضرب عضرًا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه کالید 
إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها. والشجاج عشرة : الحارصة والدامعة والدامية والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة» ففي الموضحة القصاص إذا 


كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيهاء/ وان كانت غير متفرقة إلا 
أنه لا یقع بها جمال كامل» ففیها حکومة عدل». وقال في «الهدایةم۲۱: «وفي 
الشارب حكومة عدل» هو الأصح». 

قوله: : (وفي / كل س نس :من الال قال صدر ا 
الوقایة»: «لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين» ينبخي أن يجب في كل أربع 
ثمن الدیت فما الحكمة في وجوب نصف العشر؟ قال: يخطر ببالي أن عدد 
الأسنان وان كان اثنين وثلاثين فالأربعة الأخيرة ‏ وهي أسنان الحلم ‏ قد لا 
حب ی بسن ۱ وقد ينبت لبعض بعضها ولبعض كلهاء فالعدد المتوسط 

نلائون» ثم للاسنان منفعتان : الزينة والمضغ» واذا سقط سن تزول منفعتها 
بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهو منفعة المضغ» وان كان الأخرى 
باقية وهی ي الزینة» وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين فمنفعة السن الواحدة ثلث 
العشر» المنفعة سدس العشر ومجموعها نصف العشر. والله آعلم 
بالحقيقة»» انتهى. 

فأخذ بعض أهل العصر من هذاء أن في الأسنان كلها دية واحدة كسائر 
الاعضاء المتعددة وهو غلط. قال في (شرح الطحاوی» : «وفي كل سن نصف 
عشر الدية: خمس مئة» ومن ضرب رجلاً حتی سقط الأسنان كلها وهي اثنان 
وثلاثون سا منها عشرون ضرسًا وأربعة أنياب / وأربعة ثنایا وأربعة ضواحك» 
كانت عليه دية وثلائة أخماس الدية» وهي من الدراهم / ستة عشر آلف 
درهم في السنة الأولى ثلثا الدية : ثلث من الدية الکاملة وثلث من ثلاثة 
أخماس الدية» وفي السنة الثانية : ثلث الدية وما بقي من ج ثلاثة أخماس الدية» 


.456/5 )١( 


کتاب الدیات ۳۸۹ 


كان عمداء ولا قصاص في بقية الشجاج*. وما دون الموضحة ففيه حکومة عدل*۰ وفي 
الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية وفی الهاشمة عشر الدية وفي المنقلة عشر 
ونصف عشر الدية وفى الآمة ثلث الدية وفى الجائفة كرك الدیق فان نفذت فهي جائفتان 
ففيهما ثلثا الدية» وفي أصابع اليد نصف الدية فإن قطعها مع الكف ففيه نصف الدية وإن 


وفي السنة الثالثة : ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الکاملة» انتهی . وذكره في 

«الأصل» و «المحرط » و«المبسوط» وقال : : ای السنة الأولى : ستة آلاف وست 

مئة وستة وستون وثلثان» وفي السنة الثانية: ستة آلاف» وفي السنة الثالثة : 

ثلاثة آلاف [وثلاث مئة وثلائة وثلاثون وثلث]'». 
وقال في «لاختیار»۲۳: «وأسنان الكوؤْسَّج"”" قالوا ثمانية وعشرون» 

فتجب دية RA‏ دية» ذا عر يا الى بان الأعضاء إلا أن المرجع 

اڪ و 

1 «هذه رواية عن 86 حنيفة » وقال محمد في 0 «لاصل»-وهو 

ظاهر الرواية -: يجب القصاص فیما قبل الموضحة. : فیسیر ) ويقطع بقدره» . 
قوله : (. . ففیه حکومة عذل)ء قال قاضی خان : «ینظر إلى المجنی 

عليه أنه لو كان مملوكا کم ینقص من قيمته بهذه الجنايف إن كانت تنقص عشر/ مب 

قيمته | ففي الحر تجب عشر ديته» وهکذا فى النصف والثلث والفتوی على 6/1 

هذا». وقال الصدر الشهید في «الکبری»: «وهکذا ذکره ابن سماعة عن محمد 

وبه یفتی › وقال الكرخي : ينظر إلى أدني جناية لها أرش مقدرء وهي 

الموضحة فان كان هذا نصف وال نصف آجر الموضحه) وعلى 

)١(‏ هذه الزيادة من نسخة (ج)» ولیست في (أ) بل فیها بعد قوله (وفي السنة الثانية) : «ستة آلاف وست 
مئة وثلاثة وئلائون وئلث»۰ وهو خطأء تأمل.. 

.۳۹/۵ ۲( 

(۳) قال في «تاج العروس» ۱۷/۷ - في الکوسج -: «.. وقال الاصمعي هو الناقص الأسنان» قال 
سیبویه . : أصله بالفارسية کوزه ونقل شیخنا عن رجل أن أمرأته قالت له : أنت کوسج! فقال لها: 
إن كنت کوسجا فأنت طالق! فسال عن ذلك إمام العراق آبا حنيفة رضي الله عنه فقال : تعد أسنانه» 
فان كانت ثمانیا وعشرین فهو کوسج. وتطلق علیه وان كانت ائنتین وئلائین فلا» ولا تطلق!. 
(وانظر المبسوط للسرخسي ۱/۲۲ ۷). 

11۸/6 انظر «الهدایة»‎ )٤( 

۰1۳۶/۳ «الفتاوی»‎ )٥( 

1( المثبت من (أء ب» د) »وفي (ج) : «فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف آجر الموضحة» 


IY] 


]۷۹/+[ 


[ب/۵۲ب] 


[ج/۸۰] 


۳۹۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


قطعها مع نصف الساعد ففي الکف نصف الدية وفي الزيادة حکومة عدل* وفي الأصبع 
الرائدة جحكوية عله وفي عين عين الصبي وذکره ولسانه إذا لم یعلم صحته حکومة عدل» 
ومن/ شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدیت وإن ذهب 
سمعه أو بصره أو كلامه فعلیه أرش الموضحة مع الدية» ومن قطع إصبع رجل فشلت 
الأخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنیفة#. ومن قلع سن رجل 
فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش» ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر 
سقط الأرش عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف عليه أرش الألم*. 


هذا الاعتبار / قال فى «الخلاصة»: «هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية في 
الرأس والوجه فان كانت فى ذلك يفتى بهذاء وفی غيره يفتى بالأول» وان 
تعسر عليه يفتى بالأول مطلقا فإنه أيسر) . 

قوله: (وإن قطعها مع نف الساعد» ففي الکف والأصابع نصف الدیق 
وفي الزيادة حكومة عدل). قال جمال الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وعند آبي يوسف / لا يجب فيها إلا أرش اليد وروى ابن سماعة 
عن أبى یوسف أنه إذا قطعها من المنکب لا يجب إلا آرش الید والصحیح 
قولهما»؛ واعتمده الى 

قوله : (ومن قطع أ صبع رجل فَشَلَتْ أخرى إلى جنبها ۰ ففيها الأرش» ولا 
قصاص فيه عند آبی 1 قال الإسبيجابى : (وعندهما يجب القصاص وهو 
قول زفر والشافعي» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهماء قال في «زاد الفقهاء: «هذا في الأصبع الأول آما الأصبع 
الثانية فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي یوسف» وروی ابن سماعة عن محمد 
أن فيها القصاص » والصحيح قولهما». 

قوله: (ومن شج رجلا فالتَحَمّت الشجّة ولم يبق لها أثرء ونبت الشعر 
سقط الأزش" عند أبي حنيفة» وقال أبنو يوسف: عليه آزش 
الألم)ء «الهد لهدایة»۳*: (وهو حكومة عدل»۰ وفی (شرح الطحاوي»: (حكومة 
عدل الألم» أي آجرة العلاج"۰ وقال الزاهدي في غير موضع: «إنه راد بارش 
الالم أجرة الطبیب / وئمن الادویة». وفي بعضها: «هي أن يقوّم عبدا 
)۱( في نسخة (د) : «واختاره المحبوبي والنسفي وغیرهما. 


(۷) في (ج): «سقط القصاص». 
(۳) 1۷۲/۶. 


كتاب الديات ۳۹۱ 


وقال محمد أجرة الطبیب ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حتى يبرأء ومن قطع يد 
رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد» وكل عمد سقط فيه القصاص 
بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل أيضّاء وإذا قتل 
الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين» وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله 
. ولا يصدق على عاقلته وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة» ومن حفر بئراً 
في طريق المسلمين أو وضع حجرًا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه 
بهيمة فضمانه في ماله» وان أشرع في الطريق روشئًا أو ميزابًا فسقط على إنسان فعطب 
فالدية على عاقلتهء ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر»/ ومن حفر بئرًا في ملكه 
فعطب بها إنسان لم يضمن» والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت 
ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبهاء فإذا راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم 
یضمن. والسائق ضامن لما أصابت بيدها ورجلها*» والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون 
رجلهاء وإذا قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأت فان كان معه سائق فالضمان علهماء وإذا 
جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه فإن دفعه ملكه ولى الجناية وإن 
فداه فداه بأرشها فان عاد فجنى كان حکم الجناية الثانية حکم الجناية الأولی؛ فإن جنى 
جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن 


صحيحًاء ويقوم به الألم» ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية». 

(وقال محمد: أجرة الطبيب علیه) قال فى «الهداية20: «وثمن الدواء» 
وعلى قول الامام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في 
«العیون»: ١لا‏ يجب عليه شيء قياسّاء وبه أخذ أبو حنيفة» وقالا: يستحسن 
آن بجي علیه حكومة عدل مثل آجرة الط وهکذا كل جراحة برأت وا 
للسفیه وجبرًا للضرر» . 

قوله : (والسائق ضامن لما آصابت بیدها أو رجلها) قال الزاهدي وصاحب 
«الهداية» فیها(۳) وفي (مجموع النوازل»: «هکذا ذکره القدوري في «مختصره! 
وبه أخذ بعض المشایخ» وأكثر / المشایخ على أن السائق لا يضمن النفيحة9» 
لانه لا يمكه ميا عه وان کان بمرأى من وهو الأصح». / 


.۷۲/ ( 

1۸۳/6 (¥) 

(۳) قال في «تاج العروس» ۱۹۳/۷ : «ونفح الشيء إذا دفعه عنه وفي حدیث شریح أنه أبطل النفح» 
آراد نفح الدابة برجلها وهو رفسهاء كان لا يلزم صاحبها شيئا». 

(4) في الأصل : «منعهما" المثبت من (ج ود). 


[/۵۲ب] 


[د/14۲[ 


بسم 


۸1ب 


]1٥۳/ب[‎ 


[ج/۸۰ب] 


۳۹۲ مختصر القَّذوري/ التصحيح والترجيح 


تفدیه بارش کل واحدة منهماء وان أعتقه المولی وهو لا یعلم بالجناية ضمن الاقل من 
قيمته ومن آرشها فان باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش» وإذا جنی 
المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمتهما ومن أرشهماء فإن جنى/ أخرى 
وقد دفع المولى قيمة الأولى بقضاء فلا شيء عليه» ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية 
الأولى فيشاركه فيما أخذه الأول» وان كان المولى دفع القيمة بغير قضاء قاض فالولي 
بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع عليه ولي الجناية الأولى» وإذا مال الحائط إلى 
طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه فيها 
حتى سقط ضمن ما يتلف به من نفس أو مال» ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي 
وان مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة» وإذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى 
عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة 
آلاف درهم, فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة*# 
دراهم» وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة* وفي يد العبد نصف 
قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة#* 


قوله: (وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف عند 
أبى حنيفة ومحمد فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر / قضى عليه بعشرة آلاف 
إلا عشرة) عند أبي حنيفة ومحمد وزفر» وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة 
ما بلفت» وعلی قول آبي حنيفة اعتمد الأئمة منهم: البرهاني والنسفي 
الموصيلي ويرم 

قوله: (وفى الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا خمسة"'''), 
قال الزاهدي: «ما وقع في بعض النسخ من «المختصر»: (وفي الأمة خمسة 
آلاف إلا خمسة)» الظاهر والمنصوص / في عامة الأصول والشروح التي 
ظفرت بها: (إلا عشرة)» وفي (سط): وفي رواية الا خمست (ط) وروی 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب خمسة آلاف إلا خمسةء والصحيح ما ذکرنا؛ 
يعني إلا عشرة»» وقال في «الينابيع»: «والرواية المشهورة هي الأولى» يعني 
إلا العشرة» وهي الصحيحة في النسخ». 

[قوله"۲۳: (وفى يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم) قال في «الجواهو» : ينبغي أن لا ینتقص. لأن الأطراف يسلك بها 


(۱) كذافي (أوب) » وفي (ج): «إلا عشرة».. 
(۲) هذه المسألة ذكرت في نسختي (ج ود) > وليست في الأصل و( ب). 


کتاب الدیات ۳۹۳ 


وکل ما يقدر من دية / الحر فهو مقدر من قيمة العبد* وإذا ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيئًا میتّا فعلیه غرة نصف عشر الدية» فان ألقته حیّا ثم مات فعلیه دية كاملة» وان آلقته 
میا ثم ماتت الام فعلیه دية وغرة وان ماتت ثم ألقته ميمًا فعلیه دية الأم ولا شيء في 
الجنين» وما يجب في الجنین موروث عنه. وفی جنین الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر 
قيمته لو كان حّا وعشر قيمته لو کان أنثى» ولا كفارة في الجنين. 

والكفارة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
ولا يجزئ فيها الإطعام. 


مسلك الأموال» قلنا: في «المبسوط»: أنه يجب القيمة بالغا ما بلغت فى 
الصحيح من الجواب» إلا في رواية عن محمد أنه يجب بقطع يده خمسة 
آلاف إلا خمسة» فيكون المذكور في «الكتاب» رواية محمد» والصحيح يجب 
بالغة ما بلغت» حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة آلاف تجب. وإن كان 
عشرة آلاف دية الحرء انتهی]. 

قوله: (وكل ما يقذر من دية الخر فهو مقدّرٌ من قيمة العبد). قال 
الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وقال أبو يوسف في 
الآخر وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان» والصحيح قول آبي حنیفة 
وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


441 


[حلب] 


[جراها] 


۳۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجيح 


مسائل القسامة 


وإذا وجد القتیل في محلة لا یعلم من قتله» استحلف خمسون رجلاً منهم یتخیرهم 
الولي» بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فاذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية» ولا 
یستحلف الولي ولا یقضی له بالجناية؛ وان لم یکمل اهل المحلة کررت الأیمان علیهم 
حتی يتم خمسین» ولا یدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد وان وجد 
میت/ ولا آثر به فلا قسامة ولا دیق وکذلك إن كان الدم یسیل من أنفه أو من دبره أو من 
فمه» فان كان یخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل» وإذا وجد القتیل على دابة یسوقها 
رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة فان وجد فى دار إنسان فالقسامة عليه والدية 
على عاقلته» ولا بدخل السکان في القسامة مع الملاك عند آبي حنيفة*. وهي على آهل 
الخطة دون المشترین ولو بقي منهم واحد. وان وجد القتیل في سفينة فالقسامة على من 
فیها من الرکاب والملاحین» وان وجد فى مسجد محلة فالقسامة على أهلهاء وان وجد 
في «الجامم» أو الشارع الاعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال» وان وجد في برية 
لیس بقربها عمارة فهو هدر وان وجد بين قريتين كان على آقربهما» وان وجد في وسط 


کتاب القسامة 


قوله: (ما قتلناه ولا نعلم له قاتلاّ وقال في «المبسوط»: «لا یحلف 
بالله ما قتلناه» لجواز أنه باشر القتل بنفسه بل یقول : ما قتلت». / 

قوله: (ولا یدخل السکان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة. .)۰ قال 
الإسبيجابي : (وعند آبي يوسف علیهم جمیغاا» (وهي على آهل الخطة دون 
المشترین. ولو بقي منهم واحد) وهذا قول أبي حنيفت وعلی قوله مشی 
الأئمة منهم البرهابي والنسفي» وفي «الهدایق)۱۳) وغیرها: «وقیل أبو حنيفة بنی 
ذلك على ما شاهد بالکوفة». 

ولو وُجد قتیل في سجن لا یعرف من قتله» فالدية على بيت المال عند 
أبي حنيفة ومحمد. وقال آبو یوسف : على آهل السجن القسامة والدية» قال 
الإسبيجابي: «والصحیح قولهما» . 


.۰۰۲/۶ )١( 


کتاب القسامة ۳۹۵ 


الفرات يمر به الماء فهو هدر فان كان محتسبّا بالشاطی فهو على آقرب القری من ذلك 
الموضع؛ وان ادعی الولي على واحد من أهل المحلة بعینه لم تسقط القسامة/ عنهم وان ۱*۰ 
ادعی على واحد من غيرهم سقطت عنهم* القسامة. واذا قال المستحلف : قتله فلان 
استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على 
رجل من غیرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما* . 


قوله : (وإذا ادعی الولي على واحد من أهل المجِلّة بعينه لم تسقط القسامة 
عنهمء وان ادعی على واحد من غیرهم سقط عنهم) قال الامام جمال 
الإسلام: / «وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة تسقط في الوجه الأول آیضا 
والصحيح هو الأول». 31 

قوله: (وإذا شهد / اثنان / من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله ادبا 
لم تقبل شهادتهما)ء قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: تقبل» والصحيح قوله»» وعليه اعتمد المحبوبي النسفي 
وغيرهما. 


ED 


[ج/۸ب] 


۳۹۹ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


كتاب العافل 


الدية في شبه العمد والخطأ وکل دية وجبت بنفس القتل وجبت على العاقلة 
والعاقلة أهل الدیوان إن كان القاتل من أهل الدیوان يؤخذ من عطایاهم في ثلاث سنين» 
فان خرج العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها*. ومن لم يكن من أهل 
الديوان فعاقلته قبيلته يقسَط عليهم في ثلاث سنین لا يزاد الواحد على أربعة دراهي في 
كل سنة درهم وثلث درهم وينقص منها*#. فان لم یتسم القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل من غیرهم» ویدخل القاتل مع العاقلة فیکون فیما يژدي کأحدهم؛ وعاقلة المعتق 
قبيلة مولاه ومولی الموالاة یعقل عنه مولاه وقبیلته ولا یتحمل العاقلة/ آقل من نصف عشر 
الدية» ویتحمل نصف عشر الدية فصاعدّاء وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني» ولا 
تعقل العاقلة جناية العمد» ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن یصدقوه ولا 
تعقل ما لزم بالصلح» وإذا جنی الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته . 


كتاب العافل 


قوله : (فإن خرجت العطایا في آکثر من ثلاث سنین أو أقل آخذ منها) 
قال الزاهدي وصاحب «الهدایة»۲: «تأويله إذا كانت العطایا للسنین المستقبلة 
بعد القضاء» حتی لو اجتمعت في السنین الماضية قبل القضاء / ثم خرجت 
بعد القضاء لا يؤخذ منها) . 

قوله : (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وینقص منها(۳؟). قال 
الزاهدي وصاحب «الهداية»: «کذا ذكره القدوري» وهذا إشارة إلى أنه يزاد 
على أربعة من جميع الدية وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد كل واحد 
من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد 
في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم وهو الأصح». 


.6١08/5 «الهداية»‎ )۱( 


)۲( في نسخة (ج): «في كل سنة درهم ودانقان وينقص منها». 
(۳) «الهدایة» 608/5. 


کتاب الحدود ۳۹۷ 


کناب الحدود 


الزنا يثبت بالبينة والاقرار؛ فالبينة أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا 
فيسألهم الامام عن الزنا ما هو وکیف هو وأين زنی ومتی زنی وبمن زنی» فإذا بینوا ذلك 
وقالوا رأيناه وطتها في فرجها کالمیل في المکحلة. وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر 
والعلانية حکم بشهادتهم» والاقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا آربع مرات في 
آربع مجالس من مجالس المقر كلما آقر رد القاضي* اقراره. فإذا تم إقراره آربع مرات 
سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنی وبمن زنی» فإذا بين ذلك لزمه الحد فان كان 
الزاني محصئا رجمه بالحجارة حتی یموت یخر جه/ إلى أرض فضاء یبتدی الشهود 


برجمه ثم الامام ثم الناس» فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد*# وان كان مقرًا ابعداً ‏ 


الإمام ثم الناس» ويغسل ويكفن ويصلى عليه» فان لم يكن محصنئًا وكان حرًا فحده ملة 
جلدق يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب 
على أعضائه إلا وخ ووجهه وفرجه وان كان عبدا جلده خمسين جلدة كذلك» فإن 
رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه ویخلی سبیله ویستحب 
للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له لعلك لمست أو قبلت» والرجل والمرأة في ذلك 
سواء» غير أن المرأة لا ينزع عنها من ثيابها إلا الفرو والحشوء وان حفر لها في الرجم 
جازء ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الامای وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم 
قبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف› وقال محمد: 


كتاب الحو د 


قوله: (في أربع مجالس من مجالس المع كلما أقرّ رده القاضي). قال 
في «الينابيع؟: «وقال بعضهم: يعتبر مجالس”'' القاضي» والأول أصح». 

قوله: (فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد). قال الإسبيجابي: 
«وقال أبو يوسف: لا يسقط ولكن يرمي الإمام ثم الناس» والصحيح قولهما؛ 
وله اميل الصف وال یه باه , 

قوله : (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحکم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط 
الرجم عن المشهود علیه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي بوسف وقال محمد: 


)۱( في (ج ود): 0 مجلسر 4 
(۲) انظر «الهدایة» ۳۸۶/۲ 


[41] 


[۱*ب] 


[ج/۸۲] 


[ب/61] 


[۵۳/۲ب] 


[د/۳:] 


۳۹۸ مختصر القُدّوري/ التصحیح والترجیح 


يحد الراجع خاصة#. وان رجع بعد/ الرجم حد الراجم وحده وضمن ربع الدية» وان 
نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا. وشرط الاحصان أن یکون حرا بالمّا عاقلاً مسلمًا*# قد 
تزوج امرأة نکاخا صحيحًا ودخل بها وهما على صفة الاحصان# ولا یجمع في المحصن 
بين الجلد والرجم. ولا يجمع في البکر بين الجلد والنفي إلا أن یری الامام ذلك مصلحة 
فیغربه على قدر ما يرى» وإذا زنی المریض وحله الرجم رجم وان كان حده الجلد لم 
یجلد حتی يبرأء وإذا زنت الحامل لم تحد حتی تضع حملهاء وان كان حدها الجلد فحتی 
تتعالى من نفاسهاء وإذا كان حدها الرجم رجمت. وإذا شهد الشهود بحد متقادم* لم 
یقطعهم عن إقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصت ومن 
وطی أجنبية فیما دون الفرج عزر» ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولد ون قال 
علمت آنها علي حرام» واذا وطی جارية أبيه أو آمه أو زوجته أو وطی العبد جارية مولاه 


يحد الراجع خاصة). وعلی قولهما اعتمد الائمة كما هو الرسم. 


قوله : (واحصان الرّجم أن یکون حرًا بالعًا عاقلا مسلمًا)» وفي 
«الهدایةه۲۱: «والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا قال أبو يوسف في 
رواية»» وقال في «شرح الطحاوي»: «وذکر الطحاوي / والكرخي عن آبي 
یوسف أن النصاری یحصن / بعضهم بعضًا ‏ وفي «الزاهدي»: والیهود ‏ 
وروی الكرخي عنه التفرقة بين أهل الذمة وبين المجوس». والمعتمد ما قال 
المصنف » وعلیه الائمة بعده. 


قوله: (وهما بصفة الإحصان). وعن آبی يوسف أنه يصير محصئًا 
بالكتابيّة» قال فى ا شرح الطحاوي»: «وهذا ظاهر الرواية عنه» وعنه أنها له 
تحصنه! ۰ والمعتمد قولهماء وعليه مشى الأئمة. 


قوله : وا الود بخد متمادم)؛ لم یقدر أبو حنيفة في المشهور 
عنه مدة / وفوضه ا رأي القاضي في كل زمان. وأشار في «الجامع» 7 
000 الطحاوي» وروایه الحسن» إلى أنه مقدر بستة آشهن وعن محمد آنه 
ره بشهرء وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف . / قال الزاهدي في شرحه 
0 «الجواهرا فيه والنسفي في «الكافي!. والرّوزني في «ملتقى البحار» 


)1( ۰۳۸۲/۲ 
(۲) في نسخة (د) كتب فوق كلمة الجامع : «الصغیر. 


کتاب الحدود ۳۹۹ 


وقال علمت أنها علي حرام حدء وإذا قال ظننت آنها/ تحل لي لم يحد» ومن وطی جارية 
أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حدّء ومن زفت إليه غير امرأته وقلنَ النساء إنها 
زوجتك فوطتها فلا حد عليه وعليه المهر» ومن وجد امرأة على فراشه فوطنها فعليه الحد» 
ومن تزوج امرأة لا يحل له نکاحها فوطثها لم يجب عليه الحد*. ومن أتى امرأة في 


وصاحب «الهداية») فيها"“ وفي (مجموح ۲ النوازل»: «هو الأصحاء وقال قاضي 
خان(۲: «والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة. وعلیه الاعتماد». 

قوله: (ومن تزوج امرأة لا يحل له نکاحها فوطنها لم يجب عليه الحد) 
قال الاسبیجایی : «وهذا قول أبى حنيفة وزفر» وقال أبو یوسف ومحمد: إذا 
تزوج تا مغ یمه مه عانص تیاه از رکش و 
والواطی یعلم آنها حرام فليس ذلك بشبهة» وعلیه الحد إذا وطئ» وان كان / 
لا یعلم فلا حد علیه» والصحیح قول أبي حنيفة وزفر». وعلیه مشی النسفي 
المحبوبي وغیرهما. 

وقال في «الواقعات»: «تزوج محارمه ودخل بها حد عند آبي یوسف 
ومحمد» قال أبو الليث: وبه نأخذ. فنحن أيضًا نأخذ به»» وقال فى «الفتاوى 
اا (وعلیه الفتوی»» وفی «الخلاصة»: «والفتوی على ۱ 

قلت : المرجح في جمیع 9 هذا الكتاب وجميع شروح «المنظومة“ 
و«الهدایة» وأصولها وجمیع شروحها و«الایضاح» ولالبدائم» ولالاختیار» 
وطرائق الخلاف ۲ دلیل أبي حنيفة» فکان تصحیح قوله واختیار الفتوی عليه 
آولی والله أعلم . 

قوله: (ومن أتى امرأته في الموضع المکروه) قال في «الجواهر»: «وهو 


.۳۹/۲ ۱( 

(۲) فى (ج): «مختارات النوازل». 

(۳) ینظر «الفتاوی» له ۳/ 1۷۲ 

(5) في (د): «إذا تزوج امرأة نکاحاً مجمعاً على تحریمه» محرمة المرأة كانت أو غير محرمة». 

(5) «الفتاوی السراجية»؛ لسراج الدين الأوشي» وفیه نوادر وقائع لا توجد في أكثر الکتب» وقع الفراغ 
من تألیفه سنة ۰۵7٩‏ كما في «کشف الظنون» ۲/ ۰۱۲۲4 

)1( هي منظومة الامام النسفي في الخلاف. أتمها في صفر سنة ۰۵۰6 عدد أبياتها ۵۹ ولها شروح 
كثيرة» والامام النسفي هو آبو حفص عمر بن محمد بن أحمد المتوفی سنة ۵۳۷. (کشف الظنون 
۷۲ 

(۷) ربما كان المراد منها الکتب التي صنفت في ذکر مسائل الخلاف بين الأئمة. 


[AY] 


[ج/۸۲ب] 


۹۲7 


آب/:مب] 


[ج/۸۳] 


[0/1] 


27 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجیح 


الموضع المکروه* أو عمل عمّل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ویعژر وقال أبو 
یوسف ومحمد: هو کالزنا» ومن وطیء بهيمة فلا حد عليه ومن زنی في دار الحرب آو 
في دار البفي ثم خرج إلنا لم يُقم عليه الحد. 
باب حذ الشرب 

ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر فعليه الحدء 
وان أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد*, ومن سکر من النبيذ حد#› ولا حد على من وجد 
منه رائحة الخمر أو تقیأها ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاء 
ولا يحد حتى يزول عنه السكر» وحد الخمر/ والسكر ف في الحر ثمانون سوطا يفرق على 


الإتيان في دبر المرأة»./ (أؤ عمل عمّل قوم لوط)» قال في «الجواهر: «وهو 
إتيان الرجل الصبی أو الرجل»» (فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزّر)» وزاد 
في «الجامعم*: (ویودع في السجن». (وقال أنى دوت ومحمد: هو 
كالزنا)» قال جمال الاسلام في شرحه: «الصحیح قول آبي حنیفة»» وعلیه 
مشی المحبوبي والنسفي وغیرهما . 
باب حد الشرب 

قوله : (وإن آقر بعد ذهاب ریحها لم یحد). قال الاسبيجابي: «وقال 
محمد : یحد» والصحیح قولهما" واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله : (ومن سَکر من النبيذ ذ) قال الزاهدي وصاحب «الهداية» فيه" 
وفي «مجموع النوازل : «هو الذي لا یعقل منطقّا قليلاً ولا کثیرّا؛ ولا بعقل 
الرجل من المرأة / عند أبي حنيفة» وقالا: هو الذي يهذي ويخلط كلامه. لأنه 
هو السكران في العرف» وإليه مال أكثر المشایخ»» وقال قاضي خان: / 
والفتوى على قولهما»”"» وقال في «الظهيرية»: : «وأكثر مشايخنا على قولهما» . 

فإن قلت : لم مال أكثر المشايخ إلى قولهماء والخلاف خلاف حجة 
وبرهان لا خلاف عصر وزمان؟ 


(۱) أي «الجامم الصغیر» للإمام محمد بن الحسن ص ۰۲۸۲ 

0 (۲) 

(۳) فى «الفتاوى الخانیة» ۳/ 777 : «وتكلموا فى السكران» وأصح ما قيل فيه ما ذکر محمد رحمه الله 
تعالی في الکتاب أنه إذا كان کلامه مختلطا لا يستقيم مطلقاًء لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران» وبه 
أفتى المشایخ». 


کتاب الحدود/ باب حد القذف ٤١‏ 


بدنه كما ذكرنا في الزناء فان كان عبدًا فحده أربعون» ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم 
رجع لم يحد» ویثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرّة* واحدة» ولا يقبل فيه شهادة 
النساء مع الرجال» والله أعلم بالصواب. 
باب حذ القذف 

إذا قذف رجل رجلاً محصتًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد 
حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرّاء يفرق على أعضائه ولا يجرد من ثيابه غير أنه ينزع 
منه الفرو والحشوء وان كان عبدًا جلد أربعون» والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا 
پالغا مسلمًا عفيمًا عن فعل الزناء ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك أو يا ابن الزانية 
وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بحدها حد القاذف» ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من 
يقع القدح في نسبه بقذفه*#» وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب 
بالحد. وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف/ أمه الحرة» وان أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل 8*7 
رجوعه» ومن قال للعربي يا نبطي لم یحد. ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس 
بقذف وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف ومن وطی وطنًا حرامًا في غير 


قلت : لد لتضعیفهم ° ما استدل به ۳ حنيفة » على ما صرح به شيخنا في 
(شرح «الهدایة»» : ۱ 

قوله : (أو بإقراره مرة)» قال الاسبيجابي: «هو قول أبي حنيفة» وقال آبو 

۰ ما را اه 2 7 0 2 
يوسم ورفر. بإقراره عرتين / في مجلسین › والصحیح قولنا واعتمده [د/۳؛ب] 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء [والله أعلم]. 


باب حد القذف 

قوله : (لا من يَقَعْ القذح في نَسَبه بقذفه)» قال في «الینابیم»: «والذي یقع 
القدح في نسبه الاب والجد وان علاء والولد وولد الولد وان سفل ولا حق 
للأخ والعم والمولى. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد: لا 
يدخل فيه أولاد البنات وإنما يدخل فيه كل من يرث بالعصوبة» يعني به الذكور 
من جهة الأب»» قال قاضي خان”": «قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو ظاهر 
الرواية» . 
)١(‏ في (د): «(2 لتصعب فهم». 
)۲( كذا في نسخة (ج)» وفي الأصل : «والصحيح قولهما» وهو تحریف. يوهم أن الصحيح ما قاله أبو 


یوسف وزفرء والصواب العکس. وانظر ما يأتي ص 5٠5‏ المسألة الأخيرة فیها. 
(۳) «الفتاوی» ۰۷۹/۳ 


[ج/۸۲ب] 


[آب/۵۵] 


[۵4/۱ب] 


۲ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 
ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها#؛ ومن قذف عبذا أو أمة أو كافرًا بالزنا 
أو قذف مسلمًا بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عُرّر» وان قال يا حمار ويا 
خنزير لم يعزر*. والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات. وقال أبو 
يوسف يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا*» وان رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في 
التعزير الحبس فعل» وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف؛ 


قوله: (والملاعنة بولد لا يُحَدَ قاذفها). قال الاسبيجابي: «وعن آبي 
یوسف أنه یحد""؟۰ والصحیح قولهماه وعلیه مشی الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغیرهما. 

قوله : (وإن قال يا حمار أو يا خنزیر لم یعزر) هذا ظاهر الرواية / وقال 
/ آبو جعفر: يُعَرّرء وقیل : إن كان المسبوب من الأشراف کالفقهاء والعلويّة 
یعژر» قال فى «الهداية»: «وهذا یی 

قوله: (والتعزير أكثرهُ تسعة وثلاثون سوطاً. وأقله ثلاث جَلْدات» وقال 
آبو یوسف : يبلغ بالتعزیر خمسة وسبعین سوطا). وهی اتير ار ي 
«قال آبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر: لا يبلغ بالتعزیر أربعين سوطأًء قال 
أبو يوسف عن أبي حنيفة: في خر ولا عبد ولا مت وروی شير "عن ابي 
يوسف في مسألة تاریخها: ربيع الأول سنة ثمان وسبعين ومئةء قال أبو 
حنيفة : لا أبلغ بالتعزير في الحُرّ ولا العبد ولا المرأة أربعين سوطأ»» قال في 
«التقريب»: «وعن يعقوب: إن أكثره خمسة وتسعون سوطاء كذا روي عن 
علي» فاعتبر أعلا الحدود ونقص عنه خمسة» وروي عنه أنه على ما يراه 
الإمام» وقال الطحاوي عنه: إنه على ما يراه الإمام إلا أنه لا يبلغ به الحد 
وروى بشر عنه أنه أقل من ثمانين» وروى ابن سماعة عنه: أنه على قدر ما 
يراه الإمام في ذلك النوع». 

قلت : وكله مقيّد بما دون الحد كما صرح به الكرخي / فقال : وقال أبو 
يوسف في التعزير على قَدْر عظم الجُرم وصغرهء وعلى قدر ما يرى الحاكم 


)١(‏ في (ب): «لا بحد» خطأ من الناسخ. 

(۲) «الهدایة» ۲/ ٠٠٥‏ وفيه: «وهذا أحسن». 

(۳) هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي المتكلّم» له تصانيف وروايات كثيرة عن أبي یوسف؛ 
مات سنة ۲۲۸ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 457/١‏ 450 رقم ۰۳۷۰ تاج التراجم ص 
€۲ ۳ رقم ۰۷۸ الفوائد البهية ص ۰٩۳‏ 44 رقم .)٩7‏ 


كتاب الحدود/ باب حد القذف ۳ 


ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر» وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته 


من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين» وقال علي بن الجعد"؟ 
قال أبو يوسف ذلك على قذر ما يرى / الإمام» يعزر بقدر الجرم ولا يبلغ به جر" 
ثمانین سوطاً قال القدوري قال الحسن ما بين ثلآثة إلى خمسة وسبعین» قال 
في «الظهیریة» : «لا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزیرٌ الحداء انتهی. 

واعتمد قولهما الامام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشریعة» وهو 
الرسمء كما نص عليه في «فتاوی قاضي خان» و«المحيط». 

قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»”"2: آخبرنا أبو حنيفة قال 
حدئنا الهیثم بن أبي الهيثم عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
جلدة» قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. 

محمد" آخبرنا مسعر بن كدام / قال أخبرني الوليد بن عثمان عن 
الضخاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لي يل بعد 
في غير حد فهو من المعتدین» قال محمد: «فأدنى الحدود أربعون فلا / آب/:«ب] 
يبلغ بالتعزير أربعين جلدة». 

وروی ابن آبي شيبة عن علي رضي الله عنه آنه دای بالنجاشي سکران من 
الخمر في رمضان فترکه حتی صحا ثم ضربه ثمانین» ثم آمر به إلى السجن» 
ثم آخرجه من الخد فضربه""" عشرين» فقال ثمانین للخمرء وعشرین لجرأتك 
على الله في رمضان»"۰ فهذا علي رضي الله عنه لم يوالٍ بين الضربین ولم 


)1( هو علي بن البججعد بن عبید الجوهري؛ من أصحاب أبي یوسف؛ توفي سنة ۲۳۰ في بخداد» وله 
ست وتسعون سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰۵4۹/۲ ۵۵۰ رقم ۹۵۵ الفوائد البهية ص 
E ۰‏ 

۳( لم أجده في كتاب «الآثار» لمحمد , بن الحسن (المطبوع في دار الكتب العلمية ‏ بيروت). 

(۲) کذا في الاأصل. وکتب تحته : «أي قال»» وفي نسخة (د) : «وهذا قول أبي حنيفة وقول محمد» 
آخبرنا» . .۱.۰ 

(4) في نسخة (د): «وضربه». 

(۰) لم آجد هذا الاثر في «مصنف ابن آبي شیبه"» ولا في «الجزء المفقود» منه» المطبوع في دار عالم 
الکتب ‏ الریاض» سنة ۰۸ مت a‏ نصتت عبد الرزاق اس ۲۱۲/۷۹ رهم ٩9‏ ۱۲ 
و۲۳۱/۹ رقم ۰۱۷۰4۲ وفیه: «آن علیا رضي الله عنه ضرب (النجاشي الحارثي الشاعر)*۰ 
وانظر : «السنن الکبری» للبيهقي ۵۵۷/۸ رقم ۱۷۹۶۲ . وقد ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۲ وقال : «آخرجه ابن أبى شیبة. 


۶ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وان تاب» وان حد الکافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته . 


يزد في هذا الجرم على عشرين» فما شاهدناه من بعض قضا: العصر من 
اجا الضرب مئتين ثم الأمر بالجلد في التطواف في الأسواق خطأ من كل / 
الوجوی أعاذنا الله [تعالى] من اتباع الهوی. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق f0‏ 


كتاب السشرفة وقطاع الطريق 


إذا سرق البالغ العاقل/ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة 
من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع* والعبد والحر فى ذلك سواء ويجب القطع 
بإقراره مرة واحدة* أو بشهادة شاهدين» وإذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واحد 


كتاب السترقة وقطاع الطريق 

قوله: (إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 
مضروبة أو غير مضروبة من جزز لا شبهة فيه» وجب عليه القطع)» هكذا في 
النسخ» قال في «زاد الفقهاء: «ثم قول صاحب «الكتاب»: (مضروبة أو غير 
مضروبة)» فهو قول أبي حنيفة»» وفي «الينابيع»: «وروی الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقطع في عشرة دراهم يَبْراً وهو المراد في «الکتاب"۰8 وفي «الهداية»'“ 
قال : إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة [دراهم]”" 
مضروبة من حزز لا شبهة فيه وجب القطع . ثم قال : واسم الدراهم ينطلق على 
المضروبة عرفاء فهذا يبيّن لك اشتراط المضروب كما قال فى «الکتاب». وهو 
ظاهر الرواية» وهو الاصح» وقال فى الشرح كما ذکر القدوري . 

قلت : عبارة القدوري / ما ذکرناه» فإما أنه وقعت له نسخة كما ذکر أو 
آراد کتاب محمد فانه فيه كذلك» وفی «الجواهر»: «فعلی ظاهر الرواية: 
المضروبة شرط والجیاد شرط» . ۱ 

[ قوله: (من حرز). قال في «الجواهر»: «فلو سرق من بيت مقفل فيه 
قبر» قيل یقطع» والصحیح أنه لا يقطع]" . 


قوله : (ویجب القطع باقراره مرة قاخته) «الهدایه رھدا فك أبى 


[كدب] 


Nos] 


حنيفة ومحمد وقال آبو / پوسف : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» وروي عنه (ج/۳۵ 


۰1۰/۸ ۰۶۰۷/۲ )۱( 

(0) زيادة من (ج) و(د) و«الهدایة». 

(۳) ما بين الحاصرتین زيادة من نسختی (ج) و(د). 
(0) 1۰۸/۲. ۱ 


[a] 


[ب/تم] 


]ب٤٤/د[‎ 


كمع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


منهم عشرة دراهم قطع وان أصابه أقل من ذلك لم یقطع. ولا يقطع فيما يوجد تافهًا مباحًا 
في دار الإسلام* كالحطب والحشيش والقصب والسمك والصيد» ولا فيما يسرع إليه 
الفساد* كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم 
یحصد. ولا قطع في الأشربة المطربة ولا في الطنبور ولا في سرقة المصحف* وان كان 
عله حليّه» ولا في الصليب الذهب ولا الشطرنج ولا النرد» ولا قطع على سارق الصبي 
الحر وان كان عليه حلي*»› ولا قطع في سرقة العبد الكبيرء ويقطع في سرقة العبد 
الصغيرء ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب*. ولا في سرقة كلب ولا فهد 
ولا دف ولا طبل ولا مزمارء ويقطع في الساج/ والقناء والأببوس والصندل» وإذا اتخذ 
من الخشب أواني أو أبواب قطع فيهاء ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا نباش 


ولا مختلس *#. ولا يقطع السارق من بيت المال ومن مال للسارق فيه شرکت ومن سرق 


نها" في مجلسین مختلفین» انتهى. وتقدم تصحیح الاسبيجايي لقولهما" 
9 اعتمد الأئمة كما هو الرسم. 

قوله : (ولا بقطع فیما یوجد تافهاً مباحاً في دار الاسلام . . . الخ)۰ قال 
الإسبيجابي : «وعن آبي یوسف أنه یقطع في جميع ذلك الا في الطین والتراب 
والسرقین والحافر» والصحیح قولنا» . 

قوله: (ولا فيما يتسارع إليه / الفساد ... الخ). قال الإسبيجابي: 
لوعن أبي يوسف أن عليه القطع» والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا في سرقة المصحف». قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف 
والشافعي / یقطع» والصحيح قولنا» . 

قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحرّ وان كان عليه خلي) قال 
الاسبيجابي : «وقال آبو یوسف یقطع. والصحیح قولنا». 

قوله: (الا [في] دفاتر الحساب). المراد: الحساب الذي لم یبق فیه لأحد 

عُلْقَةَ وهو ال تلوب يبق إلا كاغداًء فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع 
بأخذه . 

قوله : (ولا قطع علی خائن ۰ ولا خائنة ولا تباش ولا منتهب ولا مختّلس) 
قال الاسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال آبو یوسف: عليه 


(۱) کذا في (ج) و(د). والکلمة غير واضحة في الأصلء وفي (ب) و«الهداية»: «آنهما". 
(۲) انظر ما مر ص ٤١۱‏ . 
(۳) في «القاموس» ص ۱۷۲۰: «مضی يَمْضي مُضِيَاً ومُضُوًا: خلا». 


کتاب السرقة وقطاع الطریق ۷ 


من آبویه آو ولد آو في رحم محرم منه لم یقطع وكذلك إذا سرق أحد الزوجین من 
الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سیده أو زوج سیدته» والمولی من مکاتبه والسارق 

من المغنم . والحرز على ضربین : حرز لمعتّی فيه کالبیوت والدور» وحرز بالحافظ» فمن 
سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده یحفظه وجب عليه القطع. ولا قطع على 
من سرق من حمام* أو من بيت آذن للناس في دخوله» ومن سرق من المسجد متاعا 
وصاحبه عنده قطع» ولا قطع على الضیف إذا سرق ممن آضافه وإذا نقب اللص البیت 
ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع علیهما* وان آلقاه في الطریق ثم خرج 


القطع. والصحیح قولهما" . 

قلت: خص في «الهداية» الخلاف بالنباش "۰ وعلی ما في «الکتاب؟ 
اشقا ري اوغا ۱ 

قوله: (ولا قطع على من سرق من حمام)» يعني ف فى الوقت الذي أذن 
للناس / بالدخول فیه» وسواء كان للثياب حافظ أو لم يكن» ولهذا قال في 
«لینابیع»: «يريد به إذا سرق منها نهار أما إذا سرق منها ليلا قطع»۰ قال 
شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمام: «لا قطع على السارق وإن كان ثمة 
حافظ » وهذا قول علمائنا». قال فى «الکافی»: «وعليه الفتوی» وهو ظاهر 
المذهب» وقال في «عیون ای ا سرق من حمام. فان كان 
صاحبه جالساً عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا 
یقطع» واختار آبو اللیث قول محمدء قال الصدر الشهید : «ونحن أيضًا نختاره 
اتباعاً له»» وقال بعده: «وعليه الفتوى»» وقال فى 0 «وفى المحرز 
بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ » هو الصحيح». قال في ا «احترز 
به عما في «العیون» عن آبي حنیفة) . 

قوله : (وإذا نَقَبَ اللص البیت ودخل وأخذ المال وناوله آخر خارج 
البیت/ فلا قطع علیهما) قال جمال الاسلام: «وهذا قول آبي حنيفة خاصة 
وقال من عداه: یقطع» والصحیح قول آبي حنيفة»» وعلیه مشی الائمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وغیرهم . 


۱۱/۲ انظر «الهدایة»‎ )١( 

(۲) «عیون المسائل» للفقیه أبي اللیث السمرقندي ص ۰۱4۵ 
5 ۰۱۳/۲ 

(4) «فتح القدیر» لابن الهمام ۵ ۸ (دار الفکر). 


[ج/۵لب] 


[20/1] 


[4ب] 


[0] 


[ب/۵۱ب] 


جرتم 


[د/40] 


۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


فأخذه قطع وكذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه» / وإذا دخل الحرز جماعة فتولى 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعًاء ومن نقب البيت وأدخل فيه يده فأخذ شيئًا لم يقطع وان 
أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في کم غيره فأخذ المال قطع*. وتقطع يمين السارق 
من الزند وتحسم» فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالّا لم يقطع وخلد في 
الحبس حتى یتوب وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى 
لا يقطع › ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة* فإن وهبها من 
السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم یقطع* ومن سرق عيئًا فقطع فيها 
فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع* فإن تغيرت عن حالها مثل أن لو كانت غزلاً 
فسرقه فقطع فيه ثم رده ثم نسح فعاد فسرقه قطع» وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده 
ردها إلى المالك وان كانت هالكة لم يضمنء فان ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه 
سقط القطع وان لم / تقم بينة . 


قوله: (ومن تقب البیت وأدخل يذه فيه فأخذ شيئاً لم يُقُطعء وإن أدخل 


يده في / صندوق الصَّيْرّفِي أو في كم غیره فأخذ المال قطع) قال بهاء الدين 
في شرحه: : «وقال ا ت يقطع فيهماء والصحيح قولناء واعتمده / 
البرهاني وغیره . 

قوله: (ولا يُقطع السارق الا أن يَحضّرٌ المسروق منه فيطالبٌ بالسرقة) 
قال الإسبيجابي : «وقال اه و آقطعه والصحیح ظاهر الروایة» وعلیه 
مشی الأئمة المحبوبي وغیره . 

قوله : (فإن وهبها من السارق أو باعه إياها أو نَقَصَت قیمتها من النصاب 
لم يُقطع). قال جمال الاسلام : «آما الهبة والبیع فهو قول آبي حنيفة ومحمد 
وقال آبو یوسف: إن كان ذلك بعد الترافع لا یسقط القطع / والصحیح 
قولهما. وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم یقطع حتی تکون كاملة 
نصاباً من يوم الأخذ إلى يوم القطع» وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: 
إنه یقطع » والأصح ۲۲ الأول» وعلیه مشی الآثمة النسفي وغیره . 

قوله : (ومن سرق عيناً نقطع فيها وردها ؛ ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم 
يقطع). قال فى «الهداية7" : «والقياس أن 3 وهی رواية عن آبي یوسف 


وهو قول الشافعي». وقال بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قولنا» وعليه 


)۱( في نسخة (د): «والصحيح الأول». 
(۲) 4۱۲/۲. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق ۹ 

وإن خرج جماعة ممتنعين* أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا 
قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة» فإن أخذوا مال مسلم 
أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو 
ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف» وان قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام 
حداء وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم» فإن قتلوا وأخذوا المال فالامام بالخيار إن 


شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم. وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم*. 


مشى النسفي وغيره. 

قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنعین)» قال في «الينابيع»: «فمن شرائطه أن 
يكون لهم من القوة والغلبة ما يقطع المار من التطرق في ذلك المکان ولا 
يكون بين القريتين ولا بين المصرين ولا بين المدينتين» ويكون بينهم وبين 
المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب عليهم حكم / اج/هب) 
قطاع الطريق» هكذا ذكر في ظاهر الرواية . 

وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفرء أو 
قطعوا الطريق ليلا في المصر أجري عليهم حكم قطاع الطريق» وعليه 
الفتوی»» وفي «شرح الطحاوي»: «الفتوى على قول آبي يوسف». 

وفي «الذخیرة»: «وبعض المتأخرين قالوا إن آبا حنيفة أجاب بذلك بناء 
على عادة أهل زمانه. فإن الناس في زمنه في المصر وفي القری کانوا یحملون 
السلاح مع آنفسهم فیندفع"" ذلك عن القاصد / قطع الطریق وأخذ المال لب« 
والحکم لا يبتنى على النادر آما في زمننا ترك / الناس هذه العادة وهي حمل "١/١‏ 
السلاح في الامصار فیتحقق قطع الطریق في الأمصار والقری» . 

قلت: ومن آغاری(۲) عوقب. 

قوله: (وإن قتلوا وأخذوا المال. فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافٍ وقتلهم وصلبهم .. وان شاء صلبهم)ء قال الإمام 
الإسبيجابي : «هذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف: لا أعفيه 
من الصلب» وقال محمد: لا يقطع ولكن يقتل ويصلب» وهو قول الشافعي 


)١(‏ في (د): «فيدفع». 
(۲) في (ج): «ومن آعان». 


[ج+/۱۸۷] 


[د/۵لب] 


4٠‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


یصلب حيًا* ویبعج بطنه برمح إلى آن یموت» ولا بصلب آکثر من ثلائة آیام # فإن كان 
فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقین* وصار 
القتل للاولیاء إن شاءوا قتلوا وان شاءوا عمّواء وإذا باشر الفعل واحد منهم أجري الحد 


والصحيح قول أبى حنیفهة»» وفى «الهداية»: «التخيير ظاهر الوا 
واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. 

قوله: (يصلب حيا . . الخ). قاله الكرخي وعن الطحاوي: ایفتل ثم 
يصلب»» قال في «الهدا ای و«الكافي»: «الأول هو الأصح». 

قوله : (ولا / بصلب أكثر من ٠‏ ثلائة آیام) قال في «الهداية) ئ اوعن 
أبن پوسف : ترك على خشبة حتی ینقطع فسقط ۰ والأول ظاهر المذهت . 

قال في «الذخيرة» وفي «الكافي» وهو الصحيحء وعليه مشى الإمام 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله : : (فإن كان فيهم صبيٌ أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه 
سقط الحدٌ عن الباقین). قال في «الهداية»”” : «المذکور في الصبي والمجنون 
قول / أبي حنيفة وزفر» وعن آبي یوسف : إن باشر العقلاء يحد الباقون» 
وقال الإسبيجابي : (الصحیح ظاهر الروایة» وعليه مشى الأئمة المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء وقال الزاهدي وصاحب«الهداية»" : «وأما ذو الرحم 
أنه مطلق». [والله اعلم]. 


( انظر «الهدایة" 1۲۲/۲ 

(۲) قال الامام الطحاوي - رحمه الله في «المختصر» ص 775 : «والصلب المذکور في آية المحاربة 
هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وبه نأخذ». 

.1۲۲/۲ 5 

() «الهدایة» ۰1۲۲/۲ 1۲۳. 

(6) «الهدایة» ۰1۲۲/۲ ۲۳. 

() «الهدایة» ۰1۲۲/۲ ۲۳. 


كتاب الأشربة ١‏ 


کناب الأشربة 


/ الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد* 61اب] 
والعصير إذا طبخ حتی ذهب آقل من ن تللیه ۰ ونقيع يع التمر والزبيب إذا اشتد4 ونبيذ التمر 


كتاب الأشربة 


قوله: (الخمرء وهي عصير الب ذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبّد)» قال 
الإأسبيجابي : و ذكره فى «الكتاب» قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: هي خمر e‏ ان لم یقذف بالزید. والصحيح قول أبي 
حنيفة»)» واعتمده المحبوبي والنسفي وخیر هه وفی «الهدایة»؟ 0 «وقيل 
NEE‏ ال فاد قاط اتفال تاق واف" زوم 
الا أي تحت الک / السگاری ۰ ناخ ره آب/اهب) 
قوله: (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من تیک قال في «الهداية)'”) 
«حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» أو إذا / اشتد على الاختلاف». . (ج/"ب] 
قلت : وقد تقدم التصحيح» وقال قاضي خان" : «ماء العنب إذا طبخ 
أدنى طبخة - وهو الباذق " - يحل شربه ما دام حلوا عند الكل» وإذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره» ولا يفسق شارب ولا يكفر مستحله 
ولا / یحد شاربه ما لم يسكر منه» . 7/0مب] 
قوله : (ونقیع التمر والزبیب إذا اشتد). قال في «الهدایة»۳*: «آما نقیع 


)١(‏ فى نسختی (ج ود): «هى الخمر». 

١ ۳۹۹/1 4 

(۳) «الفتاوى الخانیة» ۲۲۳/۳ 

(4) هو الإمام المشهور أحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبيرء أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ١517 0177/١‏ رقم ۰۱۰۶ تاج التراجم ص ٩٤‏ رقم ۱۵ 
الفوائد البهية ص ۰۳۹ 4٠‏ رقم .)۱٩‏ 

.۳۹۷/٤ )( 

() «الفتاوى» 7/9 775. 

(۷) البادّق: معرّبٌء أصله باذه؛ المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلبة ص ۳۱۷). 

(۸ ۳۹۸/۶ وانظر «فتح التقدیر» ۹۶/۱۰ (دار الفكر). 


[جرهها] 


41۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة صار حلالاً وان اشتد إذا شرب منه ما يغلب 
في ظنه أنه لا یسکره من غير لهو ولا طرب* ولا بأس بالخلیطین» ونبيذ العسل والتين 
والحنطة والشعير والذرة حلال وان لم يطبخ*. 


)١( 2۶‏ 1 ۲ 
التمر وهو السّكر"'' وهو النيئ من ماء التمر أي الرُطبء فهو حرام مكروه . 


وأما نقيع الزبيب وهو“ نی من ماء الزییب» وهو حرام إذا اشتد وغلى . 

قوله: (ونبيذ”" التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى الطبخ”*' 
حلال وان اشتد» إذا شرب منه ما یغلب على ظنه أنه لا یسکره من غير لو ولا 
طرب)؛ قال في «الينابيع»: «وهذا عند أبي حنيفة 2 وأبي يوسف» وعن محمد 
فيه روايتان» في رواية: شزبه حرام لکن لا يحد الا إذا سکر منه» وفي رواية 
قال: لا آحرمه ولا آشرب منه» والصحیح قولهما»» وقال في «مختارات 
النوازل»: «والصحیح قولهما" واعتمده الائمة المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة . 

قوله : (ونبيذ العسل والتین والجئطة والشمیر والذرة حلال وان لم یطیخ) 
قال قاضي خان: «فإن ن لم يطبخ فغلی واشتد وقذف بالرّبّد عن آبي حنيفة 
وأبي یوسف فيه روایتان» والصحیح أنه يحل شربه إلا القَّدَح / ی 
وان طبخ أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» واختلف 
المشایخ") في قول محمد» عند البعض يحل شربه إلا القدح المسكرء 
والصحيح من قول محمد أنه یکره شربه»”" . 

واعتمد قولهما الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


)١(‏ فى «المُغرب» ۲۵۷/۱: «والسكر ‏ بفتحتين -: عصير الرطب إذا اشتد. 


(۲) کذا في (ج) ولالهدایةا وفي (أ) و(د): «اوهي٤.‏ 

(۳) فى الأصل : «والنبيذ». 

)€( في (ج): «أدنى طبخ3 وفي (د): «آدنی طبخة). 

(5) لم أجد هذا اللفظ في «فتاوى قاضي خان» وفيه ‏ بعد أن ذكر الروايتين عن الشيخين» أنه يشترط 
للإباحة أدنى طبخة» وفي رواية لا يشترط ذلك قال: «فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح 
المسكر حرام بالإجماع». (الفتاوی ۲۳۱/۳). 

(0) في «الخانية»: «المشايخ المتأخرون». 

(۷) قال قاضي خان: «وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال أكرهه». انظر «الفتاوی» ۰۲۳۰/۳ ۰۲۳۱ ولم أجد فيها ما ذكر من 


کتاب الأشربة 1۱۳ 


وعصير العنب إذا طبخ حتی ذهب ثلثاه وبقی ثلثه حلال وان اشتد#» ولا بأس بالانتباذ في 
الدباء والنقیر والحنتم والمزفت. وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها آو 
بشيء طرح فیها ولا یکره تخلیلها . 


وقوله فى «مختارات النوازل»: ولا يحد شاربه / عندهما وان سکر منه» (د/5 
ولا یقع طلاقه إذا سکر منه؛ والاصح أنه يُحَدّه وعن محمد أنه حرام يحد 
شاربه إذا سکر منه ویقع طلاقه» / والأصح فيه قول محمد" يُحمل على بيهم 
إرادة الحد والطلاق لأنه صخح قولهما في حل النبیذ من التمر ۱ 
وهما الأصل فتصحیح قولهما في هذا آولی؛ وقد سمعت تصحیح قاضي 
خان للکراهت والله أعلم . 

قوله: (وعصیر العنب إذا طبخ حتی ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وان 
اشتدّ). «الهداية"": «ومذا عند آبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: 
حرام» وهذا الخلاف فیما إذا قصد به التقزي آما إذا قصد به التلقي لا يحل 
بالاتفاق» وعن محمد مثل قولهما وعنه أنه کره ذلك» وعنه أنه توقف فیها 
قال الاسبيجابي: «الصحیح قولهماء واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغیرهما . 

ولو طبخ حتی ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النار» إن عاد قبل أن يغلي 
لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة» وان أعيد بعدما غلى وحرم؛ 
الصحيح لا يحل شربه"*. 


)۱( وفي حاشية الأصل بعد هذه العبارة قال : «لدفع التناقض بين التصحيحين»» أي إن تصحيح 
المرغيناني قول محمد حمل على إرادة الحد والطلاق لدفع التناقض بين التصحیحین. ولیس في 
المخطوطة ما يبين إلحاق العبارة بصلب الکتاب. 
وفي نسخة (د) قال : «والأصح فيه لدفع التناقض بين التصحیخین قول محمد يحل علی»... کذا. 

(۲) انظر تصحیح المرغيناني قولهما في المسألة السابقة. 

(۳) 4۰۰/4 وفي الهدایة: «.. وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله. ..». 

.۲۲۸ ۰۲۲۷/۳ انظر «الفتاوی الخانية»‎ )٤( 


۹11 


[ovy/1] 


لك مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الضید والذبائح 


يجوز الاصطياد بالکلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة» وتعليم 
الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي بأن یرجم إذا دُعي» فإذا أرسل كلبه 
المعلم أو بازيّه/ أو صقره وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه* فمات 
حل أكله وان أكل منه الكلب لم يؤكل وان أكل منه البازي أكل» وان أدرك المرسل الصيد 
حيًّا وجب عليه أن يذكيه فان ترك تذكيته حتى مات لم یکل* وان خنقه الكلب ولم 


كتاب الصيد والذبائح 


قوله: (وجرخه). / هذا ظاهر الرواية كما صرح به في «شرح الزاهدی» 
و«الهداية»: [وقال في «الجواهرا: في ظاهر الرواية: الجرح المُدُميء وفي 
قول بعض المتأخرین : وان لم يكن مُذْميًا]*" . 

قال الا سبيجاپي : «وان ختَمّه الکلب ولم یجرحه» روی الحسن عن 
حنيفة أنه یکل» وهو رواية عن أبي یوسف ۰ والصحيح ظاهر 86 

قال: وإذا أكل الكلب حَرّم ما تقدّم من صيودهء وقالا: يَحْرُّم ما أكل منه 
خاصت والصحيح قول أبي حنيفة». 

قوله: (وإن أدرك المُرْسِل الصید حياً وجب عليه أن یذکیه. فان ترك 
تذكيته حتى مات لم يُؤكل)» قال الإسبيجابي : «المذكور قول أبي حنيفة على 
الإطلاق. سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة» وقال أبو يوسف: إذا 
جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل من غير ذكاة» وروي عنه أنه 
اعتبر بقاءه في أكثر من یوم وقال محمد: إن كان بحال يبقى أكثر من بقاء 
المذبوح فلا بد من ذبحه ون كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لا تجب ذكاته. 
والصحيح قول آبي حنيفة»» وفي الك «وبه أخذ أبو الليث» قال: وهذا 
بناء على اختلافهم في المترذية والذي د شق السْبُم بطئها فأدركها حيّةَ فذبحها 


)١(‏ زيادة من (ج ود). 
)۲( قال القدوري في «المختصر؛ الورقة 45 أ: «وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل». 


کتاب الصید والذبائح ۰۱۵ 


عليه لم يؤكل. وإذا رمی الرجل بسهم إلى صيد فسمی عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه 
السهم فمات. وان أدركه حیّا ذكاه وان ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» ولو وقع السهم 
بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل» وإن قعد عن طلبه ثم 
أصابه میا لم يؤكل» وان رمى صيدًا فوقع في الماء لم يؤكل» وكذلك إن وقع على سطح 
أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل»/ وان وقع على الأرض ابتداء أكل» وما مب 
أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وان جرح أكل» ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات 
منها وإذا رمی صيد فقطع عضوا منه أكل الصید ولم يؤكل العضو وان قطعه أثلانًا والأکثر 
مما يلي العجز آکل کله» ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوئني» ومن رمی صیذا 
فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حیز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ویژکل. ولد 
كان الأول آئخنه فرماه الثاني فقبله لم یوکل والثاني ضامن بقیمته للأول الا ما نقصه من 
جراحته» ويجوز اصطياد ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل. وذبيحة المسلم و«الكتاباي 
حلال» ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم» وان ترك الذابح التسمية 
عمدًا فالذبيحة ميتة ولا تؤكل» وان تركها ناسیّا أكل» والذبح في الحلق واللبة» والعروق 
التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان» فإذا قطعها حل الأكل فان قطع 
أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين*» ويجوز/ الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم 0۷ 
والظفر القائم» ويستحب أن يحد الذابح شفرته» ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس 


حل أكلها عند أبى حنيفة / سواء كانت الحياة خفيّة أو بيّنة»ء وعندهما الجواب إبسب] 
ما ذکرنا على الاختلاف» وقال / الزاهدي فى المتردية والذي شق بطئّه اج" 
السبع: «فلو ذكاه حل أله / عند آبي E‏ وعليه الفتوى)» [قال] اد/ةب] 
الإسبيجابي : «فإن أدرك الصیذ صاحبه حیّا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت 
أو لفقد الآلة حتى مات لا يؤكل»» قال في «الينابيع»: «في ظاهر الروایق 
وروي عن أصحابنا الثلائة أنه يؤكل استحساناًء وقيل إن هذا أصح». 

قوله: (وإن قَطْعَ أكثرها فكذلك عند أبي حنیفة*. وقال آبو يوسف 
ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين) . 

قال في «الجواهر»: «هذا قول القدوري فأما المشهور فى كتب أصحابنا 
آن هذا قول آبي یوسف وحده»؛ وکذا قال الزاهدي وصاحب*الهداية», قال 


(۱) في «الهدایة» ۳4۳/۶: «والحاصل أن عند آبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان 
يحل». 


[1//اقب] 


[جرحلب] 


Ab‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كره له ذلك وتؤكل ذبیحته وان ذبح الشاة من قفاها فان بقيت حية حتى قطع العروق جاز 
ويكره» وان ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل» وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح» وما 
توحش من النعم فذكاته العقر والجرح» والمستحب في الابل النحر فان ذبحها جاز 
وتكره» والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرها جاز ویکره» ومن نحر ناقة أو ذبح 
بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنیئا میثا لم يؤكل آشعر أو لم يشعر*. ولا يجوز أكل کل 
ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطیر. ولا بأس بغراب الزرع ولا يؤكل الابقع 
الذي يأكل الجيف» ویکره أكل الضبع والضب والحشرات کلها؛ ولا يجوز أكل لحم 
الحمر الأهلية والبغال» ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة#› ولا بأس بأكل الأرنب. 


في «زاد الفقهاء»: «الصحيح قول آبي حنيفة»» واعتمده الإمام المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء [والله أعلم]. 

قوله : (ومن حر ناقة أو دح بقرة أو شاةء فوجد في بطنها چنیا میت لم 
يؤكلء أشعر أو لم يُشْجِر), قال الامام جمال الاسلام" 0 «وهذا قول آبي 
حنيفة» وقالا: إذا تمّ خلقّه أكل» والصحيح قول أبي حنيفة»» واختاره الامام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويكره لحم الفرس عند آبي حنیفة)» قال القاضي الإمام 
الاسبيجابي : «الصحیح أنه كراهة التنزیه "۳ وقال في «الهدایة»!۳ وفي «شرح 
الزاهدی»: «قیل الکراهة عنده كراهة تحریم / وقیل ۳ تنزیه» والأول 
اأص وقالا: لا بأس بأكله»» ورجحوا دلیل الامام"* واختار قوله / 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


)١(‏ فى (ج): «جمال الدين». 

زفق OT TE‏ «كراهة تنزيه). 

۳4۸/1 ۳۲( 

(8) قال العلامة ابن عابدین: «. .. وإذا كان التصحیحان في کتابین» فان كان آحدهما بلفظ الأصح 
والاخر بلفظ الصحيح» عند الجمهور أن الاصح أكد من الصحیح» وقال بعضهم : الأخذ بالصحیح 
آولی لانهما اتفقا على صحته» (رسم المفتی ۱/ ۰0۳۸ وانظر مقدمة التحقیق ص .۷٩‏ 

(5) قال المصنف في رسالته في «لحوم الخیل» : «قال سیف الحق : والرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه 
یکره أكلها ‏ أي الخيل ‏ ولا یطلق التحريم» لاختلاف الأحاديث المروية» واختلاف السلف 
والاحتیاط قلت: وبهذا آقول» والله سبحانه وتعالى أعلم». (انظر: «حکم الإسلام في لحوم 
الخیل» لابن قطلوبغاء صالاء ۷۷). 


كتاب الصيد والذبائح ۷ 


وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده/ ولحمه* إلا الآدمى والخنزير فان الذكاة لا تعمل 
فيهماء ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ویکره آکل الطافي منه ولا بأس بأكل 
الجريث والمارماهي» ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له. 


قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمّه وجلذه). وهذا مختار 
صاحب الهداية''' أيضاًء وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمهء وهو 
الأصح فى «الکافی» و«الغاية») و«النهابة)0) وغيرها. 


۳۸/6 انظر «الهداية»‎ )١( 
(؟) «النهاية شرح الهداية» للسّعْنافي؛ مر ذكره ص۲۹‎ 


[اكب] 


[ب/ذها] 


[د/۷:] 


[ج/۰] 


41۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


كتاب الأضجية 


الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر* في يوم الأضحى عن نفسه وولده 
الصغار*#, يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة» وليس على 


كتاب الأضحية 


قوله : (الأضجية واجبةٌ على كل حرٌ مسلم مقيم مُوسر)» وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد والحسن وزفر ولحدی الروایتین عن أبي يوسفء وعنه آنها 
سنة» وذکر الطحاوي أن على قول آبي حنيفة واجبة. وعلی قول آبي یوسف / 
ومحمد سنة موکدة» وهکذا ذکر بعض المشایخ الاختلاف» وعلی ول أبن 
حنيفة اعتمد المصحخحون المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله: (عن نفسه ووَلده الصّغار). هذه رواية الحسن عن آبي حنيفة» قال 
في (شرح الزاهدي» : «وروی أبو يوسف أنه لا يجب عن آولاده» وهو ظاهر 
الروایة» وفي «الهدایة» كذلك”"' 2 وقال ال سبيجابي: «وهو الأظهرء وان كان 
للصغیر مال اختلف المشایخ على قول 7 حنيفة » والأصح أنه لا يجب)ء 
وهکذا قال شمس الائمة السرخسي وجعله الصدر الشهید في شرح أضاحي 
الزعفراني"" ظاهر الرواية . 

وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب «الهدایة» فقال : (والاصح آن 
يضحى من ماله“ وهذا أولى» لأن المانع عَلْل بأن التصدق / بعد الإراقة 
تطوع ا ولا يمكنه أن يأكله كله. وهذا علل بما 
(1) قال الامام الطحاوي في «مختصره» ص ۳۰۰: «وقالا: ليست بواجیة» ولکنها سنة غير مرخص 


لمن وجد السبیل إليه في ترکه". 

(۲) «الهداية» ۳۵۲۶ 

۳( قال الامام اللكنوي في «الفوائد البهیة» ص ٠ ٤‏ ۰ «الحسن ب بن آحمد بن مالك آبو عبد الله الفقیه 
الزعفراني» كان اساسا نف رتب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ترتيباً حسناً وله كتاب 
الأضاحي». قلت : وأفاد المصنف أن للصدر الشهيد شرحاً عليه» ولكن ذكر صاحب الكشف /١‏ 
۲ أن سنة وفاة الزعفرانى هى 1۱۰ على التقريب» وقد توفي الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز 
سنة ۰۵۳٩‏ فالله أعلم بحقيقة المراد. ١‏ 

۳۵۲/۶ انظر «الهدایة»‎ )٤( 


کتاب الأضحية 1۱۹ 


الفقیر والمسافر أضحية» ووقت الأضحية یدخل بطلوع الفجر یوم النحر الا أنه لا يجوز 
لأهل الامصار الذبح حتی يصلي الامام العید فأما أهل السواد فیذبحون بعد الفجر؛ وهي 
ات ی يوم النحر ويومان بعده» ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا 

تمشى إلى المنسك ولا العجفاء. ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر 
أذنها فان كان بقي الأكثر من الذنب والأذن* جاز» ويجوز أن يضحي بالجماء والخصي 
والثولاء والابل والبقر والغنم يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدذا إلا الضأن/ فإن الجذع 
منه يجزئ» ویأکل من لحم الأضحية ویطعم الأغتياء:والفقراة ویدخر ويستحب أن لا 
تنقص الصدقة من الثلث ویتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت» وأفضل أن 
يذبح آضحیته بيده إن كان یحسن الذبح› ویکره أن یذبحها «الكتاب»ي ولا يحل أن 
يذبحها المجوسي وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأه عنهما ولا 
ضمان عليهماء والله أعلم . 


يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه ويبتاع منه بما بقي ما ينتفع بعينه . 

قوله : (فإن بقي الأکثر من الأدُن والذتب). قال الزاهدي : «واختيار آبي 
اللیث آنه إذا بقي الاکثر من الآذن والذنب والعين ونحوها جاز وعلیه الفتوی »۰ 
وهذا ظاهر الرواية على ما في «الذخیر 5 قال : (ذکر في ظاهر الرواية آن 
الثلث وما دونه قلیل». والله أعلم . 


را 


[لدب] 


1۰۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


کتاب الأيمان 


الایمان على ثلائة آضرب : يمين الغموس ویمین منعقدة ويمين لغوء فيمين الغموس 
فى ات ان ار عاشي س لكلف ته رهد الجن یام بها را كفازة نها ۱ 
الاستغفار» واليمين المنعقدة وهی الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله» وإذا 
حنث في ذلك لزمته الكفارة» ويمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال 
والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبهاء والقاصد في اليمين 
والمكره والناسي سواء» ومن فعل / المحلوف عليه مكرمًا أو ناسیّا سواء واليمين بالله عز 
وجل أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحیم» أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلاله 
وكبريائه» إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون یمیئا* وإن حلف بصفة من صفات الفعل 
كغضب الله وسخطه لم يكن حالما ومن حلف بغير الله عز وجل لم يكن حالمًا كالنبي 
عليه السلام والقرآن* والکعبت والحلف بحروف القسمء وحروف القسم: 0 
والله» والباء کقولنا بالله والتاء كقولنا تالله. وقد تضمر الحروف فيكون حالمًا كقوله: ١‏ 
لا أفعل كذاء وقال أبو حنيفة إذا قال وحق الله فليس بحالف* وإذا قال أقسم أو ا 
بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف وكذلك قوله وعهد الله 
ومیثاقه. وعلي نذر أو نذر ال أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو کافر* كان 


کتاب الأيُمان 

قوله : (لا قوله : «وعلم الله» فإنه لا يكون يميئًا)» الاسبيجابي: «والقیاس 
آن یکون» والصحیح هو الأول). 

قوله : (كالنبي والقرآن). «الهدایة» : «معناه أن یقول : والنبي والقرآن»(۱ 

قوله: (وقال آبو حنيفة: إذا قال: «وحق الله» فليس بحالف). 
«الهداية)” 0 «وهو قول محمد واحدی الروایتین عن آبی یوسف. وعنه رواية 
أخرى أنه يكون يميئًا»» قال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشی الائمة كما هو الرسم . 

قوله : (وکذلك إذا قال: إن فعلت کذا فأنا بهودي أو نصراني أو کافر) 
(۱) وقال في الهدایت بعد ذلك ۲/ ۰ «أما لو قال: آنا بريء منهما یکون يميئّاء لأن التبزي منهما 


کفرا. 
( 11/۲ 


كتاب الأيمان ٤١‏ 


يمينًاء وإذا قال فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربًا فليس 
بحالف . وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهارء وان شاء كسا عشرة 
مساكين كل واحد منهم ثوبًا فما زاد / آدناه ما يجزئ فيه الصلاة#. فان شاء أطعم عشرة ۲ 
مساكين كالإطعام في كفارة الظهارء فان لم يقدر على أحد هذه الثلاثة الأشياء صام ثلاثة 
أيام متتابعات» فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه» ومن حلف على معصية مثل أن لا 
يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانّاء فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه» وإذا حلف 
الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه» ومن حرّم على نفسه شيئًا 


«الهداية'2: والزاهدي: «ولو قال ذلك / لشىء قد فعله فهو الغموس ولا ۲۳۸ 
یکفر اعتبارا بالمستقیل» وفیل بکفر لانه تتجیز: کانه فال هو بهودی» 
والصحیح أنه لا یکفر / فيهماء إن كان یعلم أنه یمین فان اعتقد أنه یکفر بمب 
بالحلف يكفر فيهماء لأنه رضي بالكفر»» وفي شرح ا : / «والفتوی (ج/ب) 
عن أنه إن عه الک مكف .]لزه و هة ارفا ۲۳ 

قوله : (وأدناه ما تحزئ فيه الصلاة). قال الإسبيجابى : ا ۳ محمد» 
آما عندنا العبرة بما یسمی به مكتسيًا بصفة الاطلاق» وأما السراویل فالصحیح 
أنه لا یجزی خلافا لمحمد» وفی «الهدایت)(۳) والزاهدي : «المذکور فى 
«الکتاب» مروي عن محمد. وعن ات را یوسف أدناه ها سیر طامة 
بدنه حتی لا يجوز السراویل» وهو الصحیح». وفي "الینابیم»: «وإنما يجوز 
إذا کساه ما یستر عورته وسائر بدنه» هکذا ذکره في ظاهر الروایة! . 

قال صاحب«الهداية““ والزاهدي: «لکن ما لا یجزیه عن الکسوة یجزیه 
عن سیم باعتبار القيمة»» قال في (الينابيع؟ : «هذا قول أبي حنيفة ومحمد 
وقال أبو يوسف: لم يجزه as CS‏ وفي ازاد الفقهاء» 
نحوه””'» وقال: «والصحيح ما قلناء لأن القيمة عندنا نازلة منزلة المنصوص 
علیه فلا تمس الحاجة الا إلى نيّة الکفارة وقد تحققت) . 


۰۲۲۱/۲ ۱( 

(۲) انظر «فتاوی قاضی خان» 1/۲. 

١ اه‎ ۳ 

۳۲۲/۲ انظر «الهداية»‎ )٤( 

)2 في نسخة (د): (وفي زاد الفقهاء يجزه». 


[۹۹ب] 


]ب٤۷/د[‎ 


[جاراذا] 


آب/۳۰] 


۲ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


مما يملكه لم يصر محرمّا عليه» وعليه إن استباحه كفارة يمين» فان قال كل حلال علي 
حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك*› ومن نذر نذرًا مطلقًا فعليه الوفاء 
به» وان علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذرء وروي أن أبا حنيفة رجع 
عن ذلك وقال: إذا قال إن فعلت كذا فلله علي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه 
أجزأه من ذلك كفارة يمين». وهو قول محمد* وزفرء ومن حلف لا يدخل بيا فدخل 
الكعبة أو المسجد/ أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث» ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة 
لم يحنث» ومن حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث» وكذلك إذا 
حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل وان لبث ساعة حنث؛» وان حلف لا يدخل 
هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل» ومن حلف لا يدخل دارًا 


قوله : (ولو قال : a‏ ای از 3 فهو على الطعام والشراب. إلا 
أن ينوي غير ذلك)»› قال في «الهداية»' واشرح الزاهدی» : وا 
قالوا: ايه ال دين Sr‏ الاستعمال» وعليه الفتوى)» قال في 
(الینابیع» : «وعن ¿ أبي القاسم: إن قال: حلال الله علي حرام» وله أربع نسوة 
یقع على كل واحدة منهنْ طلقة»/ وان لم يكن له امرأة كانت یمین وتجب 
عليه کفارة یمین وکان آبو بكر بن أبي سعید وآبو جعفر یقولان : : یقع به 


الطلاق نوی أو لم يعو وقال الفقيه [أبو اللیت ]۲۳ : وبه اد أن العادة في 
)€( ا 
1 


زماننا آنهم بریدون به الطلاق»» [وقد تقدم شيء من هذا في ال یلاء 
قوله: (أجزأه من ذلك كفارةٌ بمین. وهو قول محمد). قال في 
«الهدایة۲۳: «ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى آیضا وهذا إذا كان شرطا 
لا يريد کونه» لأن فيه معنى اليمين وهو المنع» وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل 
إلى أي الجهتين شاء» بخلاف ما ادا كان شرطاً يريد كونه» كقوله: إن شفی 
الله مريضي» لانعدام معنى اليمين / فيه» وهذا التفصيل هو الصحيح»» وقال 
الزاهدي : «وهذا التفصيل أصح». 


:( ۱۳ (» 

(۲) فى نسخة (د) تعلیق على هذه الکلمة (مشایخنا) وهو: «كأبي بكر بن أبي سعید والفقیه أبي جعفر 
وأبي اللیث». ۱ 

60 زيادة من تة (د): 

)٤(‏ انظر ما مر ص ۳٩۹‏ وما بعدها. 

)0( زيادة من نسخة (ج). 

T/۲ 0 


کتاب الأیمان ۰۲۳ 


فدخل دارًا خرابا لم یحنث» ومن حلف لا یدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت 
وصارت صحراء حنث في يمينه» ولو حلف لا یدخل هذا البیت فدخله بعدما انهدمت لم 
يحنث» ومن حلف لا یکلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم کلمها حنث» وان حلف لا یکلم 
عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده أو داره فكلم العبد ودخل الدار لم يحنث» وان 
حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث» وكذلك إن حلف أن لا يكلم 
هذا الشاب فكلمه بعدما صار شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار کبشّا فأكله حنث» 
وان حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرهاء وان حلف لا يأكل من هذا البسر/ ۲.1 
فصار رطبًا فأكله لم يحنث» وان حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنيًا یحنث عند أبي 
حنيفة#. ومن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمکا لم يحنث*» ولو حلف لا یشرب من دجلة 
فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعًا في قول أبي حنیفة» ولو حلف لا 
يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث» ومن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فأكل من 
خبزها لم یحنث* حتى لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث ولو استفه 


قوله: (ومن حلف لا يأكل رطبّا. فأكل بُسْرًا مذنبّاء حنث عند أبي 
حنیفة)» قال جمال الإسلام: / «وهو قول محمدء وقال آبو يوسف لا 7ب 
يحنث» والصحيح قولهما»» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن حلف لا يأكل لحماًء فأكل السمك لم یحثث). قال 
الإسبيجابي: «والقياس أن یحنث» وهو رواية عن أبي يوسف» والصحيح 
ظاهر الرواية)» وهو المعتمد عند من تقدم . 

قوله: (ولو حلف لا يشرب من دجلة» فشرب منها بإناء لم بحنث حتى 
يكرع منها كرعاء في قول أبي حنيفة)» قال العلامة بهاء الدين في شرحه: 
(وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث» والصحيح / قول أبي حنیفة»» وعليه مشى اجب 
الأئمة الذين سمَّينا 

قوله: (ومن حلف لا يأكل من هذه الحثطت فأكل من خبزها لم يحنث) 
عند أبي حنيفة» وعندهما يحنث» وتقدم التصحيح في التي قبلهاء ولو قضمها 
حنث عندهما في الصحیح. قاله القاضي. 

قوله : وله حلف لا باکل من هذ الدقيق» فأكل من خبزه حنث. ولو 


(۱) في (ج ود): «قاله قاضي خان». وانظر المسألة في «الجامع الصغیر» ص ۲۹۷. 


[۰۰اب] 


[د/9۸] 


[ب/۰ب] 
[ج/۲٩]‏ 


٤‏ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 
كما هو لم يحنث*. وان حلف لا يكلم فلانًا فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث* ولو 
حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث» ولو استحلف الوالي 
رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصه. ومن حلف لا يركب دابة 
فلان فركب دابة عبده لم يحنث*, ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو 
دخل دهليزها حنث» فان وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب لكان خارجًا لم 
يحنث» ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون/ الباذنجان والجزر» ومن حلف 
دبک لس فهو على .نا بطع من اللجم؛ ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما 
یکبس في التنانیر ويباع في المصر#. ومن حلف لا يأكل خبرًا فيمينه على ما يعتاد أهل 
المصر آکله خبرّا» فان أكن خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث» ومن حلف لا 


اْتقّه كما هو لم یحتّث). قال قاضي خان وصاحب(الهداية"'' والزاهدي: 
«هو الصحیح لتعین المجاز مرادًا». 

قوله : (وان حلف لا يكلم فلاتاء فكلمه وهو بحیث یسمع الا أنه نائم 
حیث)۰ قال في «الهداية”"' والزاهدي: «وفي بعض روایات «المبسوط» شرط 
أن پوقظه وعلیه مشایخنا . 

قوله: (من حلف لا يركب دابة فلان» فرکب دابة عبده لم یحنث). قال 
الإسبيجابي : «والمراد به إذا لم ينوء فأما إذا نوی إن كان مديونًا مستغرفا لم 
يحنث» وان لم يكن مديونًا حنث عند أبي حنيفة» وعند آبي يوسف في 
الوجهين جميعًا إن نوی حنث وان لم ينو لم يحنث» وعند محمد في الوجهين 
جميعًا حنث نوی أو لم ينو)» / وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة 
المصحخحون. والله أعلم. 

قوله: (وَمن حلف لا يأكل الرّؤوس» فيميئه على ما يُكْبّس في التّئانير 
ويباع ة فى المصر)ء قال الإسبيجابي : «[وآهو الصحيح عندهم من غير خلاف» 
والمذکور في الکتب أن عند آبي حنيفة | يحمل على رؤوس الإبل والبقر / 
والغنم هو قوله الأول ثم رجع عنه. والمعول عليه في ذلك هو العادة"۳. 


۰۲۱۸/۲ انظر «الفتاوی الخانیة» ۲/ ۰۵۸ و«الهداية»‎ )١ 

.۳۷۱/۲ )0( 

(۳) قال الامام برهان الدین المرغيناني في «الهدایة» ۳1۹/۲ : «وفي الجامع الصغیر : ص۰۲۵ ۲۹۷] 
لو حلف لا يأكل رأسًا فهو على رژوس البقر والغنم عند آبي حنيفة رحمه الله» وقال آبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله : على الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر وزمان؛ كان العرف في زمنه فیهما 
وفي زمنهما في الغنم خاصة» وفي زمانتا یفتی على حسب العادة كما هو المذکور في المختصر». 


كتاب الأيمان {Yo‏ 


يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث» ومن حلف لا يتزوج أو لا 
يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث» ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط 
أو حصير لم یحنث» ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث 
وان جعل فوقه سريرًا آخر فجلس عليه لم يحنث. وإن حلف لا ينام على فراش* فنام عليه 
وفوقه قرام حنث وإن جعل فوقه فراشا آخر لم یحنث» ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله 
متصلاً بیمینه فلا حنث علیه وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون 
القدرة وان حلف لا يكلمه حيئًا أو زمانًا أو الحین أو الزمان فهو على ستة آشهر وکذلك 
الدهر عند آبي یوسف ومحمد# ومن حلف/ لا يكلمه أيامًا فهو على ثلائة أيام» وان 
حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة آیام عند أبي حنيفة. وقال آبو یوسف ومحمد على 
الاسبوع ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة آشهر عند آبي حنيفة. وقال آبو 
یوسف ومحمد اثني عشر شهرًا#. وإذا حلف لا یفعل کذا یترکه أبدّاء وان حلف لیفعلن 


قوله : (ومن حلف لا ينام على فراش)؛ قال الاسبيجابي : ١بِعَيِنه)‏ . 

قوله: (وكذلك الدهر عند آبي یوسف ومحمد). قال في الهدایة»۲: 
توقال آبو حنيفة: الدهر لا آدري ما هو. وهذا الاختلاف في المنكرء هو 
الصحيح”'"'. أما المعرف بالألف والام يراد به الأبد عرفا)» وکذا قال 
الزاهدي» وقال الا سبيجابي : (والصحیح قول آبي حنیفة»» واختاره الأئمة: 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة» 
وقال آبو یوسف ومحمد: الأيام: / لاسبوع» ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو 
على عشرة آشهر عند آبی حنیفة. وقال آبو پوسف ومحمد اثنا عشر شهرا). 
قال جمال الاسلام: «الصحیح قول آبي حنيفة»؛ واعتمده من ذکرنا. 

فروع : : [قال القاضی]۳: : حلف أن لا یتزوج امرأة فتزوج امرأة نکاخا 
فاسدا دک «الكتاب» أنه لا یحنث. قالوا هذا قول أبى یوسف ومحمد 
آما على قول أبي حنيفة یحنث» والصحیح جواب "الکتاب». 

- قال لعبده: إن لم تأتِ الليلة حتی أضربك» فأتی فلم یضربه» حنث في 
قول أبي يوسف » وقال محمد: لا يحنث» وعلیه الفتوی. 


.VT/Y (0)‏ 
(۲) وفي «الجامع الصغير» ص ٠۲٠٦‏ عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: «ودهرًا؛ لا أدري ما هوا. 
۳ زيادة من نسختي : (ج ود). 


[11۰1] 


زأرهم] 


1۲۹ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
کذا ففعله مرة واحدة بر في یمینه. ومن حلف لا تخرج امرأته الا باذنه فأذن لها مرة 
فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغیر إذن حنث ولا بد من الاذن في کل خروج» وان قال 
إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغیر إذنه لم يحنث» وإذا حلف أن لا 
يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف 
اللیل» والسحور من نصف اللیل إلى طلوع الفجر. وإذا حلف لیقضین دینه إلى قريب فهو 
ما دون الشهر؛ وان قال إلى بعيد فهو آکثر من الشهرء ومن حلف لا یسکن هذه الدار فخرج 

(ب] منها بنفسه وترك فیها آهله ومتاعه حنث» ومن حلف لیصعدن السماء أو لیقلبن/ هذا الحجر 
ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقیبها» ومن حلف لیقضین فلانًا دینه الیوم فقضاه ثم وجد فلان 
بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف وان وجدها رصاصًا أو ستوقة حنث» 
ومن حلف لا يقبض دینه درهما دون درهم فقبض بعضه لا یحنث حتی يقبض جمیعه متفرقاء 
وان قبض دینه في وزنين لم یتشاغل بینهما إلا بعمل الوزن لم يحنث ولیس ذلك بتفریق» ومن 
حلف ليأتين البصرة فلم یأتها حتی مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته . 


- ولو دعا امرأته أو آمته إلى فراشه فأبت» فقال: إن لم تجيء الليلة فأنتِ 
اجرب کذا ۰۴ فجاءت من ساعتها ولم يجامعها لا تطلق / ولا تعتق”" . 

- رجل قال : إن كان كذا فكذاء وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا 
كذاء ثم ظهر أنه كان كذاء قال نُصَّير: حنثء وقال ابن سَلّمة'": لم 
یحنث **. وانما اختلفا لاختلاف آي یوسف ومحمد فى لحاق الشرط بالیمین 
المعقودة بعد السکوت؛ قال آبو پوسف: یصم؛ وقال محمد: لا یصح؛ 
وعلیه الفتوی. 

- حلف لا یساکن فلانًا فسافر الحالف فسکن فلان مع أهل الحالف» قال 
أبو مه کیک جافاة ول ررم :لا تن وعله العو 


(۱) المثبت من (ب وج وفي الأصل : «فإنني كذا»» أو «فأنتي كذا». 

(۲) انظر «فتاوی قاضی خان» ۳۲/۲. 

(۳) هو محمد بن سلمة الققیه أبو عبد الله» توفی ستة ۰۲۷۸ وله ۸۷ سنة. (الجواهر المضية ۱5۲/۳ 
رقم۱۳۱۷). 1 

)٤(‏ وصورة المسألة في «الخانية» ۲ «رجل قال لجاره: إِنْ امرأتي كانت عندك البارحة! فقال 
الجار : إن كانت امرأتك عندي البارحة فامرأتي طالق» وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا غيرهاء 
ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة أخرى. قال نصير بن يحيى رحمه الله : تطلق امرأة الحالف» وقال 
محمد بن سلمة: رحمه الله تعالی : لا تطلق». 

(0) ينظر «الفتاوی الخانیة» ؟/957. 


كتاب الدعوى والبینات 1 


كتاب الذغوى 


المدعي من لايجبر على الخصومة (ذا ترکها؛ والمدعی علیه من یجبر علی 
الخصومة ولا تقبل الدعوی حتی یذکر شيئًا معلومًا في جنسه وقدره فان كان عيئًا في يد 
المدعی عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوی وان لم تكن العين حاضرة یذکر قیمتها؛ 
وان ادعى عقارًا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه یطالبه به وان كان حقنًا في الذمة 
ذکر أنه یطالبه» وإذا صحت الدعوی سأل القاضي المدعی عليه عنها/ فان اعترف قضی 
علیه بها وان آنکر سأل المدعي البينة فان احضرها قضي بها وان عجز عن ذلك فطلب 
یمین خصمه استحلف علیها وان قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم یستحلف عند آبي 
حنیفة* ولا يرد اليمين على المدعي ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق» وان 
نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنکول ولزمه ما ادعي عليه وينبغي للقاضي أن 
يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلانًا فإن حلفت والا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر 
العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول»*: 


كتاب الدعوى والبيّنات 


قوله: (وإن قال: لي بينة حاضرة وأطلب [الیمین]"" لم يستحلف عند 
أبي حنیفة)» قال في «الهدا r‏ (معناه حاضرة في المصرء وقال الو 
يوسف: يستحلف. . ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف» ومع أبي 
حنيفة فیما ذکره الطحاوی»» وقال جمال الإسلام : (الصحیح قول أي 
حنیفه؟» وعلیه مشی المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

و | (فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول)؛ قال في 
(الهدایت»۳۲ : «وهذا التكرار ذكره الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبداء 
العذرع فأما المذهب أنه / لو قضی بالنکول بعد العرض مرة جاز لما 
قدمناله]ء هو الصحیح. والاول آولی ثم النکول قد یکون حقیقیّا کقوله : لا 
أحلف› وقد يكون حکمیّا بان سكت» وليك حك الا إذا علم أنه لا آقَة 


000( كلمة : «اليمين»» مزيدة من النسخة المصرية (ج). 
(۲) ۱۵۳/۳. 
(۳) ۱۵5۵/۳. 


MY] 


[د/4ب] 


]۲/[ 


[ا/رحهب] 


[جبحهب] 


[ب/لاب] 


۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجيح 
وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف عند أبي حنيفة› ولا يستحلف في النكاح والرجعة 
والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود» وقال أبو يوسف ومحمد 
يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود*؛ وإذا ادعى اثنان عيئًا في يد آخر كل واحد منهما 
يدعي أنها له وأقاما البينة قضي بها بینهمك وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما 


به من طرش أو خرس / هو الصحیح». وفي «شرح الزاهدي»: (جس 
سج) : لو قضى عليه بالنکول في المرة الأولى نفذ قضاؤه عند عامة المشایخ» 
هو الصحيح› وقيل لا ينفذء ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند 
البعض» وقال الخصاف لا یشترط». 

قوله: (وإن كانت الدعوی نکاخا لم یستحلف المنکر عند آبي حنيفة ولا 
محابياي تسه والر جعة والفيء في ال یلاء والرق / والاستیلاد والولاء 
والحدود وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلى في الحدود 
والقصاص). قال الامام قاضي اد «وفي الاستحلاف علی النكاح د 
المشایخ بقول آبي یوسف ومحمد. وعلیه الفتوی» وقال في موضع 
وا a a‏ لا یمین فیه وهو قول آبي حنيفة سواء كان 
الدعوى من الرجل أو المرأة» وعند صاحبيه يستحلف المنكر» والفتوى على 
قولهما فيه لعموم البلوی». ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة. وقال في 
«الفتاوى الکبری»: «عليه الفتوى وهو مختار أبى اللیث»» وكذا قال في 
«التتمة»: «اختار الفقیه آبو اللیث قولهماء وکذلك الصدر الشهيد اختار 
قولهما» وقال فى «الخلاصة»(۲: «قال الفقیه آبو اللیث: الفتوی على 
قولهما" وقال في «مختارات النوازل»: «الاستحلاف يجري في النکاح عندهما؛ 
وهو المختار للفتوی»» وقال الامام آبو القاسم الروزني في «شرح المنظومة؟: / 
«ذکر القاضي الامام فخر الدین / المشهور بقاضي خان في شرح «الجامع 
الصغير» في كتاب القضاء في باب القضاء sS‏ 
الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقر أو يحلف > والفتوى على هذا 
قال الزوزني: وبه كلت آعمل بالري وبأصبهان». [وقد فتاه وكذا قاله 


(۱) «الفتاوى الخانية» ۰8۱۰/۲ ۰8۲۹ .٤١‏ 

(؟) «خلاصة الفتاوى»» كتاب النکاح الفصل الرابع عشر في دعوى النکاح ۰۶۳/۲ وانظر أيضًا في 
«الخلاصة» : كتاب القضاء» الفصل السابع فی اليمين 75/5. 

(۳) زيادة من نسخة (ج). 


كتاب الدعوى والبینات ۹ 


البينة لم يقض بواحدة من البينتين ورجع إلى/ تصديق المرأة لأحدهماء وإن ادعى اثنان 


كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد* وأقاما بينة فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ 
نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك» وان قضى القاضی بينهما به فقال أحدهما لا 
اختار لم يكن للاخر آن باح جه فان ذکر کل واحد منهما تاریشٌا فهو للأول منهما؛ 
فان لم یذکرا تاريحًا ومع آحدهما قبض فهو آولی*# وان ادعی آحدهما شراء والآخر هبة 


وقبضًا* وأقاما بينة ولا تاريخ بينهما فالشراء آولی؛ وان ادعی آحدهما الشراء وادعت امرأة 


الامام آبو البرکات النسفي في «الکنز» عن القاضي رحمه الله» واعمده الشیخ 
فخر الدین الزيلعی "۲۲ في اشر ح الکنز» واختار فخر الاسلام علي البزدوي 
قولهما للفتوى على ما ذكره ذ ا 

وحار افر فى مقايقنا آنالناضن رار فى قال الم عله نان 
رآه / متعنتا یحلفی أخذاً بقولهماء وان رآه مظلومًا لا یحلفه أخذًا بقول أبي 
حنيفة» وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة فى التوكيل بالخصومة بغير رضا 

1 20 

الخصم ۰ 

قوله: (وإن ادعی اثنان کل واحد منهماآنه اشتری هذا 
العبد) ‏ «الهدایة» : «معناه من صاحب الید» . 

قوله: (ومع آحدهما قبض فهو آولی) «الهدایة؟*" والزاهدي: «معناه أنه 
فى یده) . 

قوله: (وإِنْ ادعی آحدهما شراء والآخر هبة ة وقبضًا)ء «الهدا TE‏ 
والزاهدي: (معناه من واحد. . وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح › وكذا 
فيما يحتمله عند البعضء لأن الشيوع طاری""۰ وعند البعض لا يصح.ء لأنه 
تنفيذ الهبة في الشائع» . 

قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوجها عليه فهما 


010 هو الإمام العلامة عثمان بن علي بن مخجن الرَيلّعي البارعي» شرح كتاب «كنز الدقائق» للنسفي 
وسماه تبيين الحقائق». فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد؛ توفي في رمضان سنه ۷۳ 
رحمه الله تعالی. (الجواهر المضية ۰۵۱۹/۲ ۰ رقم ۰۹۲۵ تاج التراجم ص 4 ۰ رقم ۱2۰ 

(۲) وقد مر فی ص ۰۲۷۲ ۲۷۳. 

۳ (۳) 

۰۱۱۷/۳ (© 

۱۲۷/۳ (0) 

(7) في الاصل و(ب ود): «طاراء والمثبت من (ج) و«الهداية». 


[۰۲اب] 


]د/144[ 


Ih] 


]ج/144[ 
شرا 


1۳۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
أنه تزوجها عليه فهما سواء* وان ادعی أحدهما رهئًا وقبضّا والآخر هبة وقبضًا فالرهن 
آولی # وان أقام الخارجان البينة علی الملك والتاریخ فصاحب التاریخ الابعد آولی» وان 
ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى» وان آقام كل واحد منهما 
پیئة على الشراء من آخر وذکرا تاریخا فهما سوا وان أقام الخارج البينة على ملك مرخ 
وصاحب اليد البينة على / ملك أقدم تاريخًا كان أولى 2# وان أقام الخارج وصاحب اليد 
كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى ۰# وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسح 
إلا مرة وكل سیب في الملك لا يتكررء وان أقام الخارج بينة على الملك وصاحب اليد 


آولی»» / وعلى قول أبي يوسف / اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله : (وانْ ادعی أحدهما رهما والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى). 
الزاهدي: «يعني إذا آقام البينة. وهذا استحسان" ۰۷ وعلیه مشی الائمة 
المذکورون قبله . 

قوله : (وان آقام الخارج البینة على ملك مورخ» وصاحب اليد بينة على 
ملك أقدم تأريخا كان آولی) «الهداية)7" والزاهدي: «هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وهو رواية عن محمد وعنه: لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه»› 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. 

قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج 
فصاحب اليد آولی)؛ قال في (الینابیم» : «يريد به أنهما لم يذكرا ا 
ذکرا تاریخا واحدا»» قال في «الهداية»“ : «وهذا هو الصحیح. خلافًا لم 
یقوله عیسی بن آبان أنه تتهاتر البيّتتان وتترك في يده لا على طریق القضاء". 
[وقال فی «الجواهر»: «عند عیسی أن هذا قضاء ترك فتجوز؟ الدعوی واقامة 
البينة بعد ذلك» والصحیح آنه قضاء ملك. لأنه لا يجوز بعد ذلك»]۹. 


سواء). «الهداية'“ والزاهدي : هذا عند أبى یوسف» وقال محمد: الشراء 


۰۱۲۷/۲ ( 

(۲) «وفی القیاس الهبة آولی». کذا فى «الهداية» ۳/ ۰۱۲۷ 
0 ۱۱۸/۳ ۱ 

۰۱5۹/۳ )8( 

(4) في (ج): «لا على سبیل القضاء». 

10( في (د) : «فضاء ترك وقصور». 

(v۷)‏ ما بين الحاصرتین زيادة من نسختي : (ج ود). 


كتاب الدعوی والبيّنات ۳1 


بينة على الشراء منه كان آولی» وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا 
تاريخ معهما تهاترت البینتان*» وان أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء 
ومن ادعى قصاصًا على غيره فجحد استحلف فان نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه 
القصاص› وان نكل عن النفس حبس حتى يقر أو يحلف» وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 
الأرش فیهما وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلاً بنفسك ثلالة 
أيام * فان فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس 
القاضي» وان قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته 
منه وأقام بينة على/ ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» فان قال ابتعته من الغائب فهو .با 
خصم. وان قال المدعي سرق مني فأقام البينة» وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام 
البينة لم تندفع الخصومة* وان قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد آودعنیه 


قوله: (فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ 
معهما تهاترت البینتان) قال في «الهدایة»"*: «وتترك الدار في ید ذي اليد 
وهذا عند آبي حنيفة وأبي یوسف وعلی قول محمد یقضی / بالبینتین ویکون اجعب) 
للخارج»» وعلی قولهما اعتمد المصححون. كما رجَحوا دلیلهما . 

قوله : (وإن نكل عن اليمين فیما دون النفس لزمه القصاص. وان نكل في 
النفس حبس حتی يقر / أو یحلف. وقال آبو یوسف ومحمد: لزمه الارش رسب 
فیهماک وعلی قول الامام مشی الائمة المصححون . 

قوله : (وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة. قیل لخصمه أعطه کفیلاً بنفسك 
ثلائة آیام) «الهدایة"۲۳: «وأخْذ الکفیل بمجرد الدعوی استحسانٌ عندنا. . 
والتقدیر بثلائة أيام مروي عن آبي حنيفة» وهو الصحیح. ولا فرق في الظاهر 
بين الخامل والوجیه. والحقیر من المال والخطیر؟ . 

قوله: (فإن قال المدعي سرق مني. وقال صاحب اليد أودعني فلان» 
وأقام البينةء لا تدفع الخصومة عنه). «الهداية» : «وهذا قول آبي حنيفة وأبي 
يوسف وهو استحسان» وقال محمد تندفع»», قال الاسبيجابي: «والصحيح 
الاستحسان»» وعليه اعتمد الأئمة المصخحون . 

قوله : (وإن قال المدعي ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد أوْدَعنيه فلان 
( ۰۱7۹/۳ 


.۱1671/۳۲ (¥) 
.۱71۵/۳ )۳( 


[1۰4] 


[ج/9۵] 


۰/۱ 


[ب/۲ب] 


يضف مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة*. واليمين بالله تعالى دون غيره» وتؤكد بذكر 
آوصافی ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق*» ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى» والنصراني بالله الذي آنزل الانجیل على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق 
النار» ولا یستحلفون في بیوت عبادتهم؛ ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا 
مکان» ومن ادعی أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بینکما بیع قا 

ولا یستحلف بالله ما بعت» ویستحلف في الغصب بالله ما یستحق عليك رده ولا 
یستحلف بالله ما غصبت» وفي النکاح بالله ما بینکما نکاح قائم في الحال» وفي دعوی 
الطلاق بالله ما هی بائن منك الساعة بما ذکرت ولا یستحلف بالله ما طلقتهاء وإذا كانت 
/ دار في يد رجل ادعاها اثنان آحدهما جمیمها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجمیع 
ثلائة آرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد هي بینهما 
أثلاًا*» ولو كانت في آیدیهما سلم لصاحب الجمیع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا 
على وجه القضاء وإذا تنازعا في دابة فأقام کل واحد منهما بينة آنها نتجت عنده وذکرا 


ذلك. آسقط الخصومة بغیر بینة) قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ لم تسقط 
الخصومة بغیر بينة» فان آراد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعي "" الابتیاع 
منه فهو موافق لروایات الأصول وان آراد به غير ذلك فهو مخالف لروایات 
«الجامعین!"۳؟ وقد نص فیهما على سقوطه / بغیر بینةا . 

قوله: / (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق). قال القاضي : «وبعضهم 
جوزوا في زماننا» والصحیح ظاهر الروایة» . 

قوله: / (وإذا كانت الدار في ید رجل ادعی اثنان آحدهما ادعی جمیعها 
والآخر نصفها. وأقاما البتنة» فلصاحب الجمیع ثلاثة آرباعها ولصاحب النصف 
ربعها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلانًا)؛ واختار 
قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ في (د): «الذي يدعي المدعى عليه»» وفي (أ): «المذعی». 

(؟) أي «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 
ففي الجامع الصغير ص 2780 787: «رجل في يده دار» ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام 
بيئة» وقال الذي فى يده: فلان ذلك أودعنيهاء فلا خصومة بينهما». 
وفي «الجامع الکبیر" ص ۱۲۲ : «دار في يد رجل» أقام رجل البينة أنه اشتراها من عبد الله بألف» 
وقال الذي فى يديه : أودعنيها عبد الله» حلف المدعى عليه البتة على ما ادعى من الوديعة» فان 
حلف فلا خصومة بينهماء وان نكل فهو خصم؛ . 


کتاب الدعوی والبتنات ۰۳۳ 


تاریخا وسن الدابة یوافق أحد التاریخین فهو آولی وان أشكل ذلك كانت بینهما*. واذا 
تنازعا فى دابة أحدهما راکبها والآخر متعلق بلجامها فالراکب آولی» وکذلك إذا تنازعا 
ار هیا ع ا ا ا امه و 
والآخر متعلق بکمه فاللابس آولی» وإذا اختلف المتبایعان في البيع فادعی أحدهما ثمنًا 
والبائع ادعی آکثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعی المشتري أكثر منه وأقام 
آحدهما البينة قضي له بهاء فان أقام کل واحد منهما بينة كانت البينة المشتة/ للزيادة أولى» 4٠با‏ 
فان لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري اما أن ترضی بالثمن الذي ادعاه البائع والا 
فسخنا البیع» وقیل للبائم ما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبیع والا فسخنا البيع » فان 
لم يتراضيا استحلف الحاکم کل واحد منهما على دعوی الاخر یبتدی بيمين المشتري*. 
فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما فان نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخرء وان 
اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف والقول قول من 
ينكر الخيار والأجل مع يمينه» وان هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري» وقال محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة 
الهالك# وان هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن 


قوله: (وان آشکل ذلك كان بینهما) وان خالف التاریخین "" جميعًاء 
قال في «الينابيع»: «قال الحاکم الجلیل في رواية آبي اللیث إذا كان سنّ الدابة 
على غير الوقتین لم تقبل بينة واحد منهما وهو الصحیح. لأن السنّ یکذبهما 
جمیعا . 

قوله: (يبتدئ بيمين المشتري). (وآقال في الا «وهذا قول 
محمد وأبي يوسف آخرّاء وهو رواية عن آبي حنيفة وهو الصحیح» وقال 
الرسبیجابی: «یبدا پیمین المشتري» وفي رواية يبدأ بيمين البائع» وهكذا ذكر 
ا الحسن في «جامعه»» والصحیح الرواية الأولى»» وعلیه مشی الأئمة 
المصخحون. 

قوله: (وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي یوسف 
وجعلا القول قول المشتري وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة 
الهالك)» قال جمال الإسلام: «الصحيح قولهما»» وعليه مشى المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم . 

قوله: (وإن هلك / أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند آبي زجب 


)۱( في الأصل : «التارخين»» والمثبت من (ب وج ود). 
(۲) ۰۱۵۹/۳۲ 


06 


[د/۰] 


[ب/۱۳] 


٤‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
يرضي البائع أن يترك حصة الهالك» وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة 
الهالك وهو قول محمد*. وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعی الزوج/ أنه تزوجها بألف 
وقالت تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينته» وان أقاما فالبينة بينة المرأة» وان لم 
تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح* ولكن يحكم بمهر المثل» فإن كان 
مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج» وإن كان بمثل ما ادعت المرأة أو 
أكثر قضي بما ادعت المرأة» وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعت 
المرأة قضي لها بمهر المثل» وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وترادا وإذا اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر مع يمينه» وان 
اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في 
الماضي قول المستأجرء وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة*. وإذا اختلف الزوجان في متاع 


حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة الهالك وقال أبو يوسف: يتحالفان 
/ ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك» وهو قول محمد). قال الإسبيجابي: 
«هكذا ذكر هناء وذكر في «الجامع الصغير"'' أن القول قول المشتري في 
حصة الهالك » ویتحالفان على الباقى عند أبى يوسف» وعند محمد: يتحالفان 
عليهما ويرد القائم وقيمة الهالك» والصحيح قول أبي حنیفة». وعليه مشى 
[الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النکاح)» قال جمال الإسلام: 
«وهذا أيضًا قول محمد» وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء 
مستنكر جدّاء والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وغيرهم . 

قوله: (وإذا اختلف المولى والمكاتب / في مال الكتابة لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة» والقول قول المکاتب. وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ 
الكتابة)» وقوله هو المعول عليه في الباب عند النسفي» وهو أصح الأقاويل 
والاختيارات عند المحبوبي . 

قوله: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو 


)۱( ينظر «الجامع الصغير» للومام محمد» کتاب البیوع» باب اختللاف البائع والمشتري في الثمن» 
ص۰۳۳۹ ° 


كتاب الدعوى والبينات fo‏ 


البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو/ للمرأة وما یصلح لهما فهو [۵-اب] 
للرجل. فان مات أحدهما واختلف ورئته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي 
منهما*. وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج*» وإذا باع الرجل 
جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن 
البائع وأمه أم ولد له ويفسخ البيع فيه ويرد الثمن؛ فإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو 
بعده فدعوى البائع به أولى» وإن ادعاه المشتري قبل دعوى البائع ثبت نسبه» وان جاءت 
به لأكثر من ستة آشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري فان مات الولد 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد من الأم» وان ماتت الأم 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب في الولدء وأخذ البائع الولد 
بحصته من الثمن ولا يرد حصة الأم في قول أبي يوسف ومحمد» وقال أو حنيفة يرد الثمن 
كله ومن/ ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. لكلا 


للرجل "۰ وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهما فهو للرجل» فان 
مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما / يصلح للرجال والنساء فهو للباقي رس 
منهما) ۰/ هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ]+[ 

قال: (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي 
للزوج)» أي مع یمینه » والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث› 
وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة» وما 
يكون لهما فهو للرجل أو لورثته» والطلاق والموت سواءء قال الإمام 
الإسبيجابي: «والصحیح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وغيرهما. 

قوله : (ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يرد 
حصّة الولد ولا برذ حصة الأم)» وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام: 
النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. 


)۱( في نسختي : (ج ود): «فهو للرجال». 


۳٦‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الشهادات 


الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي» والشهادة بالحدود 
يخير فيها الشاهد بين الستر والاظهار والستر أفضل» الا أنه يجب أن يشهد بالمال في 
السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق. والشهادة على مراتب منها الشهادة على الزنا يعتبر فيها 
أربعة من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء» ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص يقبل 
فيها شهادة الرجلين ولا يقبل فيها شهادة النساء» وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والطلاق 
والوكالة والوصية؛ وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة ولا بد في ذلك كله من العدالة* ولفظة الشهادة/ وان لم يذكر 
"با الشاهد لفظ الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته. وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم 
على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم 
فيهم يسأل عنهم. وقال أبو يوسف ومحمد لا بد أن يسأل عنهم في السرّ والعلانية وما 


كتاب الشهادات 
قوله: (ولا بد فى ذلك كله من العدالة)» قالالزاهدي 
واخ : ارغ أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجیهّا في الناس ذا 
مروءة تقبل شهادته والأول آصح) . 
قوله : (في ذلك کله). قال الزاهدي: «إشارة إلى جميع ما تقدم» حتی 
تشترط العدالة ولفظة الشهادة فى شهادة النساء» فى الولادة وغیرها وهو 
الأصح»» وقال في «الهدایة»۲۲: «هو الصحيح» . ١‏ 
قوله: (وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في 
الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وان لم يطعن الخصم. وان طعن 
الخصم فيهم يسأل عنهم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في 
اب السرّ والعلانية)؛ / قال الإمام أبو بكر الرازي: «هذا / اختلاف عصر وزمان 
[د/-هبا | لا اختلاف حجة وبرهان»۰ وقال في «الجواهر»: «وإنما يقتصر لظاهر 


(۱) انظر «الهدایة» ۳/ ۱۱۷. 
5 ۰۱۱۷/۳ 


کتاب الشهادات 1۳۷ 


یتحمله الشاهد على ضربین آحدهما یثبت حکمه بنفسه مثل البیع والاقرار والغصب والقتل 
وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وان لم يشهد عليه ویقول 
أشهد أنه باع ولا يقول آشهدني» ومنه ما لا یثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة 
فإذا سمع شاهدًا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده؛ وكذلك لو 
سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه 
أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة» ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في 


العدالة» لأن آبا حنيفة من التابعين» فلا يكون فشو الكذب موجودّاء فأما في 
عصر أبى يوسف ومحمد كان الكذب قد فشاء فلا يكتفى بظاهر العدالة» فهذا 
بناء على اختلاف العصر؟. وكذا نقل الإسبيجابي وصاحب "الینابیع»» وقال 
الصدر الشهيد في «الکبری»: «والفتوی اليوم على قولهما» وقال الإمام أبو 
المفاخر السّدِيدي في «شرح المنظومة»: «الفتوى على قولهما في هذا 
الزمان»» وقال في «الحقائق ق»: «والفتوى على قولهما»» وقال قاضي خان في 
أول افتاواه»: «فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان کالقضاء بظاهر 
العدالة» یز خذ بقول صاحبیه لتغیر احوال الناس»» وقد فداه > وفال في 
کتاب الشهادات۲۳: «الصبي إذا احتلم ثم شهد قال محمد: لا تقبل شهادته ما 
لم يسأل عنه وهو بناء على أن عند أبي یوسف ومحمد لا يجوز القضاء 
بظاهر العدالة» وعليه الفتوى»» رل : «ولا / يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول أبي يوسف ومحمدء ويال عن الشهودء لن المع في 
الشهود أو لم یطعن وقال أبو حنيفة : / إن كان المدعى به حمّا يثبت مع 
الشبهات» كان له أن يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهود» 
والفتوى على قولهما». وقال في «الهداية)”*' و«مختارات النوازل» 
و«الاختیار ٩!)‏ " وشرح الزاهدی» واالکافی؟ : «والفتوی علی فولهما» وقال 
الا مام البرهاني وصدر الشريعة : «به يفتى» . 


قوله: (ولا يحل للشاهد إذا رأی خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة) 


(۱) انظر مقدمة المصنف ص ٠١‏ . 
(۲) من «الفتاوى الخانیة» 5/ 451. 
(۳) «فتاوى قاضى خان» ۲/ .٤٦۲‏ 
(D‏ ۱۱۷/۳ 

۰۱۶۱/۲ )0( 


7ب 


[ج/۷] 


N.Y] 


[۰۷ اب] 


[بركاب] 


1:۳۸ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


قذف وان تاب» ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده/ ولا شهادة الولد للأبويه وأجدادهء 
ولا تقبل شهادة أحد الزوجین للآخر ولا شهادة المولی لعبده ولا لمکاتبه» ولا شهادة 
الشريك لشریکه فیما هو من شركتهماء وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه. ولا تقبل شهادة 
مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطیور ولا من 
يغني للناس ولا من يأتي بابّا من الکباثر التي یتعلق بها الحد ولا من یدخل الحمام بغیر 
إزار أو يأكل الربا والمقامر بالنرد والشطرنج» ولا من یفعل الافعال المستخفة کالبول على 
الطريق والأكل على الطريق» ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف ولا تقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية» وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم ولا 
تقبل شهادة الحربي على الذمي. وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن 
يجتنب الکباثر قبلت شهادته وان ام بمعصیة* وتقبل شهادة الأقلف* والخصي وولد 
الزناء وشهادة الخنثی جائزة» وإذا وافقت/ الشهادة بالدعوی قبلت وان خالفتها لم تقبل 
ویعتبر اتفاق الشاهدین فى اللفظ والمعنی عند أبى حنیفة* فان شهد آحدهما بألف والآخر 
بالفین لم تقبل الشهادة» وان شهد أحدهما بالف والاخر بالف وخمس منة والمدعي يدعي 
ألما وخمس مئة قبلت شهادتهما بالف» وان شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمس 
مئة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخرء وينبغي للشاهد إذا 


وعلى هذا مشى الأئمة الملتزمون للصحیح ۲۲ وإن حكي أنه قول أبي حنيفة» 
وقيل إنه قول الكل . 

قوله: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرجل ممن يجتنب . . 
قبلت شهادته وان آلم بمعصیة) وفی بعضص النسخ : (وان أتى بمعصية)» قال 
في «الهدایة)۳۲) و«شرح الزاهدي» و«مختارات النوازل»: «هذا هو الصحيح ف 
حذ العدالة المعتبرة) . 

قوله: (وتقبل شهادة الاقلف). قال في «الینابیم»: «إن ترك الأقلف 
الاختتان من / غير عذر لم تقبل شهادته وان ترکه من عذر قبلت. قال 
الفقیه : وبه نأخذ». 

قوله : (ویعتبر اتفاق الشاهدین في اللفظ والمعنی عند آبي حنيفة. . الخ) 
قال الاسبيجابي : «الصحیح قول آبي حنیفة»» وعلیه مشی الأئمة المصخحون. 
() المراد: آصحاب المختصرات الفقهية. وانظر ص ۲۲ : أن ما في المتون مصحح تصحیحا 


التزاميًا . 


۰۱۲۳/۳ ( 


کتاب الشهادات 1۳۹ 


علم ذلك أن لا يشهد بالالف حتی يقر المدعي أنه قبض خمس مئة» وإذا شهد شاهدان أن 
زیذا قتل یوم النحر بمكة وشهد آخر أنه قتل یوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاکم لم 
تقبل الشهادتين» فان سبقت |حداهما وقضی بها ثم حضرت الأخری لم تقبل» ولا یسمع 
القاضي الشهادة على الجرح ولا یحکم بذلك حتی تحقق. ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنکاح والدخول وولاية القاضي * فانه یسعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا/ آخبر بها من يثق بهء والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا تسقط 
بالشبهت ولا تقبل في الحدود والقصاص » وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا 


قوله : (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت 
والنکاح والدخول وولاية القاضي) قال القاضي ٩‏ : «وعن آبي حنيفة: إذا 
شهد واحد عدل بموت / رجل وقال: أنا عاینت موته» حل له أن يشهد على 
وا والصحیح "" أن الموت بمنزلة النكاح وغیره» لا يكتفى فيه بشهادة 
الواحد» وفی «المحیط»: «وطریق معرفة ای أن يسمع من جماعة لا 
یتصور تواطؤهم على الکذب عند أبي حنيفة» وعند آبي یوسف [ومحمدا"" / 
[ذا [1]خبره عدلان تحل له الشهادة والفقیه آبو بكر الاشکاف"؟؟ كان يقتي 
بقولهماء وهو اختیار نجم الدين النسفي». وفي «الفصول)» : 9 «والاستفاضة 
عندهما بخبر عدلين يشترط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة»» كذا ذکر[ه] 
الخصاف وشيخ الإسلام خواهر زاده وبه أخذ الصدر الكبير برهان الأئمة» قال 
صاحب الفصول: «شرط لفظة الشهادة فى الأشياء الثلاثة على البتات هناء وفي 
العدة لا على البتات» فقال : ينبغي أن يشهد عنده بلفظة الشهادة حتى يجوز له 
الشهادة بالتسامع»» وفي «الظهيرية» أن الاشتهار الشرعي أن يشهد عنده عدلان أو 
رجل وامرأتان بلفظة الشهادة من غير استشهاد / ويقع في القلب أن الأمر كذلك . 

فروع: إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب. إن رأوا شخصها وشهد 
عندهم عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارهاء وهو اختيار أبي 


(۱) ينظر «الفتاوى الخانية» ۲/ 585. 

)۲( لم أجد في الفتاوی» هذا التصريح بالتصحيح. 

(۳) زيادة من نسخة (ج). 

() هو محمد بن أحمد أبو بكر الاسکاف إمام كبير جلیل» أستاذ أبي جعفر الهندواني. مات سنة ۳۳۲ 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ۰۷/۳ ۰۱۵/6 رقم ۱۸۷۹). 

(5) هو والله أعلم ‏ «فصول العمادي»» مرتب على أربعين فصلاً» في المعاملات فقط. (كشف الظنون 
۲ 1737 ). وانظر هامش «الجواهر المضية» 5/ .۷٤‏ 


]۱۰۸[ 


[ج/۷] 


[د/۱۵۱] 


۳۳/0 


[جرهةا] 


[ب/4آب] 


۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
« سس و _ سس ےج 


تقبل شهادة واحد على شهادة واحد. وصفة الاشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع 
اشهد على شهادتي أني آشهد أن فلان بن فلان آقر عندي بکذا وأشهدني على نفسه فان 
لم يقل آشهدني على نفسه جازء ویقول شاهد الفرع عند الأداء: آشهد أن فلاا آشهدني 


اللیث . . وعلیه الفتوی ذکره اقا 

وقال فی (الهدایة»۳۳: ق الاستتناء فى «الکتاب» على هذه الأشياءء 
ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف وعن آبي یوسف أنه يجوز في الولاء 
لأنه بمنزلة النسب . . وعن محمد أنه يجوز / في الوقف لانه یبقی على م 
الاعصار الا آنا نقول: الولاء یبتنی"* / على زوال الملك» ولا بد فیه من 
المعاينة فکذا فیما یبتنی "" علیه» وأما الوقف فالصحیح أنه تقبل الشهادة 
بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي یشتهر». وکذا قال في 
«شرح الزاهدي»» وقال في «المحیط»: «تقبل الشهادة على أصل الوقف 
بالشهرة وعلى شرائطه أيضًا هو المختارء وتقبل الشهادة على الشهادة في 
الوقف»۰ وفي «المجتبى""': «والمختار أن تقبل على شرائط الوقف أيضا» 
قال شيخنا في «شرح"الهدایة»»۳*: «وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف 
القديمة التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما 
كانت عليه في دواوين القضاة» لم تقف عن تحسين ما في «المجتبى» لأن ذلك 
هو معنى الثبوت بالتسامع» . 


(۱) انظر «فتاوى قاضي خان» ۰1۸۰/۲ وذكر فيها رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه «لا يجوز له 
أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة». 

.۱۲۰ ۰۱۱۹/۳ ۲( 

(۳) في الأصل ونسخة (د): «نص»» والمثبت من (ج) و«الهداية». 

(4) فى نسختی (ج ود): «ممرا. 

2 المثبت 8 (ج) ولالهدایة» وفی (أ وب): ایبنی». 

(1) انظر التعلیق السابق» وقد سقط سطر من نسخة (د) في هذا الموضع. 

(۷) یظهر من السیاق بعدما ذکر المصنف شرح الزاهدي ثم «المجتبی» أن کتاب المجتبی للزاهدي هو 
غير شرحه على القدوري ويؤكد هذا ما قاله في «تاج التراجم» ص ۰۲۹۲ بعدما ذکر شرح 
الزاهدي على القدوري: «وله غير ما ذکر کتاب : زاد الأئمة وکتاب المجتبی فى الأصول..». وکذا 
ذکرهما اللكنوي على آنهما کتابان مختلفان» ولکنه قال بعد ذلك : «وقد طالعت المجتبی شرح 
القدوري والقنية فوجدتهما على المسائل الغريبة حاویین..» فسمی شرح الزاهدي للقدوري 
بالمجتبی. (الفوائد البهية ص ۰۳۹ وفيه صحف لفظ کتاب القنية إلى الفتنة! . کشف الظنون ۲/ 
۲ هدية العارفین ۲۳/۲). 

(۸) «فتح القدیر» لابن الهمام ۷/ ۰۳۹۳ (طبعة دار الفکر) 


کتاب الشهادات ۱ 


على شهادته أنه يشهد أن فلانًا أقر عنده بکذا وقال لي اشهد على شهادتي* على ذلك» ولا 
تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا* أو 
يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس القاضي. فان عدل شهود الأصل شهود 
الفرع جاز. فإن سکتوا عن تعدیلهم جاز وینظر القاضي في حالهم* وان آنکر شهود 
الاصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع» وقال آبو حنيفة في شاهد/ الزور: آشهزه في («.ب) 
السوق ولا آعزره. وقال آبو یوسف ومحمد نوجعه ضربًا ونحبسه*. 


قوله: (وقال لي اشهد على شهادتي) قال الاسبيجابي: «هذا شرط عند 
آبي حنيفة ومحمد. وقال آبو يوسف: إن لم يذكر ذلك جاز» والصحیح 
قولهما» . 

فرع: قال القاضي"*: «وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه» وفي 
شهادته على قضاء آبیه روایتان؛ والصحیح!؟۲ هو الجواز أيضاً». 

قوله: (آو يغيبوا مسيرة ثلائة أيام فصاعدّا) قال في «الهدایة» ۳" واشرح 
الزاهدي»: «وعن آبی یوسف أنه إن كان فى مکان لو غدا لأداء الشهادة لا 
يستطيع أن یبیت في أهله» صح الاشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا والأول 
آحسن. والثاني أرفق» وبه أخذ / الفقیه آبو اللیث»» وقال الاسبيجابي: تجسب) 
/ «[و]قال آبو یوسف: تقبل وان کانوا في المصرء والصحیح ظاهر مب 
المذهب . 

قوله: (وان سکتوا عن تعدیلهم جاز. ونظر القاضي في حالهم) وهذا 
عند أبي یوسف» وعلیه مشی الأئمة المصخحون. وقال محمد: لا تقبل . 

قوله: (وقال آبو حنيفة في شاهد الزور: آشهره في السوق ولا آعرّره؛ 
وقال آبو يوسف ومحمد: یوجعه ضربًا ویحبسه)؛ وعلی قول آبي حنيفة مشی 
النسفي والبرهاني وصدر الشریعة وقال الاسبيجابي: «إشهاره في السوق 
تعزير › بل هو آشد من / الضرب في حق الناس». 1ب 


-۸7/۲ انظر «الفتاوی الخانية»‎ )١( 
في نسخة (د): «والأصح».‎ )۲( 
۰۱۲۹/۳ ١ 


1۳۹ 
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باب الزجوع عن الشهادات 


إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحکم بها سقطت. وان حکم بشهادتهم ثم رجعوا 
لم يفسخ الحکم ووجب علیهم ضمان ما آتلفوا بشهادتهم» ولا يصح الرجوع إلا بحضرة 
الحاکم» وإذا شهد شاهدان بمال فحکم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه» وان رجع 
آحدهما ضمن النصف وان شهد بالمال ثلائة فرجع آحدهم فلا ضمان علیه» فان رجع 
الآخر ضمن الراجعان نصف المال. فان شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 
الحق» وان رجعتا ضمنتا نصف الحق. وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمانية فلا 
ضمان علیهن. فان رجعت آخری كان علیهن ربع الحق. فان رجع الرجل والنساء فعلی 
الرجل سدس الحق وعلی النسوة خمسة آسداس الحق عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف 
ومحمد على الرجل النصف وعلی النسوة النصف*. وان شهد شاهدان/ على امرأة بالنکاح 
بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهماء وکذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة 
بمقدار مهر مثلهاء وان شهدا باکثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة» وان شهدا ببیع 
مثل القيمة أو آکثر ثم رجعا لم یضمنا وان كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان. فان شهدا 
على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر» فان كان بعد الدخول 
لم یضمنا شيئاء واذا شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قیمته» وإذا شهدا بقصاص ثم 
رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا یقتص منهما وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا. فان رجع 
شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان علیهم*. وان قالوا 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

قوله : (فإن رجع الرجل والنساء. فعلی الرجل سدس الحق وعلی النسوة 
خمسة آسداس عند أبى حنيفة. وقال آبو یوسف ومحمد: على الرجل 
التصف. وعلی النسوة النصف)ء وعلی قول الامام مشی الامام المحبوبي 
والنسفي وغیرهما. 

قوله: (وإذا رجع شهود الأصل أو قالوا"" لم تشهد شهود الفرع على 
شهادتنا فلا ضمان علیهم). قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وقال محمد: یضمنون وهو رواية عن أبي حنيفة» والصحيح هو 


)١(‏ في ج: «وقالوا». 


كتاب الرجوع عن الشهادات وفك 
أشهدناهم وغلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم 
لم يلتفت إلى ذلك» وإذا شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم 
یضمنوا وإذا رجع/ المزكون عن التزكية ضمنوا* وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان [١٠ب]‏ 


الأول»» وعلیه مشی [الامام] المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

توله: (وإذا رجع المزکون عن التزكية ضمنوا). قال الامام جمال 
الاسلام : «وهذا قول آبي حنيفة / وقال آبو یوسف ومحمد: لا ضمان عليهم اج۷ 
والصحیح قول آبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة . 
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کتاب آڌب القاضي 

لا تصح ولاية القاضي حتی یجتمع في الموّلی شرائط الشهادة ویکون من أهل 
الاجتهاد. ولا بأس بالدخول في القضاء لمن یثق بنفسه أنه يؤدي فرضه*. ویکره الدخول 
فيه لمن یخاف أن يعجز عنه ولا يأمن على نفسه من الحيف فيه» ولا ينبغي أن يطلب 
الولاية ولا يسألهاء ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله* وينظر في حال 
المحبوسين» فمن اعترف بحق آلزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة» 
فان لم يقم البينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره» وينظر في الودائع 
وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده» ولا يقبل قول 
المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها. ويجلس 
للحكم جلوسا ظاهرًا في المسجد. ولا يقبل/ هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته» ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة#. ويشهد الجنازة 
ويعود المريض» ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في 
الجلوس والاقبال ولا یساز أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة وإذا ثبت الحق عنده 
وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في 


كتاب أدب القاضی 


قوله: (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يودي فرائضه) 
«الهدایة»۲۳: «الصحیح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل» والترك 
عزيمة» فلعله يخطئ ظنه فلا يوفق لهء أو لا يعينه عليه غيره» . 

قوله: (يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله) وان كان البیاض"" من 
مال الخصوم في الصحیح» نص عليه في «الهداية»» وفي الزاهدي: «وكذا إن 
كان من مال الخصوم في الصحیح. وكذا إن كان من مال القاضي في 
الصحيح) . 

قوله: (ولا يجيب دعوة إلا أن تكون عامة)» الاسبيجابي: «وتكلموا في 
لك ۳ ۱۰۲. 


(۲) أي الذي کتب فيه الحادثة ورقاً كان أو أوراقاً.. انظر «العناية على الهدایة» للبابرتي ۰۲۰۶/۷ (دار 
الفكر). 


كتاب أدب القاضي t4‏ 


كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والکفالة؛ ولا 
يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالاء ويحبسه شهرين أو 
ثلاثة* ثم یسال عنه* فان لم يظهر له مال خلّی سبیله» ولا يحول بينه وبين غرمائه» 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته» ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق 
عليه . 


ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. ويقبل كتاب القاضي 
إلى القاضي ذ في الحقوق إذا شهد عنده فان شهدرا / على خصم حکم بالشهادة ویکتب [۱۰اپ] 
بحكمه وان شهدوا بغیر حضرة خصم لم يحكم وکتب بالشهادة لیحکم به المکتوب (لیه» 


الفرق بينهماء والصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي 
لا يحضر لا یتخذ. فهذه دعوة خاصة». وفي «الهداية"'': «ويدخل في هذا 
الا طلاق : قریبه وهو قولهماء وعن محمد أنه يجيبه وإن كانت خاصة)» 
وعلی قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغیرهما. 
قوله: (ویحبسه شهرین أو ثلاثة)» وفی في «الهدلیت" و شرح الزاهدی» 
وفتاوی قاضي خان : [و]الصحیح آن التقدیر مفوض إلى رأي القاضي» 
قال الا سبیجابی : (وذکر الطحاوي ها قال شمس الأئمة: هذا / أرفى [جردحدب] 
الأقاویل والصحيح / أن هذا ليس بتقدير لازم بل ذلك مفوّض إلى رأي ١م‏ 
القاضی . 

قوله: (ثم يسأل عنه). قال جمال الاسلام: «مذا قول / أبى حنيفة أن آب/هب) 
البيّنة على الإفلاس لا تقبل”*' قبل الحبس. وهو المختار»» وقال قاضي 
خان : «المديون إذا أقام البينة على الافلاس قبل الحبس» فيه روايتان» قال 
ابن الفضل: / الصحيح آنها تقبل .  .‏ قال قاضي خان -: ينبغي أن يكون 5/1 
ذلك مفوضّا"؟ إلى القاضي إِنْ علم أنه وقح لا يقبل بينته قبل الحبس» وان 
علم أنه ليّن قبل بینته». 


.۱۰۳۲/۳ )۱( 

۰۱۰۵/۳ )۳( 

(*) «الفتاوی» ۳۷۳/۲. 

(4) في نسخة (د): «آن البينة على الافلاس تقبل». 
(5) «الفتاوی» ۳۷۳/۲ 

(7) وفي الاصل «مفوض).. 


[Ne [ج/۰‎ 


Ea‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا 
ما فيه ثم يختمه ويسلمه إليهم*. فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بمحضر من الخصمء 
فإن سلمه الشهود إليه نظر في ختمه فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضی سلمه إلينا في 
مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه» فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه*, ولا 


قوله: اريت ديرا علب الكتات اليعرترا با قي ثم يختمه ويسلمه 
الیهم) قال في «الهدایة)! " و[في] (شرح الزاهدی» : «أما الختم بحضرتهم 
وکذا حفظ ما فى الکتاب فشرط عند آبی حنيفة» وقال آبو پوسف : لیس بشیء 
من ذلك شرط والشرط أن یشهدهم أن هذا کتابه وخاتمه» وعنه أن الختم 
لیس بشرط أيضاء فسهّل فى ذلك لما ابتلی بالقضاء» ولیس الخبر کالمعاينت 
وها مان مين ا ارخا ٠‏ 

قال شيخنا العلامة في 56 الو «ولا شك عندي في صحته 
فإن الغرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب فلا يضره كونه غير 
مختوم» مع شهادتهم أنه کتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن 
ا ان إلا أن يشهدوا بما فيه حفظاء فالوجه إن كان 
الكتاب مع الشهود أن لا : ارط ريم ارجا ٠ aS‏ بل يكفي 
شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم», (وإن كان مع المدعي" "يتش أن يشترط 
الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظاً) . 

قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه 
وقرأه علينا وختمه. فضَّهُ القاضي وقرأه على على الخصم وألزمه بما فیه) لم 
يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود لفتح الکتاب» أي لم يقل : فإذا 
شهدوا وعُذَّلواء والصحيح أنه لا یفض الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين 
حملوه أله هکذا ذكر[ه] الخضاف رحمه الّه [تعالی]» وذکر فی :ال »(*) 
أنه يجوز الفتح قبل ظهورهاء والاول أصح لانه ریما يحتاج إلى زيادة الشهود 


.1/۳ )1( 

)( (فتح القدیر » لشیخ المولف : الکمال بن الهمام ۷ ۳ ددار الفكر). 

() المثبت من النسخ المخطوطة (أ ب ج) وفي «فتح القدير»: «وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم 
لما فيه فقط). 

)€( ا 0 في اصنول الفقده و 
الكلية الأصولية» منطو على الشواهد الجزئية الفروعية.. ( ۳9 وفي نسخة (د) قال : «هکذا ذكره 


كتاب أدب القاضى 4۷ 


يقبل كتاب القاضی إلى القاضى فى الحدود والقصاص» وليس للقاضى أن يستحلف على 
القضاء إلا أن يفوض إليه» ذلك فإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف 
الكتاب أو السنة أو الإجماعء أو يكون قولاً لا دليل عليه. ولا يقضى على غائب إلا أن 
يحضر أو من يقوم مقامه وإذا حكم* رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا 

كان بصفة الحاكم» ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق 
والصبي. ولكل واحد من المحكمين/ أن يرجع ما لم يحكم عليهماء فإذا حكم لزمهما ۲ 
وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وان خالفه أبطله» ولا يجوز التحكيم في 
الحدود والقصاص› وان حكما في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حکمه 
ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنکول وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل . 


بأن ارتاب فى هؤلاء فيقول زدنى شهوداًء ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين 
إلا [في] حال قيام الختم والله أعلم . 

قوله: (وإذا حكم [الحاكم]" ... الخ)ء قال القاضي: «وتعليق 
التحكيم لإنسان / بين اثنين والإضافة إلى وقت في المستقبل» على قول اب 
محمد يصح» وعلى قول أبي يوسف لا یصح وعليه الفتوى». 


= الخصاف فقال وذكر في المغني». وعليه؛ فهو غير المذكور عن «الکشف» لأن الخصاف توفي 
سنة ۰۲۱ فالله تعالى أعلم بالمراد منه. 


(9) یاهامن رح ود 


[۱۱اب] 


آد/۵۲پ] 


[11/1 


€۸ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


کناب القشمة 


ينبغي للإمام أن ينصب قاسمّا يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرء فان 
لم يفعل نصب قاسمًا يقسم بالأجر*. ويجب أن يكون عدلا مأموئا عالِمًا بالقسمة ولا 
يجبر القاضي الناس على قاسم واحد#» ولا يترك القسام يشتركون» وأجرة القسمة على 
عدد الرژوس عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء*. وإذا حضر 
الشركاء عند القاضي وني أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورئوها عن فلان لم يقسمها 
القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعلى عدد ورئته. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب/ القسمة أنه قسمها بقولهم*, وإن كان المال 
المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم. ولو ادعوا في العقار أنهم 


كتاب القسمة 


قوله: (يقسم بالاجر). «الهداية”'' والزاهدي: «معناه [يقسم]" بأجر 


على المتقاسمين . . ويقدر أجر مثله) . 

قوله: (ولا یجبر / القاضي الناس على قاسم واحد). «الهداية)"" 
والزاهدي : (معناه على استئجاره) . 

قوله: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبى حنیفة. وقال أبو 
يوسف/ ومحمد: على قدر الأنصباء) قال الإسبيجابي:/ «الصحيح قول أبي 
حنیفة!» وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما. 

قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضَيْعة ادعوا 
أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على 
موته وعدد ورئته. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترانهم. ويذكر في 
كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم) قال الإمام جمال الإسلام: «الصحیح قول 
أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم . 
4 لين 


(۲) زيادة من نسخة (ج). 
(۳) ۰۳۲۲/۶ 


کتاب القسمة 11۹ 


اشتروه قسمه بينهم » وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم*. واذا 
كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم» وان كان أحدهم ينتفع والآخر 
يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير القسمة قسم وإن طلب صاحب القليل لم 
يقسمه*. وإذا كان كل واحد منهما يستضر لم يقسم الا بتراضیهم ويقسم العروض إذا 


قوله: (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بینهم)» هذه 

رواية كتاب القسمة؛ وفي رواية «الجامع»۲: لا يقسمها حتى يقيموا البينة أنها 

لهم » قال في «الهدایة»: «هو قول الکل وهو الأصح"» وكذا نقل الزاهدي 
هذا 

عن (حص) 
قوله یت اعدف يح واه مرو بر لكل في نایم مج 

yT 5‏ ا ا ا ل 

«اله دایة)(۶) و«شرح الزاهدي»: «الأصح ما ذكر فى «الكتاب»»» وعليه مشى 

۱ ره ید‎ TD 
وفتاوى قاضي خان: «دار مشتركة. . . وإن طلب صاحب القليل وأبى صحاب‎ 
الكثير فكذلك» وعليه الفتوى» وهو اختيار شيخ الإسلام / خواهر زاده» فهو‎ 
^ يفرق بين هذا وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة [به]"».‎ 
قلت : وهذا يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمت‎ 
وهو أولى مما ذكر في «الکبری» أن الفتوى على أن صاحب القليل الذي لا‎ 

)۱( «الجامع الصغیر ۰٩‏ کتاب القضاء ص ۳ TAC‏ 

(۲) «وقیل إنه قول آبي حنيفة خاصة» انظر : «الهداية» ۳۲۳/6. 

(۲) کذا؛ وفي کتاب «المذهب الحنفي» لأحمد النقیب ۰۳۶۵/۱ أن الزاهدي رحمه الله» یقصد بحرفي 
(جص): «الجامع الصغیر» للامام محمد بن الحسن رحمه الله» وقد أحال في الهامش إلى کتاب 
«القنية» للزاهدي (مخطوط : ۰/ب). 

(4) كذا في اللسخ المخطوطة (. ب» ج): وفي «الهدایة» «الجصّاص». 

كك 1 /۳۲۳. 

(0) زيادة نسخة (ج). 

(0) زيادة من (ج) و(د). 

(A)‏ وجاءت هذه المسألة في «الفتاوی الخانیة» ۱:۹/۳ على النحو التالي : : «دار مشتركة بين رجلين 
نصيب أحدهما أكثر» فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخرء فان القاضي يقسم عند الكل» وان 
طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فکذلك» وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف 


بخواهر زاده - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى. وفي البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل 
لا ينتفع بنصیبه بعد القسمة فطلب صاحب القلیل القسمة قالوا لا یقسم». 


[ج+/۱۰۱] 


]1۱۲[ 


[۱۲اب] 


[ب/۱۱ب] 


[د/0۳] 


4/1 


1۰ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


كانت من جنس واحد ولا یقسم الجنسین بعضها في بعض. وقال آبو حنيفة لا یقسم 
الرقیق ولا الجواهر لتفاوته. وقال آبو یوسف ومحمد: یقسم الرقیق* ولا یقسم حمام 
ولا بثر ولا رحی إلا أن یتراضی الشرکاء» وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد 
الورثة والدار في آیدیهم ومعهم وارث غائب یقسمها القاضي بطلب الحاضرین ونصب 
للغائب وکیلا بقبض نصیبه» وان کانوا مشترین لم یقسم مع غيبة آحدهم/ ون كان العقار 
في ید الوارث الغائب لم یقسم» وان حضر وارث واحد لم يقسم» وإذا كانت دور مشتر کة 
في مصر واحد قسمت کل دار على حدتها في قول أبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد إن 
كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها* وإذا كانت دار وضيعة أو دار وحانوت 
قسم كل واحد منهما على حدته» وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم 
البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب 
الآخر تعلق ثم یلقّب نصيبًا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذاء ثم يخرج القرعة 
فمن خرج اسمه آولاً فله السهم الأول ومن خرج ثانيًا فله السهم الثاني» ولا يدخل في 
القسمة الدراهم والدنانیر إلا بتراضیهم # فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو 
طريق لم يشترط في القسمة. فان أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق 
ويسيل في نصيب الآخر وان لم يمكن فسخ القسمة وإذا / كان سفل لا علو له وعلو لا 
سفل له أو سفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة» ولا يعتبر غير ذلك*. 


ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه . 

قوله : (وقال آبو / حنيفة : لا يقسم الرقیق ولا الحواهر وقال أبو يوسف 
ومحمد : يقسم الرقیق)» قال الامام بهاء الدین في شرحه: «الصحیح قول أبي 
حنيفة»» واعتمده الامام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 

قوله: (وإن كانت دور مشتركة فى مصر واحد قسمت کل دار على حدتها 
في قول أبي حنيفت وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض قسمها). قال الاسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنیفة». وعليه 
مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا يدخل في القسمة / الدراهم [والدنانير] إلا بتراضیهما) قال 
في «الینابیم»: يريد إذا أمكنت القسمة بدونهاء آما إذا لم يمكن عَذل أضعف 
الأنصباء بالدراهم والدنانير» وفي بعض النسخ: (ينبغي للقاضي أن لا يدخل 
في القسمة الدراهم والدنانير» فان فعل جاز / وتركه أولى) . 

قوله: (وإذا كان سفلا لا علو له أو علواً لا سُفل له وسفلا له علوء قوم 
كل واحد على حدته وقسم بالقيمت ولا معتبر بغير ذلك)» هذا قول محمد» 


كتاب القسمة ٤١‏ 


وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما* فان ادعى أحدهما الغلط وزعم 
أن مما أصابه شيء في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا 
ببينة» وان قال استوفيت حقي ثم قال أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه» وإذا 
قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه 
تحالفا وفسخت القسمة» وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي 
حنيفة» ويرجع بحصة ذلك من نصيب شریکه. وقال أبو يوسف تفسخ القسمة*. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذرع» ثم اختلفا في كيفية القسمة 
بالذرع» قال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو وقال أبو يوسف: 
ذراع بذراع» قيل أجاب كل واحد مو على عادة هل عصره أو بلده. 
وقيل اختلاف معنى» قال الاسبیجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة» لأن السفل 
له منفعتان السكنى والحفر» والعلو منفعة واحدة وهو السكنى» . 
قلت : هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف كما يعطيه الدليل. 
والمشايخ اختاروا قول محمد لما ذكر له من أنه لا يمكن التعديل؛ قال 
في «التحفة؟ ۳" ولالبدائم»۳: «والعمل في هذه المسألة على قول محمداء 
وقال فى (الینابیع» امداق واشرح الزاهدي» و«المحيط»: «وعليه الفتوى 
الیوم» . 1 ۲ 
«الهداية”” : «الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي یوسف. وقال محمد: لا 
تقبل» وهو قول أبى يوسف أولاء وبه قال الشافعى» وذكر الخصاف قول 
محمد مع قولهما. وقاسما القاضی وغيرهما سواء)» وقال جمال الإسلام: 
«الصحيح قول أبي حنیفة»» وعليه مشى الامام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
قوله: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ / القسمة عند ابره 
أبي حنيفة / ویرجع بحصة ذلك من نصيب شریکه وقال آبو یوسف تفسخ [ج/۰۲] 
القسمة). قال فى «الهداية»“ والزاهدي: «ذکر المصنف الاختلاف في 
(۱) في( ج): «منهما!. 
(۲) «تحفة الفقهاء» ۰۲۸۳/۳ 
(۳) «بدائع الصنائع» ۷/ ۰۲۷ وزاد فيه : «وهو اختیار الطحاوي رحمه الله». 
 )8(‏ /۲۲۷. 


۳۲۷/۶ (0) 
.۳۲۹ ۰۳۲۸/۶ 6 


fof‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
تست اح ا ق بسح ا 7 ۲ 


استحقاق بعض بعينه وهكذا ذكر فى «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف في 
تس ی الم ار تعجر ی بای امتح انه بعتا فين |0 
تح نی بالإجماع, ولو استحق بعض شائع في ات ی 
فهذه ثلاثة آوجه ولم يذكر قول محمد» وذکره آبو سلیمان مع آبي يوسف » 
وأبو حفص مع آبي حنیفه » وهر الأصح»» وهكذا ذكره الإسبيجابي وقال: 
(والصحیح قولهما». وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[د/۵۳ب] فروع : : [قال القاضي]”'" : امام بين رجلین / غاب قدره آو حوضه آو 
شيء منه أو احتاج إلى المَرَمّة ۳ وأراد آحدهما المرمّة وامتنع الآخر اختلفوا 
فيه» قال بعضهم يؤاجرها القاضي ويَرْمُها بالأجرت أو 3 لأحدهما في 
الإجارة والمرمّة من الأجرء وقيل هذا قولهما. وقال بعضهم : القاضي يأذن 
4/1[ لغير الابي / بالانفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتی يؤدي حصته 
والفتوی على هذا القول» . 
ی ی ات ال آراد أن یفتح لها باب آخر 
أ بابهاء اختلفوا فيه» وا أنه له ذلك» إن أراد أن يه 
من 3 2 2 و يتج 
بابا آخر آعلی من بابه كان له ذلك(*۲. 
[جراءاب] - علو لرجل وسفل لآخرء قال أبو حنيفة : ليس لصاحب العلو / أن يبني 
فى العلو بناء و یت ودا إلا برضا صاحب السفل» وقال صاحباه : له ذلك إذا 
لم یضر بالسنل» a‏ و من a‏ وان لم يضر لا 
يمنع › وعند الاشتباه والاشکال يمن“ 
- دار بين رجلين تهایاً على أن يؤجر هذا سنة وهذا سنة» اختلفوا فيه» 
قال خواهرزاده : الظاهر أنه يجور» فإن استوت الغلتان فبهاء وإن فضلت في 
نوبة أحدهما یشترکان فى الفضل» وعلیه الفتوى . 
)۱( زيادة من و وانظر هذه الفروع في کتاب الصلح من الفتاوي الخانية». 
)۲( ارمه یرمه» ویرزمه رما ومَرَمّة : أصلحه» (القاموس المحيط ص (NE‏ 
)۳( انظر «الفتاوی الخانية» ۱۳ 
)٤(‏ «الفتاوى الخانية» ۰۱۱۷/۳ 


(6) المصدر السابق ۰۱۱۷/۳ 
(0) المصدر السابق ۰۱۲۰/۳ 


كتاب الإكراه {or‏ 


كتاب الاکراه 


الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانًا كان أو لصَاء 
وإن أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر 
داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن 
/شاء أمضى البيع وان شاء فسخه ورجع بالمبیم» فان كان قبض الثمن طوعًا فقد أجاز !"8 
البيع» وان كان قبضه مکرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان الثمن قائمًا في یده» وان هلك 
المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته*. وللمکره أن يضمن المكره إن شاء 
ومن آکره علی أن یأکل الميتة أو یشرب الخمر وأکره علی ذلك بضرب أو بحبس آو قید 
لم يحل له. الا أن یکره بما یخاف منه على نفسه أو على عضو من آعضائه» فإذا خاف 
ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ولا یسعه أن یصبر على ما توعد به فان صبر حتی 
أوقعوا به ولم يأكل فهو آئم*؛ فان أكره على الكفر بالله أو سب النبي صلى الله عليه 
وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكرامًا حتى یکره بأمر يخاف منه على نفسه أو 
على عضو من آعضائه فإذا كان ذلك وسعه أو يظهر ما آمروه به ويورّي عنهء فإذا أظهر 
ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا مأثم علیه وان صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان 
مأجورّاء وان أكره على/ إتلاف مال المسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من إ«ب] 
أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المکره وان أكره بقتل على قتل 
غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فان قتله كان آثمّا والقتصاص على الذي أكرهه 
إن كان القتل عمدًا#. وان أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه 


كتاب الإكراه 


قوله: (وإن هلك [المبيع] في يدالمشتري وهو غير مكره 
ضمنه) ٠‏ «الهدایة)(۱) والزاهدي: «معناه: والبائع مکره». 


توله: (فلم يأكل فهو آثم). وعن آبي یوسف أنه لا يأثم. والاول 
المذهب» وعلیه مشی الائمة . / [ب/۷"ب] 
قوله: (والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا) قال فى 
«الهداية)”" : «وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وقال زفر: يجب على المکره 
( برخ 51 
(؟) ۲/ ۲ وانظر (فتح القدیر » ۹ ۲:۶ (دار الفكر). 


[ج+/۱۰۳] 


16 مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 
ورجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول. وان أكرهه 
على الزنا وجب الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان* وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا يلزمه الحدء وان أكرهه على الردّة لم تین امرأته منه . 


وقال آبو یوسف : لا يجب عليهما» » وقال الاسبیجایی : «وقال أبو یوسف: 
عليه الدية» والصحیح قول أبي حنيفة ومحمد» وعلیه مشی الائمة كما هو 
الست 

قوله : (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه 
المتلطان )هد إهرله انیا و فرله الاو و فرل فر د فان 
الاسبيجابي : «الصحيح قوله الثاني» وقيدُ إكراه السلطان بناء على أن الاکراه لا 
يتحقق / إلا من السلطان عنده» (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بحد) لأن 
الإكراه يتحقق من غيره» وعليه الفتوى». قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي 
كان" :زكرا لا يتحقق إلا من السلطان في قول أبي حنيفة» وفي قول 


صاحبیه یتحقق من کل متخلب یقدر على : نگ با رو ين + معا 
ا 9 (الحقائق» : زارت على فا نویه شین تام 


. ٤۸۳ /۳ في أول كتاب الإكراه من «فتاواه»‎ )١( 

)۳( وفي حاشية نسخة (ج): (قلت قد دخل الزوج في ذلك وبه صرح في «الخانية» [1/ 4۸۷] حيث 
قال : «وإذا آکره الرجل امرآنه بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرته كان إكراهاً لا يصح 
صلحها ولا إبراؤها فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير 
السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدده به» والله أعلم). 


كتاب السیز fo‏ 


حناب السیر 


الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقین» وان لم يقم به 
أحد أثم جميع الناس بتركه» وقتال الكفار واجب وان لم يبدأوناء ولا يجب الجهاد على 
صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع» وإن هجم العدو على بلد وجب 
على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن زوجها/ والعبد بغير إذن المولى» وإذا 
دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الاسلام فان أجابوهم 
كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم» ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن یدعوه؛ ويستحب أن 
يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك» فإن أبوا استعانوا بالله عليهم وحاربوهم ونصبوا 
عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم؛ ولا 
باس برميهم وان كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى 
لم یکفوا عن رمیهم ویقصدون بالرمي الکفار» ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا یمن عليه» ويكره إخراج ذلك فى سرية لا یمن عليهاء 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد الا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو» وينبغي 
للمسلمين أن لا يغدروا / ولا يغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا امرأة ولا صبیّا ولا شيحًا فانيًا 
ولا أعمى ولا مقعدًا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي في الحرب أو تكون المرأة 
للمسلمين فلا بأس به فان صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم 
ون بدآوا بخيانة ناتلیم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم* وإذا خرج عبيدهم إلى 
عسکر المسلمین ف فهم آحرار . ولا باس أن یعلف العسکر* في دار الحرب ویأکل ما 


کناب الستر 


قوله: (وإن بدأوا بالخيانة ليم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاتهم). 
قال الزاهدي: «معناه بدأوا بخيانة"'' باتفاقهم». 


قوله: (ولا باس بأن يعلف العسكر. . . الخ) قال الزاهدي: «وهذا عند 


)١(‏ في (ج): «الخيانة». 


[Né] 


1ب[ 


كمع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وجدوه من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل 
ذلك بغير قسمة#, ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا ولا یتمولونه» ومن أسلم منهم أحرز 
بإسلامه نفسه وأولاده الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمّي فإن 
ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته وحملها فيء وأولاده الكبار فيء ولا ينبغي أن يباع 
۵ السلاح من أهل الحرب/ ولا يجهز إليهم ولا يفادون بالأسرى عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يفادى بهم أسرى المسلمین* ولا يجوز الم عليهم فإذا فتح الإمام بلدة 
عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم 
الخراج» وهو في الأسرى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وان شاء تركهم أحرارًا 
ذمة للمسلمين ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب» واذا آرادوا العود ومعه مواش ولم 
يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها ولا يعقروها ولا يتركوهاء ولا تقسم 
غنائمهم في دار الحرب حتى يخرجوها إلى دار الإسلام» والردء والمقاتل في العسكر 
سواء وإذا لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الاسلام يشاركوهم 
فيهاء ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. 
وإذا آمن رجل حر أو امرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح آمانهم 
ولا يجوز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الامام ولا 
رب يجوز أمان ذمي أو أمان أسير/ ولا تاجر يدخل إليهم» ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة 
إلا أن يأذن له مولاه في القتال» وقال محمد: يصح آمانه#» وإذا غلب الثّرك على الروم 


الحاجة» وفى الاباحة بغير حاجة روایتان) . 

[no/‏ قوله: (ويقاتلوا بما يحدونه / من السلاح» كل ذلك بغير قسمة). 
الزاهدي : «تأويله إذا احتاج إليه» بأن لا يكون له سلاح ثم يرده إلى المغنم إذا 
استغنى عنه» وكذا الثياب»). 

قوله: (ولا يفادي بالأسرى عند أبى حنیفة. وقال أبو يوسف ومحمد 

واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهماء قال الزاهدی : «والمفاداة بالمال لا 
١ (7 3‏ 

[ج/۰۳اب] قوله: ولا يضم أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن / له مولاه فى 
القتال. وقال آبو یوسف ومحمد: يصح آمانه)؛ قال الامام جمال الاسلام: 


)١(‏ وفي حاشية الأصل العبارة التالية : «المفاداة بالمال لا تجوز» لکن بأسرى المسلمین تجوز تدبر». 
قلت : وقد علم أنه قول الصاحبین وأن الاسبيجايي جعل الصحیح قول آبي حنيفة. 


کتاب السير {oV‏ 


فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها وإذا غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك وإذا 
غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوهاء وإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل 
القسمة فهي لهم بغير شيء وان وجدوها بعد القسمة آخذوها بالقيمة إن أحبواء وان دخل 
دار الحرب تاجر فاشترى من ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء 
أخذه بالثمن الذي اشتراه التاجر وإن شاء ترك ولا يملك علينا هل الحرب بالغلبة مدبرينا 
وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارناء ونملك عليهم جميع ذلك» وإذا أبق عبد لمسلم فدخل 
إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة» وان ند إليهم بعير فأخذوه ملکوه۰ وان لم يكن 
للومام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمهاء ولا يجوز بيع الغنائم/ قبل القسمة» ومن مات من 
الغانمين في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار 
الإسلام فنصيبه لورثته» ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال فيقول من قتل قتيلا فله 
سلبه» أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس» ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام إلا من الخمس» وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة» والقاتل 
وغيره فيه سواء» والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه فإذا خرج المسلمون 
من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منهاء ومن فضل معه علف أو 
طعام رده إلى الغنيمة» ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ويقسم الأربعة الأخماس بين 
الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم* 
وللراجل سهم. ولا يسهم إلا لفرس واحد#. والبراذين والعتاق سواء ولا سهم لراحلة 


«وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وضحح قول أبي حنيفة)» 
وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا أبق عبدٌ / لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي 
حنيفة ۳ وان ند بعير إليهم فأخذوه ملکوه) قال في «زاد الفقهاء»: «وقالا: لا 
یملکون العبد"" أيضاً»» والصحیح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله : (للفارس سهمان وللراجل سهم وقال آبو يوسف ومحمد: للفارس 
ثلائة آسهم). قال الامام بهاء الدين في شرحه: «الصحیح قول آبي حنیفة» 
واختاره الامام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم. 

قوله : (ولا يسهم إلا لفرس واحد). قال الاسبيجابي: «وقال آبو يوسف: 
)١(‏ في النسخة العثمانية لمختصر القدوري زيادة: «وقالا: ملکوه» بعد قوله : (عند أبي حنیفة). 


)۲( كذا في النسخ : (أ ب ج). وذکر في نسخة (د): «وقالا لا یملکون البعیر ایضا»! ثم علق في 
الحاشية وقال : «العبد أيضاًء هكذا وجدت في المنقول منه». 


IN] 


آب/۳۸] 


[كلاب] 


[O WY] 


[۷ ب] 


۶۰5۸ مختصر القذوري/ التصحیح والترجيح 


ولا بغل» ومن دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه استحق سهم فارس؛ ومن دخل راجلا 
فاشتری فرسًا استحق سهم راجل ولا سهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي/ ولا صبي ولکن 
يرضخ لهم على حسب ما یری الامام» وآما الخمس فیقسم على ثلاثة آسهم : سهم للیتامی 
وسهم للمساکین وسهم لابن السبیل یدخل فقراء ذوي القربی فیهم ویقدمون ولا یدفع إلى 
أغنيائهم شيء وأما ما ذکر الله سبحانه وتعالی في الخمس لنفسه فإنما هو لافتتاح الکلام 
ا سهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي» وسهم ذوي 
القربي كانوا يستحقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر» وإذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمس» فإذا دخل 
جماعة لها منعة فأخذوا شيئًا خمس وان لم يأذن لهم الإمام» وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم» فان غدر بهم وأخذ شیئا 
وخرج به ملكه ملكا محظورًا ويؤمر أن يتصدق به وإذا دخل الحربي إلينا مستأمئًا لم 
يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن آقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية؛ 
فان أقام أخذ منه الجزية وصار ذميًا/ ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب. وان عاد إلى دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديئًا في ذمتهم فقد صار دمه مباخا بالعود» وما 
في دار الاسلام من ماله على خطر فان آسر أو قتل سقطت دیونه وصارت الوديعة فيئًا. 
وما آوجف عليه المسلمون من آموال أهل الحرب بغیر قتال یصرف إلى مصالح 
المسلمین كما يصرف الخراج. وأرض العرب كلها آرض عشر وهي ما بين العُذيب إلى 
آقصی حجر بالیمن بِمَهْرة إلى حد الشام» والسواد آرض خراج وهي ما بين العذیب إلى 
عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان وآرض السواد مملوكة لاهلها يجوز بیعهم وتصرفهم 
فيها. وکل آرض آسلم آهلها عليها أو فتحت عنوة فقسمت بين الغانمین فهي عشرية» وکل 
آرض فتحت عنوة وأقر علیها أهلها فهي آرض خراج» ومن أحيا آرضا مواتا فهي عند آبي 
یوسف معتبرة بحیزها۰# فان كانت من حيز آرض الخراج فهي خراجية وان كانت من 
حیز آرض العشر فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية باجماع الصحابة» وقال محمد إن 
آحیاها ببئر حفرها/ أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات والأنهار العظام التي لا 
یملکها آحد فهي عشرية» وان أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك 
ونهر یزدجرد فهي خراجية» والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على السواد من كل 


یسهم لفرسین» والصحیح قولنا"" وعلیه مشی الأئمة المذکورن قبله . 
قوله: (ومن أحيا أرضاً مواتا فهى عند أبى يوسف”" معتبرة بحیزها) 
واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 


)١(‏ في نسخة (د): «قولهما». 
() في نسخة (ج): «فهي عند أبي حنيفة»؛ بدل : (أبي يوسف). 


كتاب السير ۹ 


جريب يبلغها الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الكرم 
المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب 
الطاقة» فإن لم تطق ما يوضع عليها نقصهم الامام فان غلب على أرض الخراج الماء أو 
انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم» وان عطلها صاحبها فعليها الخراج؛ 
ومن أسلم أحد من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله» ويجوز أن يشتري المسلم 
أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج» ولا عشر في الخارج من أرض الخراج. 

والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم 
فيضع على الغني الظاهر/ الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا يأخذ منه في كل شهر 1۱ 
آربعة دراه وعلی متوسط الحال آربعة وعشرون درهمّا في كل شهر درهمین؛ وعلى 
الفقیر المعتمل اثني عشر درهمّا في كل شهر درهم» وتوضع الجزية على أهل «الکتاب؟ 
والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا . 
المرتدین» ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل ولا 
على الرهبان الذین لا یخالطون الناس ومن أسلم وعلیه جزية سقطت عنه» وان اجتمع 
الحولان تداخلت الحزية* . 

ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الاسلام» وان انهدمت الکنائس والبیع 
القديمة أعادوهاء ویوخذ أهل الذمة بالتمیز عن المسلمین في زیهم ومراکبهم وسروجهم 
وملابسهم وقلانسهم» ولا یعملون بالسلاح؛ ولا يركبون الخیل» ومن امتنع من آداء 
الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي صلی الله عليه وسلم أو زنی بمسلمة لم ینتقض عهده 
ولا ینتقض عهده إلا أن یلحق بدار الحرب أو یغلبوا على موضع فیحاربونا. 

وإذا ارتد المسلم عن الاسلام عرض الاسلام علیه/ فان كانت له شبهة کشفت له زاب 
ویحبس ثلاثة أيام فان أسلم والا قتل» فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه کره له ذلك 
ولا شيء على القاتل» وأما المرأة |ذا ارتدت فلا تقتل ولکن تحبس حتی تسلم ویزول 
ملك المرتد عن آمواله بردته زوالا مراعّی * فان أسلم عادت إلى حالهاء وان مات أو قتل 


قوله : (وإن اجتمع حولان تداخلت الجزیة) قال الاسبيجابي : «وهذا قول 
والصحیح قول آبي حنيفة وأبي يوسف»»› وعلیه مشی المحبوبي والنسفي 


وغیرهما. 
وفي «الحقائق»: وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة فى حق 
المسلمين وهو الأصح/ لا ول الحول» (من (المبسوط4) . [ج/۱4] 


قوله : (ویزول ملك المرتد عن آمواله بردنه زوالاً مراعى . : الخ). قال 


لليف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته من المسلمين وكان ما اكتسبه فى حال 
ردته فيئًا#؛ وان لحق بدار الحرب مرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه زات اون 
وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الاسلام إلى ورئته من المسلمين» 
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الاسلام» وما لزمه من 
الديون في حال ردته مما اكتسبه فى حال ردته» وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله 
في حال ردته موقوف» فان أسلم صحت عقوده وان مات أو قتل آو لحق بدار الحرب 
بطلت» فاذا عاد المرتد إلى دار الاسلام مسلمّا فما وجد في ید ورئته من ماله بعینه آخذه 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها» ونصاری بني تغلب يؤخذ من 

ل" اموالهم/ ضعف ما یوخذ من المسلمین من الزکات ويؤخذ من نسائهم ولا تشن 
صبیانهم وما جباه الامام من الخراج من آموال بني تغلب وما آهداه أهل الحرب إلى 
الامام والجزيةً تصرف في مصالح المسلمین فیسد منه الثخور ویبنی القناطر والجسور؛ 
ويعطى قضاة المسلمین وعمالهم وعلماژهم منه ما يكفيهم ویدفع منه آرزاق المقاتلة 
وذراریهم . 


الامام جمال الاسلام: «وهذا قول آبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: لا 
یزول ملکه. إلا أن آبا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من عليه القصاص› 
إد/٠٠ب)‏ ومحمد جعله بمنزلة / المريض› والصحيح قول آبي حنیفةا. وعلیه مشی 
الامام البرهاني والنسفي وغيرهما”" . 
قوله: كاري EE‏ حال ردته فيئاً)» الزاهدي: «وهذا عند ۳ 
حنيفة وقالا: کلاهما لورئته»*۰ واختار قول الامام البرهاني والنسفي وصدر 
الشريعة وغیرّهم . 


(۲) وانظر «الهدایة» ۰10۸/۲ 


کتاب البغاة 1۱ 


كتاب البغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى 
الجماعة؛ وكشف عن شبهتهم» ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدأوه فان بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولم تسب لهم ذرية ولا يغنم لهم مالء ولا بأس أن 
يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه» ويحبس الامام أموالهم ولا يردها عليهم ولا 
يقسمها حتى يتوبوا فيردها علیهم؛ وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من 
الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانیّا وان کانوا/ صرفوه فى حقه أجزأ من أخذ من وان [كااب] 
لم يكونوا صرفوه في حقه أفتي أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك . 


اللا ا ل N‏ 


[1/ب] 


[ب/رهكب] 


4۲ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحظر والإباحة 


لا يحل للرجل لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده* عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد یکره توسده» ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند 
أبي حنیفة*» ولا بأس بلبس بلبس المُلحم إذا كان سداه إبريسمًا ولحمته قطنا أو خرّاء ولا 
يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السیف من الفضةه 
ویجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة. ویکره أن یلبس الصبي الذهب والحریر؛ ولا يجوز 
الأكل والشرب والادهان والتطیب في آنية الذهب والفضة للرجال والنسای ولا بأس 
باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقیق. ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة 


كتاب الحظر والإباحة 


قال فى «التجنیس»: «المكروه إلى الحرام آقرب» هو الممختار »7 

قوله: (ولا بأس / بتوسده). 0 (والنوم عليه عند أبى حنيفة» 
وقالا : یکره » وفي (الجامع الصغیر ) ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أي 
يوسف”". وانما ذکره القدوري وغیره من المشایخ» وکذا الخلاف في ستر 
الحریر وتعلیقه؟** على الأبواب»» واختار قول الامام الامامُ / البرهاني 
والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم . 

قوله : (ولا بأس بلبس الدیباج في الحرب عندهما ویکره عند آبي 

قوله : (ویجوز الشرب في الاناء المفضض عند آبي حنيفة» والرکوب على 


)١(‏ وفي ««الهداية»» 2۳/۶ : اتكلموا في معنى المكروه» والمروي عن محمد رحمه الله نصا : أن كل 
مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم یطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله: أنه إلى الحرام أقرب». 
OR‏ ۱ قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي في تنقیحه : «والمکروه نوعان: مکروه كراهة تنزیه وهو إلى الحل أقرب» ومکروه كراهة 
تحریم وهو إلى الحرمة أقرب» (شرح التلویح على التوضیح ۰۱۲۵/۲ ۲ ۱۲). 

۰۳۱۳/۶ ۲( 

(۳) انظر «الجامع الصغیر»» کتاب الکراهية ص ۰8۷۷ 

(8) المثبت من نسخة (ج) ولالهدایة"» وفي الاصل و(د): «وتعلقه». 


كتاب الحظر والإباحة .1 


والركوب على السرج والجلوس على السرير المفضض*› ويكره التعشير في المصحف 
والنقط ‏ ولا بأس بتحلية المصحف ونقش/ المسجد وزخرفته بالذهب» ويكره ه استخدام 
الخصيان» ولا بأس بإخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يقبل في الهدية 
والاذن قول العبد والصبي. ویقبل في المعاملات قول الفاسق ‏ ولا يقبل في أخبار 
الدیانات إلا قول العدل. 

ولا يجوز أن ینظر الرجل إلى امرأة أجنبية إلا إلى وجهها وکفیها فان كان لا يأمن 
الشهوة ة لم ينظر في وجهها إلا لحاجت ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد 
إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ١‏ ويجوز للطبيب أن ينظر إلى 
موضع المرض منهاء وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبتيه» 
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه. وتنظر المرأة من المرأة إلى 
ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل؛ وينظر الرجل من امرأته وأمته التي تحل له إلى 
فرجهاء وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين» 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاء ولا بأس أن يمس/ ما جاز له أن ينظر إليه منهاء وينظر 


السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض). إذا كان يتقي مواضع 
الفضة "۰ قال في «الهداية)”" " معناه يتقي موضع / الفم» وقيل هذا وموضع 
اليد في الأخذء وفي السرير والسرج موضع الجلوس» وقال أبو يوسف: يكره 
ذلك› وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف» وعلى هذا 
الاختلاف الإناء المضبّب بالذهب والفضة» والكرسي المضبب بهماء وكذا إذا 
جعل ذلك في السيف وال وحلقة المرآة» أو جعل المصحف مذهاً 
أو مفضضاًء وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والئَّمَرا) إذا كان مفضضاًء 
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيما یخلص. 
فأما التمویه(*) الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع»» واختار قول الإمام 


() قوله: (إذا كان يتقي مواضع الفضة) الظاهر مِنَ السیاق آنه من کلام القدوري» ولم آجده ف في النسخ 
المطبوعة لمختصر القدوري ولا في النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق» وذکر هذا القول 
الشیخ الغنيمي في «اللباب» ۱۵۹/6 وعزاه إلى «الهداية». 

۳۱۱۳۱ 4 

(۳) کذا في «الهدایة؛ وفي (أء ب» ج» د): «المسجد) تصحیف. والمشحذ هو المسَن. (القاموس 
المحيط ص 4۲۷). 

€3 اللُجام للدابة» والرٌكاب من السَّرْج كالغزز من الرّحل» وثَمّر الدابة : قال ابن سيده: هو السير الذي 
في مؤخر السَرْج. (تاج العروس ۰۵۲4/۲ ۰۳۲۰/۱۰ والقاموس ص ۱8۹۳). 


)0( في )د( : (الممتموه» يريد : (المتمو 16 


[Mr] 


[۲۰اب] 


[ج/4-اب] 


[د/0۵] 


[ج/۱۰۵] 


٤‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إلى ذوات محارمه؛ ولا باس أن يمس ذلك 
إذا أراد الشراء وان خاف أن يشتهي» والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل» ولا يجوز 
للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منهاء ويعزل عن أمته بغير 
لا يع لاعن توصت إلا ١ e‏ 

ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان في بلد يضر الاحتكار بأهله* 
ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتکر#» ولا ينبغي للسلطان أن 
يسعّر على الناس» ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة» ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه 


أنه يتخذه خمرًا. 


الأئمة المصحخحون. المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم» إذا كان ذلك في بلد 
يضر الاحتکار بأهله) ۳ الهدایت) : (اتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة 
والشعير والعن والقَّتّ”'' في قول ابي حنیفف وقال آبو يوست : کل ما آضر 
بالعامّة حبسّه فهو احتکار» وان كان ذمباً أو فضة أو توب وعن محمد أنه 
قال : الاحتكار”” في الثیاب»» واختار قول الإمام الإمامٌ البرهاني والنسفي 
وغيرهما. ۱ 

قوله: (ومن احتكر غلة ضیعته. أو ما جلبه / من بلد آخر فليس 
بمحتكر)ء قال فى «الهدایة»*۲ «. . . أما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة . 
وقال آبو / يوسف: یکره . . وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في 
مشی الائمة المصخحون» كما ذکره المصنف . 


۰۳۷۷/۶ (1) 

(۲) فى (ج): «القنا) تحریف. 
والقت : الاشفشت بالکسر وهي الفِضْفِصّه أي الرَطْبَة من علف الذواب. كذا في النهاية» أو 
يايسهء وبه صدر الفيومي. 2 العروس ۳۷/۰۵ 

۳( كذا في النسخ المخطوطة (أ» ب» ج د)ء وفي «الهداية» : «وعن محمد أنه قال: لا احتكار في 
الثياب» ولعله الصواب» والله تعالى آعلم. وانظر «فتح القدير» لابن الهمام 08/٠١‏ (دار الفكر). 

.۳۷۷/۶ (©0 


کتاب الوصایا 1 


كتاب الوصایا 


الوصية غير واجبة وهي مستحبة*. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن یجیزها الورثة» ولا 
تجوز الوصية فیما زاد على الثلث ولا للقاتل * ویجوز أن يوصي المسلم للکافر والکافر 
للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فان قبلها الموصی له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل؛ 
ویستحب أن يوصي الانسان بدون الثلث»/ وإذا آوصی إلى رجل فقبل الوصي في وجه 
الموصي وردها في غير وجهه فليس برد وان ردها في وجهه فهو رد والموصی به یملك 
بالقبول إلا في مسألة واحدة وهو أن يموت الموصي ثم يموت الموصی له قبل القبول 
فيدخل الموصى به في ملك ورئته. ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي 
من الوصية ونصب غيرهم*. ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح 
الوصیة*۰ ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره» ومن 


کناب الؤضايا 


قوله: (وهي مستحبة)» «الينابيع؟: «قيل إنها واجبة على العموم» وقيل 
واجبة للوالدين والأقربين» / والصحيح مندوبة وليست بواجبة». 

قوله: (ولا للقاتل) قال في «الهدایة"؟: «ولو أجازها الورثة جاز عند 
آبي حنيفة ومحمدء / وقال أبو يوسف: «لا تجوز»» وعلى قولهما مشى 
الأئمة كما هو الرسم . 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجة القاضي من الوصية 
ونصب غیرهم)""* قال الإسبيجابي: «إطلاق هذا اللفظ يقتضى جواز 
الوصية» وذكر الشيخ أبو الحسن آنها باطلة» فيحتمل أن معنى ذلك أنَّ 
للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل أنها باطلة حقیقت والأول أصح» . 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبارء لم تصح الوصية). 
فلو كان الكل صغاراً جاز عند أبي حنيفة» ولا يجوز عندهماء وقيل قول 
محمد مط 0 وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة الأعلام. 
)١(‏ ۵۱۵/۶. 


(۲) في (ج): «غيره». 
(۳) انظر «الهداية» 5/ ۵۳۸. 


الفزناا 


[ب/۳۹] 


۳/1 


1ب[ 


[ج/۰۵اب] 


٤‏ مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في 
شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها أو قضاء الدين وتنفيذ 
وصية بعينها أو عتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت*› وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع» ومن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة 
فالعلت بینهما تضفان »فان أوضى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما اثلاكا» 
وان أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ثة فالثلث/ بينهما على أربعة 
عند أبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» وكان أبو حنيفة لا يضرب 
ب و اس ا تست 
وعلیه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن یبری الغرماء من الدین؛ ومن أوصى بنصیب 
ابنه لم یجز» وان آوصی بمثل نصیب ابنه جاز فإن کان له ابنان فللموصی له الثلث» ومن 
أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابی أو وهب فذلك كله وصية تعتبر من الثلث ویضرب به مع 
أصحاب الوصاياء فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وان أعتق ثم حابى 
فهما سواء. وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتین*#» ومن أوصى بسهم من 


قوله : (ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم 
ورد وديعة بعينها وقضاء الدين وتنفيذ وصية / بعينها وعتق عبد بعينه 
والخصومة في حقوق المیت). قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع» والصحيح قولهما»» واعتمده الأئمة المصخحون كما هو 
الروك 

قوله: (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة 
فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: 
الثلث بينهما نصفان» لا یضرب عند أبي حنيفة حنيفة'' للموصى له بما زاد على 
الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة) قال الامام جمال الإسلام : 
«والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الامام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن ن أعتق ثم 
حابى / فهما سواء. وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين)»› 
واختار قول الإمام: الإمامٌ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 

قوله: (ومن أوصى بسهم من ماله فله آخش سهام الورثة إلا أن ينقص من 


)۱( في (ج): «ولا يضرب أبو حنيفة..» وهو كذلك في بعض النسخ المطبوعة لمختصر القدوري. 


كتاب الوصايا 551 


ماله فله آخس سهام و مس ان انا ومن أوصى بجزء 
من ماله قيل للورثة أعطوه ما شتتم . 

ومن أوصى بوصایا من حقوق الله تعالی قدمت الفرائض منهماء قدمها الموصي أو 
آخرها مثل الحج والزكاة والکفارات» وما لیس بواجب قدم/ منه ما قدمه الموصي. ومن ۲۳۲ 
أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلاً من بلده يحج راكبّاء فان لم تبلغ الوصية النفقة 
أحجوا عنه من حيث تبلغ ء ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق فأوصى أن يحج عنه 
حج عنه من بلده عند أبي حنيفة*. ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء. 
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإذا صرح بالرجوع أو قال أو فعل ما يدل على 
الرجوع كان رجوعًاء ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا*. ومن أوصى لجيرانه نهم 
الملاصقون عند أبي حنيفة*؛ ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من 
امرآته. ومن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه» ومن أوصى لأقربائه 


السدس فله السدس). قال الإسبيجابي : «وقال أبو / يوسف ومحمد: له أقل برب 
سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من الثلث فله الثلث» والصحيح قول ا حنيفة) 
وعليه مشى الائمة المصخحون. 

قوله : ون خر من دا لاك رن دیجم 
حج عنه من بلده عند آبي حنيفة) قال الامام جمال الاسلام: «وقالا: یخح 
من حيث بلغ» وعلى هذا إذا مات الحاج / عن غيره فى ي الطریق حج عن اج" 
المیت من بلده عنده. والصحیح قوله»» واختاره موی والتسفي وصدر 
الشريعة وغیرهم . 

قوله: : (ومن جحد الوصية لم يكن / رجوعاً). قال في «الهداية»: «کذا مسب 
ذکره محمد. وقال آبو یوسف : يكون رجوعاء ورجح وجه قول EEE‏ 
واعتمده الامام المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله: (ومن أوصى لجیرانه نهم الملاصقون عند أبي حنیفة) قال 
الاسبيجابي : «وقال محمد بن الحسن: أستحسنٌ أن يكون كل من صلى 
بجماعته» وهو قول آبي یوسف. وقال الشافعي: الجوار إلى آربعین دار 
والصحیح قول آبي حنيفة)» وعلیه مشی الامام البرهاني والنسفي وصدر 
الشريعة وغیرهم . 

قوله: (ومن أوصى لاقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من کل ذي رحم 
(1) انظر «الهدایة»: ۵۱۸/۶. 


[۱۲۲ب] 


[ج/۰1اب] 


[د/۱۵۱] 


[آب/۷۰] 


1۸ مختصر القُّدُوري/ التصحیح والترجیح 


فالوصية للأقرب فالأقرب من کل ذي رحم محرم منه لا بدخل فیهم الوالدان والولد ویکون 
للإثنين فصاعدًاء وإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان فالوصية لعمیه عند أبي حنيفت وان 
كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالین النصف. وقال آبو يوسف ومحمد: الوصية 
لكل من ینسب إلى أقصى أب له في الاسلام*۰ / ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث 
غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي» وان 
أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها ويخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا 
ثلث ما بقي من الثياب*› ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عینْ ودين فان خرج 
الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وان لم تخرج دفع إليه ثلث العین» وكلما 
خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف» وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا 
وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية. وان أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية 
والاستثناءء ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولذا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى 
له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وان لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث 
وأخذ ما يخصه منهما جمیمّا في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك من 
الأم فان فضل شيء أخذه من الولد#» وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين 


محرمء لا يدخل فيهم الوالدان والولد وتكون للائنین فصاعداًء وإذا أوصى 
بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة. فان كان له عم وخال 
فللعم النصف وللخال النصف» وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من 
ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام)ء قال في «زاد الفقهاء» والزاهدي: 
«الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من 
ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثیاب) «الهداية)11' : 
«قالوا هذا إذا كانت / الثياب من أجناس مختلفة» ولو كانت من جنس واحد 
فهو بمنزلة الدراهم» . 

قوله: (ومن آوصی لرجل بجارية / فولدت بعد موت الموصي ولداً قبل 
أن یقبل الموصی له ثم قبل وهما یخرجان من الثلث. فهما للموصی له. وان 
لم یخرجا من الثلث» ضرب بالثلث وأخذ ما يخصّه منهما جميعاً عند آبي 
پوسف / ومحمد. وقال أبو حنیفة: یأخذ ذلك من الأم فان نضل شيء آخذه 
من الولد). واختاره البرهاني والنسفي وغیرهما . 


.۵۲۱/۶ ۱( 


كتاب الوصايا ۹ 


معلومة ويجوز ذلك/ بدا فان خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه وان كان لا 
مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يومًا فان مات الموصى له عاد إلى الورثت 
وإذا مات الموصى له في حال حياة الموصي بطلت الوصية. فإذا أوصى لولد فلان 
فالوصية بينهم للذكر والأنثى فيها سواء» وان أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد*. وان 
قال ثلث مالي بين عمرو وزيد وزیذ ميت كان لعمرو نصف الثلث» ومن أوصى بثلث ماله 
ول ال لهف اكب مالا ا ار می كلك ماسجا ال 


قوله: (ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو میت فالثلث كله 
مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


[rr] 


زككاب] 


الغزناا 


اع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الفرائض 


المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل» والأب والجد 
أبُ الأب وان علاء والأخ وابن الأخ وان نزل» والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة 
ومن الإناث سبعة : : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمةء ولا 
يرث أربعة بحال: المملوك والقاتل عمدذا أو خطأ/ من المقتول والمرتد وأهل الملتين» 
والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدس» فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن إذا لم يكن للميت بنت الصلب؛ 
والأخت من الأب والأم والأخت لأب إذا لم تكن أخت لأب وأم» والزوج إذا لم يكن 
للميت ولد ولا ولد ابن» والربع فرض الزوج مع الولد وولد الابن» وللزوجات الربع إذا 
لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» والثمن للزوجات مع الولد وولد الابن» والثلثان لكل 
ثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج» والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعذاء ويفرض لها في المسألتين ثلث ما بقي وهما 
زوج وأبوان أو امرأة وأبوان بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين فصاعذا من ولد 
الأم ذكورهم وانائهم فيه سوای والسدس فرض سبعة : لكل واحد من الأبوين مع الولد أو 
ولد الابن» وهو للأم مع الإخوة وهو للجدات والجد مع الولد ولبنات الابن مع البنت» 
وللأخوات للأب مع الأخت للأب والام» والواحد من/ ولد الأم . 

وتسقط الجدات بالأم والجد والاخوة والأخوات بالأب» ويسقط ولد الأم بأربعة 
بالوله زونه این زاب وال وإذا استکملت البنات الثلئین سقط بنات الابن إلا أن 
یکون بازائهن أو أسفل منهن ابن ابن فیعصبهن؛ واذا استکملت الأخوات للأب والام 
الثلثين سقط الأخوات للاب إلا أن یکون معهن أخ فیعصبهن . 

وأقرب العصبات إلى الميت البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم 
الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنو أب الجدء وإذا استوى بنو أب في درجة فأولاهم 
من كان لأب وآم» والابن وابن الابن والاخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم» وإذا لم يكن عصبة من 
النسب والعصبة المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى. 

وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن 
وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والفاضل من فرض الأختين من الأب والأم للإخوة 


والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا ترك/ بنتا وبنات ابن وبنى ابن فللبنت 0ب 
النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك الفاضل من فرض 
الأخت للأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن ترك ابني عم 
اجا لام فللاخ من الأم السدس والباقي بينهماء المشتركة أن تترك المرأة زوجًا وأما 
أو جدة وإخوة لام وأخّا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا 
شيء للاخوة للأب والام . 

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود علیهم بقدر سهامهم الا 
على الزوجین . ولا يرث القاتل من المقتول» والکفر كله ملة واحدة یتوارث به أهلهء 
يرث المسلم من الکافر ولا الکافر من المسلم؛ ومال المرتد لورئته من المسلمین وما 
اکتسبه في حال ردته فيء وإذا غرق جماعة أو سقط علیهم حائط فلم یعلم من مات منهم 
أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته» واذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا 
في شخصین ورث أحدهما من الآخر ورث بهماء ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة 
التي یستحلونها في دينهم» وعصبة ولد الزنا/ ولد الملاعنة مولی آمهما* . ومن مات 8:0 
وترك حملا وولدا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول آبي حنيفة*, 


كتاب الفرائض 

قوله: (وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى آمهما). قال الزاهدي: 
«قلت : معناه - والله أعلم آن الام لیست بعصبة له ولا عصبة الا كما ذهب 
إليه ابن مسعود. وانما عصبته مولی الام إذا كان لها مولى» . 

قلت: قال في «الجواهر»: «قوله لموالي آمهما. إن كانت الملاعنةٌ حرةً 
لاصل كوت ا افا مرا هیارا وا عضي اما إن كانت 

معتقة یکون المیراث / لمعقتها ونحو ابن المعتق وأخوه وآبوه» فقوله لموالیها سم 
یتناول المعتق وغير المعتق» وهو عصبة آمهما. 

قوله: (ومن مات وترك حملاً وولداً وقف ا 
أبي حنیفة) / فان طلب الورثة حقوقهم دفع | المتیقن » ویوقف میراث [ج/0.۷ 
أربع بنين في رواية ابن اعبار عق إلى عبد وقال محمد ميراث ابنين» 
وقال أبو يوسف: ميراث واحد. قال الزاهدي والإسبيجابي وصاحب 
(الحقائق» وصاحب «المحيط» وقاضي خان: «وعليه الفتوى». وقال الخاصي : 


)۱( كأنّ العبارة في نسخة (ج) : «لموالي آمه».. .. ثم فیها: اعصبه آمها" في الموضعین الاتیین. 


[ب/۷۰ب] 


[د/تهب] 


[ج/۱۰۷ب] 


32 مختصر القُدُوري/ التصحیح والترجیح 


والجد آولی بالمیراث من الاخوة عند أبي حنيفة. وقال آبو يوسف ومحمد یقاسمهم إلا أن 
تنقصه المقاسمة من الثلث# واذا اجتمع الجدات فالسدس لاأقربهن؛ ویحجب الجد آمه* 
ولا ترث أم أب الام بسهم وکل جدة تحجب آمها. 

وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذووا أرحامه وهم عشرة: ولد البنت 
وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم للأم والعمة وولد الأخ 
من الم ومن أدلى بهم وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات 
والعمات*۰ وإذا استوى وارثان في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من 


هو مختار الصدر الشهید» وبه أفتى فخر الدین» وهو المختار» . 

قوله : (والجد أولى بالمیراث من الاخوة عند أبى حنيفة» وقال آبو یوسف 
ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث)؛ قال الاسبيجابي : 
(الصحیح قول آبي حنیفة». وقال في «الحقائق» عن «فرائض © السراجي»: 
«وبه یفتی»» وقال فى «المحیط»: «قال آبو بكر وأكثر الصحابة : الجد بمنزلة 
الاب وبه أخذ أبو حنيفة» والفتوی على قول أبي بكر الصدیق [رضي الله عنه] . 

قوله: (إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث) هذا مخصوص بما إذا لم يكن 
معهم صاحب / فرض على ما عرف . 

قوله: (ویححب الحد / آمه) آي : آم نفسه ‏ وفي بعض النسخ : رولا 
يححب الحد آمه)» وتأويلة: آم الب . 

قوله: (وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهم وهم الأخوال 
والخالات والعمات). قال الزاهدي: «قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ 
«المختصر؛» ومن الشروح. أن أولاهم ولد البنت ثم ولد الأبوين أو 
آحدهما وذكر في زاد / الفقهاء : «أولاهم ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
الأبوين أو آحدهما وهو الصحيح»› لأن الجد الفاسد مقدم على ولد الأبوين 
بالإجماع بين أصحابنا»» وقد نص عليه بعده. 


)۱( في الأصل و( ج): «الفرائض السراجي» وفي (د): «الفرائض السرخسي» والمثبت من (ب). 
وافرائض السراجي» أو فرائض السجاوندي تألیف الامام سراج الدين محمد بن محمود بن عبد 
الرشید السجاوندي رحمه الله. وهي مقبولة متداولة ولها شروح» وللمولف - ابن قطلوبغا - تخریج 
لأحاديثها. («کشف الظنون» ۲/ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵۰ وانظر المقدمة ص58 رقم ۵۸). 


آبعدهم وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت*. والمعتق أولى بالفاضل عن سهم ذوي 
السهام إذا لم يكن عصبة سواه. ومولی الموالاة يرث وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن 
مولاه / فماله للابن» وقال آبو یوسف للاب السدس والباقي للابن* وإذا ترك جد مولاه (:«ب) 
وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال آبو يوسف ومحمد هو بینهما*#. ولا يباع 
الولاء ولا يوهت: 


قوله: (وأب الأم أولى من بنت الأخ)؛ قال الإسبيجابي والزاهدي: 
«[و]هذا مذهب أبي حنيفة» وقالا: ولد الأخ والأخت آولی»» ورجحا دليل 
أبي حنیفت واختاره النسفي وغيره. 

قال الإسبيجابي والزاهدي: «واختلفت الروايات عن أبي حنيفة في أب أ 
وبنت بنت» فروی محمد عنه: أن أب الأم اولی وروی أبو پوس والحسن 

:اذكهف الت ار وه الشهرز:. 

قلت : قال في «التتمة»: «قال شيخ الإسلام: رواية محمد عن أبي حنيفة 

هي الرواية المشهورة» وقال / بعض مشايخنا: رواية أبي يوسف عن أبي ي 
حمق ناف اعت أبي حنيفة» وكان أبو عبد الله الفرائضي يقول: ماروى 
محمد عن أبي حنيفة قوله الأول وما روى أبو يوسف قوله الآخر). 

قال شمس الائمة السرخسي في (المبسوط) : «وفي ظاهر الروایات ذکر آن 
آولاد البنات یقدمون على الجد ‏ أب الام - هو قول صاحبیه». قال اعام ۳۹ 
المفاخر الزُوزني في «شرح المنظومة»: «الأصح من قول أبي حنيفة أن آولاد 
البنات أولى من الجد الفاسد. ثم هو أولى من أولاد الأخوات». 

قوله: (وإذا ترك المعتق / أب مولاه وابن مولاه فماله للاین وقال أبو اجره" 
يوسف للأب السدس والباقي للابن). قال الإسبيجابي: «[و]الصحيح قولنا». 

قوله: : (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه» فالمال للجد في قول أبي حنيفة› 
وقال آبو يوسف ومحمد : هو بینهما). قال الإسبيجابي والزاهدي : «هذا / بناء (ب/00 
على اختلافهم في المیراث وقد مر؛. 

قلت: وقد 1 إن الفتوی علی قول الا مام [أبي حنيفة / رضي الله عنه (د/۵] 
وأرضاف وأسكنه في دار السلام آمين]”" . 


(۱) ص 1۷۲. 
( زيادة من نسخة (د) » ولیس فیها ما أثبت بعدهاء بل ما سيأتي في الصفحة التالية تعلیق رقم 4. 
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والح غل التمام ۲ وصلی الله على سيدنا محمد خير الأنام 
E 5‏ الله ونم الک 


)۱( في (ج): «الختام». 

(۲) وختم ناسخ الأصل بقوله : «نجز تعلیقه على ید فقير عفو الله تعالی محمد بن محمد بن عمران 
الحنفي» في ليلة یسفر صباحها عن ثالث عشر من ربیع الآخر سنة ۸۲۲ آحسن الله تعالی عاقبتهاء 
آمین». ثم أَجازهُ المصنف وکتب بخطه : 
«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد : فقد قرأ علي هذا الکتاب المسمی بالتصحیح 
والترجیح من تأليفي الشیخ الفاضل والمحصل الکامل عين الأمائل من الأعيان الأفاضل أبو الخیر 
محمد زين الدین بن الشيخ شمس الدین محمد بن عمران الحنفي الفقیه المقرئ› قراءة إتقان لمبانیه 
وإيقان لمعانيه» فحقّق وأجاد وعن صواب الصواب فما حاد. فاستحق أن یجاز بتحقیق ما روی وما 
استفاد. فاستخرت الله سبحانه وتعالی وأجزته بذلك وبجمیع ما تجوز لي روایته بتاریخ جمادی 
الأولی من سنة ست وستين وثمان مئة ۱ ۲ ۱ 

قاله وكتبه : قاسم الحنفي , حامداً ومصليا ومسلما 
وفي آخر نسخة (ب): «نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن عبد الله الحموي غفر الله 
له» في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة ألف ومئة وواحد 
وعشرين» من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 
وفي آخر نسخة (ج) بعد قوله: (وعلى آله وصحبه الكرام): «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي 
عفو ربّه الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريراً في سابع عشر» شهر رمضان» سنة ۹۷۸ أحسن 
الله ختامه بمحمد واله» امين». 
وفي آخر نسخة (د): «وکان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الأحد بعد العصر في أواخر شهر 
جمادى الآخر في مكة المشرفة» شرفها الله تعالى إلى يوم الدين» سنة ست وثمانين وتسع ملق 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى جميع 
المومنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حرّره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي 
الحنفي» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


حساب الفرائض {Vo‏ 


حساب الفرائض 


إذا كان في المسألة نصف ونصف. أو نصف وما بقي» فأصلها من اثنين» وإذا كانت 
فيها ثلث وما بقي أو ثلثان فأصلها من ثلائت وإذا كانت ربع وما بقي أو ربع ونصف 
فأصلها من أربعة» وإذا كانت ثمئًا وما بقي أو ثمئًا ونصمًا وما بقي فأصلها من ثمانية» وإذا 
كانت نصا وتنا أ وديا الوا وب ور إلى سبعة وان وة زعشرة: وإذا 
كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلائة عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشرء فإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى 
سبعة وعشرين» وإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت. فان لم تنقسم سهام فريق 
عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج صحت منه 
المسألة. ۰ كامرأة وأخوين» للمرأة الربع سهمٌ وللأخوين ما بقي ثلائة أسهم لا تنقسم / 
عليهما فاضرب انين في أصل المسألة فتکون ثمانية ومنها یصح» فإن وافق سهامهم 
عددهم فاضرب وفق عددهم ف فى أصل المسألة كامرأة وستة اخوة. للمرأة الربع سهم 
وللإخوة ثلائت فاضرب ثلث عددهم في لياع سا كر ما رن نمح؛ وإن لم 
ينقسم سهام فريقين أو آکتر فاضرب آحد الفريقين في الآخر : ثم ما اجتمع ذ في ریق لت 

ثم ما اجتمع في أصل المسألةء فان تساوى الأعداد أجزأ أحدهم عن الآخر كامرأتين 
وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر أغنى الأكثر 
عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخرين فان وافق أحد 
العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع 
نسوة وأخت وستته أعماء فالسته ترانی الأربعة بالأنصاف» فاضرب نصف أحدهما في 
جميع الآخر ثم في في أصل المسألة تکون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألة؛ واذا صحت 
المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة : ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة 
يخرج حق ذلك الوارث وإذا / لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فان كان ما يصيبه 
ل ل CE‏ > وان لم 
ينقسم صححت الفريضة الميت الثاني بالطريقة يقة التي ذكرناهاء ثم ضربت إحدى المسألتين 
في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه الفريضة موافقة فإن كان 
بينهما موافقة فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان 
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زكلاب] 
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وكل من كان له من المسألة الأولى شىء مضروب فى وفق ما صحت منه المسألة الثانیت 
ومن كان له من المسألة الثانية شىء مضروب فى وفق تركة الميت الثاني» وإذا صحت 


المسألة علی ثمانية ا e‏ ا 


)۱( قال ناسخ المختصر: «تم الكتاب بحمد الله تعالى» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وسراً 
وعلانية » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه تسلیماً كثيراً . رابع شهر المحرم سنة ثمان 
وعشرين وثمان مئة. 
حسبنا الله وذ نعم الوكيل» 
HT‏ ال والترجيح»: «وكان الفراغ من الاعتناء بهده الطبعة المباركة» في ۱۸ محرم 
سنة ۱/۵۱۲۳ نیسان ۲٠٠۲م»‏ أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا الجهدء وأن ينفع به قارئيه» 
ورجائي منهم دعوة صالحة. #رينا اغْفِرْ لنا ولاخواننا الذين سَبَّقُونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا رن نك رَؤُوفٌ رَحيم». 


ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 


الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹۸ه) تحقيق الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني» 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروت د.ت. 

أبو حنيفة» حياته وعصره. آراژه وفقهه. تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
مصرء ط۲ سنة 1555١ه/1940م.‏ 

أبو حنيفة النعمان» إمام الأئمة الفقهای تأليف وهبي سليمان غاوجي» دار القلم 
دمشق» ط ۵ سنة ۸۱۱۳/ ۱۹۹۳م . 

الاحکام في أصول الأحکام. للامام علي بن محمد الآمدي» اعتناء عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۰۲ 7٠5١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام» للإمام القرافي» 
(1852ه). اعتناء عبد الفتاح أبو غدة دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط ۰۲ سنة 
٩‏ ۶ صه. 

اختلاف العلماء للطحاوي = مختصر اختلاف العلماءی للرازي. 

الاختیار لتعلیل المختار تألیف عبد الله بن محمود الموصلي تعلیقات محمد آبو 
دقيقة» دار الکتب العلمیة» بيروت» د.ت [۵-۱]. 

أدب المفتي, للامام تقي الدین بن الصلاح (- 14۳ه) تحقیق. د. موفق عبد القادر؛ 
عالم الكتب» ومكتبة العلوم والحکم بيروت» سنة ۰۷ ار 

إرشاد المقلدين عند اختلاف المحتهدین. تأليف باب بن سيدي الشنقيطي» 

۱۳۶۲ ه) تحقيق الطيب بن عمر الجکني» دار ابن حزم بيروت» سنة ۱۱۸هب 
۷ 

الأصل للامام محمد بن الحسن الشيباني» (۱۸۹ه) اعتناء أبي الوفاء الأفغاني» عالم 
الکتب» بير وت سنة ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 

آصول السرخسي. للامام أبي بكر السرخسي (-4۹۰ه). اعتناء أبي الوفاء الأفغاني 
طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانیة» الهند» د.ت . تصوير دار الکتب العلمية» ودار 
المعرفة ببیروت [۲-۱]. 

آصول الفقه الاسلامي» تألیف د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» سنة ۱8۱7ه- 
[۲-۱1]. 

إعلاء السنن. تألیف العلامة ظفر آحمد العثمانی التهانوي» منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باکستان, ۰۳ سنة ۰۱8۱۵ [۲۲-۱]. 


يفف 


VA 


ثبت المصادر والمراجع 


الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين› 
تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط١١»‏ سنة ۰۱۹۹۵ [۸۱]. 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل أهل التاریخ. تأليف الإمام شمس الدين السخاوي 
د۹۰۲ه) تحقيق فرانز روزنثال» ترجمة د. صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت » سنة /ا55١اه.‏ 

إغاثة الأمة بكشف الغمة تأليف الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (۸1۵ه) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق سنة ۱۳۵۹ه۰ ۱۹4۰م. 

الأمالي» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع دائرة المعارف العثمانية - الهند» سنة 
ها ۱ 
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» (۲۲6ه) مؤسسة ناصر للثقافة» بیروت 
۱ عم 

الایثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر العسقلانی» (۰)۵۸۵۲ تحقیق سید كسروي 
حسن» دار الکتب العلمية» بیروت» سنة ۳ 2۳ 

ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. تألیف 
إسماعيل باشا البغدادي» ( ۱۳۳۹ه) طبعة استانبول سنة ۰۵۱۹۵۵ تصوير دار إحياء 
التراث العربي» ودار الکتب العلمية» بیروت [۲-۱]. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة ابن نجيمء ( ۰۸۹۷۰ الناشر دار الکتاب 
الاسلامی القاهرت د.ت . مصور عن طبعة دار الکتب العربية بمصر سنة ۱۳۳۳ه. 
۷7 

البحر المحیط فى آصول الفقه لبدر الدین الزرکشی الشافعی ( ۷۹6ه) اعتناء د. عبد 
و غدة» طبع وزارة الأوقاف بالكويت» ط۲ سنة ۱8۱۳ه/ ۰2۱۹۹۲ [1-1]. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور. تألیف محمد بن إياس الحنفي دار احیاء الکتب 
العربية» القاهرت سنة ۵۱۳۸۳/ ۰.۱۹۲۳ 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» للامام علاء الدین الكاساني (-۰۸۷ه) طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۲۸ه؛۰ تصوير دار الکتب العلمية» نیروت ۲ ۱۰هب [۷-۱]. 

البدار الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف محمد بن علي الشوكاني 
(۱۲۵۰ه) مطبعة السعادة القاهرة» سنة ۱۳۸ هه [۲-۱]. 

تاج التراجم. تألیف الشیخ قاسم بن قطلوبغا ۵۸۷۹۸ تحقیق محمد خير رمضان 
يوسف» دار القلی دمشق» سئة ۳ مه ۱۹۹۲ . 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي» طبعة الکویت؛ 
ابتداء من سنة ۱۳۸۵ه/ ۰۱۹۱۵ تصوير دار إحياء التراث العربي بیروت . 


ثبت المصادر والمراجع 2:۷۹ 


- تبصرة الحکام في آصول الاقضية ومناهج الأحکام. للامام برهان الدین بن فرحون 
اليعمري (-۷۹۹ه) المطبعة الشرقية بمصر» سنة ۱۳۰۱ه. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام عثمان بن علي الزيلعي (۷۳ه) طبعة بولاق 
مصرء سنة ۱۳۱۳ - 716اه. 

- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجیز» تأليف محمد زاهد الكوثري» اعتناء عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ۱۶۱۳ه/ 19197م. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطیب. للشيخ سليمان البجيرمي» دار الفكرء بيروت» سنة 
١٠5١ه.‏ 

- تحفة الفقهاءء تأليف علاء الدين السمرقندي» 579ه). دار الكتب العلمیت 
بیروت» ط ۰۲ 415١1ه/1997م.‏ 

- التحقیق في بطلان التلفیق» لابي العون محمد بن أحمد السفاريني (۱۱۸۸۸ه) اعتناء 
عبد العزیز الدخیل» دار الصميعي الریاض؛ سنة ۰۵۱۶۱۸ ۱۹۹۸م. : 

- التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج» (۸۷۹ه) على تحریر ابن الهمام» ۸۱۱2ه) المطبعة 
الاميرية الکبری ببولاق مصرء سنة ١١١١‏ ه تصوير دار الکتب العلمية بیروت . 

- التعلیقات السنة = الفوائد البهية للإمام اللكنوي. ۱ 

- التعلیق الممجد على موطأ الامام محمد (موطأ الامام مالك» برواية الامام محمد بن 
الحسن)» للإمام اللكنوي» تحقيق د. تقي الدين الندوي» ط۰۳ 519١1ه/1994.‏ 

5 تعلیم المتعلم طریق التعلم للزرنوجي» دار النعمان للعلوم» دمشق » سنة ۱۶۱۸ه/ 
۸ م. 

- تيسير التحريرء لأمير باد شاه على کتاب التحریر لابن الهمام» دار الفکر؛ بیروت 
د.ت. .]٤۱[‏ 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لابن عبد البر» تصوير دار الكتب 
العلمية» بیروت» سنة ۵۸ ۰۱۹۷۸ [١1-؟].‏ 

5 الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن مع شرحه: النافع الکبیر ؛ للشیخ عبد الحي 
اللكنوي (-5١١1م)‏ عالم الكتب» بيروت» سنة 5٠154١ه/1985م.‏ 

- الجامع الكبيرء تأليف الإمام محمد تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دا ر المعارف 
النعمانية» لاهور د.ت. 

- الجامع لاحکام القرآن للإمام القرطبي» تصوير دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
سنة ۱۹۸۵/۵۱۰۵ [۲۰-۱]. 


- جامع المسانید لار مام آبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي ( 171۵ مم) تصویر دار 
الكتب العلميت یروت » د. بت . [ ۲-۱ ]. 


1۸۰ ثبت المصادر والمراجع 


- الجواهر المضية في تراجم الحنفية تألیف عبد القادر القرشي (۷۷۵۸ه) تحقیق عبد 
الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط۲) سنة ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 
- حاشية ابن عابدین = رد المحتار على الدر المختار . 
- حاشية بجيرمي على الخطیب = تحفة الحبيب على شرح الخطیب. 
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» تأليف أحمد بن محمد الطحطاوي (١117ه)‏ 
المطبعة الکبری الأميرية ببولاق مصرء ط۳» سنة ۱۳۱۸ه. تصوير دار الإيمان» 
بيروت» د.ت. 
- حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي, تأليف محمد زاهد الكوثري» دار 
الهداية القاهرة د.ت. 
- حکم الاسلام في لحوم الخیل. تألیف العلامة قاسم بن قطلوبغاء تحقیق محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن ج بيروت» سنة ۱6۱4ه/ ٤۱۹۹م‏ . 
- خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» تأليف حسام الدين علي بن مكي الرازي 
(a۹۸‏ نيدح سکیا میس ی زان سنة ۵۱۳۱۸ ۰۵۱۹۰۰ 
- خلاصة الفتاوی. تأليف طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (-١٤٠ه)»‏ طبعة 
الهند سنة 2 ۱۹۱۱/۳۹ وهي مصورة عن نسخة مخطوطة سنة ۸۹۶ه. 
[۱1-]. 
- دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدیر ومنية الألمعي» تألیف محمد عوامق 
موسسة الریان» بیروت ودار القبلة للثقافة الاسلاميك» جدة سنة ۸ ه/ ۱۹۹۷م. 
- ذيل كشف الظنون = إيضاح المکنون. 
- رد المحتار على الدّر المختارء للعلامة محمد أمين بن عابدين» ( ۱۲۵۲ه)» تصوير 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. عن الطبعة المصرية التي صححها محمد 
عبد الرحمن قطة العدوي» سنة ۱۲۷۲ه» وقد اعتمدث أحيانًا على طبعة دار الفکر» 
بیروت» ط ۰۲ سنة ۱۳۸۲ه» مبيّناً ذلك. . 
- رسائل ابن عابدین» محمد أمين» تصوير دار إحياء التراث العربي» بیروت» د.ت. 
- الرسالة المستطرفة تألیف محمد بن جعفر الکتانی» (۱۳۵۸ه) تحقیق محمد 
الزمزمي الكتاني» دار البشاثر الإسلامية» بیروت؛ ط4» سنة ۱6۰5 ۱۹۸۲م. 
- رسم المفتي (ضمن : مجموعة رسائل ابن عابدین) = رسائل عابدین . 
- روضة الطالبين وعمدة المفتین. للإمام شرف الدين النووي (- 515ه)» المكتب 
الاسلامي» بیروت» ط۰۲ سنة ۱۹۹۱/۵۱۱۲ [۱۲-۱]. 
- سنن ابن ماجه. للحافظ آبي عبد الله بن ماجه القزويني ( ۲۷۰ه)» یه شید 
عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


ثبت المصادر والمراجع A۱‏ 


- ستن أبى داود» للحافظ ان داود السجستانى ( ۲۷۵ه)۰ تحقيق صدقي محمد 
جميل» دار الفكرء: نیزوت ۵۱۱۴ 891 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى الترمذي ( ۲۷۹ه)»ء تحقيق أحمد محمد شاکر؛ دار 
الكتب العلمية» ا د.ت. 

- السنن الكبرى للإمام البيهقي» ( ۸٥٤ه)‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 14١4١ه/1994م.‏ [۱ - ۱۰]. 

5 سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي (۸٤۷ه)‏ تحقيق عمر بن غرامة العمروي» دار 
الفكرء بیروت» سنة ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلی» /-89١١ه)»‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدةء 2500 د.ت. [۲۸۱]. ١‏ 

ب شرح كنز الدقائق = تبيين الحقائق . 

- شرح مشكل الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ۳۲۱ه) تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» موسسة الرسالة» بيروت» سنة 0١5١ه/1994م.‏ 

- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» تأليف أحمد بن مصطفی الشهير 
نظاختکویری»: زد تك و أحيد عبض فاك اتشورات جاه اتات 
تركيا» سنة 406١ه/1958م. ١‏ 

- صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (15577ه). دار الفكر بيروت» 
سنة ١141ه/١1941م.‏ [۸۱]. 

ت صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج (- ١0ه)‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العربية (عيسى البابي الحلبي) مصرء د.ت .]٤-١[‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف شمس الدين السخاوي» (۹۰۲ه) 
منشورات دار مکتبة الحیاة» بيروت» د.ت. .]1١١[‏ 

- طبقات الحنفيت للإمام السخاوي» مخطوط في المكتبة الوطنية يدمشق» رقم .٠١۸١۸‏ 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية› للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي العزي» 
(ر ۱۰۰۵ ه) تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو» دار الرفاعي سنة ”٠5اه/‏ 
17م. 

- الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر بيروت د.ت. [9-1]. 

- طبقات المفسرين› تأليف أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» سنة ۷ ھ/ ۱۹۹۷م . 

- الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب. مخطوط في المكتبة السليمانية› 
استانبول» (ضمن مجموع فيه نسخة من كتاب التصحيح والترجيح) رقم ۹۱۵. 


AY‏ ثبت المصادر والمراجع 


- طلبة الطلبةء تأليف الإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي» تعليق خالد عبد الرحمن 
العك» دار النفائس» بيروت» سنة 17١5١هء‏ ۱۹۹۵م. 

- العرف» (ضمن رسائل ابن عابدين) . 

- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي تأليف محمود رزق سليم» مطبعة 
التوكل بمصرء سنة 175١ه‏ ۸۱۹6۷ [1-1]. 

- عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق» تأليف محمد سعيد البانى (-١61١ه).»‏ اعتناء 
حسن السماحي عدا دار القادري» دمشق ط ۰۲ سنة ۸ 2۷ 

- الغاية القصوى في دراية الفتوی تأليف القاضي عبد الله البيضاوي (-185ه)» تحقيق 
علي محيي الدين القره داغي» دار الإصلاحء الدمامء السعودیة د.ت. 

- فتاوی السبکي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

- فتاوی قاضي خان. للإمام الحسن بن منصور الأوزجندي (-5095ه) مطبوع في حاشية 
الفتاوى الهندية [۰]۳-۱ (الطبعة المصرية) سنة ۰۱۳۱۱ تصوير دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

- الفتاوى الکبری الفقهية لابن حجر الهيتمي (/ا5لاه)ء المطبعة الميمنية بمصر» سنة 
۸ مه [1-؟]. 

- الفتاوی الموصلية. تألیف سلطان العلماء العز بن عبد السلام (11۰ه)» تحقیق إياد 
خالد الطباع › دار القکر» دمشق سنة ۹ ه/ ۱۹۹۹م. 

- فتاوى النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي (/الاه)» مطبعة شمس الإسلام» حيدر 
آباد الدكن» سنة ۱۳۵۵ه. 

- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية. تأليف الامام ملا علي القاري؛ (5١١٠ه)ء‏ 
والنقاية للومام صدر الشريعة عبيد الله المحبوبي» (-5لاه)ء اعتناء محمد تميم وهيثم 
تميم» دار الأرقم نان الارقی بیروت» سنة ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷ م» [۳-۱]. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (-8517ه).» اعتناء : 
عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي وقصي محب الدين 
الخطیب دار المطبعة السلفية» القاهرة» ط۳ سنة ۱۰۷ه. 

- فتح القديرء للإمام كمال الدين بن الهمام» (-١87ه)»‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربي » بیروت » د.ت . وقد اعتمد على الطبعة المصورة في دار الفكر بيروت» مشيرا 
إلى ذلك . 

- الفقه الإسلامي ومدارسه د. مصطفی الزرقاء دار القلم» دمشق» سنة ۱۹۹۵م. 

- فقه آهل العراق وحدیثهم. تأليف محمد زاهد الكوثري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مؤسسة الريان» بيروت› سنة ۱۸٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷م . 


ثبت المصادر والمراجع AY‏ 


- الفقه النافع» تأليف الامام ناصر الدين السمرقندي» (۵۵1ه) تحقيق د. إبراهيم بن 
محمد العبّود» الناشر مكتبة العبيكان» الرياض» سنة ۱۲۱ه/۲۰۰۰م۰ .]"-١[‏ 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط/ الفقه وصوله المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة آل البيت) عمّان» سنة ۰۱۹۹۹/۱۲۰ 
ات 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات. تألیف عبد 
الحي بن عبد الکبیر للكتاني اعتناء د. إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» ط۲ 
سنة ۱۰۲ه/ ۰.۱۹۸۲ [۲-۱]. 

- فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود. الریاض» اعداد قسم المخطوطات عمادة 
شوون المکتبات بجامعة الملك سعود سنة 6 ۱۶۰ه/ ۱۹۸6م. 

- فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ إعداد: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشادء ا سنة ۱۹۷۳/۳ . ۱ 

- فهرس مخطوطات الفقه الحنفى والمالکی فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
إغداد شؤون المكتبات في الجامعة الاسلامیة سنة /14119ه. 

- فهرس المخطوطات في دار الكتب المصرية» تصنيف فژاد سيد» مطبعة دار الكتب» 
القاهرة». سنة هم ١155م.‏ 

- فهرس مخطوطات مكتبة کوربلی استانبول» إعداد: د. رمضان ششن. وجواد 
إيزكي» وجميل آقبکار» سنة 5 هم 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» وعليه : التعليقات السنية على الفوائد البهية» تأليف 
الإمام محمد عبد الحي اللكنوي» (1705ه)» اعتناء أحمد الزعبي دار الأرقم» 
بيروت» سنة ٤١۱۸‏ ۱هھ. 

95 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. للإمام عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
مطبوع مع كتاب المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي (۵۰۵ه) في المطبعة الأميرية 
ببولاق مصرء سنة 1705١هء»‏ تصوير دار الكتب العلمية» بیروت . [۲-۱]. 

- القاموس المحیط. للفيروزآبادي ۵۸۱۷ مؤسسة الرسالة» بیروت» ط4» سنة 
۵ ۱۶ ه. ۰ 

- القول السدید في بعض مسائل الاجتهاد والتقلید» تألیف محمد عبد العظیم المكي» 
(۱۰۲۱ه) تحقیق جاسم بن محمد بن مهلهل الیاسین» دار الدعوة للنشر والتوزیم» 
الکویت» ط ۰۲ سنة ۱۶۱۲ه. 

- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل» تألیف آبي القاسم 
الزمخشري الخوارزمي (۳۸٥ه)»‏ دار الفكرء بيروت» د.ت . [5-1]. 


A‏ ثبت المصادر والمراجع 


- کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للإمام 
إسماعيل العجلوني» ؟51١11ه)‏ اعتناء محمد عبد العزيز الخالدي» دار الکتب العلمية 
بيروت» سنة ۸۱6۱۸ 6۱۹۹۷ [۲-۱]. 

- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون تألیف مصطفی بن عبد الله الشهیر بحاجي 
خليفة» (۱۰۱۷ه) طبعة استانبول» کتبت مقدمة الطبعة سنة ۰ ه/ ۱۹۱ 
تصوير دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» د.ت. 

- كنز الدقائق = تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 

- اللباب في تهذيب الأنساب. تأليف ابن الأثير الجزري دار صادر بيروت» سنة 
۳ ص [۳-۱]. 

- اللباب في شرح الکتاب» للشیخ عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقیق محمود أمين 
النواوي» ومحمد محيي الدين عبد الحمید دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

- المبسوط للومام السرخسي » (-٠۹٤ه)‏ مطبعة السعادة» مصرء سنة ۱۳۳۱ه۰ تصوير 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 5١5١ه/‏ 2۱۹۹۳ .]1١-1[‏ 

- المبسوط للامام .محمد بن الحسن = الأصلء له. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» (۵۸۰۷۰) مكتبة 
القدسي» القاهرة» سنة ۱۳۵۳ه. 

- مجموعة رسائل ابن عابدين = رسائل ابن عابدين. 

- مختصر اختلاف العلماء. تأليف أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي؛ (۳۲۱۸ه)؛ 
اختصار أبي بكر أحمد الجصاص» (۰)۸۳۷۰ تحقيق د. عبد الله نذير أحمد» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» سنة 515١ه/‏ 1946م [0-1]. 

- مختصر الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي» تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني» دار إحياء 
العلوم» بيروت» سنة 4505١ه/1985م.‏ 

- مختصر القدوري (مع اللباب) دار الكتاب العربي - بيروت د.ت. 

والطبعة العثمانية (در سعادت) سنة ۱۳۰۹ه. 
وطبعة دار الکتب العلمية - بیروت سنة ۱۹۸۸م. 

- المخطوطات العربية في فلسطین» آبحاث جمعها وقدم لها : د. صلاح الدین المنجد؛ 
دار الکتاب الجدید بيروت» سنة ۱۹۸۲م. 

- المدخل إلى مذهب الامام أبي حنيفة» تألیف آحمد سعید حوّى ‏ بحث ماجستیر سنة 
۴ هه غير منشور. 

- المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفی الزرقاء دار القلم» دمشق» ۱۹۹۸/۸۱۱۸ 
۳۵ 


ثبت المصادر والمراجع ۶۰۸۰ 


- المذهب الحنفی» مراحله وطبقاته. ضوابطه ومصطلحاته» خصائصه ومولفاته. تأليف 
ان مه معد یت تن التقب:. مكنية الر شد د الزیاضن؛ سنه ۱۶۲۲ ه- 
۱ (-۲]. ۱ 

- المستصفی للامام الغزالي = فواتح الرحموت. 

- مسند الامام أحمد بن حنبل (۲۶۱ه) اعتناء صدقي محمد جمیل العطار» دار الفكرء 
بیروت» ط ۲ سنة ۱6۱6ه/ ٤۱۹۹م‏ . 

- مشکل الاثار = شرح مشکل الاثار . 

- المصلّف. للحافظ عبد الرزاق الصنعانی ۰۸۲۱۱۸ تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي» 
منشورات المجلس العلمي» الهند» طبع ببروت» سنة ۱۳۹۲ه [۱۱-۱]. 

- المعجم الکبیر» للحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني د۳۱۰ه) تحقیق حمدي عبد 
المجید السلفي بیروت» دار إحياء التراث العربي» د.ت . 

- معجم لغة الفقهاء تألیف د. محمد رواس قلعه جي» ود. حامد صادق قنيي» دار 
النفائس» بیروت» ط۲ سنة ۸۱۹۸۸/۵۱۰۸. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» لیوسف سرکیس» مطبعة سرکیس بمصر؛ سنة 
ھ/ ۱۹1۸م . 

- المغرب في ترتيب المعرب. للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي» (١١٦ه)‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند سنة ۱۳۲۸ه. 

- مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأکرم تأليف الإمام أبي المؤيد الموفق 
ابن أحمد المكي (578ه) طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند سنة 
۱ص« <. 

- مناهج تحقیق التراث بين القدامی والمحدئین تألیف د. رمضان عبد التواب الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ۰۱۹۸۲/۵۱۰ 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج بن الجوزي (9۹۷ه) دراسة وتحقیق 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الکتب العلمية ‏ بيروت سنة ۱۶۱۲ ه - 
2۲ 

- الموافقات في أصول الشريعة. تألیف آبي (سحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» 
(-0٠4لاه)‏ تعلیقات عبد الله دراز دار المعرفة» بیروت» ۰۳ سنة ۷ ه/ ۰۱۹۹۷ 
[١1-؟].‏ 1 

- موجبات الأحكام وواقعات الأيام» لابن قطلوبغاء تحقيق د. محمود سعود المعيني» 
مطبعة الإرشاد» بخداد» سنة ۱۹۸۳م . 


- الموضح في وجوه القراءات وعللهاء تأليف الإمام نصر بن علي الشيرازي المعروف 


ثبت المصادر والمراجع 


بابن آبي مريم» (-516ه) تحقيق د. عمر حمدان الكبيسي» منشورات الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الکریم» جدة» سنة ۱6۱6ه/ ۰۸۱۹۹۳ [۳-۱]. 

الموطأ للإمام مالك بن آنس (۱۷۹ه)؛ اعتناء محمد فؤاد عبد الباقي دار احیاء 
الكتب العربية» (عيسى البابي الحلبي وشركاه)» د.ت. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغیر. تأليف عبد الحي اللكنوي» عالم الكتب» بیروت 
سلة ٤١ ٦‏ ١اه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي» تحقيق فهيم محمد 
شلتوت. الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» سنة ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 

الهداية شرح بداية المبتدي تأليف الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني؛ (-۹۳٥ه)»‏ 
اعتناء محمد عدنان درویش» دار الارقم بن آبي الارقم» بیروت د.ت. [۲-۱]. 
هدية العارفین» آسماء المژلفین وآثار المصنفین. تأليف إسماعيل باشا البخدادي» 
۱۳۳۹۸ ه) طبعة استانبول سنة ۱۹۵۵م. (تصویر دار (حیاء التراث العربي» بیروت)» 
1 

وجیز الکلام في الذیل على تاريخ الاسلام للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(-107ه) تحقیق د. بشار معروف وعصام فارس الحرستاني و: د. أحمد الخطيمي؛ 
مؤسسة الرسالة» بیروت» سنة ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م. 

وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» لشمس الدین بن خلکان ( 1۸۱ه) تحقیق :د. 
إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت» سنة ۸۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م . 

وقاية الرواية في مسائل الهداية. للامام برهان الشريعة المحبوبي؛ مخطوط في الجامعة 
الأمريكية» بیروت ‏ برقم 11۷. 


- Catalogue of Arabic Manuscripts (yahuda section) in the Garret 


collection, Princeton university Library. By Rudolf Mach, index by 
Robert D. Mc. Chesney. 

The Chester Beatty Library. A Handlist of the Arabic Manuscripts. BY 
Arthur J. Arberry. Dublin, 1964. 

Arabischen Handschrifer der Koniglichen Bibliothek zu Berlin 
ZwEiundzwanzigster band. Verzeichniss, von w. Ahlwardt zehnter 
band. Berlin A Asher & co. 1899. 


فسم الدرا اسة 
فهرس 


قسم الدراسة ی 
المدخل إلى قسم الدر 


- مام بو حشيقة وستده فى العلم موه 
8 با ومومقةم مم مو ووممثثعيثوونة 
es /‏ 


أر, حتفة ا 
ين مذهب أبي حن 
تدود 


لفقها فم هت لحنفی و و موم موه 
طقات ۶۶ لمذ 


= ۳ 8 ورى seenenecavoesssnen‏ 
جمه هه 


لل 


نشأته وطلبه للعلم 00 


AA 


فهرس قسم الدراسة 


- السيرة النبوية والتاريخ ARR a‏ وو هو لوه عله و لل الي ۱1۵۰ 

- علوم العربية عه وی ما علاط وا لع مه سس هی لاقام کم ارم ای ما وم وشو ل O‏ 

- كتب أخرى ااا وه همم معط ااا هوهق 1۵ 
الفصل الثاني : دراسة علميّة للکتاب 

أهمية كتاب التصحيح والترجيح 00002021 0 ی ۹۰ 

الترجيح في المذهب الحنفي کر 0 

منهج المؤلف في كتابه ا هر برس واه أن طق ماف 3 فط و ول لام قاو لاله ده ا اك ۱۱ 
الفصل الثالث : دراسة وصفيّة للكتاب 

تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه A eS‏ 

وصف النسخ المخطوطة LD‏ اا 

ia SN AER Re نسخة الأصل (أ)‎ - 

- النسخة المصرية (ج) ااا E‏ 

- النسخة التركية (د) ah‏ 00000 متس ۰ O‏ 

- النسخة الحلبيّة (ب) اميم للخ هه تاو ود ات رو اه و لوال ٩۷۰۰‏ 

نسخ مخطوطة أخرى للكتاب AN ceases‏ 

منهج الباحث في تحقيق الكتاب E TO‏ 

الرموز المستعملة في التحقيق EA ESSE‏ 

1۰0 


المثيلات (نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة) 


و و و و و ا ا هو و و و و و و و موم موه 


فهرس التصحيح والترجيح 


کتاب التصحیح والترجیح على مختصر القدوري هه هه ااا 
مقدمة المژلف i LD O‏ ۱ 
- ضرورة النظر ذ في الترجیح ی ات وق اه واه ی ی ههد ی یام هو مت مس تن YEN‏ 

لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل NTE Ree‏ 
- قول قاضي خان في رسم المفتي 018 و ۲۱۲۰۵ 

- قول الکاسانی هو تام اله لوو اهر ی و مهو ۱۱۲۱۷۳ 
دراب هناخ 11[ اه و 1[ مهد ۱۲ 

- قول ابن الهمام esasen ebe‏ هدوت 3 ۱۳ 

- قول القرافی RSs‏ ا الو اموا و توا رم و او معا ی ۱۱۳۰۱ 

رأي المصنف في الروايات المختلفة 0000 0 
کتاب الطهارة ی 
- الماء الکثیر؛ لا یوقت بعشر في عشرء بل یعتبر فيه آکبر رأي المبتلی ۱۵ 
باب التيمم 8ط 7[ ۱۵۵ 
باب المسح علی م لاحو هو م موك عم العام ونا ا امد رو وه موی اما ۱۰۱۵2 
باب الحیضص a‏ رصع ی و مس ۱3 
باب الأنجاس SSS‏ و هو وی نز ره وم VO‏ 
كتاب الصلاة تا هه ما رفسمه موجه ماه وا لأا ل ل اه ی لف فط قا لا ره ل اه لاوا ا 24211 ۱۵۲ 
- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه VOR e‏ 

- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت المغرب ما لم يغب البياض الذي يعقب الحمرة ۱۵۵ 
باب شروط الصلاة 000100 0 
- الصحيح أن قدم المرأة عورة NOSE SS eS‏ 
باب صفة الصلاة ل الام علطاو واه ی مق لطا عل اه امه ار م الحو سر ی VTE‏ 
- المخافتة في القراءة هي تصحيح الحروف 100000 

- لا يصح عن محمد قول بعدم كراهة القراءة خلف الإمام VOSS‏ 

باب قضاء القوائت hae RN ss‏ ا 001 
باب النوافل ی 
الأفضل عند أبي حنيفة في نافلة الليل والنهار أربع أربع AS‏ ا 

باب سجود السهو 01010000 1010( 


۹۰ فهرس التصحيح والترجيح 


باب صلاة المریض تا دی رو و تا او 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ وی ۱:۷۷ 
- عجر المريض عن الإيماء بالرأس يسقط عنه الصلاة ممم لاد ولط ف VAS‏ 
- المعتمد أنه إذا كان بالرجل علة جلس فى الصلاة كيف شاء إذا كانت العلة تمنعه من 
جلوس الصلاة الذى آمر به E‏ 

باب سجود التلاوة SA‏ یت مود و سکس AVS baas‏ 

باب صلاء المسافر تدا واو ایو AAR SERENA‏ 

باب صلاة الجمعة AER SSRs‏ 

باب العيدين E CT E‏ 
- الفتوی على قولهما في أن التکبیر یستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشریق ۱۸۹۰ 

باب صلاة الکسوف هوجو ی Atala‏ 

AVE SSS ss باب الاستسقاء ما‎ 

باب الجنائز ASRS‏ 

باب الشهيد VERS‏ 

كتاب الزكاة RS EGERA‏ ا 

باب صدقة البقر ASS SDE‏ 


أصدق أهل اليمن. . .» ا OE‏ 


باب زكاة الخيل AEs aa Esa es‏ 
باب زكاة الفضة see‏ وه موه وم ا ا 181/11 
باب زكاة الذهب که تا وه سم کر وف Oss‏ 
باب زكاة العروض AAs LSS)‏ 
باب زكاة الزروع والثمار E‏ 11 01 
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز افده كع واو ی ا 
باب صدقة الفطر Oss RR es‏ 
كتاب الصوم SEES‏ وو ع حم ا ی ۲ 
- إن أقطر في إحليله لم يفطر خلافاً لأبي يوسف وحده 00000 

باب الاعتكاف OO‏ 
كتاب الحج ان قله و SD aE e E‏ سس ۱۱۹2 
- وقوع غلط في نسخ المختصر القديمة في وقت الافاضة من مزدلفة هه ی ۱۲۰۱ 

باب القران وهی یه رو ی وتو و و ی ال اه NTA‏ 


باب التمتع 000101 9 


باب خيار العيب فوففمةوة مفو و ونممةم ةي قيقو ةنم م ميو ةم يم فم فيه مم ممة مث مم يميم يه م مه مم ممم مممم م ممم م مين 


المسألة O A RS‏ ی 


پاب الربا ال باج وار ام م اسار م 


کتاب الححر که 
- التصریح أقوى من التزام الصحيح ی ا N‏ 
کتاب ال قرار صدسصسپپپپپپ5ّ 
- الاقرار بمال عظیم یلزم ما یستعظم المقّر مثله فان القلیل عند الفقیر عظیم» 
وأضعاف ذلك عند الغنی قلیل SLA‏ ی 
كتاب الإجارة N e o‏ 
- مسائل أفتوا فيها على قول أبي يوسف ومحمد ا 000 
أجاز المتأخرون الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والأذان والإمامة EY‏ 
كتاب الشفعة 


|۱۱ 


1۹۲ 


- التوکیل بالتقاضي یعتمد على العرف ارت روش 
کتاب الكفالة ی ی ی ی ما 


- شروط صحة الوقف عند محمد موه 


- الفتوى في الوقف على قولهما EE‏ 


aA e SE SAS کتاب الخنش‎ 
reee eos ao sese کتاب المفقود‎ 


كتاب التنكاح SSS‏ دوم نج دوه شوق OARS Ke eR e‏ مهت ماق اك 1م ااه 
إذا غاب الولى غيبة منقطعة ؛ وتقدير الغيبة المنقطعة ا ا و 


المتعة الواجبة تعتبر على قدر حال المرأة ASRS‏ 
- الفرق بين المتعة الواجبة والمتعة المستحبة ألا hee‏ 


وقققهة ممم ووم ومو ممعم ممم ل نوه 


فعءمم م مو وو و ةثولم ل عند نوو 


#لعم مم ولو و و وم ووو 


11 و و وه موه 


و موه و و موه 


هو و و موم و و و و و و وم موه 


seecsennenencnocacsnsannes 


مفوفوو م هه ع ووو مم ةلث دوو و 


و و و و وه موم هو و وم موه 


فهرس التصحيح والترجيح 4۳ 


- قول محمد هو الأحوط في باب الحرمات 1[ ۱۳۰۱۳۰۲ 
كتاب الطلاق EASES AEs‏ 
- إذا طلق في حال الحیض؛ الأصح أنه تجب مراجعتها Ee‏ 
- التحقيق في وقوع طلاق المكره والسكران TENS‏ 
اختلاف نسخ المختصر عند قوله : «ويقع الطلاق بالکتابة . .» ا ا ل ۲ ۲5 
كتاب الرجعة FEVR‏ 
کتاب الایلاء RARE‏ ی ۱۳۶۹ 
- بعض الالفاظ المستعملة في الطلاق 1 ۵ ۱۳۵۱۲ 
كتاب الخلع AAAS‏ لوو م 3 ۱ ۳۶ 
کتاب الظهار او خا تاد لح امه ولع ار سه و( 
كتاب اللعان ااال 
كتاب العدة لاو افق هب وان جه قا ال الو لان الال اع مان و دوک ود ا ا 0/112 ۱۲ 
- سن الایاس kee ER ARS‏ الوا لاا ۳ ۲ 
كتاب النفقات OT‏ 

- اختلف تصحيح المشايخ في النفقة الواجية للزوجة على زوجها هل تعتبر بحالهما 
جميعاً أم بحال الزوج فقط ا RS‏ ل 
الحضانة ااا ا 
كتاب العتاق 0[ 0 
كتاب الاستيلاد اموي SS‏ گس مرش ةلالطا موا E e e as‏ ۱۳۱۷۵ 
كتاب المكاتب a OT‏ 
كتاب الولاء CORR AEE‏ ا 
- شروط صحة الموالاة اه هم 0 
کتاب الجنایات موك لاما ی الوط اماع لخم حك ام و ها اک همه گت مت هه تیف ۱۳۸۱۲ 
- من ورث قصاصاً على أبيه سقط » صور هذه المسألة 0 ۱۳۱ 

- إذا عفا آحد الشرکاء عن دم القصاص. سقط حق الباقین وکان لهم نصیبهم من الدية 
في مال القاتل» خلافاً لمن قال على العاقلة FAS:‏ 
كتاب الديات e‏ و و وود و یگ ما لا اب ا ی او ا ل مر FAVS‏ 


- الحكمة من وجوب نصف عشر الدية في كل سنّ» فمن ضرب رجلاً حتى سقط 
الأسنان كلها وهی اثنان وثلاثون ‏ كان عليه دية وثلاثة أخماس الدية 0 


- لا يبلغ بالتعزير الحد ا ASE‏ 
- خطأ بعض قضاة عصر المولف ها ا تم وه 


کتاب السرقة وقطاع الطریق 0 وه 


کتاب الأشربة SSS‏ لو AER‏ ورن او عادو ساوسو 
کتاب الصید والذبائح ا لا جع ل عاو عاج ود سرد درم تق که وه و eee‏ 
الأصح أن كراهة لحم الفرس عند أبي حنيفة كراهة تنزیه ی تین 


كتاب الأضحية ا EEE EES‏ مکی هد 


- فروع ومممم وم ةم ها مس سا مه مهو اه ةو مو نوو وموم نوم مة مم رمم رمو مم مه يه يم ةم و مت مم ةم نه هه تم متم 


كتاب الرجوع عن الشهادات O O‏ و 


الإكراه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به E‏ 
كتاب السير nese oS‏ 


- وقت وجوب الجزية فمموةمة ونث ممةءثمة ممم ةنوم ري مة نرم مم ةم م من ةمث ةم مين ةم نم ممم م مم هم نم نم منت 
كتاب الحظر والإباحة OS RNA‏ 


